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أبواب الجمعة 
عن رسول الله عَلِلِ 
6" باتٌ: ما جاء في فضل يوم الجمعة 


4.1 - حدّثنا َه حدّئنا المغيرةٌ بن عبد الرحمن» عن أبي الزّنادِء عن الأعرج» ٠‏ عن 
أبي هريرةً : أن النبي وَكهُ قال: احير َم طََمَتْ فيه الشمس يومٌ الجمعةء فيه لق آدم؛ وفيه 
أُدْخِلَّ الجن وفيه حرج منهاء ولا تقوم الساعةٌ إلا في يوم الجمعة». 


أبواب الجمعة عن رسول الله جيه 
(589) ياب ها جاء في فضلل يوم الجمعة 
قالوا: إن الجمعة اسم إسلامي» وأما في الجاهلية فكان اسم هذا اليوم يوم عروبة» وفرضية 
الجمعة عند الأحناف في مكة لكنها لم يكن أداؤها في مكة بسبب عدم القدرة» ثم ذهب النبي وَيِلهِ 
إلى المدينة وأقام في قباء أربعة عشر يوماً ولم يجمع فيها لعدم تحقق شرط المصر ثم جمع في 
المدينة» وفصل مولانا المرحوم الكنكوهي المسألة في رسالته» وقال الخصم: إن الجمعة فرضت في 
المدينة» وقال السيوطي في الإتقان: : إن نزول فرضية الجمعة في مكة حين ذكر ضابطة أن الحكم 
المشروع قد يكون مشروعاً قبل نزول آية كما في الوضوء فإن نزول آية الوضوء إنما هو بعد أن كان 
النبي كد يصلي. وقد يكون بعد نزولها فإن قيل: إن وجه عدم أداء الجمعة في قباء قلة الناس؛ نقول : 
كان الناس ثمة أكثر من أربعين نفساً. 
قوله: (أخرجٌ منها| إلخ) قيل: إن الغرض ذكر فضل الجمعة وإخراج آدم من الجنة لا يليق 
بالفضل فقيل: إن الغرض في الحديث ذكر أمور عظام وقعت يوم الجمعة لا ذكر فضل الجمعة. 
وقيل : : إن الإخراج أيضاً فضل لأن المراد من الإخراج جعله خليفة في الأرض وإنما جيء به في الجنة 
ليعرفها ويعرف الخروج منهاء وربما يجري على الأنبياء أمر لا يليق بظاهره شأن الأنبياء ولكنه يكون 
في الحقيقة أصلح لهمء ويسمى هذا في اصطلاح الصوفية تدبيراً مثل تربية موسى عليه الصلاة والسلام 
في بيت فرعون فإنه وإن كان غير لائق به ولكنه كان الغرض ثمة بيان قدرة الله وإظهار أن التقدير يسابق 
التدبير ف سبعيه البليغ قي إزقاء فته 
قوله: (ولا تقوم الساعة) ورد في حديث قوي: أن قيام القيامة يكون يوم عاشوراء» عاشر المحرم. 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
قال: وفي الباب عن أبي باب وسَلْمانَ وأبي ذَّرُ وسَعْدٍ بن عُبِادَةً وأؤْس بن أؤس. 
قال ان طبه حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسَّنُ صحيخ . 
4 بابٌ: ما جاءً في السّاعةٍ التي تُرْحَى في يوم الجُمُعَةٍ 


8 - حدّثنا عبد الله بنُ الصّبّاح الهناشمة النصرق العطارة دنا يبيد الله بن 
عيل الحين العنىة عزتنا محمد رن ابن جر عدتنا عرسي مض 015 عن اسن نز 


(54") باب ما جاء في الساعة التي ترجى يوم الجمعة 

في الساعة المحمودة خمسة وأربعون قولآء بعضها مذكورة في فتح الباري وأذكر هاهنا اثنين؛ 
قول الأحناف: أنها بعد العصر إلى غروب الشمس وهو مختار أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والقول 
الثاني : أنها بعد الزوال من الخطبة إلى الفراغ عن صلاة الجمعة واختاره الشافعية» ورجح الزملكاني 
الشافعي القول الأول» وقيل إيراداً على الشافعية: أي وقت للدعاء بعد الزوال إلى الفراغ عن الصلاة؟ 
قالوا: يجوز عندنا الدعاء فى سكتات الخطبة» وأيضاً يجوز عند الشافعية أي دعاء شاء من كلامه أو 
كلام الشارع» وفي الدعاء في الصلاة عندنا ضيق فإنها تفسد بدعاء يشبه كلام الناس» ودليل الشافعية 
رواية أبي موسى في مسلم ودليلنا رواية السنن من النسائي والترمذي» وقال أحمد: إن أكثر ذخيرة 
الحديث يدل على أنها بعد العصر إلى الغروب» ثم اختلفوا في الحديث. قيل بالتوفيق» وقيل 
بالترجيح. والأكثر من المرجحين» فرجح الشافعية رواية مسلم على رواية السئن» ورجح الحنابلة 
والأحناف رواية السئن وأن مرتبة أحمد أعلى من مرتبة مسلم» وأيضاً أعل أحمد رواية مسلم» ووجه 
العلة أنه مرسل عن أبي بردة بن أبي موسىء وذكر أبي موسى من الرواة وهمٌ ثم إذا صار مرسلاً 
فيرجح المسند على المرسل» وبعض المحدثين يوفقون بين الروايتين منهم ابن قيم في الزاد وقال: كلا 
الوقتان مقبولان» ومنهم الشاه ولي الله رحمه الله في حجة الله البالغة وهو المختارء وأما وجه الرجحان 
لنا فهو أن صح أن خلق آدم بعد العصر كما في الروايات الصحيحة» وأيضاً في التوراة تصريح أنها بعد 
العصر إلى الغروب» وإن قيل: إن التوراة محرفة فكيف تصح أوجه الرجحان؟ أقول: إن في تحريف 
التوراة ثلاثة أقوال: 

قال جماعة: إن التحريف المذكور في الآية تحريف معنوي ولا تحريف لفظأ أصلاً وهو مختار 
ابن عباس والبخاري والشاه ولي الله» ورواية ابن عباس أخرجها البخاري في آخر صحيحه؛ وقيل: إن 
التحريف اللفظي قليل واختاره الحافظ أبن يمية وهو المكفار ةوقل : إن التسريف: كين زكنت ازعم 
أنه وإق خرف بعضن الأشقباء لفظا ولكنه لين يحي لو سعى أعخد أن يطلب التسخة الصحيحة على 
بسيط الأرض فلا يجدها بل لو أراد أحد أن يهيئ نسخة محفوظة يمكن له ذلك» ثم بعد مدة رأيت في 
بعض رسائل ابن تيمية تعيين ما كنت أزعم ثم تمسك على قلة التحريف بالآيات والأحاديث» ومن 
الآبة: فَأَنُوا بالتَورّةِ» [آل عمران: 13 فإنها لو كانت محرفة لما أمر الله نبيه كي أن يقول لهم بإتيان 


مالك. عن النبيّ كله أنه قال: «التمسُوا الساعةً التي تُرْجَى في يوم الجْْمْعَةٍ بعد العصرٍ إلى 
السمن». 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ عَريبٌ من هذا الوجه. 
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أنس» عن النبي كَل مِنْ غير هذا الوجه. 
ومحمدٌ بن أبي حُمَيْدٍ يُضَعْفَء ضَعْفَهُ بعص أهلٍ العلم من قِبَلٍ حِفْظِه؛ ويقالٌ له: حَمادُ 
بِنُ أبي حُميدٍء ويقال: هو أبو إبراهِيم الأنصاريٌ» وهار مك العديف: 


التوراة» ومن الأحاديث حديث الصحيحين: أن يهودياً وضع يده على التوراة على بعض عبارتها 
فضرب عبد الله بن سلام بيده. وأتى بأحاديث ونقل عبد الله بن سلام من التوراة مثل ما نقلت إن في 
التوراة أن الساعة المحمودة بعد العصرء وقوله يدل على أن التحريف ليس إلا قليلاء وإن قيل: لما 
كان الساعة المحمودة التي هي فضل يوم الجمعة بعد العصر ينبغي كون صلاة الجمعة أيضاً عند الساعة 
المحمودة؛ فلمَ قُدمت؟ قلت: إن التمهيد يكون مقدماً وربما يحيط التمهيد وقتاً أزيد من وقت 
المقصود مثل الحج. فإن الغرض وقوف عرفة فإذن يبتدء الغرض مما بعد العصر بخلاف التمهيد فإنه 
يبتدئ مما بعد الزوال وقريب من هذا ما في الإحياء للغزالي عن كعب الأحبار: أن فضل الساعة 
المحمودة لمن أدى صلاة الجمعة بحقوقها فدل على أن الغرض الساعة» ولم يتكلم العراقي المخرج 
لما في الإحياء على هذا النقل بشيء وأقول: إن حديث ايوافقها عبد مسلم يصلي قائماً»7© إلخ مراده” 
أنه يصلي أي يأتي بالجمعة بحقوقهاء وكذلك أقول: يشترط فضل الساعة لمن أدى العصر أيضاً 
بحقوقها فالمراد ب'يصلي» قائماً أنه يداوم على الصلاة لا أن يكون مصلياً في الحال» ولا نحتاج إلى 
تأويل أن منتظر الصلاة مصلي بل المراد من الصلاة هي صلاة تقع مقدمة لذلك الوقت أي الساعة 
المحمودة» ومثل هذا وجدت عن كعب الإحبار في الإحياء؛ وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي كلل 
«أن بدأ الخلق كان من يوم السبت» ويخالفه ما في القرآن العزيز فإن ظاهر القرآن يدل على أن الخلق 
امتد إلى ستة أيام وآخرهم خلقاً آدم وخلق يوم الجمعة فعلم أن بدء الخلق من يوم الأحدء والسبت 
كان خالياًء فحديث مسلم أعله جماعة منهم البخاري بأن أبا هريرة سمع هذا القول من كعب الأحبارء 
ذكره ابن كثير فرفعه الراوي إلى صاحب الشريعة. والمختار أن الخلق ابتدئ به من السبت إلى 
الخميس ثم استوى على العرش وبعد ذلك خلق آدم في جمعة أخرى فإن التمسك بظاهر القرآن أولى. 

ثم سأل سائل أن الأيام الستة هذه لأسبوع أو لأسابيع عديدة؟ وظاهر القرآن أنها لأسبوع واحدء 
لكن كان كل يوم مقدار ألف سنة مما تعدون. ' 

قوله: (وفي الباب الخ) أي في باب فضل الساعة المحمودة لا في أنها بعد الزوال أو بعد 
العصر. 


6 رواه البخاري 45 ). 


4 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


ورأى بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ يكلا 3 وغيرهم : : أن السّاعةً التي تُرْجَى فيها بعد 
العصر إلى أن تَعْرْبَ الشمسٌ. وبه يقولٌ أحمدُ وإسحاقٌ. 

وقال أحمدٌُ: أكثرُ الحديث في الساعةٍ التي تُرْجَى فيها إجابةٌ الدعوة أنها بعد صَلاةٍ 
العصرء وتُرْجَى بعد زوالٍ الشمس. 

0 - حدّثنا زيادُ بِنُ أيوبّ البغداديٌ» حدّثنا أبو عامر العَقَدِيُّ حدّئنا كَفِيرُ بنُ عبد الله 
بن عَمْرِو بن عَوْفٍ المُرَنيُء عن أبيد» عن جَده عن النبي كَل قال: «إنّ في الجمعةٍ ساعةٌ لا 
يسأَلُ الله العبدٌُ فيها شيئاً إلا آتاهُ الله يا قالوا: يَا رَسُولَ الله أيه ساعةٍ هي؟ قال : ١احين‏ تُقَامُ 
الصلاةٌ إلى الانصرافي منها». 

قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذرُء وسَلمانَ» وعَبْدٍ الله بن سَلامء وأبي لبَابَةَ 
وسعدٍ بن عُبِادَةَ وأبي أَمَامَة . 

قال أبو عيسى: حديتُ عَمْرِو بن عَوْفٍِ حديثٌ حسَّنٌ غريبٌ. 

5 د هئفنا إسحافق :بن هوسى الأتضارئ + جدتنا من عذثنا مالك بن أنس» عن 
يَزِيدَ بن عَبْدٍ الله بن الهادٍء عن محمدٍ بن إبراهيم» عن أبي سَلَمَهَ عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ك: : احير يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمسٌُ يومٌ الجُممَوٍء فبه حُلِقَ آدمٌ وفيه أَدْخِلَ الجنّة؛ 
وفيه أَهْبط منهاء وفيه ساعةٌ لا يوافقُهَا عبدٌ ملم يصلي فيسألُ الله فيها شيئاً إلا أعطاءُ إياة» . 
قال أبو هُرَيْرَة: فُلَّقِيتُ عبد الله بنَ سلام فذكرتُ له هذا الحديت؛ فقال: أنا أغلمُ بتلك 
الساعقٍء فقلتٌ: أخبرني بهاء ولا تَضْئَنْ بها عَلَىَّ؟ قال: هي بعدّ العصرٍ إلى أن تغْرْبَ 
التغشل ا فقلك: : كيف تكونُ بعد العصر وقد قال رسول الله يك: «لا يُوافقَهَا عبدٌ مسلم وهو 
يصلي وتلكَ الساعةٌ لا يصلَّى فيها»؟ فقال عبدُ الله بن سلام : التين قد قالعزسيل الل كلاد 


قوله: (كثير بن عبد اللّه) كثير متكلم فيه فإن أحمد أخرج عنه إذا كرر النظر فأسقط كل ما 
أخرج عنه» وقال: إنه لا يساوي درهماًء وقال البعض: إنه كذاب» ولا أعلم كذبه وما حسن روايته 
إلا الترمذي والبخاري وابن خزيمة. 

قوله: (قصة طويلة) مذكورة في المشكاة وموطأ مالك. 

قوله : (يصلي) الحديث صحيح» ؛ وفي البخاري: اقائم يصلي» وعندي مراده ما مر أي يداوم 
على الصلاة» ويكون الغيام ‏ بمعنى الدوام ومثل آية: ما دُنتَ عَيْعَهِ كيم © [آل عمران: د/]ء وفي ابن 
ماجه رفع هذا التأويل أي مراد «يصلي» ينتظر الصلاة إلى النبي كله ولكنه معلول أعله ابن مندة 
الأصبهاني» وقال: الصواب وقعه. 


أبواب الجمعة 9 


امَن جَلّْسَ مجلساً يننظرٌ الصلاةً فهو في الصلاة)؟ قلتٌ: بلى» قال: «فهو دَاك). 

قال أبو عيسى: وفي الحديثِ قصةٌ طويلةٌ. 

قال"أنو: غيشق: وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. 

قال: ومعنى قولهِ أخبرني بها ولا تضئّن بها عليّ: لا تبخل بها علي والضن: البخل» 
الَ: المتقم. 

6 بابٌ: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة 

45 - حدّئنا أحمذ بن مَنيع» حدثنا سُفيانُ بنُ عُيَيئَةَه عن الزُهْرِيّء عن سالم» عن أبيه 
أنه سَمِعَ النبئ كل يقولٌ: «مَن أنَى الجمعة فَليَغْتَسِلٌ). | 

قال: وفي الباب عن عمرء وأبي السعيد» وجابر» والبراءء وعائشَّةء وأبي الدَّرْدَاءِ . 


2 


قال أبو عيسى : حديتٌ ابن عْمَرَ حديثٌ حسَنٌ صحيخ . 


4617 - ؤَرُوِي» عن الزهريٌ» عن عبدٍ الله بن عْمَرَه عن أبيه» عن النبئ كَكلِِ هذا الحديثٌ 
أيضا . 


ل 

وقال محمدٌ: وحديتٌ الزهريٌ» عو سادم. عن أبيهِ وحديتٌ عَبْدٍ الله بن عَبّْدٍ الله عن 
أبيه : : كلا الحديئَيْن صحيخ . 

وقال بعض أصحاب الزهريّ» عن الزهريٌّ قال: حدثني آل عبدٍ الله بن عُمرَء عن عبد الله 


ره 


(55") باب ما جاء في الاغتسال في يوم الجمعة 
قال الثلاثة : إن الغسل سنئة» ونُسب إلى مالك وجوبه» وإنما قلت: نُسب لأن الموالك يطلقون 
لفظ الوجوب على السنة الأكيدة أيضاًء واختلفوا في أن الغسل للجمعة أو لصلاتهاء والمختار الثانى. 
قوله: (فليغتسل) يحمله الموالك على ما نسب إليهم أن الأأمر للوجوب ويحمله» الجمهور على 


أنه للاستئان » وللموالك ما أخرجه البخاري : يجب الغسل على كل محتلم وبالغ» وقال الجمهور: إن 
عضن قطعات ذلك الحديث موقوفة على ابن غباس: 


٠6‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: وقد رويّ» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي يَةِ في الغسل يوم 
الجمعة أيضاً وهو حديث حسن صحيح . 

4 - ورواه يونس ومعمرهء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه : بينما عمر بن الخطاب 
يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي كَلةِ فقال: أيةٌ ساعة هذه؟ فقال: ما هو 
إلا أن سمعت الدداء :وما زوث غلنى أن عوفتاث» :قال : والوضرة أيضا وقد عَلميت أن 
رسول الله يَكهٍِ أمر بالغسل . 

حدّثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبانَ» حذثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري. 

6 قال: وحدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح» 
حدّئنا الليث» عن يونس » عن الزهريٌ بهذا الحديث . 1 

ورَوَّى مالك هذا الحديت عن الزهريٌّ» عن سالم قال: كنا درن التقطاب يعدت 
يوم الجْمّعَة فذكر الحديتٌ. 


أنه . 


قال محمد: وقد رُويّ عن مالك أيضاً عن الزهريٌ عن سالم عن أبيه نحؤٌ هذا الحديث. 

5" ياب: ما جاء في فضل القّسل يومَ الجمعة 
5 - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآنَء حدَّئنا وكيمٌ» حدقا كيان وان اننا يعيي:نن أبن 
حَيّة عن عبدٍ الله بن عيسى» عن يحيى بن الحارث» عن أبى الأَشَّعثِ الصَّْعَانٌ» عن أؤس بن 
أؤس قال: قال رسول الله يَكلِ: «مَن اغْتَسَلَ يوم الجْمعَةٍ وعَسَّلَ وَبكر وابتكرٌ وَدّنا واستمع 


قوله: (إذ دخل رجل) هو عثمان بن عفان #يدء وتمسك الجمهور بأنه لو كان الغسل واجباً لما 
تركه عثمان ثم لا يمهله عمر ضيه وأجاب الموالك بما وقع في مسلم: أن عثمان اعتاد الغسل كل 
صبح فلعله اكتفى على ذلك الغسل ولم يجدد. 
قوله : (والوضوء أيضاً) الوضوء مرفوع أو منصوب. 
(05”) باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة 
قوله: (غسل) قال وكيع: مراده أنه جامع» وقال ابن المبارك: غسل الرأس» أقول: الصواب ما 
قال ابن المبارك فإنه يوافقه حديث مرفوع أخر جه أبو داود في سننه ص(20) في رواية أوس. 


قوله: (بكر وابتكر) قيل: إن ابتكر تأكيد محضء وقيل: التبكير الذهاب ابتداء اليوم والابتكار 


أبواب الجمعة ١١‏ 


وأَنْصَتٌ كان له بكلّ خُظُوةٍ يَخْطوها أجرٌ سَنَوّ» صِيامُها وقيامُها؛ قال محمودٌ: قال وكيمٌ: 
اغْتَسَلَ هو وغسّل امرأتّه . 

قال: ويُرْوَّى عن عبد الله بن المباركِ أنه قال فى هذا الحديث: من غسَّلٌ واغْتَسَلء 
يعني : غُسل رأْسَّهُ واغْتّسَّل. 

قال: وفي الباب عن أبي بكر وعِمْرانَ بن حُصَين وسلمانَ وأبي ذَرْ وأبي سعيدٍ وابن عمرّ 
ذأبى أنوض:: 
شراجيل :بن آدة. 

وأبو جناب : يحيى بن حبيب القصَّابٌ الكوفى . 

81" بابٌّ: ما جاء في الوضوء يوم الجمُعَةٍ 

- حدّثنا أبو موسى محمد بن المُتَنَىء حدّئنا سعيدٌ بن سفيانَ الجَحْدَرِي» حدّئنا 
شعبةٌ» عن قتادةً» عن الحسن» عن سَّمْرَةً بن جُنْدَب قال: قال رسول الله عَكِلةِ: «مَْن توأ يوم 
الجمعةٍ فَبهَا وَنِعْمتُْ. ومن اغتسَل فالعُسَلٌ أفضل). 


وجدان الخطبة من ابتداءهاء وقد يكون المجرد لغيره فى الافتعال لنفسه مثل كسب واكتسب وباع 
وابتاع» ولم يذكر أحد من أرباب التصريف هذه الضابطة؛ وقال جماعة منهم صاحب القاموس: إن 
الافتعال لازم ورد عليه أحمد صاحب الجاسوس وقال: إنه يكون متعدياً أيضاًء أقول: لعل المراد من 
كونه لازماً أنه إذا كان الفعل المجرد ومتعدياً إلى ثلاثة مفاعيل يتعدى إلى المفعولين في الافتعال» وإذا 
كان في المجرد متعدياً إلى مفعولين يتعدى في الافتعال إلى مفعول واحد» فاللزوم إضافي» وفي موطأ 
مالك ما يدل على الإنصات للنائى أيضاً . 

قوله: (بكل خطوة) قيل: إن الخطوة ما بين اليمنى واليسرى» وقيل: ما بين قدم إلى تلك فعلى 
الأول تكون قدماً واحداً؛ وعلى الثانى قدمين. 

(61؟) باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة 


حديث الباب حجة للجمهور وحسنه الترمذي» ولكن في سماع الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال؛ 
قيل: لم يسمع شيئاء وقيل: سمع؛ وقيل: سمع حديث العقيقة» وأما عن سائر الصحابة فيرسل 
كثيراً. 

قوله: (فبها) أي فبالخصلة الحسنة. 


؟ ١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن أبي هريرةً وعائشة وأنس 

قال أبو عيسى: حديثٌ سَمْرَةَ حديثٌ حسنٌ. 

وقد رواه بعض أصحاب قتادةً» عن قَنَادمَ عن الحسن» عن سَمْرَةَ بن جندب . وَرَوأهُ 
بعضهم » عن قتادةٌ عن الحسن» عن النبي وله مَرْسَل . 

والعمل على هذا عندّ أهلٍ العلم من أصحاب النبي وه ومّن بَعدَهمْ اختاروا الغسلّ يوم 
الجمعة» ورأوا أن يجزىء الوضوءٌ مِن ن الغسل يوم ال لجمعة. 

قال الشافعىٌ: وها يدل على آذ ان لقي كله بالعشل بيو الججمعةٍ أنه على الاختيارٍ لا 
على الوججوب -: حديثٌ عم حَيثٌ قال لعثمان : والوضوة أيضا؟ 1 وقد علمت أن رسول الله يلل 
أمرّ بالغْسِلٍ يومَ الجَمعَةٍ - . فلو عَلِمَا أن أمرّه على الوجوب لا عَلَى الاختيارٍ لم يَثْركُ عمرٌ 
عكمان عضن يَرذه ويقؤل له: ارجع فاغْتّسِل . لما حَفِيَ على عثمانَ ذلك مع عِلْمِهِء ولكن دَّلَ 
امس الا ا ل 

- حدّثنا هنادٌء قال: حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي 

1 لع بعد ير 

عوبر كال قال رسول الل عله :تمن ترما ماحين الوضوء 0 واستمع 
وأَنْصَتَ غُفِرَ له ما بَينَه وبين الجُمعَةٍ وزيادةٌ ثلاثة أيام, ل 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

2 بابُ: ما جاء في التبكيرٍ إلى الجُمعَةٍ 


6 - حَدّئنا إسحاقٌ بِنُ موسى الأنصاري» حدّئنا مَعْنّء حدَّئنا مالك عن سُمَىّء عن 


قوله: (حتى يرده) وحديث الصحيحين «أنا لم نرده عليك» إلخ بالنصب» قال علماء العربية: إنه 
لحن» وصنفت الكتب في لحون المحدثين وأجاب المحدثون». عن حديث الصحيحين باستشهاد 
شعر: 

قوله: (إلى الجمعة إلخ) أي من صلاة جمعة إلى صلاة جمعة لتكون عشرة أيام مع ثلاثة أخرء 
ولو أردنا من يوم جمعة إلى يوم جمعة تصير الأيام بزيادة ثلاثة أيام إحدى عشر يوما. 

قوله: (من مس الحصى) عندنا منهي عنه في الخطبة ما ينهى عنه في الصلاة» وأما الشافعي 
فقوله القديم مثل قولناء وفي الجديد جواز الكلام أيضاً ووسع في الأمر. 

(58") باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة 
التبكير عند مالك من ما بعد الزوال» وقال: إن الساعات الستة تعد بعد الزوال» والجمهور على 


أبواب الجمعة و 


أبي صالح» وال ري أن رسول الله كل قال: «نن اعنتل بوم الجدمة فبن' لجنابةٍ ثُمَ 
رَاحَ فكأنّما قَرّب يَدَنَةٌ ومن راح في الساعةٍ الثاني فكأنّما قَرّبَ بَقَرَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ 
الثالثة فكأنما كرب كَبْشاً أثْرّنِء ومن راح في الساعوٍ الرابعةٍ فكأنْما ثَرّبَ دجَاجةٌء ومن راح 


أن الساعات من ابتداء اليوم والتبكير أيضاً من ابتداء اليوم؛ وفي بعض الروايات ذكر الساعة السادسة 
أيضاً كما في النسائي. 

قوله: (ثم راح) استدل بهذا الموالك على أن ابتداء الساعة من بعد الزوال» لأن الروحة الذهاب 
بعد الظهيرة كما في: 

أرواح ومحطودم أم بيب تحور أنت فانظر لدى ذاك تصير 

وتمسكوا أيضاً بحديث: «أن المهجر إلى الجمعة» إلخ فإن التهجير الذهاب عند الهجيرة وتمسك 
الجمهور بحديث: «بكرو) إلخ. فإن التبكير هو الذهاب عند البكرة ثم تمسك كل واحد بما يوافقه» 
وتأول ووسع في كلام الخصم . 

قوله : (حضرت الملائكة إلخ) استنبط العيني منه أنه لا يتكلم في الخطبة» وأقول: إن 0 إذا 
قعد الإمام على المنبر قبل الشروع في الخطبة وإذا جلس بين الخطبتين» فقال الزيلعي شارح الكنر: ! 
لا يتكلم أصلاً لا كلام الدين ولا كلام الدنياء وفي النهاية أنه لا يتكلم إلا بكلام الدين» 00 
أنه يجوز له أن يجيب المؤذن والأقوال الثلائة مذكورة في حاشية الهداية لمولانا عبد الحي أيضاً. 

قوله: (قرب بقرة) تاء البقرة ليست للتأنيث بل تاء الوحدة» ويطلق على المذكر والمؤنث وكذلك 
الحال في تاء كل حيوان مثل الدجاجة؛ واتفق على هذا أئمة اللغة إلا أنه نقل صاحب الكشاف 
والمدارك عن أبي حنيفة في لفظ النملة» فإنه لما دخل قتادة الكوفة اجتمع عليه الناس قال: سلوني 
عما شئتم» فكان أبو حنيفة فيهم فقال: إن نملة سليمان مؤنث أو مذكر؟ فأفحم قتادة» فقال أبو 
حنيفة: كانت أنثى» فقيل: كيف ذلك؟ قال: قال الله عز وجل : «قالت نملة» ولو كانت ذكراً لقال: 
قال نملة» فما وجدت من يوافق أبا حنيفة إلا لعلها مبرداً في كامله وابن السكيت في إصلاح المنطق» 
ويقول جمهور أرباب اللغة: إن النملة كالشاة والحمامة يقع على الذكر والأنثى» لأنه اسم جنس يقال: 
نملة ذكر ونملة أنثى؛ وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث» وأما المصداق فمحتمل للمعنيين فلعل 
التأنيث كان على اللفظ وإن كان في الواقع ذكراً أو مؤنثاًء ويمكن أن يقال: إن هذا الاستعمال فصيحء 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تضحي بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»(0) فإنه أتى بصيغ 
المؤنث والحال أن الأضحية ليست بخاصة بالإناث. والله أعلم. 

قوله لكشا أقرن) أي" 5 قرة :"معدل عقن الثاني يحديث البات على أفينة النساعة أقرل لز 
كان الأمر كذلك لجاز أضحية البيضة أيضاًء فإن في الحديث ذكر البيضة أيضاً في الساعة السادسة. 


.)78014( »)7807( .)؟5١85( رواه أبو داود‎ )١( 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
في الساعةٍ الخامسة فكأنما ثَرّبَ بَيْضْةٌ فإذا خرج الإمامُ حَضَّرّت الملائِكَةٌ يستمعونَّ الذَّكرَ . 
قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بنِ عَمْروٍ وسَمْرَةٌ. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيخ . 
49 باب: ما جاء في ترك الجُمّعَةٍ من غيرٍ عُدْرٍ 
- حدّثنا علي بن حُشْرّم» أخبرنا عيسى بن يونسٌ» عن محمدٍ بن عَمْروِء عن 
عَبَيْدَةَ بن سفيانَ» عن أبي الجِعْدٍ يعني: الضَّمْرِيٌ وكانت له صحبةٌ فيما زعم محمدٌ بن عَمْروِء 
قال: قال رسول الله يكِِ «مَن ترك الجمعةً ثلاتٌ مراتٍ تهاوناً بها طَبّع الله على قلَيو) . 
قال: وفي الباب عن ابن عُمَر وابن عباس وَسَمُْرَة . 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي الجعدٍ حديثٌ حسنٌ . 
قال: وسألت محمّداً عن اسم أبي الجَعْدٍ الصّمْرِيٌ فلم يَعْرِفٌ اسمّةُ . 
وقال: لا أعرف لَهُ عن النبيّ يكلِ إل هذا الحديتٌ . 
لس سيد 
6" بابُ: ما جاء مِنْ كَمْ تُؤْتى | 
0١‏ حدّثنا عَبِدُ بنُ حُمَيدِء ومحمذ بن مَذَُويه 0 حدثنا 
قوله: (فإذا خرج الإمام) إذا كان الإمام خارج المسجد فخروجه للخطبة يتحقق بوضع قدمه في 


المسجد»ء وإن كان في المقصورة فكذلك أيضاًء وإن كان في المسجد فتحقق خروجه للخطبة بقيامه 
من الصفا. 


(56") باب ما جاء من كم يق تى إلى الجمعة؟ 
ها هنا مسألتان لا ينبغى الخلط بينهما: 
أحدهما: بيان محل إقامة صلاة الجمعة» وهو المضر أو القرية الكبيرة عندنا. 
وثانيهما: بيان من يجب عليه شهود صلاة الجمعة سوى أهل المصر . 
والمذكورة في الباب الثانية» ففيها ثمانية أقوال للأحناف» ذكرها الشرنبلاني في رسالته؛ منها ما 
نسب إلى أبي يوسف تمريضاًء وهو أنه يجب الجمعة؛ على من كان على المسافة الغدوية من موضع 
إقامة الجمعة» والمسافة الغدوية أن يعود الرجل قبل الغروب إلى بيته بعد أداء الجمعة» ومنها ما قيل: 


أبواب الجمعة ه١١‏ 


إسرائيل عن تُوَيرء عن رجل من أهل قُبَاء عن أبيه وكان مِن أصحاب النبيّ كَلِ قال: أُمَرَنا 

وقد رُوي عن أبي هريرة عن النبي كك في هذا ولا يصح. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ لا نعرفةُ إل من هذا الوجِهٍ ولا يصحٌ في هذا الباب عن 

وقد رُوِيَ عن أبي هريرةً عن النبئّ كل أنه قال «الجمعةٌ على من آواهُ اليل إلى أهله». 

وهذا حديتٌ إسناده ضعيفٌء إِنّما يُرْرَى مِن حديث مُعَارِكِ ب بن عَبَادِه عن عبدٍ الله بن 
سعيدٍ المَقْبْرِيٌ . وضعّف يحيى بن سعيدٍ القَطانٌ عبد الله بنَ سعيدٍ المَقْبّرِيٌ في الحديثٍ . 

قال: واختلفٌ أهلّ العلم على منّ تَجِبُ الجمعة» فقالَ بعضّهُمْ: تجبُ الجمعةٌ على من 
آواهُ الليلُ إلى منزله. وقال بعضّهُم: لا تجبُ الجمعةٌ إلا على مَن سَمِعٌ النداة» وهو قولُ 
الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ. 

كن - سمعثٌ أحمدٌ بن الحسن يقول : كنا عِندَ أحمدٌ بِنِ حنبل» فذكرُوا على مَن تجبٌ 
الجمعة 4 فلع يذكة اعد فيه عن الب قله شيف : قال أحمدٌ بِنُ الحسن : فقلتٌ لأحمدٌ بن 
حنبل: فيه عن أبي هريرةً عن عن النبيٌ كلِ: فقال أحمدُ: عن النبيٌّ كله قلت: نعمء قال 
أحمد بن الحسن: حدّثنا حججاج بن نُصَيرِء حدّثنا مُعارك بن عَبّادِِ عن عبدٍ الله بن سعيدٍ 


إنها لا تجب إلا على سكان موضع إقامة الجمعة؛ ومنها أنها واجبة على من يسمع الأذان من غير 
سكان موضع إقامتهاء والأرجح هو هذا فإنه مؤيد لفتاوى الصحابة . 

قوله: : (ثوير) هو ابن أبي فاختة, وهو متكلم فيه» وحسّن له الترمذي في موضع. 

قوله: (من قِبا) وقبا على ثلاثة ئة أميالٍ من المدينة المنورة» ودل الحديث على عدم إقامة الجمعة 
في القرى. 
عدم الجمعة في القرى» وفصله مولانا المرحوم في رسالته. 

قوله: (الجمعة على من أداه) قيل: معناه أن الجمعة على من كان على المسافة الغدوية. وقيل: 
معناه أن الجمعة على المقيم لا المسافر» ولا تجب الجمعة على المسافر عندناء وكذا عند المالكية 

قوله: (الحجاج بن نصير) ضعّفه بعض المحدثين» ووثقه البعض» ومن الموثقين ابن مَعين» 
وفي سند الباب معارك , بن عباد ضعيف . 


ىَّ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


المَقْبْرىُء عن أبيهء عن أبى هريرةً» عن النبي يك قال: «الجمعةٌ على من آواهُ الليلٌ إلى أهله) 
قال: فَعَضِبٍ عليٌ أحمدٌ بن حنبل وقال لي: استغفز ربك استَغْفِرْ رئّك. 

قال أبو عيسى: إِنَّما فَعَلَ أحمدٌ بن حنبل هذا لأنه لم يَعُْذّ هذا الحديت شيئا» وضعَفَهُ 
لحال إسنادو. 

١ ١‏ بابٌ: ما جاءَ في وقت الخُمعَةٍ 

ودكن 200000007 اله 0 
الشمسٌ 

4 . حدّثنا يحيى بن موسى. عذكا. ابو اه الفلباليف حدّثنا فُلَبْحُ بن سُلِيمانَء عن 
ال ما ل طن 
العلم : أن وق الجمعة إذا زالث الشمس كرَقْتٍ الف عراووك النانسن راحم وإلتسانة” 

ورأى بعضهم أن صلاةً الجمعةٍ إذا صُلْيّتْ قبل الزوالٍ أنها تجورٌ أيضاً. 

وقال أحمدٌُ: ومن صَّلأها قبل الزوالٍ فإنهُ لَمْ يَرَ عليه إعادةٌ. 


)"51١(‏ باب ما جاء في وقت الجمعة 

لا تصح الجمعة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي قبل الزوال» وتصح عند أحمد» وقال: تصح 
عند الضحى مثل العيد» فإن الجمعة أيضاً عيذ ولقد أطنب ابن تيمية في المسألة» وقول أحمد قول 
ابن الزيين: وقول أبن مسعود» وقال ابن ثيمية : يقول الراوي : (كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة). والغداء 
يكون قبل الزوال» ويجاب عنه بأن مراده أنا كنا نأكل الطعام الذي كنا نأكله عند الغداء بعد الجمعة» 
وكذلك القيلولة» وليس هذاء فجاز أن يعارض بأن في الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل 
عند السحرء فقال بعض أصحابه: هلمّوا إلى الغداء المبارك؛ وفي اللغة يكون الغداء بعد طلوع 
الشمس» فيلزم عليك إجازة أكل الطعام للصائم بعد طلوع الشمس» والحال أن مراده أنه بدل الغداء. 

واختار العينى فى العمدة أنه لا إبراد فى الجمعة» بل الإبراد فى الظهرء وقال صاحب البحر: إن 
فى الجمعة أيضاً إبراد. 

أقول: عادته عليه الصلاة والسلام عدم الإبراد. 


أبواب الجمعة 7و1 


5" بابٌ: ما جاءً في الخطبة على المنْبر 


وق - حدّئنا أبو حفص عَمْرُو بِنُ علي الفّلآَسُ الصيرفي» ا 
ويحيى بن كثير أبو غَسانَّ العنبَرِيُ» قالا: حدّئنا معاد بن العَلاءء عن نافع» فواية 12 
ع وس لال سي د 

قال: وفي الباب عن أنس) وجابر» وسهلٍ بن سعدٍء وأَبِي بن كعب» وابن عباس» وأمُ 


2 


ل 
ارمع سو ا نو م 
ومعاذٌ بن العَلاءِ هو بِضْرىٌ» وهو أخو أبي عَمْرِو بن العَلاء . 


+" بِابٌُ: ما جاءً في الجلوسٍ بين الحطَبَتَيْنٍ 
5ه ل واد اران د 


(155) باب ما جاء في الخطبة على المثبر 
الخطبة على المنبر مسئونة . 
قوله : (حن الجذع الخ) في , بعض الروايات القوية أن الجذع انشق» وفي ثلاثة روايات قوية أنه 
دفن عند وضع المنبر» وعندي روايات تبلغ عشرين تدل على وجود المنبر في السنة الثانية والثالئة 
والرابعة وهكذا إلى العاشرة» ومفهوم عبارة الحافظ أن النخل قلعت عند بناء المسجد النبوي» وجعلت 
عضادات في جدار القبلة وقال السيد اللعوودي إنها جعلت أعمدة تحت السقف والعبرة للسيد 
السمهودي في أحوال المدينة» ثم بعض بعض الروايات تدل على أن الجذع كان من أعمدة المسجد النبوي» 
وبعضها تدل على أنها غيرهاء والله أعلم. 
وكان الجذع إلى جانب اليسار من المصلىء أي المحراب» ويدل بعض الروايات أنه عليه 
الصلاة والسلام سأله فاختار الآخرة على الدنياء وفي الروايات أنه دفن في الموضع الذي قال 
النبي يْهِ: إنه من الجنةء ولعله مصداق اختياره الآخرة والله أعلم, وقال الإسفرائى ي الشافعي أنه : عليه 
الصلاة والسلام دعا الجذع فأتاه واثباً ذكره القاضي عياض في الشفاء» أقول: إنه وهم قطعاً من 
الإسفرائي فإن الوثوب إنما ثبت في الشجرتين اللتين دعاهما النبي كَلْةِ حين أراد قضاء الحاجة. 
("") باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين 
الجلوس بين الخطبتين سنة عند أبي حنيفة» وشريطة عن الشافعي. وجرت ها هنا الزيادة بالخبر 


14 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن ابن عباس» وجابرٍ بن عبد الله» وجابرٍ بن سَمْرةٌ. 
قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عُمَر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وهو الذي رآهُ أهل العلّم أن 
14" بابٌ: ما جاءً في قصد الخطبة 

07 - حدّثنا فيه وَهِنّادٌ قالا: حدّثنا أبو الأحوصء عن سِمَاكِ بن حزب؛. عن جابرٍ بن 
صَمُرَة ال * كنت أصلى جم لبر كلة فكانة صلائة: ضدا وخط ندا 

قال: وفي الباب عن عَمَّارٍ بن ياسر وابن أبي أؤفى . 

قال أبو عيسى: حديتٌ جابر بن سَمْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5" بابُ: ما جاءً في القراءةٍ على المِدْبَرٍ 

4 - حدّثنا قُتَيِبَةُ حدّئنا سفيالٌ بن عُيَيْئَهَ عن عَمْروٍ بن دينار. عن عَطاءِء عن 
قُوانَ بن يَخلى :بن ألثة) من انيه كأل :سمحت النبن وك يق رأ على الحتبزة «إرامنا كك * 
[الرخوُف: الآيق لالا] , 

قال: وفي الباب عن أبي هريرةً وجَابر بن سَمْرة. 


و 


- 
007 
3 


وقد اختار قومٌ مِن أهل العلم أن يقرأ الإمامُ في الخطبةٍ آياً من القرآنٍ. 


قال الشافِعيُ: وإذا خطب الإمامٌ فلم يقرأ في خطَبتِه شيئاً مِن القرآنٍ أعاد الخطبَة . 


الواحد على القاطع» فإن آية: #لَسْمَوَا إِلَ ذَكْرٍ أَلَهِ4 [الجمعة: 9] تدل على مطلق الذكرء ودل الحديث 
على الخطبتين بينهما جلوس. 
(54) باب ما جاء في قِصَرٍ الخطبة 
السنة قصر الخطبة وتطويل الصلاة» القصر متعدء والقصور لازم» واعلم أن ثمانية أشياء مستحبة 
عندنا في الخطبة» منها عدم خلوها من أيةٍ مَاء ذكرها صاحب البحرء وقال الشافعي: إن الاشتمال 
على آية من الآيات شرط . 


أبواب الجمعة 1 


5" بابٌ: في استقبال الإمام إذا خَطبَ 
6.4 - حدّثنا عبادُ بن يَعْقُوبَ الكوفي» حدّثنا محمد بن الفْضْلٍ بِنِ عَطِيَهُ عن منصورء 
عن إبراهيمٌ» ؛ عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يه إذا استْوّى غلى 
امثير اسفلناء برخوهنا: 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عُمَر. 
وَحديثٌ منصور لا نعرقة إلا من حديث محمد بن الفَضْل بن عَطَيّةَ . 
ومحمدٌ بن الفضل بن عَطِيّةَ ضعيف ذاهبُ الحديث عند أصحايئًا. 
والعمل على هذا عند أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ َْ وغيرهم يَسْتَِبُونَ استقبّال الإمام 
إذا خطبٌ. وهو قولٌ سفيانَ الثوريٌ والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقًٌ. 
قال أبو عيسى : ولا يّصحّ في هذا الباب عن النبيّ كَكِْهِ شيء. 
١‏ بابُ: ما جاء في الركعَتَيْنِ إذا جاءً الرجلٌ والإمامُ يَخْطْبُ 


كلقا 11 كواقات اذ بوارييه وك كور ل اوطار عو ربز ا 
قال: ينا لدي 8 يطب بع الجممة إذجاه ل فقا اليل 18 أضل صَليّتٌ؟» قال: لآ. 


قال : اقم فاركَع» 


(57”) باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب 

السنة في الخطبة التحديق» وأن يستقبلوا الإمام بوجوههمء ولكن الزمان زمان الفساد»ء لو حدقوا 
لا يمكن استقامة الصفوف عند الجماعة» فالأولى ترك التحديق» وذكره في نيل الأوطار أيضاًء وفي 
مبسوط السرخسي أن أبا حنيفة كان يقبل بوجهه إلى الإمام عند الخطبة من موضعه بلا تبديل الموضع . 

ولقد بوّب البخاري على هذه المسألة» فكيف يصح قول المصنف: لم يصح فيه شيءء فإنه وإن 
لم يأت بالصريح ولكن استنباطه صحيح. وفي الدر المختار أن استماع الخطبة واجب ولو خطبة التكاح . 

(1") باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. 

قال أبو حنيفة ومالك: من أتى والخطيب يخطب يجلس كما هو ولا يصلي شيئاً. 

وقال الشافعي وأحمد: تستحب تحية المسجد. 

وأما الخلفاء الراشدون والجمهور من الصحابة فمع أبي حنيفة ومالك. كما في النووي شرح 
مسلم ص(787)» وتمسك الشافعي بالمرفوع» وسيأتي أجوبة منا. 

قوله: (رجل) هو سليك بن هدبة الغطفاني» وأطنب الحافظ هاهنا ورد على خصومهء والجواب 


7 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال أبو عيسى: وهذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ أصح شيء في هذا الباب. 
١‏ - حدّثنا محمد بن أبى عُمَرَ حدذّثنا سفيانٌ بن عُيَينةَ» عن محمدٍ بن عَجُلانَ» عن 
عياض بن عبدٍ الله بن أبي سَرْح : أن أبا سعيدٍ الخدريٌّ دخل يوم ال لتجبعة ومروان ب يخطبٌ فقام 
يصلي» فجاء الحَرّس ليُجْلِسُوهُ فأبَى حتى صلىء فلما انصرف أُنَينَاهُ فقلنا: رحمك الله إِنْ كادوا 


المشهور منا: أن هذا الرجل كان في هيئة بذة» وكان غرضه عليه الصلاة والسلام أن يجمع له 
المتفرقات من الناس» وأنه عليه الصلاة والسلام أمهل خطبته . 

وأما كونه في هيئة بذة فثابت في حديث الباب والنسائى الصغرى ص(708). أنه جاء رجل يوم 
الجمعة والنبي كَل يخطب بهيئة بذة. . إلخ. 

وأما الحض على الصدقات له فمذكور في النسائي والطحاوي. 

وأما إمهال الخطبة ففي سنن الدارقطني أخرجها رجال ثقات» ثم تُقِل عن أحمد أن الصواب 
إرساله؛ فيكون من خصوصية سُليك. 

وأما مسألة إمهال الخطبة إنه جائز أم لا فمحولة إلى الفقهء وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان 
لم يشرع في الخطبة وقال العيني: إن النسائي أخرج ما يدل على عدم الشروعء وبوّب عليه في السئن 
ورسول الله كَل قاعد على المنبر. . إلخ». فقعوده دل على أنه لم يشرع» وتأول النووي فيهء ويمكن 
الجمع بين ما في مسلم وما في سنن الدارقطني بأنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يشرع» فإنه قد جلس 
على المنبر» ولما جاء سّليك أمهل خطبته؛ أي لم يشرع فيهاء ولا بعد في هذا الجمع؛ ويمكن أن 
يجعل الروايتين جوابين ثم نقول: إن مدعى الخصم أن هذه الصلاة صلاة التحية» والحال أنه يخالفه ما 
في ابن ماجه ص(59) بسند قوي: «أصلَّيتٌ ركعتين قبل أن تجىء؟؟ قال: «لاء قال: «فصل 
الركعتين » وتجوّز فيها» فدل على أنهما ركعتان قبل الجمعة لا تحية المسجدء أخرجه الزيلعي أيضاً من 
سئن ابن ماجهء وقال أبو الحجاج المِزّي الشافعي وابن تيمية: إن في ابن ماجه تصحيفاً» وأصل الرواية 
«أصلّيت قبل أن تجلس. . إلخ»؛ ثم قال ابن تيمية: إن رواة ابن ماجه أي ناقلون ليسوا بمتقنين ووقع 

أقول: إن الأوزاعي أو إسحاق بن راهويه بنى مذهبه على رواية ابن ماجه» وقال: لو صلى 
السنن في البيت لا يصلي إذا خطب الإمام» ولو لم يصلهما فليؤدهما في المسجد وإن أخذ الخطيب 
في الخطبة وأيضاً في جزء القراءة للبخاري: قال جابر ذَبه: وإن كنت أصلي السئن في البيت 
أصليهما في المسجد وإن خطب الخطبة؛ على ما أمر رسول الله يل سليكاً. وراوي رواية ابن ماجه 
هو جابر» فعلم أنه ليس بتصحيف» ولفظ (قبل أن تجيء) صحيح». وإن لم يوافقنا جابر» وقال ابن 
حجر حين مر على رواية ابن ماجه: إن المجيء هو المجيء من موضع المسجد إلى موضع آخرء لا 


أبواب الجمعة "١‏ 


ليَمَعُوا بك فقال: ما كنت لأنْرْكَهُمَا بعد شيء رأيتهُ من رسول الله كو ثم ذكَرٌ أن رجلاً جاء 
يوم الجمعةٍ في هَيْئَةٍ بَذَةِ والنبيٌ كلل يخطبٌ يوم الجمعة فأمَرهُ فصلَى رَكعَتَيْنِ والنبي طل 


ع 


قال ابنُ أبي عْمَرَ: كان سفيان بن عُيِيئَة يُصَلَّ ركعَتَيْنَ إذا جاء والإمامُ يخطبٌ وكان يَأْمْرْ 


به وكان أبو عبد الرحمن المقرىء يراة. 
أو كال أن عيسن: وسبعفة ابو ابن عض يقرل: قال«ستتان ين عيينة : كان محمد 


قال: وفي الباب عن جابر» وأبي هريرةً وسهل بن سعدٍ. 


قال أبو عيسى: حديثٌُ أبي سعيدٍ الخدريٌ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعئُ وأحمدٌُ وإسحاقٌ. 


المجيء من البيت. أقول: إنه تأويل محض الركعتين معرفة باللام فلا بد من العهد سابقاًء والمعهود 
ركعتا التحية» ونقول: إن واحداً من اللفظ ليس فيه حين الاستفهام تعريف الركعتين بالألف واللام» 
وأما في موضع الأمر ‏ أي في قوله: (فصل الركعتين) ‏ فاللام موجودة» والمعهود قبله الركعتان في 
قوله: (أصليت ركعتين) فصار معهوداً في كلامه في الموضع الثاني فدل جميع ما سبق أن هذه واقعة 

ثم في الطحاوي ص(5١”)‏ بسند قوي وابن حبان والنسائي الكبرى أن الرجل أتى عنده عليه 
الصلاة والسلام في ثلاث جمعات وأمره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرار بالركعتين. أقول: إن الثالثة 
إنما هي من شك الراوي. 

وفي النسائي الصغرى ص(8١”)‏ ذكر الجمعتين لا الثالثة» وفي صحيح ابن حبان زيادة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: (فلا تعد لمثل ذلك الخ)» فزعم أنه نهيٌ عن ترك الركعتين وقت الخطبة؛ 
وأقول: إنه نهي عن الابطاء في الجمعة. 

وآخر ما تمسك به الشافعية أن في مسلم ص(7817) قال عليه الصلاة والسلام بعد الواقعة: «فإذا 
جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين» وليتجوّز فيهما» فلم يبق واقعةً حال» بل أمرٌ كليٌ؛ 
وتشريعٌ قولي؛ وأخرج هذا القول النسائي أيضاًء وكذلك البخاري في غير موضعه مع أنه اختار مختار 
الشافعي . 

(ف) قال النووي: لا يمكن التأويل في القول. أقول: إن الحديتٌ القوليّ لا يمكن فيه 
الاحتمالات» ويمكن فيه التأويل؛ وفى الحديث الفعلى عكسٌ ما فى القولي. 


”7 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقال بعضهم: إذا دخلّ والإمامُ يخطبُ فإنه يجلسٌ ولا يصلّي. وهو قولٌ سفيانَ الثوريٌ 
وأهلٍ الكوفة. والقولُ الأول أصحٌ. 

١م‏ - حدّثنا قَُيْبهُ حدّثنا العَلاءُ بِنُ خالدٍ القُرَشْىُ قال: رأيتُ الحسنّ البَضريّ دخلّ 
المسجدّ يوم الجِمْعَةٍ والإمامُ يخطبُ فصلّى ركعئين ثم جلس . 

نما فعلّ الحسنٌ اتباعاً للحديث . وهُوّ رَوَى عن جابر عن النبي كك هذا الحديتٌ. 


ثم أقول مجيباً عن تمسك الشافعية: إنه لو كان الفعل والقول منه عَكلك فلم أمهل النبي كلل 
الخطبة» فأذن نجعل الفعل شارحاً للقول. أي إذا جاء أحدكم والإمام يخطبء أي كاد أن يشرع في 
الخطبة» وفي النسائي ص(75117) ومسلم ما يدل على ما قلت. 

وأما على طريق المحدثين فصنف الدارقطني كتاب التتبع على الصحيحين» وأعلّ حديث 
البخاري قريب المائة وفي كل موضع إعلاله على الأسانيد؛ وفي هذا الموضع إعلاله على المتن» 
فقال: أن هذا القول الكليّ من إدراج الراوي؛ ووضع الراوي ضابطه من جانب نفسه؛ ثم طرّق 
الدارقطني الأحاديث» وقال: لم يذكره غيره. 

وأقول لعل عدم إخراج البخاري الحديث في موضعه يشير إلى أنه متردد فيه» فإني علمت أن من 
صنع البخاري أنه لا يخرج الحديث في الذي فيه ظاهرء ويخرج في الموضع الآخر إذا كان له تردد 
بذلك الحديث على جهة الظاهرء مثل الاشتراط في الحج عند الإحرام واختار مذهب أبي حنيفة» ولم 
يخرّج حديث ضباعة بنت زبير في باب الاشتراط» وأخرجه في النكاح» ونقول على طريق المعارضة: 
إن في أربعة وقائع غير هذه الواقعة لم يأمر النبي مَلِهِ بتحية المسجد: 

منها ما في البخاري وغيره أن رجلاً دخل والنبي كَلةِ يخطب وقال هلك المال؛ وجاع العيال؛ 
وطلب الاستسقاءء فدعا النبي كيِةِ مستسقياً ولم يأمره بالركعتين» ثم جاء رجل في الجمعة الثانية» 
وقال: تهدمت البيوت» فقال النبي كَك: «اللهم حوالينا لا علينا»؛ فلم يأمر النبي كَلِةِ بتحية المسجد. 

ومنها ما في الكتب أن رجلاً كان يتخطى رقاب الناس» فقال له النبي كَل (اجلس)2©7: ولم 
يأمره بتحية المسجد. 

ومنها أنه عَقِتئهطْ كان يخطب وقال للناس: (اجلسوا) فجلس ابن مسعود على الباب» فقال 
النبن كله انتى وما أردتك1" م انمين من جانت العاقمئة :إن اقلنا::الانكيداك "لا بالوجوت» فلن إن 
فى :وافعة الناب كانت توافية كلفد سائن الوقاقم ف كوق هذا من خض ميق خلياقه وكرت 
الساتي عثن 0١:0‏ على تميق الإمام اعلى الصدقة يوم الجمعة ف خطية» وذكر تيس ديت البابنة 


.)١11/( رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود 2)1١9١1(‏ والبيهقي في الكبرى (0515). 


أبواب الجمعة او 
8 بابُ: ما جاءً في كراهيةٍ الكلام والإمامُ يخْطبُ 


ه ‏ حدّثنا قُتَيِِهُ حدّئنا اللْيِثُ؛ عن عْمَيْلٍ عن الزّهْرِيٌّ» عن سعيدٍ بن المُسيّبٍ؛ عن 
أبي هريرةً : أن النبي كله قال: امن قال يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبٌُ أَنْصِتْ فقد لَمَا . 


فأشار إلى أن المهتم بشأنه كان الحث على الصدقة» وأيضاً في النسائي ص(71؟) «إذا جاء أحدكم 
والإمام قد خرج فليصل ركعتين» فدل على أن الإمام لم يشرع في الخطبة» وفي بعض الروايات 
«والإمام يخطب أو قد خرج"» وعندي (أو) لشك الراوي» وقال الشافعية: إنه للتنويع» والله أعلم 
بالصواب. 
(54) باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب 

قال الأحناف والموالك27 وقريب منهم الحنابلة: إنه لا يجوز كلام في الخطبة» وكذلك القول 
القديم للشافعي» وأما جديده فيجوز الكلام عند خطبة خطيب» ونقول: إن الخطبة كالصلاة. 

وتمسك الشافعي على الجواز بحديث أنه عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة لقتل كعب 
اليهودي» فرجعوا والنبي كَل يخطبء فسأل النبي ككلةِ: «أفلحت الوجوه؟» فقالوا: نعم يا رسول الله 
وواقعة أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب فجاء رجل فسأله عليه الصلاة والسلام وأجابه 
الربكل: 

وتقول يما في انتج العدير: إن الإمام له أن يتكلم في مهمات الدين ومسائل الدين» مثل بعث 
السرية» ثم من شأن الخطبة الاستماع» فإن الكلام على أنواع: القراءة» والتلاوة» والمناجاة» والدعاء. 
والتبليغ» والخطبة» والدرس» ولكل واحد منها شأن على حده» وظني أن مناط قول الشافعي في 
الخطبة والقراءة خلف الإمام واحدء والله أعلم . 

قوله: (أنصت فقد لغا إلخ) فإنه يكفيه التعليم بالإشارة» وتمسك بعض الأحناف بمثل هذا 
العموم على نفي تحية المسجدء أقول: الأولى والأصوب الكلام في الخاص ولا ينبغي الاحتجاج 
بالعام مقابلة الخاص» فإنه يمكن لأحد أن يمنع عدم الفرق بين تعليم المسألة وتحية المسجد. 

وأما السلام في الخطبة فلا ينبغي» ولو سلم فلا يرده» وكذلك تشميت العاطس منهي عنه في 
الخطبة :زإذا قرا التخطيب: ناوا مده ومنترا متنك 4 [الأحزاب: 605 يقول المستمع: 9) في 
نفسهء أي بكلام نفسي» هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله» ونقل صاحب البحر أن أبا يوسف كان 
إذا لم يبلغه صوت الخطيب يأخذ في تصحيح الكتاب. 

وأما الكلام إذا قعد الإمام على المنبر ولم يشرع فيه» أو جلس بين الخطبتين» فقال شارح 
الكنز: لا يتكلم بشيء» وقال في النهاية: لا يتكلم بكلام الدنياء وقال في العناية : إنه يجيب الأذان 


6 الصواب في الجمع : (الحنفية والمالكية) . 


3" الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبدٍ الله . 
قال ابو عيض ١‏ حديث أبن غريرة خاية احم مجع والعمل عليه عند أهلٍ العلم : 
م يَخْطبٌ وقالوا: عي مار 
السلام وتشميتٍ العايلس والإمام يخط . ل 0 أهل الخلم 
مِن التابعينَ وغيرهم ذلك. وهو قولٌ الشافعيّ. 
4_ بابُ: ما جاءً في كراهية التَّخَطَّي يومَ الجّمعَةٍ 
7 - حدّئنا أبوُ كُرَيْبِء حدّثنا رِشْدِينُ بن سعدٍء عن رَبَانَ بن فائِء عن سهل بن مُعَاذٍ 
بن أنسٍ الجَهَنِي» عن أبيه قال: قال رسول الله يله : «مَن تَخَطَى رِقَابٌ الناس يوم الجمعدٍ 
الخد حشرا إلى وتم : 
ايا 
لمجم وشُُوا في ذلك. 
وقد تكلّم بعذ بعض أهلٍ العلم في رِشْدِين بن سَعْدٍ وضَعَفَهُ مِن قِبَلِ حفظه . 
"٠‏ بِابٌ: ما جاءً في كراهيةٍ الإحتباء والإمامٌ يخطبٌ 
4 حدّئنا محمد بن حُمَيْدٍ الرَازِيُء والعباسٌُ بن محمد الدّورِيُ قالا: حدّثنا أبو 
عبد الرحمن ن الْمْقَرِئءٌ. عن سعيدٍ بن أبي أيُوب» 0 عن سهل بن مُعَاذْء عن 
أبيه : أن النبيّ كه نَهَى عن الحبوةٍ يوم الجمعةٍ والإمامُ يخطبٌ 


سيما إذا لم يجب الأذان الأول» ولعل المختار قول العناية لما في البخاري أن أمير المؤمنين 
معاوية ويه جلس على المنبر وأجاب الأذان» وقال: إنى رأيت رسول الله يَكةِ يفعل هكذا فى مثل 
هذا الموضع» والتأويل فيه بعيد. ْ ْ 
)"7٠(‏ باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب 
مناط الكراهة خوف النوم» وثبت الاحتباء عن كثير من الصحابة» كما في سنن أبي داود 
ص(190١).؛‏ والاحتباء أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب الركبتين» ويشد الثوب على الركبتين مع 
الظهرء أو يشد اليدين على الركبتين» ووضع اليدين على الأرض يصير إقعاءً. 


أبواب الجمعة 56 


قال أبو عيسئ: وهذا حديثٌ جسق: وأبو مَرْحُوم أسمّة : عبدٌ الرحيم بن مَيْمُونِ. 
وقد كر قوم من أهل العلم الحَبوةً يوم الجمعة والإمامُ يخطبُ. 


ورخخصٌ في ذلك بعم م منهم عبد الله بِنُ عْمَرَ وغيرَهُ. وبه يقول أحمدُ وإسحاقٌ: لا 
يَريَانٍ بالحَبْوّة والإمام يخطبٌ بأسا . 


١‏ بابُ: ما جاءً في كراهِيَّةٍ رفع الأيِي على المدْبرٍ 
8 - حدّثنا أحمدُ بن مَنيع» حدثنا هُسَيمٌ» حدّئنا حُصَيْنٌ قال: سَمِعتٌ عُمَارَةَ بن رُوَيْبَة 
النَقَفَيُ وبشرٌُ بن مَرَوَانَ بخطين فرّفع يديه في الدعاء فقال عْمَارةٌ: قَبّحَ الله هَائَيْنِ اليُدَيْئَيْنِ 
الفُصَيْرََيْنِء لقد رأيتُ رسول الله كلِْ وما يزيدٌ على أن يقولٌ هكذاء وأشار هُسَيِم بالسبَابةِ . 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
"١‏ بابٌ: ما جاءً فى أذان الجمعة 


615 حدّثنا أحمدُ بن منيع» حدّثئنا حمادٌ بن خالدٍ الخَيَّاطء عن ابن أبي ذِنْبِء عن 


واعلم أن المجتهد قد يعتبر العلة في جنس الحكمء وقد يعتبر في الجزئيات» ويسمى في 
الأول: الحكم لمظنة العلة؛ وفي الثاني الحكم لمئنة العلة؛ ومثال الأول: قصر الصلاة في السفرء 
ومثال الثاني : النهي عن النوم واضعاً إحدى رجليه على الآخرء فإن العلة فيه نَوَهُمُ كشف العورة» وقد 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النوم على تلك الهيئة لارتفاع مناط النهي» أي لكونه مأموناً عن كشف 
العورة . 

(701) باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر 

يكره رفع الأيدي على المنبر عند الخطبة» وثبت رفع السبابة وحركتهاء وإني متردد في أن 

حركتها كانت للتفهيم أو للدعاء كما ذهب إليه البيهقي» وهو في الإتحاف» فإن رفع السبابة أيضاً قد 
(1/") باب ما جاء في أذان الجمعة 

المشهور أن الأذان في عهده عليه الصلاة والسلام كان واحداً وخارج المسجد عند الشروع في 
الخطبة» وكذلك في عهد الشيخين؛ ثم قرر عثمان أذاناً آخر قبل الشروع في الخطبة خارج المسجد 
على الزوراء حين كثر المسلمون؛ والزوراء قيل: حجرء وقيل: سوقء» وقيل: بناء» وهذا الأذان كان 
قبل الآذان بين هدئ الخطيب بعد الزوال؛» فانتقل الأذان الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام إلى 
داخل المسجدء هذا هو الصحيح؛ وفي فتح الباري ما يدل على أن هذا الأذان شرع في عهده عليه 


35> الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
الرْمْرىٌ»ء عن السَّائْبِ بن يزيد قال: كان الأدَانُ على عهد رسول الله كَلْهِ وأبي بكر وَعْمَرٌ إذا 


الصلاة والسلام واشتهر في عهد عثمان وَنه؛ وفيه ما يدل على أن هذا الأذان من عهد عمر ذه ؛ 
وبعضها تدل على أن الإضافة هذه من أمراء بني أمية» ولكن هذه كلها ضعاف. ثم الأذان الثاني وإن 
حدث فى عهد عثمان وَل ولكنه لا يقال بأنه بدعة ‏ عياذاً بالله ‏ فإنه من مجتهدات عثمان» وأما وجه 
الاندياد فظاهر عل ذهب الشافعي فإنه صرح بجواز تكرار الأذان لصلاة واحدة ولو أربع مرات عند 
الضرورة»؛ وأما على مذهب الأحناف فيقال: أولا إن التكرار مشروع للضرورة مثل التكرار في الفجرء 
فإنه كان أحدهما للتسحيرء كما صرح محمد في كتاب الحجج بأن الأول كان للتسحيرء وأيضاً في 
الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. . إلخ) وفي شرح هذا الحديث قولان» 
قيل: إن سنة الخلفاء والطريقة المسلوكة عنهم أيضاً سنة وليس ببدعة» وقيل: إن سنة الخلفاء في 
الواقع سنة النبي يَكِهِ وإنما ظهرت على أيديهم» ويمكن لنا أن نقول: إن الخلفاء الراشدين مجازون في 
إجراء المصالح المرسلة» وهذه المرتبة فوق مرتبة الاجتهاد. وتحت مرتبة التشريع؛ والمصالح 
المرسلة: الحكم على اعتبار علة لم يثبت اعتبارها من الشارع»؛ وهذا جائز للخلفاء الراشدين لا 
للمجتهدين» وزعم البعض أن الخلفاء الراشدين ليس لهم إلا ما للمجتهدين» وهذا غير صحيح» 
وبعض مسائل أبي حنيفة تدل على أن لهم مساغ إجراء المصالح المرسلة» وعض عليها بالنواجذ: 

منها ما اعتبر الدرهم السبعي» والحال أنه ليس عنه عليه الصلاة والسلام» وفيه تبديل حكمه عليه 
الصلاة والسلام ظاهراً وليس هاهنا وجه الاجتهاد ظاهراً» وكان الدرهم في عهده عليه الصلاة والسلام 
درهماً تكون عشرة منها قدر عشرة مثاقيل» ودرهماً تكون عشرة منها قدر ستة مثاقيل» ودرهماً تكون 
عشرة منها قدر خمسة مثاقيل» ثم اختلف العاملون والمتصدقون في عهد عمر َيه فقال عمر طَللله : 
يجمع عشرة وستة وخمسة فيحصل إحدى وعشرونء ثم يؤخذ الثلث أي السبعة؛ فقدر الدرهم الذي 
تكون عشرة منها قدر سبعة مثاقيل» فاعتبر أبو حنيفة الدرهم السبعي في الزكاة» وهذا المذكور موجود 
في كتبنا . 

ومنها ما في كتبنا أنه لا يزاد الخراج على أرض عراق على ما عين عمرء وإن زادت غلة وفي 
النقصان عند نقصها غلة قولان. 

ومنها قول أبي حنيفة: إن في الخيل زكاة ولم تزك في عهده عليه الصلاة والسلام؛ نعم أتى 
الزيلعي بواقعتين على أن عمر أخذ زكاتها. 

وعلى هذا لو فرضنا أن عشرين ركعة التراويح أخرجها عمر من غير عهد عنه 252 لا يمكن 
لأحد أن يحكم عليها بالبدعة فإنه لعله عمل بالمصالح المرسلة فلعل عثمان عمل بالمصالح المرسلة 
في الأذان» وقبله الأمة المحمدية. 

وأما كون الأذان الثاني في داخل المسجد أو خارجه فظاهر كتب الأربعة أن يكون في داخله.ء أي 
بين يدي الخطيب» ولكن في سئن أبي داود ص(150١)‏ ما يدل على أنه يكون في خارج المسجد على 


أبواب الجمعة 0" 
خَْرَجَ الإمامُ وإذا أَقِيمَتِ الصلاةٌ فلما كان عثمانُ رضي الله عنه زادٌ النّداءَ الثالتٌ على الرَّوْرَاءِ . 


311 يات : ما جاءً في الكلام بعد نزول الإمام من المدْبرٍ 
/اأه 00 ا 0 عن 


فالااثر عيسر > :هذا 00 قال: وسمعتٌ 


الباب؛ ولعله نقل بعد ذلك إلى داخل المسجدء والله أعلم. 

قوله: (على الزوراء) قيل: إن الأذان الأول كان على الزوراء» والثاني على باب المسجد 
خارجه؛ ثم نقل أمراء بني أمية الأذان الثاني إلى داخل المسجدء والله أعلم بهذا النقل صحيح أم لا 

مسألة: ذكر أهل المذهبين من الشافعية والأحناف أن أذان الجوق محدث جائزء ذكر السيوطي 
أنه أحدثه أمراء بني أمية» أقول: إني في كونه محدثاً متردد» فإن في موطأ مالك ص(/1”) حتى يخرج 
عمر بن الخطاب» فإذا خرج عمر جلس على المنبر» وأذن المؤذن. . إلخ» فدل على كثرة الأذانات» 
ورواية مالك أخرجها البخاري أيضاً في آخر صحيحه بسنده مفصلةً» ولم يتوجه أحد إلى هذاء والله 
أعلم؛ فصار محل تردد وظن. 

(7”) باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنير 

يجوز الكلام عند الصاحبين حين كون الإمام على المنبر قبل الشروع في الخطبة» وحين جلوسه 
بين الخطبتين؛ وحين فراغه من الخطبة الثانية» ولا يجوزه أبو حنيفة» ثم تحته أقوال ذكرتها أولا من 
الزيلعي والعناية والنهاية؛ وهذا كله في المقتدي» وأما الإمام فله أن يتكلم في أمور الدين كما في فتح 
القدير. 

ومتن حديث الباب أعله البخاري ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال» وعبره الراوي بلفظ يدل 
على أنه عادة» وحديث الواقعة حديث الصحيحين» ومر الحافظان على الحديث» وقال العيني: قيل : 
إن هذا الرجل كان رئيس قومه. فدل على أنه لم يطلع على رواية واقعة الباب. 

كك راي في كات اتوحييعةه: أن هذا الرخل قام وفال 8 با لرسيوكة لدان الله فى حوابجي ولي 


حاجة لو أبطأت علىّ لعلى أنساها. 
فتكلم به النبي كلوه ثم رأيت هذه الرواية المنسية في أدب المفرد للبخاري» فيكون هذا واقعة 
حال. 


وأما الكلام بعد الإقامة؛ ففي كتبنا أنه لو طال الفصل تعاد الإقامة» ولا يضبطون طول الفصل» 
فلا يقال: إن حديث الباب مخالف لنا. 


58 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
مدا بقول” وَهِمْ جريرٌ بن حازم في هذا الحديث» والصّحِيحٌ ما رُوِيَ عن ثابتٍ» عن أنس 
قال: أقيمَتٍ الصلاءٌ فأخذّ رجل بِيَدٍ النبى كلِْةِ فما زال يُكلمُهُ حتى نَعَسَ بعض القوم . 

قال محمد والحديةة هو هذا 

وجريزبن حارم ربّما يهِمْ في الشيء وهوّ صدوق. 

قال فيكمد: حر بو فى جيك تاف عن ال عن النبئّ كَلِبدِ قال «إذا 
َقِيِمَتِ الصلاةٌ ذلا تقوموا حتى تَرَوْنِي) . 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدٍ الله بن أبي قَتَادَة عن أبيه» عن النبيّ يلِْهٍ قال: (إذا أَقِيِمَتٍ 
0 عن أنس» : عن النبي كَلهة. 

5١16‏ حدّئنا الحسنُ بن علي الخَلل» حدّثنا عبدٌ الرزاق» أخبرنا مَعْمَدٌ عن ثابت» 


عن أنسن 'قال: لقد رَأَنْتُ النبي كله بعدّما ثُقَامُ الصلاهٌ يُكُلّمُهُ الرَجُلُ يقومُ بيئه وبِينَ القبلة» فما 
يزال يكلّمهُ. فلقد رَأيتٌ بعضنا يَنْعسلُ مِن طول قيام النبئ كل له. 


الو 


قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
4 بابٌ: ما جاءً في القراءَةٍ في صَّلاةٍ الجمعة 
- حدّثنا قُتَِبة» حدّئنا حاتمٌ بن إسماعيلَ» عن جعفر بن محمدٍ» عن أبيه» عن 
0 استَخْلّف مروانٌ أبا هريرةً على المدينة» 22 
إلى سك نضا يها ابو يوم الجمعةٍ» فَقَرأْ سورة الجمعةٍ» وفي السجدة الثانية 9#إدًا امك 
الْمِتْفِفُونَ4 [المتانقون: الآية» ]١‏ قال عَبَيْدُ الله : فأدرّكتٌ أبا هريرةً فقلتُ له: تقراً بسورََيْنِ كان علي 
يقرأ بهما بالكوفة؟ قال أبو هريرةً: إني سمحت رسؤل الله كله يقرأ بهن 


وفي الباب عن ابن عباس» والنعمانٍ بن بشيرء وأبي عُنْبَةَ الحؤلائي . 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيح . 


قوله : (فلا تقوموا حتى تروني) غرضه بيان وهم جريرء وليس للحديث تعلقٌ بالباب. 


قوله: (حدثنا الحسن بن علي الخلال الخ) في هذا الحديث أيضاً وجه الإعلال موجود فينبغي 
إعلاله» فإن الراوي ذكر الواقعة بشاكلة الضابطة. 


أبواب الجمعة "> 


وَرُوِي عن النبي 5و: أنه كان يقرأ في صلاةٍ الجمعة ة بموسيّم أ سم سْمَ ريك لحمل 09 [الأعلى : 


الآيقء ]١‏ ول َتنك حَدِيثُ الْعْلشِيَةَ و40 [العَاشِيّة: الآيقء .]١‏ 

عبيد الله بن أبي رافع كاتبُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

بابُ: ما جَاءَ في ما يَفْرأ به في صلاةٍ الصبّح يومَ الجمعةٍ 

- حدّئنا علي بن حُجرٍء أخبرنا شَرِيكُ عن مُحْوّلٍ بن راشدء عن ميلم البطيق؛ 
ا ل كان رسولٌ الله يكل يقرأ يوم الجمعةٍ في صلاةٍ الفجر 

لم نَريُ» السَّجَدَةٌ و#هّل أَنَّ عَلَ لاضن 4 [الإنسَان: الآيق» .]١‏ 

قال: وفي الباب عن سعدٍ وابن مسعودٍ وأبي هريرةً. 

قال أبو عيسى: حديثٌ ابن عباس حديثٌ حسن صحيحٌ. وقد رواه سفيانٌ الثوريٌ وشعبة 
وغيرٌ واحدٍ عن مُخوّلٍ. 

5 باب: ما جاء في الصّلاةٍ قبل الجمعةٍ وبعدّها 


١؟ه‏ - حدّثنا ابن أبي عُمَرَ حدّئنا سفيانٌ بن عُيَيئَة» عن عَمْروٍ , بن دينار» عن الزهريّ» 


(1/5؟) باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة 

السور المأثورة في الصلوات مستحبة اعتيادها عندنا كما فى البحر والحلية» ويدعها مرةٌ أو مرتين 
كيلا يفسد عقائد من خلفه من عدم صحة هذه الصلاة بدون هذه السور. 

قوله : (تنزيل السجدة) نسب إلينا بعض غيرنا أن آية السجدة عندنا في السرية مكروهة للإمام كيلا 
يتوسوس المقتدون عند سجوده للتلاوة» وأما أنا لم أجد تصريح هذه الكراهة في كتبناء والله أعلم. 

(5/") باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة وبعدها 

السئن قبل الجمعة أربعة عندناء» وعند الشافعى ركعتان. 

وأما بعد الجمعة فركعتان عند الشافعى» وأربع عند أبي حنيفة» وست ركعات عند صاحبيه: 
وفي الست طريقان» والمختار عندي أن يأتي بالركعتين قبل الأربع لعمل ابن عمر في سئن أبي داودء 
وقال ابن تيمية: لا ثبوت لسئن قبل الجمعة» فإنه كان يؤذن بعد الزوال في الحال» ثم يأتي النبي كلل 
بمجرد سماع الأذان ويأخذ في الخطبة بمجرد دخوله المسجدء ثم يشرع في صلاة الجمعة» وأما 
الثابت من الصحابة فمطلق نافلة من غير تعيين. 

وأما البخاري فبوب على الركعتين قبل الجمعة وما أتى بحديث إلا بحديث سنن قبل الظهرء 
فقيل: إنه يشير إلى قياس الجمعة على الظهر» وقيل: غرضه أنه لا شىء فى هذه المسألة فدل بأنه على 


* الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ يَكِِ أنه كان يُصَلّي بعد الجمعة ركعَتيْن . 

قال : وفي الباب عن جابر. 

قال أبو عيسى : حديثٌ ابن عْمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

وتترروق عن انمه عن ابن عُمَر أيضاً . والعمل على هذا عند بعض أهلٍ العلم وبه 
يقولٌ الشافعئُ وأحمدٌُ. 


اه وح و عا 0 دعن ان حمر المتكافانة فل السيية 


سات م هاس 


5 


قال: حا 0 أزيعا؟: 


لذننتا 


مردر 


ا حدّثنا على , 0007 ييل 
بنَ أبي صالح تَبْتا في الحديثٍ . 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 


النفي» وقال الزيلعي: لا أقل من ركعتين قبل الجمعة». لحديث سُلِيك الغطفاني الذي رويناه آنفاً من 
سئن ابن ماجه: (هل صليت ركعتين قبل أن تجيء. . إلخ). 

وفي مشكل الآثار: «من كان مصلياً فليصلٌ أربعاً قبل الجمعة وأربعاً بعدها.. إلخ» بسند 
ضعيف. وفي الإتحاف فهذا المرفوع يدل على أربع قبل الجمعة وأما بعد الجمعة فلأبي حنيفة رواية 
مسلم ورواية الباب مرفوعة وعمل ابن مسعودء وأما لصاحبيه فعمل ابن عمر في أبي داود ص(50١)‏ 
ثم رفعه إلى النبي كَةِ وعمل علي» ا ل 
رصافة في بغداد يوم الجمعة ركعتين بعدها ؛ ثم أربعاًء فقيل لهء فقال: : عملت بعمل علي 5 طلإنه ٠‏ وفي 
الروايات القوية أن التابعين من أهل كوفة يقولون: كان ابن مسعود يعلمنا أربع ركعات بعد الجمعة» 
وعلمنا علي ونه ست ركعات بعدها فلكل وجه لا يمكن إنكاره. 

قوله: (يصلي بعد الجمعة ركعتين) وفي بعض الروايات تصريح في بيته. . إلخ» فتردد الأمران» 
هاتين سئن الجمعة أو ركعتان عند دخول البيت لحديث (إذا دخل الرجل في بيته فليصل ركعتين» وقال 
ابن الجوزي: إن هذا موضوع» وحسنه جلال الدين السيوطي. 


أبواب الجممة ١‏ 


وَرُوِي عَن عبد الله بن مسعودٍ: أنه كان يصَلّي قبل الجمعةٍ أربعاً وبعدّها أربعاً. 

وقد رُوِي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه أمرّ أن يُصَلْي بعد الجمعةٍ ركعَتيْن 
ثم أريعاً. ّْ ْ 

وذهبٌ سفيانٌ الثوريٌ وابنٌ المباركِ إلى قولٍ أبن مسعود. 

وقال إسحافٌ: إن صَلَّى في المسجدٍ يومً الجمعةٍ صلَّى أربعاً» وإن صلّى في بَيْتَه صلّى 
ركعثين. وا حتّجٌ بأن النبيّ يلِِ كان يُصَلَي بعد الجمعةٍ ركعثين في بَبْتِه؛ وحديث النبيّ كَل «مَن 
ديك تعن مك سم للتعا ارا 

قال أبو عيسى: وابن عُمرَ هرّ الذي رَوَى عن النبيّ يَلِِ أنه كان يصلَّي بعد الجمعةٍ 
ركعَنْينِ في بَيْتِِ . وابنُ عُمرٌَ بعد النبي كَل صلّى في المسجدٍ بعد الجمعةٍ ركعَنِين» وصلّى بعد 
الركعَتيْنِ أربعا. 

حدّئنا بذلك ابن أبي عْمَرَ حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جُرَيْجء عن عطاءٍ قال: 
ام ا ل 

حذئنا معد بن عبل الرحمن المخزوميٌ» حدّئنا سُفِيانٌ بن عُيَئِئهٌ عن عَمْروٍ بن دينار 
قال: مارك اها انم بالحدية من الرحرق: ومااوايك أحداء الانائيروالتزامم إهرزاعاب 
منْهُ» إن كانت الدنانير 0 عندة لك البغر. 


بن دينار أسَّ من الزثْري . 
ا" بِابُ: ما جاء فيمن أدرك مِنّ الجمعة ركعةً 
4 - حدّثنا نصرٌ بن علىّ» وسعيدٌ بن عبدٍ الرحمن» وغيدُ واحدء قالوا: حدّثنا سفيانٌ 
بن غيينة) عن الزهريٌ» عن أبي ملم عَن أبى هريرةً) عن النبي كد قال: «من أدركَ من 
الصلاة ركع فقد أدرك الصلاةٌ» 7 
(1/1) باب ما جاء في من يدرك من الجمعة ركعة 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وسفيان: من أدرك تشهّد الجمعة فقد أدركها. 


وقال مالك والشافعي وأحمد ومحمد: من أدرك ركعة منها أدركهاء ومن أدرك التشهد يبني عليه 
الظهر .بلا استكناف . 


ف الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قالع انق عضكي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أكثر أ هل العلم من 
أصحاب النبي وَهُ وغيرهم » قالوا: تن أدوك ركعدة نيك الختيعة سان إليها أخرى رمن ادر كه 
جُلوساً صلَّى أربعاً 
وبه يقول سفيانٌ الثوريٌ وابنٌ المباركِ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق. 
6 بابُ: ما جاء في القائلّة يومَ الجُمعَةٍ 


0 حدّثئنا علي بنُ حجر حدئنا عبدُ العزيزٍ بن أبي حازم وعبدٌ الله بن جعفرء عن 
أبي حازم ؛ مع ررقي لا زالما :ذا اعدو وي كمو زرا لا رز ويل 


قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
كان انو يست : حديثُ سهل بن سعدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
89 بابُ: ما جاء فيمّن نعَسٌ يوم الحُمعّة أنه يَتَحَوّلُ من مجِلِسِه 
5 حدّثنا أبو سعيدٍ الأشَحُء حدّئنا عَبْدَةُ بن سُلَيمانَ» وأبو خالدٍ الْأَخْمَرُء عن محمدٍ 


وأجاب الشيخان عن حديث الباب: أن قيد الركعة اتفاقي لأن الركعة كالصلاة» وأما الحكم 
نكف 00 تدركة:الركمة والعشهد .واخد» وميك الجمهوة أيضاً بمفهوم الحديث؛ وحمل الأئمة 
الحديث على المسبوق» كما فعلت في ما مر من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة وتمسّكُ 
الشيخين: ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

واعلم أنهم اختلفوا في أن الجمعة فرض مستقل أو مسقط للظهر» ومعنى هذا أن بناء الظهر على 
تحريمة الجمعة جائزة أم لا؟ ثم من بنى الظهر على تشهد الجمعة فهل يجهر بالقراءة أو يُسِر؟ فخيّرة 
الفقهاء» وقال ابن تيمية: يجب الإسرار وقال الفقهاء: بأن القاضي يحكي الأداء لأنه منفرد» والمنفرد 
قاضء» والقضاء حكاية الأداء» وقال ابن تيمية: إنه منفرد ويجب الإسرار على المنفرد» والله أعلم 
بالصواب. 

وللجمهور في مسألة الباب ما أخرجه النسائي في أبواب الجمعة عن أبي هريرة» وفي أبواب 
الكزاتيف هن ابن عدن ((لنق :ادر رك عن الكفينة إن خررها فقن افركي "ا إلخ)» وفي رواية ابن 
عمر علة» وأما المسألة فاختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. 


)١(‏ في الأصل (تحكم)» والصواب ما أثبت. 


(0) رواه الترمذي (5؟5)» وأبو داود .)١171(‏ 


أبواب الجمعة 34 
بِنِ إسحاقٌء عن نافع» عن ابن عُمَرء عن النبي كَلهِ قال «إذا نَعسّ أحدكم يوم الجَمعَةٍ كَلْيتَحَوَّلْ 
مِنْ مجلسه ذلك ”5 


و« 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيخ . 
بابُ: ما جاءً في السَّفَْرٍ يوم الجمعةٍ 

ااه حدّئنا أحمد بن مَنِبِع حدثنا أبو مُعَاوية عن الحججاج» عن الحكمء عن هِقْسَم) 

عن ابن عباس قال: بعت النبيُ ل عبد الله بن رَوَاحَةٌ في سَرِيّةٍ َواققَ ذلك يوم المجمعة» فَكّدا 


أمكابد اتفال : : نحل فأصَلّي مع رسول لله و ثم أَلْحفهَم؛ 0 
انما متك أن تقدر ع إضسخابك 11 قال: أرذتُ أن أَصَلَيَ مَك ثم ال الى 


02 0 2 


أنفقتٌ ما فِي الأرض جميعاً ما أَدْرَكتٌ فَضْلّ عَذُوَتِهِمْ). 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 00 الوجه. 


خمسة أحاديت؛ وعَنما شنيا. تسسا ادرسة 
وقد اختلفٌ أهل العلم في السفر يوم الجمعةٍ: فلم ير بعضُهم بأساً بأن يخرج يوم 
الجمعةٍ في السفر ما لم تحضر الصلاةٌ. 
وال بعضهم: إذا أصْبّحَ فلا يَخْرْجَ حتى يصِلَيَ الجمعةً. 
الي ا ا ل 


(80؟) باب ما جاء في السفر يوم الجمعة 


لو أراد المقيم السفر فإن خرج قبل الزوال فبهاء وإن تأخر إلى ما بعد الزوال فلا يجوز له السفر 
بدون أداء الجمعة 


)"8١(‏ باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة 
نسب إلى مالك وجوب الغسل كما مر منا آنفاً. 


م الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
رسول الله يكليِ احَقٌّ على المسلمينَ أن يَمْتسلوا يوم الجُمعةٍء وَلْيَمَسّ أحدّهم من طيب أهله. 
فإن لم يَحِدُ فالماء له طِيبٌ2. 

قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ وشيخ مِنّ الأنصارٍ. 

64 حدّئنا أحمدٌ بن مُنيع» حدّثنا هُسَيْمٌ» عن يزيد بن أبي زَيَادٍ بهذا الإسناد: نحوه. 

قال أبو عيسى: حديتٌ البّراءِ حديث حسنٌ وروَايةٌ هُشْيْمِ أحسنٌ مِن روّاية إسماعيلٌ بن 
إبراهيمّ النَئِمِيٌ وإسماعيلٌ بن إبراهيمّ النَيِمَيُ يُضِعَفُ في الحديث . 


قوله: (فالماء له طيب) أي الغسل كاف» وهذا من قبيل (ع): 


تحية بينهم ضرب وجيع 


أبواب العيدين هم 


أبواب العيدين 
عن رسول النه َكل 


5" بابٌ: ما جاء في المشي يوم العيدٍ 

5٠‏ حدّشنا إسماعيلٌ بن مُوسى الفزاري» حدّئنا شَرِيكُ؛ عن أبي إسحاق» عن 
الحارث. عن علي بن أبي طالب قال: من السْئْةِ أن تَخْرُجَ إلى العيدٍ ماشياً وأن تَأَكُلَ شيئاً قبل 
أن تخرج . 

قال أبو:غيس هذا حدم سن . 

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهلي العلم : : يسْتحبونَ أن يَخْرجٌ الرجُلُ إلى العيدٍ 
ماشياً وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر. 

قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر. 

م - باب: ما جاء في صَلاةٍ العِيدَيْنٍ قبل الخطبةٍ 
١‏ حدّثنا محمد , ب الف جعدتنا أن اال عن عبن الهو ابو عمو بن عبن 


بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ ل سين : كان رسول الله كك وأبو بكر 


[4] أبواب العيدين عن رسول الله كله 
(؟8") باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة 
السنة الخطبة بعد العيدين» وتلقاه الأمة بالقبول» وخالفها مروانء» فإنه كان يهجو في خطبته 
علياً نه » واستنكره الناس» وكانوا لا يسمعون الخطبة؛ فقدم الخطبة ليستمعوهاء وكانت خطبة 
الجمعة أيضاً بعدها إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب فتفر الناس كلهم زعماً منهم أن سمع 


الخطبة لبس بجت » فبقي اثنا عشر نفساً حوله عليه الصلاة والسلام» فقدمها النبي ل كما في مراسيل 
أبي داود» وثبت عن عثمان أيضاً تقديم الخطبة على صلاة العيد ليدرك الناس صلاة العيد. 


ف الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 

قال: وفي الباب عن جابر» وابنٍ عباس . 

قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عُمّر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أهلٍ العلم 
من أصحاب النبيّ يك وغيرهم أن صلاةً العِيدّينٍ قبل الخطبةٍ. ْ 

ويقالُ إن أَوَلَ مَن خطَبّ قَبلَ الصَّلاةٍ مَرْوَانُ بن الْحَكم. 

4 باتٌ: ما جاء أن صَلاة العدتين بغير أذان ولا إقامةٍ 

9 - حَدّثئا قُتَيبدُ حدّثنا أبو الأخوّصء عن سماكِ بن خحزب» عن جابر بن سَمْرةٌ 
قال: صليتٌ مع النبي يَلِ العيدين غير مرّة ولا مَرّتِينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ . 

قال: وفي الباب عَنْ جَابِرِ بن عبد الله وابن عَبّاس . 

كال« أو غعسئ: رخو رف سار اين شر #العزيكف يي مدة ) :والعيل عليه ع اهل 
العلم من أصحاب النبيّ يل وغيرهِم أنه لا يؤدْنَ لصلاة العيدَيْنِ ولا لشيءٍ من النوافِلٍ. 

6 بابٌ: ما جاء في القراءة في العيدين 

"0 حدّثنا قُتَيِةُّ حدّثنا أبو عَوَانةُ عن إبراهيمَ بن محمدٍ بن المنتشرء » عن أبيه» عن 
حَبِيبٍ بن سالم» » عن النعمانٍ بن بشير قال: كان النبيْ يك يقرأ في العيديْنِ وفي الجمعةٍ ب ب سبح 
َسْمٌ رَيْكَ لعل ' هك [الأعلى : الآية.» ]١‏ وهل أَتَكَ سَرِيتُ الْعَيَةَ 402 االعَاشِيّة: الآية» ]١‏ » وربما 
التمقا فى يوم واحد قفرا بهماة: 


(84") باب ما جاء أن صلاة العيد بغير أذان وإقامة 

هكذا عمل الأمة المحمدية» ولا يقال: إن الأذان والإقامة أمران حسنان» فأي حرج فيهماء فإنه 
قد ثبت منه عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين تسع سنة» وما ثبتا عنه؛ عر 0 
عليّاً ونه أتى المصلى فوجد رجلاً يتطوع فنهاه» فقال الرجل: أُعذْبُ على صلاتي» فقال عليّ: ! 
تُعذّب على خلافك السنة. 

وفي كتب الشافعية : يجوز في صلاة العيد أن ينادى في الأسواق بالصلاة جامعة» وقاسوا على 
ثبوتها في صلاة الكسوف أخرجه مسلم ص(95١)‏ «بعث النبي كل مناديا بالصلاة جامعة فاجتمعوا. . 
إلخ» وليس هذا في كتبناء وأذن وأقام ابن الزبير» وما وافقه الأمة. 

(ف) قال الحذاق: إن البدعة ليست إلا سيئة. 

(85") باب ما جاء في القراءة في العيدين 
حديث الباب يفيد في مقابلة من يدعي العمل بالحديث» فإنه يقول: إذا اجتمع العيد والجمعة 


قال: وفي الباب عن أبي واقد وَسَمْرَةً بِنُ جُنْدُبِ وابنٍ عباس . 
الثوريٌ ومِسْعَرٌء عن إبراهيمٌ بن محمدٍ بن المُنتَشِرِه نحو حَديثِ أبي عَوَانة» وأما سفيان بن 


عن ابن عِيّنة عن إبراهيمٌ بن محمد بن المنتشِرء » نحو رواية هؤلاء» َرُوِيَ عن النِئ كله : أنه 
كان طش في صلاة العيدين ب 4# [ق: الآية» ]١‏ و#أَرريتِ أَلسََاعَةُ4 [القّمر: الآية» ]١‏ وبه يقولٌ 

04 - حدّثنا إسحاقٌ بن موسى الأنصاريٌ» حدّئنا معن بن عيسى» عدنا سالك ند 
56 عن ضمرةً بن سعيدٍ المازني» عن عبَيْدٍ الله بن عبدٍ الله بن عثّبة : أن عُمَر بِنِ الخطاب 
سأل أبا واقدٍ الليثيّ: ما كان رسول الله كَلهِ يقرأ به في الفطر والأضحى؟ قال: كان يترا ب كاقل 

لان المجيد 42 [ق: الآين, »]١‏ و##أفتريتِ ألسَاعَةُ وأفئَنّ الَمَرٌُ 402 [القَمر: الآية. ]١‏ . 
8 - حدّثنا هَنَّادُّ» حذّثنا سفيان بن عَيّينْةَّه عن ضَمْرةَ بن سعيد بهذا الإسنادٍ نَحْوَهُ. 
قال أبو عيسى : وأبو واقدٍ الليثىْ اسمّه: الحارثٌ بن عَوْفٍ . 
71 بابٌ: ما جاء في التكبير في العيدين 

5" - حدّئنا مُسْلِمُ بن عَمْروَ أبو عمرو الحذَّاءُ المدينئ» حدَّئنا عبدُ الله بن نافع الصائغ» 
عن كثِيرٍ بن عبدٍ الله؛ عن أبيهء عن جده: أن النبيّ يَكِةِ كبّر في العيدين: في الأولى سَبْعاً قبل 
القراءة» وفي الأخرة حْمْساً قبل القراءة . 


فالجمعة عفو. ومرفوع الباب يرد عليهم. ولا مرفوع لهم نعم ثبت ما قالوا عن ابن الزبير وبععض 
التابعين» وأما ما في البخاري عن عثمان أنه صلى العيد ثم قال للناس من أراد أن يذهب فليذهب 
فليس مراده العفو عن أهل المصرء بل الإجازة لأهل القرى الذين اجتمعوا. 
(85”) باب ما جاء في التكبير في العيدين 
قال أئمتنا الثلاثة وسفيان الثوري: إن التكبيرات الزوائد ستة: ثلاثة فى الأولى قبل القراءة» 
وثلاثة في الثانية بعدهاء وقال مالك وأحمد والشافعي: الزوائد اثنتى عشر تكبيرة قبل القراءة» سبعة فى 
الأولىء» خمسة فى الثانية . 


لين الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفى الباب عن عائشةً» وابن عَمَرء وعبد الله بن عَمْرو. 


مسألة: في كتب الأحناف: إن تكبير الركوع في ثانية العيد واجب بخلاف سائر الصلاة فإنه سنة 
فيهاء ولو ترك التكبير في ثانية العيد تلزم سجدة السهوء ثم قالوا: إن لزمته سجدة السهو لا يسجد له 
مخافة اختلاط القوم» وأما الأدلة في مسألة الباب فلهم حديث الباب» وفي سئده كثير بن عبد اللّهء 
وهو متكلم فيهء وحسّنه الترمذي والبخاري وابن خزيمة» وجرحه أحمد بن حنبل» وقال الحافظ أبو 
الخطاب بن دحية المغربي: إن أقبح الأحاديث التي أخرجها الترمذي وحسنها رواية كثير بن عبد الله 
في تكبيرات العيدين» وأما ابن دحية فتكلم فيه» فقيل: إنه وضاع» ولكني لا أسلمه؛ نعم إنه رجل 
غير مبال» وقيل: إن سلطان عصره قال له مختبراً إياه: صنف التخريج على كتاب شهاب القضاعي» 
فشرحه ابن دحية» ثم قال السلطان: إني فقدته» وصنف كتاباً آخر على الشهاب القضاعي فصنف 
كتاباً» وكان بين كتابيه تفاوت بعيد وتخالف» فعلم السلطان أنه غير مبال فعزله عن الدرس» وأيضا 
لابن دحية كتاب (التنوير في مولد البشير والنذير) لإثبات المولود الذي شاع في هذا العصر وأحدثه 
صوفي في عهد سلطان إربل7") سنة (2300» ولم يكن له أصل من الشريعة الغراء» ولم يكن التصنيف 
في هذه البدعة يليق بشأن الحفاظ والمحدثين. 


وللشوافع حديث آخر أخرجه أبو داود ص(١7١)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بسند قوي 
وصححه البخاري» كما نقل الترمذي في العلل الكبرى: سألت البخاري عن مختاره في تكبيرات 
العيدين فاختار اثنتي عشر تكبيرة بناء على ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص . 


وأما أدلتنا: فمنها ما فى سئن أبى داود ص(١7١)‏ عن أبى موسى الأشعري» وقال: (كان يكبر 
أربع تكبيرات) وضم بها تكبيرة التحريمة الأولى؛ وتكبيرة الركوع في الثانية» والحديث قوي مرفوع» 
وفيه أ عائشة». وقيل: إنه م ل الحال» ولكنه خطأء والحق إنه ثقةء» و والد محمد بن أ 
يه ابو إله مجهو هو بن ابي 
عائشة موسى بن أبي عائشة» وأعلى ما في الباب لنا ما هو من إجماعيات عمر وَبْهِ رواه إبراهيم 
النخعي مرسلاً بسند قوي في معاني الآثار ص(7587)» ويفيدنا ‏ أي الأئمة الأربعة ‏ في تكبيرات 
الجنازة أيضاء ولنا حديث آخر قولي قوي ما تمسك به أحد من أصحابناء ويفيدنا في تكبيرات العيدين 
والجنازة» أخرجه في معاني الآثار ص(500) ج(7) عن بعض أصحاب رسول الله ذخ ورجال 
الحديث كلهم معروفون إلا وضين بن عطاءء ووثقه الحافظ » فإنه أخرج من الطحاوي رواية تدل على 
التسليمتين في الوترء وفي سنده وضين بن عطاء ووثقه الحافظ كما مر في الوتر آخر استدلال الحفاظ . 


وأما اثنتا عشر تكبيرة فجائزة عندناء فإن فى النهاية: إن أبا يوسف أتى بها حين أمره هارون 
الرشيدء ولا يتوهم أنه كان من أولي الأمرء فإنه لو كان غير جائز عنده كيف اتبعه وإن كان والي 
الأمر؟ فلا بد من أن يقال: إنه قائل بجوازهاء وأيضاً في الهداية: (لو زاد الإمام التكبيرات على الستة 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها (إبريل) اسم الشهر. 


أبواب العيدين 9 


عن النبي كك . 
واسمّه عَمْرُو بن عَوْفٍ المُرَنِيُ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبيّ كَكاَدٌ وغيرهم . 


وهكذا رُوِيَّ عن أبي هريرة: أنه صلَى بالمدينةٍ نحو هذه الصلاة. وهو قول أهلٍ المدينة 
ناكول مالك بن أنسء والشافعيٌ» ايده وإشحاق: 

ورُويٌ عن عبد الله بن مسعودٍ أنه قال: في التكبير في العيدين: يَسْعٌ تكبيرات: في في 
الركعةٍ الأولّى خمساً قبل القراءة» وفي الركعةٍ الثانيَة د الك ا ثم يُكبّْرُ أربعاً مع تكبيرة 

وادريري عو نهر كوي لخدا لج لوازاعاو د ا ار وبه 
يقولٌ سفيانٌ الثوري . 

817" - بابُ: ما جاء لا صلاة قبل العيدين ولا بعدّها 
/لات ااا ا ا د نا أبو داودٌ 0 إن 0 


رس ل ا ا 


قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرء وعبدٍ الله بن عَمْروء وأبي سعيدٍ. 


يتبعه إلى اثنتي عشر تكبيرة)» فدل على الجواز ولقد صرح محمد في موطأه ص(10١)‏ بجوازهاء فإنه 
قال: وما أخذت به فهو حسن. 

قوله: (وأحسن شيء في. . إلخ) ليس أحسن شيء هذا بل ما في أبي داود عن ابن عمرو بن 
العاص َيه . 

قوله: (واسمه عمرو بن عوف.. إلخ) أي اسم جده. 

)781٠(‏ باب ما جاء لا صلاة قبل العبدين ولا يعدها 

عندنا تكره الصلاة قبل العيدين في البيت والمصلى» وفي البحر: لا يصلي الإشراق أيضاً من 

يعتادهاء وأما بعد العيد فيصلي في البيت ما شاء من النافلة» رأيت فى بعض الآثار أن عليّاً مر على 


رجل يصلي بالمصلى فنهاهء فقال الرجل : أيعذبني الله على الصلاة؟ قال عليّ: نعم يعذب الله على 
خلاف السنة. 


6 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال نو تي : حديثٌ ابن عباس حديثٌ حمسن صحيحٌ. . والعمل عليه عِندَ بعضٌ أهل 
العلم من أصحاب النبيّ كَيِهُ وغيرهم, وبه يقولٌ الشافعيئ» وأحمدك: وإجحان: 

وقد رَأى طائفةٌ من أهل العلم الصَّلاةٌ بعدَ صلاةٍ ة العيدين وقبلّها من أصحاب النبيّ كَل 
وغيرهمء والقولٌ الأول أَصَحُ. 

4 - حدَّثنا أبو عَمّاره الحسينُ بن حُرَيْثِ حدَّئنا وكيعٌ» عن أبانَ بن عبدٍ الله البَجَليٌ؛ 
عن أبي بكر بن حفص» وهو ابن عْمَرَ بن سعدٍ بن أبي وقاص» عن ابن عمَرَ: أنه خرج في 
يوم عيدٍ فلم يُصَلّ قبْلها ولا بَغدهاء وذكرٌ أن النبيّ يك فعلهُ. 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 

0 بابُ: ما جاء في خرُوج النّسَاءِ في العيتينٍ 

فيك 0 حدَّئنا هُشِيمُء أخبرنا منصورٌء وهو ابن زَاذْانَه عن ابْنِ 

سيرينٌ ‏ عن أُمْ عَطِيَة يْه: أن رسول الله كي كان يُخْرِجٌ الأبكار والعواتقٌ وذُواتٍ الحُدُورٍ والحيْض 


في العيدَيْن» فأما الع فِيعْتَزِلْنَ المُصَلّىه ويشهذنَ دَعُوةً المسلمينَ» قالت إِحْدَامُنٌ: 
يا رسول الله إن لَمْ يَكُنْ لها جِلبَابٌ؟ 


قال: «ذلتّمرها أَخْمُها مِن جلابيبها». 


(588) باب ما جاء في خروج النساء في العيدين 

أصل مذهبنا جواز خروج النسوان للعيدين» ونهى أرباب الفتوى» وفي مذهب غيرنا تضييق مما 
في مذهبناء وأما من يدّعي العمل بالحديث فيطعن على الأحناف على منعهم النسوان من خروجهن 
إلى المصلى والمساجدء وهذا من قلة التدبر» ونقل أصل مذهبنا العيني من التوضيح على البخاري 
للشيخ سراج الدين بن الملقن تلميذ المغلطائي الحنفي» أقول: لقد أبعد العيني في النجعة والحال أن 
المسألة مذكورة فى الهداية ص(5١٠):‏ وقالا: يخرجن فى الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة» فلا 
كر كنا من الحيدة انتهى . ١‏ 

وكذلك روي في الخروج إلى العيد في حاشية الهداية من المبسوط . 

قوله: (العواتق) جمع عاتق» وإنما يقال: العاتق» لأنها عتقت عن خدمة الوالدين. (والخيّض) 
والمراد منهن ذوات الطمث,» لقرينة (ويعتزلن المصلى). وأما لفظ الخيّض فجمع حائض لا حائضة. 

قوله: (يشهدن دعوة المسلمين) لا يستدل بهذا على الدعاء المعروف في زماننا بعد صلاة العيد»؛ 
فإن المراد بالدعوة الأذكار التي في الخطبة والمواعظ والنصحء فإن الدعوة عامة. 


62 حدّئنا أحمدٌ بن مُنيع؛ حدّثنا هُشَيمْ عن هشام بن حَسَانَ عن حفصة بنت 
ور عن غك : بنحوه . 

قال: وفي الباب عن ابن عَبّاسء وجابر. 

قال أبو عيسى: حديتٌ أمٌ عَطِيَةَ حديتٌ حسنّ صحيحٌ . 

وقد ذُهبَ بعضٌ أهل العلم إلى هذا الحديثء وَرَخَصٌ للنساء في الخروج إلى العيدين» 
وكَرِهَهُ بعضهم مض 

وَرُوِيّ عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أكرَهُ اليوم الخروج للنساء في العيدَينِء فإن أ 
المرأةٌ إلا أَنْ تَخَرّجَء ليأَذنْ لها زوجُها أن تَخْرْجَ في أطمارها الحُلْقَانٍ ولا تير فان أبث 
تَحْرُج كذلك» فللزوج أن يمنعّها عن الخروج . 

ولاق عن غلك رط الله متها فلك 1 لو رق ريل ل ةن الهزمت القياء لمق 
النعيية كما الك سماء هن إسرانل , 

وَيُرْوَى عن سفيانَ الثوريٌ أنه كَرِةَ اليوم الخروج للنساء إلى العيد. 

١.‏ بابٌ: ما جَاءَ في خروج النبيّ كَْةِ إلى العيدٍ 
في طريق ورجُوعه من طريق آخر 

١‏ - حَدّثنا عبد الأغلّى بن وَاصِل بن عبدٍ الأغلى الكوفيٌ وأبو رُرْعَةَ قالا: حدثنا 

مِحَمّدُ بن الصَّلتِه عن فُلَيح بن سليمانٌ» عن سعيدٍ بن الحارث» عن أبي هريرةً قال: كان 


دا 
2 
4 أن 


النبي كَكْهِ إذا خرجٌ يوم العيدٍ في طريق رَجَعّ في غيره. 
قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن عُْمَرء وَأبي رافع. 
قال أبو عيسى : وحديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 
رَرَرَى أبو تُمَيِلَ ويونسُ بن محمد هذا الحديت عن قُلَيح بن سليمال» عن سعيدٍ بن 


الحارث» عن جابرٍ بن عبدٍ الله. 


(385؟) باب ما جاء في خروج النبي يد إلى العيد 
من طريق ورجوعه من طريق آخر 1 
قيل: إنه للتفاؤل؛ أي لئلا يكون فسخ ما فعل أوَلاًء أو لإظهار الشوكة» وكان الخلفاء 
والسلاطين يظهرون الشوكة يوم العيد ويوم الجمعة؛ ولا ليشبه هذا الرجوع برجوعه قهقري 


1.37 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: : وقد استحبٌ بعض أهلٍ العلم للومام إذا خرجٌ في طريق أن يرجع في غيره» انباعاً 
لهذا الحديث. وهو فول الشافعيّ . 


و 2 0 


وحديتٌُ جَابِرٍ كأنّهُ أَصَح. 


بابُ: ما جاء في الأكُلٍ يومَ الفِطرٍ قَبلَ الخرروج 

- حدّثنا الحسنٌ بن الصَبّاح البَرَّارُ البغدادي» حدّثنا عبدٌ الصَّمَّدٍ بن عبدٍ الوارث» 
عن نُوَابٍ بن عُنْبَةه عن عبدٍ الله بن بُرَيْدَة» عن أبيهِ قال: كان النبيُ كَل لا يخرجٌ يوم الفطرٍ 
حتى يَطعمّء ولا يَطْعَمْ يوم الأضحى حتى يصَلْيّ . 

قال: وفي الباب عن علي ان 

قال أبو عسى > حديك ُرَيْدَةٌ بن حُصَيْبٍ الأسلْمِيٌ كييك خريت؛ 

وقال فتحدد ل أعريث لتَواب بن عُْبَةَ غير هذا الحديثِ. 

وقد استحبٌ قومٌ بن أهل العلم» أن لا يَخْرُجَ يَرْمَ الفطر حتى يَطْعَمّ شيئاً» ويُسْتَحبُ له 
أن يُفْطِرَ على تَمْرِء ولا يطعم يوم الأضحى حتى يَرْجِعٌ . 

4ه - حدّثنا قُتَئِبةٌ حدّئنا هشيمٌ» عن محمدٍ بن إسحاقٌ» عن حفص بن عُبَيْدٍ الله بن 
أنُسء عن أَنْسٍ بن مالك: أَنّ النبيّ ل كان يُفْطِرُ على تَمْرَاتٍ يوم الفط قبل أن يخرج إلى 
المصاى: 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


(9؟) ياب ماجاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحىء وإن لم يمسك فلا كراهة أصلاء كما ذكره علي 
القاري في بعض رسائله» ثم ظاهر الحديث أن استحباب الإمساك لكل رجل يضحي أو لاء وهذا 
الامساك أسميه بالصوم . لأن الحديث يسمى صوم عشرة» والحال أن صوم العاشر مكروه» فالصوم في 
اليوم العاشر هو الصوم إلى الصلاة . 
واعلم أن الحكم بالكراهة التنزيهية بترك الأولى موقوف على دليل خاص» وقريب من هذا ما في 
زد المختار طن(914) 4 أن ترك المنعخت لا يكون مكروها إلا بدليل حخامن» 


أبواب السفر ف 


عدر اراقفرى لعي 


بابُ: ما جاء فى التقصير فِى السَّفَّر 


4 - حدّثنا عبد الوهاب بِنُ عبدٍ الحكم الوَّرَّاقُ البَغداِي. حدَّئنا يحيى بن سُلَيْمء عن 


أبو أب السفر 


(41") باب ما جاء في التقصير في السفر 
في هذا الباب مسائل عديدة منها: 
أداء التطوع في السفر: قيل: لا يتطوع المسافر أصلاًء ومنع البعض من أدائها في السفرء منهم 
ابن تيمية» أقول: قد ثبت أداء الرواتب في السفر عنه عليه الصلاة والسلام أحياناً لكن الأكثر أداء 
القبلية لا البعدية؛ وقيل: إن الثابت منه عليه الصلاة ة والسلام مطلق النافلة ليلاً ونهارء وقيل : تدنق 
النافلة المطلقة ليلا لا نهاراًء وأقوال أخر في هذه المسألة؛ وفي البحر: عَمَلُ محمد بن الحسن أنه 
كان لا يصلي الرواتب إذا كان في حال السيرء وكان يصليها في حال النزول. 
ومن مسائل الباب قصر الصلاة: والقصر واجبء والإتمام غير جائز عند أبي حنيفة» وقال: إن 
القصر قصر الإسقاط» وقال الشافعي: إن الإتمام والقصر جائزان» والقصر قصر الترفيه» وأما جمهور 
الصحابة والتابعين فموافق لأبي حنيفة» وكذلك قال ابن تيمية وأطنب الكلام وأتى بالروايات» وصح 
أنه سّئِل أحمد عن الإتمام في السفرء فقال أحمد: أسأل الله العافية عن هذه المسألة» وقال الشافعية: 
أتمٌ عثمان وعائشة» ونقول: بأنهما أتما بالتأويل» ثم أورد الحافظ على التأويلات من حيث التفقه؛ لا 
من حيث الأسانيد» وأجاب عنهما العيني وأقول لا احتياج إلى تقوية التأويلات تفقهاً من العيني فإن 
إيرادات الحافظ لا يتوجه علينا بل يتوجه على عثمان وعائشة» والواجب علينا إثبات أنهما تأؤّلاء 
فنقول: قد صح التأويلات بعضها من ألسنتها وبعضها من الرواة» وأما منطلق التأويل فقد أخرج 
البخاري عن عروة قال: إنما تأولت عائشة وِيقِنَا كما تأول عثمان» وفي أبي داود ص(١2502)‏ التأويلات 
من الرواة؛ كما قال الزهري: : إنه أجمع على الإقامة بعد الحج» وقال إبراهيم النخعي: إن عثمان 
اتخذها وطناًء وقال الزهري أيضاً: إن عثمان اتخذ الأموال بالطائف كذلك روي أنه صلى مخافة أن 
يراه الأعراب أنه يقصر فيقصرون في الحضر أيضاًء كما ثبت بسند صحيح أن أعرابياً قال لعثمان: إني 


: الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


عَْبَيْدٍ الله عن نافع عن ابن عَمَّرٌ قال: سَائَرْتُ مع النبيّ كك وأبي بكر وعُمَّر وعثمانَ فكانوا 


كنت رأيتك تقصر عاماً ماضياً فقصرت السّنة كلها زعماً مني أن الصلاة ركعتان» وبعض التأويلات 
مذكورة في الطحاوي ص (/2)111 لكن هذه ليست على جوابه من الإتمام حين أنكر عليه الصحابة 
منهم ابن مسعودء بل هاهنا ذكر مذهب عثمان حاصله أن القصر لمن كان في حال السير لا في حال 
النزول» فإنه قال: لا قصر لجاب ولا هائم ولا تاجرء وإنما القصر لمن زاد وحمل المزاد ورحل 
وارتحل إلخ» وليس هذا مذهب أحد من الأربعة» وبعض وجوه التأويلات مذكورة في مصنف ابن أبي 
شيبة والسئن الكبرى البيهقي» وبعض التأويلات مروية عن لسانهماء وروي عن عائشة» قالت: لا 
أقصر في السفر لأني لا أجد مشقة؛» وأيضاً نقول: إن عائشة إنما أتمت بعد ارتحاله عليه الصلاة 
والسلام إلى دار البقاء» وأيضاً لما أتم عثمان أنكر عليه الصحابة ومن المنكرين ابن مسعود كما في أبي 
داود ص(7”7/0) وفي الروايات أن ابن مسعود استرجع على إتمام عثمان» وفيه: فقيل لابن مسعود: 
أنك عِبِتَ على عثمان ثم صليت خلفه أربعا؟ فقال: الخلاف شر. . إلخ. فقال الشافعية: إن اقتداء ابن 
مسعود يدل على أن الإتمام عنده جائزء وإن كان الأولى القصرء فإنه لو لم يكن الإتمام جائزاً ما 
اقتدى ابن مسعود خلف عثمان» والجواب عن هذا على مشربنا أن عثمان لما تأول فصار مجتهدا في 
مسألته. ومسألتُه مجتهدة فيهاء فإذن اقتدى ابن مسعود خلف عثمان في المجتهد فيه» وذلك جائز 
عندناء وأجاب شمس الأئمة السرخسي أن عثمان لما نكح بمكة وتأهل ثمة فصار مقيماً» فعليه أربع 
ركعات» وأما ابن مسعود فقال: إن سنة النبى كَلةِ كان القصر هاهنا فى منى» ولما أقمت فالأولى لك 
أن يقتدى خلف يقصر ويكون الإمام من يقصر0"©: لتكون سنة النبي فلي باقية صورة» ولا تكون أنت 
إماماً للناس لأنك مقيم وتصلي أربعاًء ولكنه لما صلى بهم عثمان وكان مقيماً صلى خلفه ابن مسعود 
أربعاًء لأن صلاته هذه خلف من يزعمه أنه مقيم» فإذن لا ضير عليناء وجواب شمس الأئمة قوي 
لطيف. فثبت أن إتمام عثمان بمنى وإتمام عائشة لم يكن لكون الإتمام في السفر جائزاء بل 
للتأويلات» ثم تمسك الشافعية بحديث عائشة وَيِنهء أخرجه النسائي ص(7١7)‏ والدارقطني بسند 
قوى» قالت: اعتمرت مع رسول الله كه من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت بمكة قالت7): يا 
رسول الله بأبي أنت» قصرت وتممت؛ وأفطرت وصمتء وقال: (أحسنت يا عائشة) وما عاب 
عليّ. . الخ. فدل على جواز الإتمام وإن لم يثبت الإتمام عنه غكلز والشيخين» ونسب النووي 
ص(41١)‏ هذه رواية الدارقطني إلى أنها أخرجها مسلمء والحال أنها ليست في مسلم أصلاًء فالجواب 
عن الحديث بأنه مر عليه الحافظ وابن تيمية وابن قيم في زاد المعاد ص(17١)‏ وقال: إنه كذب على 
رسول الله كيه أقول: لا يقال ما قال ابن تيمية» نعم يمكن أن يعمل الحديث فإن سنده قوي برجال 
ثقات» ثم قيل: إن في سنن الدارقطني تصحيفاً» فإنه ذكر في لفظ : (كان يصوم ويفطر ويتم ويقصر)ء 


. هكذا في الأصل؛ والصواب أن تكون العبارة: (أن تقتدي خلف من يقصر)‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الأولى: (قلت).‎ 


أبواب السفر :5 


ولع ا لان 0 ل ديه أدص 2ه و 1 9 5 :5 2 
يَصَلونْ الظهرٌ والعصرَّ رَكعتين رَكعتين» لا يَصَلونَ قبلها ولا بعدهاء وقال عبد الله : لو كدت 


والصحيح كان يقصر- أي رسول الله كله - ونّيِم ‏ أي عائشة َه - وكان يفطر وتصوم ‏ أي 
عائشة ونه والله أعلم. وكذلك» قال ابن تيمية وابن حجر بأنه تصحيف في الدارقطني» وأما الرواية 
الي مرت عن عائشة وليه فقال ابن تيمية: إنها كذب, وأعلّها ابن كثير بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يخرج معتمراً في رمضان إلا في فتح مكةء ولم يعتمر ثمة» والله أعلم. فقال الشافعية: إن لفظ في 
رمضان لعله سهو من الراوي بأنه عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان, ثم ذهب إلى حنين» ثم رجع 
عنها واعتمر في ذي القعدة» وأعلُ الحافظ أيضاً في بلوغ المرام تلك الرواية؛ وأشار إلى وجه التعليل 
في تلخيص الحبير بأن عائشة ونا لو كانت عندها هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام لما احتاجت 
إلى التأويل عند إتمامهاء وفي الصحيحين عند عروة تأولت كما تأول عثمان» أقول: لا يصح هذا 
وجهاً للتعليل؛ وجواب الحديث على تقدير صحته: إنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ضيه : 
(أحسنت)» ولا يدل هذا على إجازة الإتمام بل هذا إغماض عما فعلت لعدم علمها بالمسألة. كما 
قلت في سنتي 217 الفجرء وكما في أبي داود ص(44) قصة رجلين تيمما وقائع أخرء ويمكن أن يقال: 
إن إتمام عائشة وَنْه كان في مكة لا طريق مكةء فإنه عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة 
زعمت عائشة ون أنه عليه الصلاة والسلام يقيم أياماً كثيرة في مكة» وأقام النبي كَل في مكة خمسة 
عشر يوماً» وسبعة عشرء أو ثمانية عشرء أو تسعة عشر يوماًء على اختلاف الروايات» رواية خمسة 
في أبي داود بسند قوي» وما أراد النبي يك الإقامة بمكة» بل كان يريد أن يخرج إلى حنين غداً أو بعد 
غدء فمضى في هذه الأيام الكثيرة ثم خرج إلى حنين وبلغ عائشة وَهبهِ كان يقصر بمكة في هذه 
الأيام, فقال: قصرت وأتممت» وأفطرت وصمتء فإذن كان صومها وصلاتها صوم المقيم وصلاته؛ 
وتحسينه عليه الصلاة والسلام على هذاء وهذا الجواب متحمل قدر شيء على مسائلناء فالحديث لا 
يدل على جواز الإتمام في السفرء وفور ذخيرة الأحاديث» وتعامل السلف يرد جواز الإباحة» ثم 
تمسك الشافعية بآية: (لا جناح عليكم أن تقصروا. . إلخ)29 فدل لفظ (لا جناح) على أن إتمام 
الصلاة أيضاً جائز» والقصر ليس بضروريء والمشهور في الجواب بأنهم زعموا أن في القصر نقصان 
الصلاة وإساءة» فقال الله ردا لذلك الزعم: (لا جناح عليكم. . . إلخ) والجواب الصحيح بأن في الآية 
تفسيرين» قيل: إن القصر المذكور في الآية قصر العدوء والآية نازلة في قصر صلاة المسافر لآية #وَإدا 
صَرَيْهِ4 [النساء: ]٠١١‏ الآية» ولزم إشكال على هذا التفسيرء وهذا يدير بعض» وقيل : إن الآية واردة 
في قصر الصفة والهيئة» أي فى صلاة الخوف» وهذا القول قول آخرين من ابن جرير وابن كثير 
وصاحب البدائع من الأحناف وغيرهم» ويؤيدهم آية القرآن» فإن المذكور فيها قصر الخوف» فالآية 


. هكذا في الأصلء» الأولى أن يقول: (سنة الفجر) أو (ركعتي الفجر)‎ )١( 
(؟) هكذافي الأصل وليست الآية بهذا اللفظ قال تعالى: لوَإدًا صَرَبْهُ في الأرضٍ كليس عَليَوْ جاح أن نَقَصروأ من الصّلرة إن حِفمٌ أن‎ 
.]١٠١١ نيتم ادن كُفرْوا © [النساء:‎ 
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واردة في قصر الخوف وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة» وأما قيد (وإذا ضربتم في الأرض) فبأن 
أكثر وقائع صلاته عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف ووقائع السفرء إلا واقعة غزوة الأحزاب في 
المدينة؛ فاتفق السفر مع صلاة الخوف,» وأما نزول آية القصر قبل غزوة الأحزاب أو بعدها فمختلف 
فيه» قال الشافعية: نزولها بعدهاء وتركه عليه الصلاة والسلام الصلاة في غزوة الختدق كان لعدم نزول 
القصر فيهاء ويجوزون الصلاة حال المسايفة؛ ونقول: إن وجه تأخيره ككل الصلوات عدم جواز 
الصلاة حالة المسايفة» وقال الموالك0©: إن وجه التأخير أن الصحابة كانوا قريب أربع عشر مائة 
رجلء فما فرغوا من الوضوء إلا وغرب الشمسء وهذا لا يجري إلا في تأخير العصر لا في غيرهاء 
وتأخير غيرها أيضاً ثابت» فعلى هذا القول لا يمكن للشافعية الاستدلال على قصر العددء لأن ورود 
الآية في قصر الصفة لا قصر العددء ثم هاهنا صور أربعة: 

الخوف والسفرء ففيه قصر العدد والصفة. 

والخوف فقطء وفيه قصر الصفة. 

والسفر فقطء وفيه قصر العدد. 

وعدمهماء فعدمهما. 

وإن قيل: يرد على هذا التفسير رواية مسلم ص(551): «إنها صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته. . إلخ"» فإن قصر الخوف مشروط بشرط الخوف بخلاف السفرء فدل أن الآية في 
قصر العدد. والجواب ما في ترجمة الموطأ للشاه ولي الله: أن في السفر بلا خوف قصر عدد أيضاً 
صدقة. ولكنه تشريع مستأنف» وعبارة شرح الموطأ ص(59١):‏ (هذه استدلال كرده أندبر اتفاقي بودن 
قيد بحديث مسلم عن يعلى بن أمية فقير ميكويدكه اين استدلال مدخول است ذيراكه مى كريم كه 
معنى جواب آن است كر قصر مسافة شرع جديد است وتخفيف إذا ابتداء إزخدائي تعالى) انتهى 
ملخصاً. فلا تكون الآية أيضاً دليل الشافعية. 

أما استدلالات الأحناف وغيرهم فكثيرة» ذكرها الطحاوى وأطنب ابن تيمية» ولا أستوعبهاء 
فإني أستوعب الأجوبة مهما أمكن» ولا استوعب الاحتجاجات» ومنها حديث الصحيحين عن عائشة : 
اكانث الصلواك وكعفين تعفن .قم ريات يها بقيله الجدرة إلن المديدة ١‏ ,وات ضللاة المشفر: 
إلخ)؛ فدل الحديث على أن قصرالمسافر ليس بقصر بل على أصلهء فكيف قلتم أيها الشافعية: إن في 
الآية قصر عددء فإنه يقتضي أن تكون صلاة المسافر مقصورة لا على ما كانت قبل» وحديث عائشة 
يدل على اناضئلاة المسائر باقية على ما كانت قبل» وإن فيل إن ظاغن القران ودل على التضر 
فنقول: أولاً: إنه قصر الصفة لا قصر العددء وثانياً: إن أول الآية أي لوَإدا صَرَيهُ [النساء: 6٠١١‏ في 
قصر العددء باقيها في قصر الصفة» فإذن قولكم أيها الشافعية بأن الآية نزلت في قصر العددء إن حكم 


)00( الصواب في الجمع : (المالكية) . 


أبواب السفر /وعء 


مُصَلْياً قبْلّها أو بعدّها لأتَمَمْتُهًا. 
قال: وفي الباب عن عُمَرء وعليٌ» وابن عباس» وأنس ) وعِمْرَانَ بن حُصَينء وعائشة . 
قال أبو عيسى: حديتُ ابن عُمَر حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرِقهُ إلا من حديثٍ يحيى بن 
سُلَيْم مثلّ هذا. ْ 
قال مُحَمدُ بن إسماعيلَ : وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن عَبَيْدٍ الله بن عُمَّره عن رجل من آلٍ 
سُرَاقَةه عن عبد الله بن عُمَر. ا 


القصر بعد الآية ليس بصحيحء ولو قالوا بهذا فعليهم إثبات أن المسافر والمقيم كانا يتمّان بعد الهجرة 
إلى المدينة» ثم أنزل الله قصر صلاة المسافر في الآية بعد الهجرة إلى المدينة في السنة الرابعة» وأما 
نحن فنقول: بعد تسليم الآية في القصر في العدد. وأن المسافر كان يصلي ركعتين بعد الهجرة» ثم 
نزلت الآية بعد كون الحكم مشروعاًء كما في آية الوضوء نزلت بعد العمل بالوضوء بأزيد من عشرين 
سنةء أو نقول: إن أول الآية ‏ أي قصر العدد ‏ تمهيد لبيان صفة صلاة الخوف» ومن البداهة أن 
المقدمة الممهدة تكون معلومة قبل» فإذن إطلاق القصر على صلاة المسافر ليس بحقيقة» بل توسع. 
فالحاصل أن دعواكم أن قصر صلاة المسافر بعد نزول الآية» وكانت قبل إتماما يرده حديث عائشة» ثم 
أجاب الحافظ في الفتح: بأن مراد حديث عائشة ونا : (وأقرت صلاة السفر. . الخ) أي لمن أراد 
القصرء ثم قال: كانت صلاة المقيم والمسافر أربعاً في المدينة» ثم نزلت الآية لقصر العدد في السنة 
الرابعة» فيلزم إذن تسليم النّسخين في حكم واحدء أي في صلاة المسافر» ويتجنب العلماء من 
النُسخين في حكم واحد مهما أمكن» وأيضاً قول الحافظ نافذ في محمل الحديث لكنه يجب أن يكون 
له أصل بجميع أجزاءه؛ والحال أنه لا مرفوع ولا أثر ولا أصل يدل على أن صلاة المسافر كانت أربعاً 
في المدينة» ولا تمسك بلفظ القرآن: (أن تقصروا. . إلخ)» فلا يصح به لما ذكرت أولاً أنه بيان حكم 
سابق» أو تمهيد حكم قصر الصفة» وتوارد الروايات يدل على أن قول الحافظ مستبعد» فإن في كتاب 
الطحاوي ص(10١)‏ عن عمر َب : (صلاة السفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم وة. . 
الخ)؛ فدل على نفي الأربع في حق المسافر وفيه عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص مرفوعاً: 
(صلاة السفر ركعتان هي تمام. . إلخ)» وفي سنده جابر الجعفي» وفيه عن عمر لفظ شديدء قال بعد 
ذكر قصر الصلاة: (من خالف السنة فقد كفر('©. . الخ) وأدلتنا محصاة في موضعها. 

قوله: (لأتممئُها) أي إنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فهذا يدل على أن القصر قادح 
في السنن» فجواب هذا القدح ما ذكره النووي في شرح مسلم ص747: فجوابه أن الفريضة متحتمة» 
فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النوافل فإلى خيرة المكلف» فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير 
إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه الخ. 


)١(‏ رواه ابن عبد البرافي التمهيد /١١(‏ 1765) وقال: رواه معمر عن قتادة من مورق. 
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قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ عن عطية العَرْفِيّء عن ابن عُمَرَ: أن النبيّ كه كان يَتَطرّعٌ في 
السَمر قبّل الصلاةٍ وبعدذهاء وقد صحٌ عن النبيّ كَكهّ: أنه كان يَفْصَرٌ في السمّر وأبو بكر وعْمَرُ 

والعمل على هذا عندٌ أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ كله وغيرِهِمْ . 

وقد رُوِيَّ عن عائشَّةَ: أنها كانث تُتِمُ الصلاةً في السّفر. 

والعمل على ما رُوِيّ عن النبي كك وأصحابه. 

وهو قول الشافعيٌ» وأحمدّء وإسحاقٌ إلا أن الشافعيّ يقولٌ: التَّفْصِيرُ رُخْصَةٌ له في 
السفرء فإن أَمّ الصلاةً أَجْرَأْ عنه. 

06 حدّثنا أحمد بن مَنِيع» حدّثئنا هُشَيِمٌ أخبرنا علي بن زَيْدِ بن جُدعَان القرشي» عن 
أبي نُضْرةً قال: سيل عِمْرانُ بِنُ خصين» عن صَلاةٍ المسافر فقال: حَجَجتٌ مع رسول الله كَل 
فصلى ركعَتيْن» وحجح حَجَجْتُ مع أبي بكر فصلى ركَعَتيْن؛ ومع عَمَّر فصلى ركعَتيْن؛ ومع عثمانَ 
سِتَّ سِنِينَ من جِلافَتِهِ أو ثمانٍ سنينَ فصلى ركعَتيْنٍ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5 - حدّثنا قُتَيِبةُ» حدّثنا سُفيانُ بن عيَيِئَهَ» عن محمدٍ بن المنْكدِر» وإبراهيمَ بن 
مَيَسرَةٌ» سَمِعًا أنْسَ بنّ مالك قال: صَلَيْئَا مع النبيّ كله الظْهرَ بالمديئةٍ أربعاً» وبذِي الحُلَيْفَةٍ 
العضرٌ رَكَعَتَينٍ . 


قوله: (صدر من خلافته. . إلخ) هذا متعلق بعثمان فقطء ولم يثبت عنه ظَلكد أو الشيخين إلا 
القصرء وجواب عمل عثمان وعائشة مر سابقاً. 

قوله (أتم الصلاة أجزء عنه. . إلخ) أي يقع فرضاًء وعند أبي حنيفة ركعتان نافلة» والمصلي 
مرتكب الكراهة تحريماً. 

قوله: (حدثنا أحمد بن منيع نا هشيم. . إلخ) في سند حديث الباب علي بن زيد بن جدعان» 
وهو سيء الحفظء ولذا لم آخذ حديثه في باب الوضوء بالنبيذ» والحال أن في مسند أحمد رواية لنا 
للوضوء النبيذ بسند علي بن زيد» ومن عادتنا النقد الشديد في المفيدة لنا وإغماض شيء في غيرهاء 
بخلاف غيرناء فإن أكثر نقدهم في ما يخالفهم ولقد سلمت التوثيق في كثير بن عبد اللّهء والحال أنه 
يضرنا في مواضع . 

قوله: (الظهر بالمدينة أربعاً الخ) نقول: إن المسافر يصير مسافراً بعد انفصاله من أبنية المصرء 


أبواب السفر : 


قال:أبى عسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

41 حدّئنا قُتَنِبةُ» حدَّئنا هُسَيمٌ» عن منصور بن زادَانَ» عن ابن سِيرينَ» عن ابن 
عباس : أن النبي ككل خرج من المديئة إلى مكة لا يحَافٌ إلا الله ربٌ العالَمِينَ فصلّى ركعتَيْنٍ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسن صحيح . 

7" بابٌ: ما جاءً في كُمْ تَقصَرٌ الصّلاةٌ 

4 - حدّثنا أحمدٌ بن منيع» حدّثنا مُشَيمٌء أخبرنا يَحيّى بن أبي إسحاقٌ الحضرمي» 
حدّثنا أَنسُ ابن مالك قال: خرججنا مع.النبي يلهِ من المديئةِ إلى مكة فصلَّى ركعَتيْنِ» قالَ: قلتُ 
لأنس : كَمْ أَقام رسولٌ الله يك بمكة؟ قالّ: عشراً . 

قال: وفي الباب عن ابن عباس» وجابر. 


بل هذا الحديث دليل لنا في هذه المسألة» ولا يجوز الاستدلال أيضاً بهذا على مذهب أهل الظاهر 
بجواز القصر ولو على ثلاثة أميال» فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى القصر بل المقصود كان مكة. 

قوله: (لا يخاف إلا رب العالمين) يريد أن قيد إن خفتم اتفاقي في حق صلاة المسافر. 

قوله: (الشافعي وأحمد وإسحاق الخ) لا يقول أحمد بجواز الإتمام كما حررت أنه قال: أسأل 
الله العافية من هذه المسألة» وقال ابن تيمية الحنبلي بعدم جواز الإتمام. 

(؟4") باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 

مسافة القصر عند الشافعي وأجمد كنائية واريعون فياك وعندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسطء 
وفي الهداية عن أبي حنيفة قدر ثلاثة مراحل. . الخ» والفرق بين الأول والثاني أن في الأول اعتبار 
سير المسافرء وفي الثاني اعتبار المسير والمسافة» وأقوال الأحناف في مسافة القصر كثيرة» ذكرها في 
البحرء والأقوال من ستة عشر فرسخاً إلى اثنين وعشرين فرسخاًء وفي قول ثمانية وأربعون ميلاء وهو 
المختار لأنه موافق لأحمد والشافعي. 

وأما الميل ففي النووي شرح مسلم ص(551): إن الميل الهاشمي ستة آلاف ذراع» والذراع 
أربعة وعشرون أصبعاً معترضة معتدلة» والأصبع ستة شعيرات معترضات معتدلات. 

وأما مدة الإقامة: فعند الشافعي أربعة أيام؛ وعندنا خمسة عشر يوماء ومذاهب أخرء ولا مرفوع 
لأحدء ولكل واحد آثارء ولنا أثر ابن عمر وَه في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن. 

قوله: (قال: عشر الخ) أي في حجة الوداع» وأما في فتح مكة فأقام بمكة خمسة عشر يوما أو 
سبعة عشر أو تسعة عشر أو ثمانية عشر. 


66 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقد رُوِيَ عن ابن عباس» عن النبيّ يكةِ: أنه أنه أقامَ في بعض أَسْفَارهِ يَسْعْ عَشَرَة يُصَلَي 


00 ا ا ا : صلينا ركعتين» وإن ردنا 


وَرُوِيَ عن علي أنه قال: مَن أقامَ عَشْرةً أيام أَنَمّ الصَّلاةً . 

وَرُوِيَ عن ابن عُمَر أنه قال: مّنْ أقامَ خمسةً عَشْر يوماً أَنَمّ الصَّلاةَ. وقد رُوِيَ عنه يُنْنَيْ 

وَرُوِيّ عن سعيدٍ بن المسيّب أنه قال: إذا أقامَ أربعاً صلّى أربعاً. 

وَرَوَى عنه ذلك قَتَادَةُ وعطاءًُ الخراساني» وَرَوَى عنه داودُ بن أبي هِئند خلآف هذا. 
واخْتَلفٌ أهلُ العلم بَعْدُ في ذلك. 


2 


ما سُفِيانٌ الثوريٌ وأهلٌ الكوفة» فذّهبوا إلى تَوْقِيتِ حمس عَشْرَةَ وقالوا: إذا أَجْمَع 
على إقامة خمس عَشْرَةً أنَمّ الصَّلاة. 


وقال الأوزاعيٌ: إذا أَجْمَعَ على إقامةٍ ثنتَيْ عَشْرَة أنَمْ الصّلاة . 


وقال مالك , بن أنس» والشافعيٌ» وَأحيدة إذا أَجْمَعَ على إقا مه أربعة نَم الصّلاة. 


وأما تحاف فرأى أَقُوَّى المذاهب فيه حديتٌ ابن عباس» قال: لأنه روي عن 
النبئّ عله ثم تَأوَلَهُ بعد النبئ يك : إذا جك على ]ناه كلم قمر أن الصلدة: 


ثم أَجْمَعَ أهلُ العلم على أن المسافر يُقْصِرَ ما لم يُجْمِعْ إقامدٌ وان تكله كر 


48 2 حدّئنا هناد بن الشرئ؟ حدّثئنا أبو مُعاويةً عن عاصم الأخولٍ» عن عِكرمة» عن 


قوله: (لأنه روى عن النبي كك ثم تأوله إلخ) هذا اجتهاد ابن عباس» والاجتهاد هذا بعيد لأنه 
لما أقام النبي كَل تسعة عشر يوماً وقصر لا يدل أن بعد هذه الأيام يكون إتماماً؛ فإنه يمكن أنه لو أقام 
بعده أيضاً لقصر الصلاة» فلا يصح الاحتجاج بهذاء إلا أنه قواه ابن رشد تقوية شيء في البداية بأن 
الأصل الإتمامُ» وأما القصر فمن عارض السفرء فإذا ثبت القصر إلى هذه الأيام نعمل بعده بالأصل أي 
بالإتمام؛ وعلى هذه التقوية يمكن أن يقال: إن ابن عمر زعم أن النبي كَلِهِ أقام خمسة عشر يوماً بمكة 
في فتح مكةء فإنه لم يعتبر ثلاثة أيام التي قبل الفتح» وكانت تلك الأيام مشغولة بالوقعات واستقراء 
الفتح» فكان الباقي خمسة عشر يومأء وهذا إنما يكون لو كان بناء قوله على فعله عليه الصلاة والسلام 
هذاء والله أعلم وعلمه أتم. 


عا ال سي رد ان وو وه 
أرئعا + 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ حَسَنّ صحيخ . 
4" بابٌ: ما جاء في التَّطَؤّع في السَّفَّر 

0 - حئئنا قتي بن سعيدء حذئنا اللي بن سعدء عن صَفْوادَ بن سُليٍِء عن أبي 
0ك 0 صَعْعيت :ومنل الله كلل ثمائية 2 عكر عفرا فها زايلة 

00000 

قال أبو عيسى: حديتُ البَرَاء حديثٌ غريبٌ. 
بُسْرةً الغْمَارِيّ . ورآه حسّنا. ورُوِي عن ابنٍ عمرّ: أن النبيّ كلِِ كان لا يتطوْعٌ في السَمْرٍ قبل 
الصلاة ولا بعدّهاً. وَرُوِيَ عنهء عن النبئ عله : أنه كان يتطُوَّعٌ في السَّمَرٍ ثم اختلفٌ أهل 
العلم بَعدَ النبي كك ُرَأَى بعضٌ أصحاب النبيّ كل أن يتَطَوَعٌ الرجُلُ في السفرٍء وبه يقول 
اجيد سحاد . ولمَ تر طائفة من أهلٍ العلّم أن يصّلي قَبْلَهَا ولا بعدَمًا. ومعنى مّن لم يتطوّع 

في السَّمَرِ: : قبول الرخْصّةَء ومن تَطُوَّعَ كُلَهُ في ذلِكَ فضلّ كثيرٌ. وهو قول أكثر أهلٍ العلم : 
يختارون التطوعَ في السَفْر. 


اهمه اك ارج وس كو عن عَطِيَّةَ ٠‏ عن 
ال لا 00 ونافع» عن ابن 


(91”) باب ما جاء في التطوع في السفر 
المسألة مرت بتفصيلها كما ينبغي. 
قوله: (ابن أبي ليلى الخ) محمد بن أبي ليلى ضعفه البخاري إلا في هذا الحديث» فإنه قال: 
هو أعجب إليّ ويفيدنا هذا الحديث في مسألة الوترء لأن وتر النهار يكون مشاكلٌ وتر الليل في ثلاث 
ركعات بتسليمة واحدة. 


١ه‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


فد - حدّثنا محمد بن عُبَِيدٍ المُحَارِبِيُ يعني الكوفي» حدّثنا علي ؛ ِنُ هاشم» عن 
أبي ليلى» 0 وتافع» ٠‏ عن ابن عمرٌ قَالَ: مه 
فصليتٌ مَعَهُ في الحضّر الظهر أربعاً وبعدها ركعتّين» وصليتٌ معهُ في السفر الظهرٌ ركعتَئِنِ 
وبعدمًا ركعئين» والعضر ركعتَينِ ولم يُصلٌ بعدّها يناه والمغربٌ في الحضرٍ والسَّفْرِ سَواءَ 
ثلاث ركَعَاتٍ لا تُنقِضُ في الحَضّرٍ ولا في السفر وهِيّ وترٌ النهَارٍ وبعدّهَا رَكْعَينِ. 

قال اوعمسي هد سريف شير + تتمفة كيدا يفول كا روي انل أن لدلن رين 
أعبجَبَ إِلَىّ من هذا ولا أروي عنه شيئاً . ْ 


14 باب: ما جَاءَ في الجمع بِينَ الصَّلاتَينٍ 
66 حَدّثنا فُتَيْبَةٌ بن سعيد» حدّئنا الليثُ بن سعدٍء عن يزيد بن أبى حَبيب» عن أبي 
الطمّيلٍ هو عامر بن وائلة. عن مغاذ بن جبل' و ل كَ إذا ذا ارئحل قبل 
لخبي جل العضرّ إلى اله ا 0 إذا ل ل 
المغرب أخرٌ المغربَ» حتى يصليّها مع العشاء. وإذا ارتحَلَ بعدَ المغرب عجَلَ العِشَّاء فصلاها 


(94”) باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر 

المذاهب مرت سابقاً» وأقول: إن الأحاديث على ثلاثة أقسام» وشواكل بعضها يدل على الجمع 
الفعلي»: وبعضها يوهم الجمع الوقتي» وبعضها يدل على الجمع مطلقاً» وكان الشوكاني يقول بالجمع 
الوقتي ثم رجع عنه؛ وصئنف رسالة في رده» وسماها (تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع)» وحديث 
الباب عجيب الشأن» فإن رجاله كلهم ثقات» ويقال: إنه أعلى ما في الباب للشافعية حجة الجمع 
وقتاء وقال البخاري: إن الحديث موضوع.ء لأنه سأل قتيبة عن من كان شريكاً معه حين سمع 
الحديث من الليث» قال : خالد المدائنى 3 يقال: هذا الرجل الشقي كان كذاباً وضاعاًء فإنه كان يكتب 
العافت الم قيرعة كيه خط المعدييوة ويضع ذلك القرطاس فى كتب المحدثين» وكان يرويها 
زعماً عنه أن هذه الأحاديث كتبتها بنفسي» وأخرج الحاكم تظيرة فى ارنعيدة: وأخار التومدق أيقا إلن 
إعلال الحديث» وتعجب المحدثون أن ليثاً من مشاهير الفقهاء وحفاظ الحديث وله تلامذة يبلغ مئتين 

وحديث الباب يدل على الجمع تقديماًء والجمع تأخيراً» وقال أبو داود: ما صح شيء في جمع 
التقديم . 

وأجاب الأحناف عن حديث الباب بعد قبول صحته: أن المراد هاهنا هو الجمع فعلاء وإن 


أبواب السفر هم 


قال: وفي الباب عن عليٌ» وابن عَمَرء وأنس وعبدٍ الله بن عمْروٍء وعائشة وابن عبباس» 
وأقانة ين يله وجابر بن عبد الله . 

نا الوعمى: «لسشمم قن ابان ترز امرض بل الور ورين ندا » 
عن قُتَيْبَةَ هذا الحديتٌ . 

4 - حدّثنا عبد الصمد بن سليمان» حدّئنا زكريا اللؤلؤي» حدّثنا أبو بكر الأعين» 

حدّثنا علي , بن الجاكي كان اجنم صو مكنا قي ريز الجدوة نس ( دلي 

معاذ. 

وحديث معاذٍ حديتٌ حسنٌ غريبٌ» تفرد به تتيبة» لا نعرف أحداً رواة عن الليثِ غَيْرهُ. 
وحَديتٌُ الليثِ عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل عَن معاذٍ حديثٌ غريبٌ والمعدوف 
عند أهل الجلم حديتُ مُعاذٍ من حديث أبي الرُبِيرٍ عن أبي الطفيلٍ عن مُعاذٍ: : أن النبئ يَللهِ جَمعٌ 
في غزوَةٍ تَبوكَ بين الظهْر والعضرء وبين المغرب والعشاء 

رَواه قُرَهُ ْن خَالدِء وسفيانٌ الثوري» ومالك وغيرُ واحدٍء عن أبي الرُبَيرٍ المكي. وبهذا 
الحديث يقول الشافعيٌ ؛ والكمدء وإسكان قر لان ل امن أن يجمخ بين الصلاتين في الشفر 
في وقت إحداهٌما. 


قيل: فلم وزع الراوي إلى الارتحال بعد الزوال وقبل الزوال» وتقسيمه يدل على الجمع الوقتي» جمع 
تقديم وتأخيرء قلت: إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يرتحل بعد الزوال كان يقعد ولا يسير 
إلى حين يمكن فيه الجمع فعلاً ويجمع بين الظهر والعصر فعلاء ثم يسير ويرتحل» ولو كان ارتحل 
قبل الزوال كان يسير حتى يمكن الجمع فعلاء فينزل ويصلي بالجمع فعلاء وفائدة هاتين الطريقين 
يظهر ممن كان له وقوف بالأسفار» وعندي توجيه آخر لحديث الباب ويؤيده حديث آخر مطبوعة في 
رسالة القاسم . ْ 
ثم اعلم أن حديث الباب يناقض ما في مسلم ص(50؟) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال 

كان النبي كَلِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء وإن 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. . الخ» ولا مناص إلا أن يقال بأن الطريقين 
ثابتان . 

قوله: (أبي الطفيل) هذا صحابي صغير» قيل: إنه آخر موتاً من الصحابة» وقيل: آخر موتاً 
أنس» وقيل: جابر بن عبد الله وقيل: إن الصواب التوزيع بحسب البلاد» أي أحدهم آخر موتاً في 
بلدة. وآخر في بلدة أخرى هكذاء والله اعلم. 

قوله: (والمعروف عند أهل الحديث الخ) أخرجه مسلم ص(555). 


05 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


06 حدّثنا هناد بن السّريٌء حدّثنا عَبْدَةُ بن سليمان» عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرَ عن 
م عن ابن عُمَرَ: أنه استّغيتَ على بعض أهلِهء فجدٌ به السَّيِرُ فأخّرَ المغربَ حتى غاب 
السَّفْق ٠»‏ ثم نَزَلَ فُجممٌ بينهمّاء ثم أَخْبَرَهُم أنّ رسول الله كلِ كان يفِعَلُ ذلِكٌ إذا جَدَّ به السّيرُ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

وحديث الليث عن يزيد , بن أبي حبيب» حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

6 باب: ما جاء في صلاة الإسِيِسْقَاءِ 


285 حدّثنا يحيى بِنُ موسى. حدّثنا عبدُ الرزاق» أخبرنا مَعْمِرُء عَن الزهريٌ» عن 


قوله: (حتى غابت الشفق) لا يمكن الاستدلال بهذا اللفظ كما استدل النروي ص(5550١).‏ ذ 
عما في أبي داود ص(١172)‏ بسند قوي: (قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب؛ ثم انتظر حتى غاب 
ف الو اك الو و اسح ١‏ ل عر لح لاو 
ين نمب ريع اللي .. الخ» فقال بتعدد الواقعتين» والحال أن سطحي الحديثين واحد؛ وهو مرض 
مفاوكة الى د عون | دلت انإ فده بأني في آخر اليوم من الدنياء وأول اليوم من الآخرة» 
فأسرع ابن عمرء ولكن الله شفاهاء وعاشت إلى ما بعد ابن عمر وِ#باء وأقول: إن الواقعة واحدة 
قطعاء ونخرج المحمل في اللفظ الذي أشكل على الحافظ بأن الجمع بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا 
صلى العشاء أيضا. 

(ف) الجمع الوقتي أيضاً مُجتهد فيه عندناء كما ذكر صاحب البحر في واقعة سفر الحج. 

(96") باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 

صلاة الاستسقاء سنة عند الشافعي» والاستسقاء عندهم على ثلاثة أقسام ذكرها النووي 
ص(595)؛ أحدها: الدعاء بلا صلاة» وثانيها: الدعاء في خطبة الجمعة أو في أثر صلاة مفروضة» 
وهذا أفضل من النوع الأول» وثالثهاء وهذا أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين يتأهب قبله 
بصدقة وصوم وتوبة ة إلخ. وأما الأحناف ففي مختصر القدوري: والصلاة ليست بسنة» قال في الهداية : 
لأنه يك صلى مرة لا أخرى فلا تكون سنة إلخ» أقول لا تكون سنة مؤكدة وإلا فمطلق السنة 
والاستحباب لا يمكن إنكاره لما قال صاحب الهداية: إنه يك صلى مرة» وقال المحقق ابن أمير 
الحاج: نسب البعض إلينا أن الصلاة عندنا منفية وهذا غلط» والصحيح أن الصلاة عندنا مستحبة إلخ. 
وفي عبارة فتح القدير ضيق يدل على عدم مشروعية الصلاة عند بعض المشائخ ويترك ما في الفتح» 
وتمسك بعض الأحناف بأن القرآن علق الاستسقاء بالتوبة والاستغفار» وهو الذي ل#يْيِلٍ الس عدر 
دراط [نوح: ]١١‏ الآية» وفي سنن سعيد بن منصور بسند جيد عن الشعبي قال خرج عمر يوماً 
يستسقي فلم يزد على الاستغفار والدعاء. فقالوا: ما رأيناك استسقيت»؛ فقال: طلبت الغيث 


أبواب السفر هه 


عَبّادٍ بن تميم» عن عَمَه: أن رسول الله يكِةِ خرجٌ بالناس يُستسشقي» فصَلى بهم ركعَتَينِ جَهْرَ 
بالقراءة فيهما وَحَوَّلَ ردَاءة وَرَفمَ يَدَيْهه واستَسْقى واستقبّلَ القِبلة 


قال: وفي الباب عن ابن عباس ١‏ وأبي هريرةً) وأنّسء وآبي اللّحم. 


و 


قال أبو عيسى: حديثٌ عبدٍ الله بن زيدٍ حديثٌ حسن صحيحٌ . 


وهل هذا العم عند اها العليج ويه ينول الشائعة +" حون وإسعناف, 
د وبه يمو فعي ف 


بمجاديح27 السماء الذي يستنزل به المطرء ثم قرأ «أسَتَغفروا ويك ثم و4 [هود: *] الآية» واعلم أن 
الشافعي حكم بسنة الصلاة في الاستسقاءء لأنه لم يلاحظ القسمين الآخرين للاستسقاء» وأما أبو حنيفة 
فلاحظ القسمين الآخرين فحكم باستحباب الصلاة بعكس ما في الوتر وهذا من مدارك الاجتهادء وأما 
القراءة في الاستسقاء فقال أبو حنيفة بالإسرار»ء وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة بالجهرء وهو مذهب 
مالك وأحمدء وقال محمد بالخطبتين بعد الصلاة وتحويل الرداء وتحويل الرداء مذكور فى مميختصر 
القدوري والهداية . ْ 

قوله: (كما كان يصلي في العيد إلخ) قال الشافعي بالتكبيرات في صلاة الاستسقاء مثل العيدين» 
وفي رواية عن محمد أيضاً التكبيرات في الاستسقاء رواه ابن كاس عن محمد في رد المحتار وابن 
كاس ثقة» وترجمته ليست بمشهورة» ولكنه يقع في سندنا إلى محمد لموطأه. 

قوله: (وحول رداء) ووافق مالك أبا حنيفة في عدم التكبيرات وتحويل الرداء حين البلوغ على 
لفظ ونقلب الرداءء والإمام عند الدعاء يستقبل القوم أو القبلة وأما القوم فليستقبل القبلة. 

قوله: (رفع يديه) نقل صاحب البحر وغيره ... ... إن في دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى 
السماء ولم ينكر عليه صاحب البحرء وفي رواية عن مالك: أن الدعاء جاعلا ظهر يديه إلى الوجه غير 
صحيح.ء وأما ما في مسلم ص(7598): أنه عَم دعا جاعلا ظهر كفيه إلى الوجه» فقال النووي 
ص(79): قالت جماعة من أصحابنا وغيرهم: إن السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط أو غيره أن 
يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء» وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماءء 
واحتجوا برواية مسلم إلخ» أقول: شرح الطيبي شارح المشكاة في حديث مسلم أن المراد منه الرفع 
البليغ بحيث صارت الكف إلى السماءء وعبره الراوي بهذا التعبير لا أن جعل ظهر كفيه إلى السماءء 
ووقع في بعض الروايات: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه إلا في الاستسقاءء وقيل: إن نفيه 
وارد على الرفع البليغ وهو كذلك في مراسيل أبي داود لا مطلق الرفع لما في الروايات: أنه عليه 
الصلاة والسلام رفع حتى يرى بياض إبطيه في الاستسقاءء والله أعلم. 


)١(‏ مجاديح السماء: أنواؤهاء يقال: أرسلت السماء مجاديحها. . . وأراد عمر إبطال الأنواء والتكذيب بباء لأنه جعل الاستغفار هو 


الذي يستسقى به» لا المجاديح والأنواء التي كانوا يستسقون بها. (انظر اللسان). 
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وعم عبّاد بن تميم: هو عبد الله بن زيدٍ بن عاصِم المازني . 
/اده ‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ» أخبرنا اللّيْثُ بن سعدء عن خالد بن يزيدٌ» عن سعيدٍ بن أبي 
مول عن إريد بن ع اله نعل عدر مولي اب اللحبي» عن أبى اللحم : أنه رأى رسول الله عن 


ل 5 


قال أبو عيسى : كذا قال قُتَيْبَةُ قتَيبَة قُتَِبَةٌ في هذا الحديث؛ عن آبي اللحم ولا نُعرِفٌ لَه عن 
النبئ يل إلا هذا الحديت الواجِدٌ. 

وعْمَيْرٌ مولى آبي اللخم قد رَرَى عن النبئ كله أحاديتٌ» وله صُحْبَةٌ . 

حدّثنا قُتَيبَكٌ حدّثنا حاتمٌ بن إسماعيل» عن هشّامٍ بن إسحاقٌ وهو ابن عبد الله 
يواكتانة عن أبيةاغان: أَرسَلَنِي الوَليدُ بن عُفْبَةَ وهو أُميرٌُ المدينة إلى ابن عباس أَسْأَلهُ عن 
استسقاءِ رسول الله ككل فَأتِينُهُ فقال: إن رسول الله يك حَرَجَ مُتََذْلاً مُتَوَاضِعاً مُتَضَرّعاً حتى أَنَى 
المُصَلّى فلم يَخْطْبٍ خُطبّتكم هذوء ولكن لم يرّل في الدعاءٍ والمَضَرُع والتكبير» ٠‏ وصلَّى ركعَئين 
كما كان يصَلَّى في العيدٍ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

8 حدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَه حدّنّنا وَكيعٌ؛ عن سُميانَ عن هِشام بن إسحافٌ بن 
عبد الله بن كتانةَ» عن أبيهء فَذْكرَ نّحوّمُ وزادٌ فيه: مُتَحَشعاً. 


و 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وهو قولٌ الشافعيٌ قال: يُصَلى صلاةً الاستسقاءِ نحوّ صلاةٍ العيدَيْنء يُكَبْرُ في الركعة 
الأولى سبعاء وفي التَّانِيةِ خمساًء واحتجٌ بحديث ابن عباس . 

قال أبو عيسى: ورُويٌّ عن مالك , بن أنس أنه قال: لا يُكَبّرُ في صلاةٍ الاستسقاء كما يكبر 
في صلاة العيدين. 

وقال النعمان أبو حنيفة: لا تصلّئ صلاة الاستسقاء ولا آمرهّم بتحويل الرّداء» ولكن 
يدعون ويرجعون بجملتهم . 


قال أبو عيسى: خالف السنة . 


قوله: (أحجار زيت) قيل: إنه 82د استسقى خارج المدينة» وأما أحجار زيت ففي داخل 
المدينة فاللفظ معلول» وقيل : إن هذه غير واقعة الاستسقاء خارج المدينة» ويسمى هذا الموضع 
بأحجار زيت لأنها سود مثل إن طليت بالزيت. 


أبواب السفر /اه 


45" بِابٌ: ما جاء في صَلاَةٍ الكُسُوفٍ 
و65 - حدّئنا محمد بن بَشَّارِ حدّئنا يحيّى بن سعيدٍء عن سُفيانُ؛ عن حَبِيبٍ بن أبي 
نَابتِء عن طاوّسء عن ابن عباسء عن النبيّ يل أنه صلّى في كسوف ثَفّرأ ثم ركم ثم كرأ ثم 


(95") باب ما جاء في صلاة الكسوف 


قال جماعة من اللغويين: إن الكسوف يتعلق بالشمسء. والخسوف بالقمر»ء وقيل: لا فرق 
أصلاً. الجماعة في كسوف الشمس سنة عندناء ويقيم الجماعة مقيم الجمعة؛ وإن كانوا في القرى 
صلوا وحداناً» وقال القاضي شمس الدين السروجي الحنفي في شرح الهداية: إن الصلاة في كسوف 
الشمس واجبة» ثم صلاة الكسوف عندنا كسائر الصلوات بركوع واحد في ركعة» وقال الشافعية 
والمالكية والحنابلة بركوعين في ركعة» وقال بعض أصحابهم بجواز ثلاث ركوعات وأربعها في ركعة 
واحدة» وأما الأحاديث فعلى ستة أوجه أحدها: بركوع واحد في ركعة واحدة» والثاني بركوعين 
والثالث بثلاث ركوعات» والرابع بأربع ركوعات» والخامس بخمس ركوعاتء. والسادس إن صلى 
ركعتين» 0 صلى ركعتين وسأل وهكذاء وأحاديث الثاني في 
الصحيحين» والثالث والرابع في مسلم» والرابع في أبي داودء أيضاً والخامس في أبي داود ص(77١)‏ 
بسند لين» وفي تهذيب الآثار لابن جرير بسند قوي» والسادس في أبي داود والنسائي بسند قوي» وأما 
أحاديث الركوع الواحد فستأتي وتعرضوا لإسقاطها وكنا فعا له تقال 105 المذكور كله في 
فعله عليه الصلاة والسلام مرفوعاًء فالعجب أن كون الواقعة واحدة وتحته هذا الاختلاف بل قد يكون 
الاختلاف على راو واحد فإن الترمذي قال: إن الركوعين رواه ابن عباس أيضاًء وفي أبي داود ومسلم 
أربع ركعات عن ابن عباس» وذهب البعض إلى القول بتعدد الواقعة منهم ابن جرير وابن خزيمة 
والنووي» وأما الحافظ فإلى وحدة الواقعة» أقول: كيف يقال بتعدد الواقعة؟ فإن في الصفات كلها 
خطبته عليه الصلاة والسلام لرد ما زعموا أن الكسوف عن وفات97 إبراهيم سليل النبي يلو فدل على 
ذكر وفات9) إبراهيم في كل الصفات والكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام واحد على ما في 
رسالة محمود شاه الفرنساوي» وأما الخسوف ففي بعض السير مثل سيرة ابن حبان أنه انخسف سنة 
١ه‏ القمر فصلى النبي ككلدِ ولم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام كيف صلىء» وصلى بالناس أو منفرداء 
وأما رسالة محمود باشا الفرنساوي وهو من الحذاق في الرياضي فموضوعها بيان طريقة تحويل 
الحساب القمري إلى الشمسء» وقال: إن الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام واحد وانتكسف 
وقت ثمانية ساعات ونصف ساعة على حساب عرض المدينة فى السنة التاسعة وبقيت الشمس منورها 
قدر ثمانية أصابع وكان وفات7) إبراهيم في ذلك البوع تعفن وسلة الواقعة» وليعلم أن العرب كانوا 


(1) في الأصل (نجلت) والصواب ما أثبت. 
() () (4) هكذا في الأصلء. والصواب (وفاة). 
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عالمي الحساب الشمسي والقمري لآيات: (إِثّما أله زياد في الْحكُئْرٍ4 [التوبة: 101 إلخ على ما 
فسر الزمخشري في الكشاف أن النسيء هو العمل بالكبيسة أي جعل العام القمري شمسيأء واعترض 
رجل من مُطان حيدرآباد وقال: إن العرب كانوا غير عالمين بالحساب الشمسي» وفي عهد موسى عليه 
الصلاة والسلام كان الحساب شمسياًء وفي الحديث: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان خلص من 
يد فرعون يوم العاشوراء؛ فكيف وضع العرب خلوص موسى عليه الصلاة والسلام يوم العاشوراء 
عاشر شهر المحرم؟ واعتراضه هذا غلط فإن العرب كانوا يعلمون الحسابين» في المعجم الطبراني 
بسند حسن عن زيد بن ثابت أن النبي كَةِ دخل المدينة يوم عاشوراء اليهود وعاشوراءهم تكون عاشرة 
شهرهم المسمى بتشرين» وعاشوراء المسلمين منقولة من عاشوراء اليهود فدل على أن العرب كانوا 
عالمى الحسابين» وأما محمود شاه فلم يتوجه إلى خسوف القمر أنه وقع في عهده عليه الصلاة 
والسلام أم لا» وبالجملة الواقعة واحدة والصفات المروية عديدة والأسانيد قوية» وصنف ابن تيمية 
كتابا مستقلا في الكسوف وحاصله إعلال الروايات كلها إلا رواية ركوعين في ركعة وذكر وجوه 
الإعلال مفصلة» وقال: إن الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي أعل الأحاديث إلا حديث ركوعين في 
ركعة» أقول: لعلهم أعلوا وضيع البخاري أيضاً يدل على التعليل فإنه لم يخرج الأحاديث ركوعين7) 
وأقول: لعل الروايات كانت موقوفة لرفعها الرواة إلى صاحب الشريعة» ولعل مالك بن أنس أيضا 
أعلها فإنه لم يخرج في موطأه إلا رواية الركوعين وأعل البيهقي رواية الثلاث والأربع في السنئن 
الكبرى» وأما أدلتنا على وحدة الركوع فكثيرة منها ما روى ابن مسعود فعله 5 أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه ذكره في العمدة» ومنها ما روى محمود بن لبيد فعله غلك أخرجه أحمد في مسنده» 
ومنها ما روى سمرة بن جندب أخرجه أبو داود ص(78١)‏ بسند قوي وغيره أيضاً أخرجه ومنها ما 
رواه قبيصة بن مخارق الهلالي أخرجه. أبو داود ص(78١)»:‏ ومنها ما رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص أخرجهء أبو داود ص(1١١)‏ والترمذي في شمائله» والطحاوي» وفي سند أبي داود عطاء بن 
السائب وهو اختلط في آخر عمره؛ وأخرج عنه البخاري مقروناً مع الغير أي مع أبي بشر في الكوثرء 
وعطاء تابعي» وأجيب بأن حماد بن سلمة وحماد بن زيد أخذ عنه قبل الاختلاط» والأكثر على أن 
حماد بن سلمة راوي ما في أبي داود وأخذ عنه قبل الاختلاط اختاره ابن معين والنسائي والطحاوي» 
وقيل: إنه أخذ بعد الاختلاط والتحقيق أن عطاءدخل بصرة مرتين» وأخذ عنه ابن سلمة في المرتين 
وأيضاً رواية أبي داود أخرجها ابن خزيمة أيضاًء فتكون صحيحة على شرطه ونقول أيضاً: إن الرواية 
أخرجها النسائي عن سفيان عن عطاء وأخذ سفيان عن عطاء قبل الاختلاط باتفاق المحدثين» ومنها 
رواية نعمان بن بشير رواها الطحاوي ص(190١)‏ وابن خزيمة والنسائي وأبو داود» وفي أبي داود: 


فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت إلخ» فأعل البيهقي هذه الرواية بأن بين أبي 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولعل الصواب (أحاديث الركوعين). 


قال: وفي الباب عن علي وعائشةً» وعبد الله بن عَمْروِء والنعمَانٍ بن بَشِيرِء والمُغيرة 
بن شعبةٌ وأبي مسعود» وأبي بَكْرَّةٌ وَسَمَرَةً) وأبي موا سى الأشعري» وابن مسعود» وأسيناة 


قلابة ونعمان واسطة غير مذكورة هاهناء أقول: إن كانت الواسطة فبلال بن عامر وهو ثقة» فلا ريب 
في جودة الرواية» وتأول فيها الحافظ بأن المراد من الركعتين الركوعان» وسؤاله عليه الصلاة والسلام 
كان بالإشارة» أقول: إن التأويل غير نافذ لأن المسجد كان غاصاً وكان الناس مجتمعين» وفي 
الروايات أن البعض غشي عليه وألقي الماء على رأسه» فقول السؤال بالإشارة في مثل هذه الحالة 
بعيد» وأيضاً قد أخرج الحافظ عن مصنف عبد الرزاق مرسلاً عن أبي قلابة وصححه وفيه أنه عليه 
الصلاة والسلا م كان يرسل رجلاً: عل اليك إل وإذا صححه الحافظ فلا بد عن قبوله سيما إذا 
كان السرسا متئزلا غيل العسيوت وأيضاً أخرجه أبو داود عن أبي قلابة من نعمان فصار متصلاء» 
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سمرة فصارت أدلتنا سبعة» وأجاب الشافعية عن أدلتنا بأن هؤلاء الرواة 
نافون واقتصروا الرواية» ولم يذكروا الركوع الثاني وغيرهم مثبتون والمثبت مقدم على الثاني؛ أجاب 
الطحاوي مناظرة أن رواتنا أزيد إثباتاًء فإنا نقول ونزيد مع كل ركوع سجدة؛ وتفصيل هذه المناظرة في 
الطحاوي» وأخرج العيني رواية الركوع الواحد عن علي عن مسند أحمد ورأيت في مسند أحمد ففيه 
عن علي ذكر أربع ركوعات». وفي سنده حنش بن ربيعة إلا أن نسخ عمدة القاري ومسئد أحمد مملوءة 
من الأغلاط من الناسخين» ولكني رأيت في سائر الكتب ففيها أربع ركوعات عن علي وَيهء وأما 
جواب الأحاديث من جانب الأحناف فما ذكره المتأولون من التأويلات المعروفة» والجواب ما قال 
مولانا مد ظله العالي: بأنه عليه الصلاة والسلام ركع ركوعات بلا ريب» وأما قوله فهو للأحناف 
والقول مقدم على الفعل» وأما القول فرواه أبو داود عن قبيصة الهلالي» قال النبي كَكِهِ بعد فعله: 
«فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. . إلخ» أي الفجر فيكون التشريع القولي للأحناف» 
وإن قيل من جانب الشافعية: إن تشبيه النبي يَكِةِ الركعتين لا في الركوعات» فقال مولانا مد ظله 
العالي : إن هذا عين جعل البديهي نظرياً ولا يقبله أحد من العقلاء» وقال الظاهرية في شرح حديث 
قبيصة : إن مراده أنه إن انكسف الشمس بعد الصبح فصلوا ركعتين وإن كان بعد الظهر والعصر فصلوا 
أربع ركعات, لكنه تأويل محضء ويرده ما في رواية البغوي: «فصلوا كأخف صلاة صليتموها من 
المكتوبة» فإذا كان لنا قوله كلد والحديث صريحاً وصحيحاً بإقرار المحدثين فسّر تعدد ركوعه عليه 
الصلاة والسلام في فعله غير واجب علينا ولو نبترع فنقول: إن الركوع الثاني كان ركوعاً عند الآيات 
وركوع التخشع والتخضع فالركوع الثاني ليس ركوعاً صلوياً وأما نظائر ركوع الخضوع والآيات فمنها 
ل ل يبنا فسئل؟ فقال: 
قال النبي يكهُ: بالسجدة عند الآيات» وأي آية عظمى من وفات زوجة النبي علد فرفع السجدة عند 
الآيات إلى صاحب الشريعة ومنها ما في عامة كتب السير أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة حين أراد 
فتح مكة فخرجت بنات مكة يرين النبي كَلْهْ وشوكة عسكره فسجد النبي كَكهِ على الراحلة حتى واصل 
ذقنه الرحل» وكانت في سجدته ألفاظ التضرع والابتهال» ومنها أنه عمد مر بديار ثمود فلما مر على 
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بنت أبى بكر الصديق» وابن عُمَرَء وئّبيصة الهلاليئّ» وجابر بن عبدٍ الله وعبدٍ الرحمن بن 
سَمرةً) وبي ين كغيةه. 

قال انو يسن : عونق ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
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وقد رُوِيّ عن ابن عباس عن النبي وك : أنه صلى في كسوفي أَرْبَعَ ركعاتٍ في أربع 
سَجَدَاتِ . 


وقول القافي .و أحمد تب وإسحان. 


بير كانت ناقة صالح تشرب منها أمر أصحابه بالخروج من هذا الوادي مسرعين» ولا يأخذ أحد ماءاً 
من هذا البير» وأسرع النبي يَكِ وحنى رأسه مقنعأء فانحناء رأسه كان ركوعاً عند الآية» ومنها ما في 
أثر سئدّه متوسط أن أبا بكر طن رأى نغاشاً فركع عند رؤيته» وركرعه كان ركرع تعب وخصوع” 
فإذذ تقو يك رأى الجنة والنار متمثلين في جدار القبلة كما في الصحيحين» ؛ فهذه آية من آيات الله 
كما تدل عليه خطبته» فيكون الركوع الثاني ركوع آية وتضرع» وإن قيل: إن المذكور في ما نحن فيه 
ركوع وفي الحديث الدال على السجود عند الآية هو سجود قلت: إن الركوع والسجود لا تخالف 
بينهما وقد قال أبو حنيفة بجواز الركوع بدل سجود التلاوة في داخل الصلاة وخارجهاء وفي مصنف 
ابن أبي شيبة قالت جماعة من التابعين بجواز أداء سجدة التلاوة في ضمن الركوع؛ وفي مصنف ابن 
أبي شيبة أن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا قرأ آية سجدة يسلم إلخ؛ فمراده الركوع والانحناء كما 
قال أبو حنيفة فهذا ما ذكر كان تحت المذهب» وأما الجمع بين الأحاديث فعندي احتمال في جمعها 
لكن هذا احتمال محض لا يساعده النقل ولا أزعم أنه مراد الراوي؛ وأما الاحتمال من حيث العربية 
فلا يعد فيه أصلاً» وهو جعل صلاته يَلِةِ ثمان ركعات بثمان ركوعات وسجودات ولكن هذا ظرافة 
محضة. والحق أن الروايات التي أعلها الأئمة معلولة؛ وأما الجمع بين الروايات الدالة على وحدة 
الركوع وتثنية الركوع في فعله يَكيةِ فلم أجده بما يساعده النقل والرواية» وأما الاحتمالات العقلية 
فليست بمتعذرة على اللبيب الأريب. 

| قوله: ب إن خذيق الات معلول يتا فإنه أخرجه مسلم ص(44؟) 
وأبو داود ص(70١)‏ سنداً ومتناء وفيها أربع ركوعات» وهاهنا ثلاثة ركوعات» وذلك أيضاً معلول 
على ما مر سابقاً» وفي مسلم ص(94؟) بعد ذكر حديث ابن عباس» وعن علي مثل ذلك الخ» ولم 
أحصل ما قال مسلم» فإنه ذكر عن علي مثل ما عن ابن عباس مرفوع أم موقوف» وأما ما وجدت في 
الخارج ففي تهذيب الآثار للطبري أن عليّاً صلى الكسوف بكوفة وركع في الأولى خمس ركوعات في 
الركعة الأولى والثانية ثم قال بعده: لم يصل مثل ما صليت أحد بعده كي والله أعلم» وأما أثر ابن 
عباس ففي معاني الآثار أنه ركع في الأولى ثلاث ركوعات وفي الثانية ركوعاً واحداًء وأما المرفوعات 
عن ابن عباس مختلفة فإن الترمذي روى عنه ركوعين في ركعة وفي أبي داود ومسلم أربع ركوعات»؛ 
فاختلف الرواة على راو واحدٍ عن فعله 252 . 
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قال: واختلف أهلُ العلم في القراءة في صلاةٍ الكُسوفٍ: فرأى بعضٌ أهل العلم أن يُسِرّ 
بالقراءَةٍ فيها بِالنَّهِارٍ. 

ورأى بعضهم: أن يَجِهرَ بالقراةة فيها كَنَحْرٍ صّلاةٍ العيدينٍ والجٌمعَةٍ. 

وقال مارك بوأية و سكاف : ددن الحو نيا 

وقد صَحّ عن النبي كله كلنَا الرُوايتَيْن. 

صَمّ عنه أنه صلّى أربعَ ركعات في أربع سَجََداتِء وصَّحٌ عنه أيضاً: أنه صلّى ست 

وهذا عند أهل العلم جائرٌ على قَدْرٍ الكُسوفء إِنْ تَطَاوَلَ الكُسُوفٌ فَصَلّى سِتّ رَكَعَاتِ 
في أربع سَبَداتِ فهو جائرٌ» وإن صَلَّى أربعَ ركَعَاتٍ في أزبّع سَبََدَاتِ وأطالَ القِراءةً فهو 
جائرٌ . 

ويرون أصحابنًا أن تُصلّي صلاةً الكُسوفٍ في جماعةٍ في كُسُوفٍ الشمس والقمر. 

١‏ - حدّثنا محمد بن عبدٍ الملكِ بن أبي الشّوارب» حدّثنا يزيدُ بن زُرَيع» حدّثنا 
مَعْمرٌء عن الزْهْرِيّ عن عُرْوَة عن عائشةً أنها قالت: حْسِفَتٍِ الشمسُ على عهدٍ رسول الله كله 
فصَلَّى رسولٌ الله يكل بالئّاس فأطالَ القراءةً ثم رَكَمّ فأطالَ الركوعٌ» ثم رَفَعَ رَْسَهُ فأطالَ القراءةٌ» 
وهي دون الأولى» ثم رَكَعَ فأطالٌ الركوعَ» وهو دون الأول ثم رفعٌ رأْسَهُ فسَجد ثم فعل مثل 
ذلك فى الرّكعة النَّانِيةِ . 

قال أبو-عنسئ : وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وبهذا الحديث يقولٌ الشافعئ» وأحمدُء وإسحاقٌ: يَرَوْنَ صلاةً الكسوفٍ أربمَ ركَعَاتِ في 
أربع سَبَدَاتِ . 

قال الشافعيُ: يقرأ في الركعة الأولى بأمّ القرآنِ ونحواً من سورة البقرة سرأً إن كان 

قوله: (في كسوف الشمس والقمر إلخ) قال أبو حنيفة ومالك لا جماعة في كسوف القمر وقال 
الشافعي: إن في خسوف القمر أيضاً جماعة» وتمسك بالعموم؛ ولم يذكر أحد من المحدثين خسوف 
القمر في عهده كَكِهْ إلا في سيرة ابن حبان» والله أعلم. 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


بالنّهارِء ثم رَكُعَ ركوعاً طويلا نحواً من قراءته» ثم رَفْعَ رأسَه بتكبير وتَبَتَ قَائِماً كما هوَ وقرأ 
أيضاً بأمّ القرآنٍ ونحواً من آلِ عمرات» ثم رَكُعّ ركوعاً طويلاً نحواً من قرّاءتهِ ثم رَقَمَ رأسَه ثم 
قال: «سمع الله لِمَنْ حَمِدَةُ)» ثم سَبَدَ سجدئَيْن تامتَيْنِء ويقيمٌ في كل سَجَدَةٍ نحواً مما أقامَ 
في ركُوعه»ء ثم قامّ فقرأ بأم القرآنِ ونحواً من سُورةٍ النّساءء ثم رَكُعّ ركوعاً طويلاً نحواً من 
قرَائته ثم رَفْعَّ رَأْسَهُ بتكبير وثبّتَ قاثماًء ثم قرأ نحو[ مرخ سورة المائدة» ثم رَكَعَ ركوعاً طويلاً 
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نحواً من قراءته» ثم رَفَْعَ فقال: ١ب‏ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَها؛ ثم سَجَدَ سجْدَئَيْن» ثم تَشَهَدُ وصَلم: 
1" بِابٌ: ما جاء في صفة القراءة في الكُسُوفٍ 
5 حدّثئنا محمودٌ بن غَيْلان حدّئنا وَكيعٌ؛ حدثنا ستيان عن الأسؤدٌ بن قَيْسء عن 
تَعْلبَة بن عاد عر سَمْرَةٌ يخ مدت قال ىا" الن: للائق تسرف لا لني لداصيريا: 
قال: وفي الباب عن عائشةً 
قال أبو عيسى : حديتُ سَمْرةٌ بن جُنْدُبِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وقد ذهبٌ بعضٌ أهلٍ العلم إلى هذا. وهو قَوْلَ الشافعي. 
- حدّثنا أبو بكر محمد بن أبالَ» حدّئنا إبراهيمٌ بن صَدَفَة عن سُفيانَ بن حُسَِينء 
عن الزهريٌ» عن عَرْرَةَ» عن عائشة : أن النبئّ يله صلّى صلاةً لعجف رعو مالف الفافيها 


(90") باب ما جاء في صفة القراءة الكسوف 
قال أحمد وصاحبا أبى حنيفة: يجهر بالقراءة» وقال الشافعى وأبو حنيفة: بالإسرار فى القراءة» 
وللقاتلين بالتجهن زؤاية اغائعة روقة.وللقائلين بالاستران زؤايةسمرة ؛ والجوات عزم رواية عالكية أن 
سمرة كان في صف الرجال ولم يسمع» فكيف سمعت عائشة؟ وأجيب بأن عائشة كانت في الحجرة 
كما قال الحافظ في الفتح وما أتى برواية نعم هو موجود في الخارج» قال مالك: كانوا يقتدون بمن 
في المسجد من الحجرات» والجواب أن عائشة لم تبين القراءة» بل قالت: إنه قرأ نحواً من البقرة 
فلعله يَكهْ جهر كجهره بالقراءة في الظهر والعمتر كما فى الزرايات : (وكان يسمعنا الآية أحياناً)» 
وسمعت لفظه تفي أاف آف ورب وآنا ف فيهم إلخ. ٠‏ كما في سئن أبي داود ويقال أيضاً: إن في المعجم 
لطر اق قن لبن ساس فالا عدف قن جحي رون الله يله ولم أسمع قراءته. 
قوله: (حديث حسن صحيح إلخ) حسّن الترمذي حديث عائشة وفيه سفيان بن حسين وهو 
ضعيف في حق الزهري». فالله أعلم . 
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ورواه أبو إسحاقٌ الفزارِي عن سُفيانَ ين حُسّينَ نحوّه. 
وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس » وأحمدء وإسحاقٌ. 


١. 6‏ بات: ما جاء فى صلاة الخوؤف 
4 - حدّثنا محمد بِنُ عبدٍ الملكِ بن أبي الشَّوَاربِء حدّثنا يزيدٌ بن رُرَيع» حدّثنا 
مَعْمَرّءُ عن الزُهريٌ؛ عن سالمء عن أبيه: أن النبيّ كلل صِلَّى صلاةً الخوفٍ بإحدى الطائفْتَيْنِ 
ركعة والطائفةٌ الأخْرّى مُواجِهَةٌ العَدُرٌ ثم انصَرّفوا فقاموا في مَقَام أولئكٌ» وجاء أُولئِكَ فصلّى 


(1”) باب ما جاء في صلاة الخوف 

نسب إلى أبي يوسف أن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده يِه أقول: لعل مراده أن 
صلاة الخوف اه واحدة مقصورة على عهده عَهةِ ٠‏ ويجوز تعدد الأكئمة والجماعات بعده والله 
أعلم . ٠‏ 

وأما الصفات الثابتة في الأحاديث فقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : إن الصفات تبلغ 
أربعة وعشرين؛ وقال ابن حزم: إنها أربعة عشر وابن حزم ثبت» وقال ابن قيم في الزاد: إن الصفات 
ستة وأرجع الباقية إلى الستة» وأتى أبو داود بصفات عديدة يمكن حمل بعضها على بعض لا البعض 
الآخرء وقال أحمد: كل صفة ثابتة بحديث صحيح فاخترنا منه وجوزنا باقيتها كما قال علي القاري. 
وفي مراقي الفلاح وكذلك في المستصفى شرح الفقه النافع وكذلك في تجريد القدوري تصريح الجواز 
وكذلك في عبارة للكرخي فلا يجمد على ظاهر ما في فتح القدير فإنه يدل على عدم الجوازء ثم في 
الصفة المختارة لنا قولان؛ قول أرباب المتون وقالوا: تفرغ الطائفة الأولى قبل الثانية وفي موضع 
الإمام ويكون الترتيب وح(" يكثر الإياب والذهاب؛ وقول لأرباب الشروح: يفوت فيه الترتيب ويقل 
الإياب والذهاب» وأكثر الأحاديث المرفوعة يؤيد ما في الشروحء» وأما قول أرباب المتون فنادر في 
الأحاديث» ويطلب تفصيل الصفة المختارة لأهل المتن والشرح في كتب الفقهء وأما الشافعية فاختاروا 
صفة وجوزوا سائرهاء والصفة المختارة لهم وهي أن يصلي الإمام نصف صلاة بطائفة فإذا فرغ من 
نصف صلاة بهم فتتم هذه الطائفة صلاتهم ويقوم الإمام ويقرأ وينتظر الطائفة الثانية» فإذا جاءت الثانية 
فيصلي بهم النصف الباقي فإذا صلى سلم بنفسهء وتتم الطائفة الثانية صلاتهم وفي صنعتهم تقليل 
الحركة وترك الترتيب» فإن الطائفة الأولى سلمت قبل الإمام؛ وصفة الشافعية وصفة المالكية واحدة إلا 
أن المالكية يقولون أن ينتظر الإمام جالساً الطائفة الثانية فإذا أتموا صلاتهم سلم بهم الإمام؛ وقال 
الشافعية: يسلم الإمام بنفسه. ثم اختلفوا في الآية» فقال الشافعية: إن الآية موافقة لنا وأطنب 
مفسروهم. وقال الأحناف: إن الآية موافقة لناء وأطنب الشيخ السيد محمود الآلوسيء وأوَّلَ أن الآية 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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بهم ركعة أخرى» ثم سَلْم عليهم فقامَ هؤلاءٍ فَقَضْوا ركعتّهم. وقَامَ هؤلاء فْمَضُوًا ركعتَهُم . 
قال أبنو عمل : هذا حديث صحيح . وقد روى موسى بن عقبة» عن نافع. عن ابن 
قال: وفي الباب عن جابرء وخذيفة» وزيدٍ بن ثابت» وابن عباس » وأبي هريرةً) وابن 

مسعود » وسهل بن أبي حَنْمَةً وأبي عياش الزْرَقَيٌ واسمه : زيدٌ بِنٌ صامت» وأبي بَكرَةً. 
فال أنو شح وقد ذهب الك بق آنين فى صيلاة التخوف: إلى خديث شيل ين أبن 

حَئْمَةَ وهو قول الشافعيٌ . 
وقال أحمدٌ: قد رُويَ عن النبئئ يِل صَلاةٌ الخوفٍ على أوجدء وما أَعْلّمُ في هذا الباب 


تحتمل الصفتين وليست بنص في أحدهما فإن لفظ الآية: #وَإدًا سَجَدُوا» [النساء: ؟١٠]‏ إلخ تبادره لنا 
فإنه ما قال الله تعالى فإذا صلوا ليكون تبادره للشافعية» وأما لفظ: «لم يصلوا فليصلوا معك» إلخ 
تبادره للشافعية فإن ظاهره أتموا صلاتهم . 

مسألة: تجوز صلاة الخوف عندنا بمحض حور العدوء وقال الشافعية: يشترط تحقق الخوف 

قوله: (فقام هؤلاء إلخ) إن كان المراد من هؤلاء الأول الطائفة الأولى فيكون المذكور في 
الحديث صفة المتون» وإن كان المراد منه الطائفة الثانية فتكون المذكور في الحديث صفة الشروح 
وأقول: التبادر في الحديث صفة الشروح» ووجه التبادر أن غرض الراوي بيان أنهم لما ركعوا ركعة 
ركعة مع الإمام فصلوا كيف ما شاء الطائفة الثانية وكيف ما شاء الطائفة الأولى بلا رعاية الإمام» وأيضاً 
وجه التبادر أن القريب ذكر الطائفة الثانية فتكون الإشارة بهؤلاء الأول إلى الأقرب» وأما صفة المتون 
فمذكورة في كتاب الآثار لمحمد بن حسن موقوفاً على ابن عباس وقريب منها ما في سئن أبي داود 
ص(184) فعل عبد الرحمن بن سمرة» واعلم أن المشي في صلاة الخوف جائز عندنا ولا تجوز 
الصلاة ماشياء وقال الشافعية تجوز الصلاة ماشياً . 1 

قوله: (عن سالم عن أبيه) حديث ابن عمر دليل أبي حنيفة وهذا أصح ما في الباب والبخاري 
أخرجه تحت الآية وفي أول الباب. 

قوله: (ذهب مالك بن أنس الخ) بين قول مالك والشافعي فرق يسير ذكرت أولاً. 

قوله: (وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً إلخ) مراده أن كل صفة ثابتة بحديث صحيح 
لا أنه لم يصح في هذا الباب إلا حديث واحدء فإن هذا المراد يرده قول الترمذي: وهكذا قال 
إسحاق بن إبراهيم قال: ثبتت إلخ. 
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وهكذا قال إسحاقٌ بن إبراهيمٌ قال: ثبت الرواياتٌ عن النبي كَلهِ في صلاةٍ الخوفي» 
ورأى أن كل ما رُوِيّ عن النبي كَل في صَّلاةٍ الخوفٍ فهو جائز وهذا على قَدْرٍ الخوفٍ. 


قال إسحاق: وَلَسْنَا نختارٌ حديتٌ سَهْل بن أبى حَثْمَةَ على غير من الروايات. 


8 - حدّثنا محمدٌُ بن بَمّارِِ حدّئنا يحيى بن سَعِيدٍ القطانِء حدّئنا يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ» عن القاسِم بن محمدٍء عن صالح بن خَوّات بن جُبَيْرء عن سهل بن أبي حَثْمَة أنه 
قال في صَّلاةٍ الخوفي» قال: يقومُ الإمامُ مستقبلَ القِبْلَةِ وتقومٌُ طائفةٌ منهم مَعهُء وطائفة من قِبَّلٍ 
العَدُرٌ ووجُوهُهُمْ إلى العدرٌ» فيركَمٌ بهم ركعةً» ويركعون لأنفُسهم» ويسججدون لأنفسِهمْ 
سجْدئَيْنِ في مكانهم» ثم يَذْمَبُونَ إلى مَقَام أولئك» ويجيء أولئك فيركَمٌ بهم ركعةً» ويسجدٌ 
بهم سجِدَتَيْنِ فهي له يُنْنَانٍ ولَْهُمْ واجِدَّةٌ ثم يركَعُون ركعةً ويسجدونّ سجدتيْن . 

057 2 قال أبو عيسى: قال محمد بن بَشَّار: سألتٌ يحيى بن سعيد عن هذا الحديث؟ . 
فحدّنّنِي عن شُعْبَة عن عبدٍ الرحمن بن القاسِم عن أبيهء عن صالح بن وات عن سهل بن 


أبي حَئْمَة» عن النبيّ يَكِةِ بمثل حديث يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وقال لي يحيئ: اكتُبْهُ إلى 


القايم بن محمدء وهكذا رَوَاهُ أصحابٌ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ موقوفاًء ورَئعهُ شُعْبَةٌ عن 

7 - وَرَوَى مالك بن أنس» عن يزيدَ بن رُوْمَانَه عن صالح بن خَوَاتِء عن من صلى 
مع النبي له صَلاةَ الخوفٍ فذْكرٌَ نحوّه. 

قال أبو.عيسن : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وبه يقل مالك» والشافعئٌ» وأحمدء وإتتفاق: 

قوله: (سهل بن أبي حثمة إلخ) هذا الحديث دليل الشافعية والحديث عندي مضطرب وما توجه 
إلى دفعه أحد من المحدثين وصورة الاضطرب إن في حديث سهل صفةً في مغازي البخاري والترمذي 


وابن ماجه مغائرة لما في مسلم وأبي داود والنسائي والطحاوى. والحديث واحد سندا ومتناً ومرفوع 
وليس تعارض العام والخاص ليعلموا بحمل العام على الخاص . 
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ورُوِيّ عن غيرٍ واجدٍ: أن النبيّ كله صلى بإحدى الطَمَتَْنِ ركعَةٌ ركعة فكانت للنبي كَل 
وان رلسر رقي ركب 


قال أبنو عسي : أبو عافن الزرقة اسفة نيك بن 'القيامةة» 


48 بابٌ: ما جَاء فى سُحُود القرآن 
- حدّثنا سُفِيانٌ بن وكيع» حدثنا عبد الله بِنُ وَهْبِء عن عَمرو بن الحارث» عن 
سَعيدٍ بن أبي هِلالِء عن عمَرَ الدْمَشْقىُء عن أمٌّ الذَّرْدَاِ عن أبي الذَّرْدَاءِ قال: سَجَدْتُ مع 
رسولٍ الله كلم إخدى عَشْرَةَ سَجَدَةَ منها التي في النَّجم . 


قوله: (ركعتان ولهم ركعة ركعة إلخ) مذهب إسحاق بن راهويه وبعض السلف منهم ابن عباس 
إن المقتدي يصلي نصف صلاة في الخوف, وإن كان الخوف والسفر فيصلي ركعة واحدة لا قبلها 
تي ناولا بننها سيد ولبين دازيد هب ]حنمن القتهاء الأريعةة :روفاك اتناغ الأريمة ف سرديف الباتة 
إن المراد أنهم صلوا ركعة مع الإمام وركعة منفردين ولي شرح آخر في هذا الحديث وهو أن المذكور 
هاهنا هو صفة صلاة الخوف عند الشافعية أي صلوا ركعتين في ركعة واحدة للإمام فعبر الراوي بركعة 
واحدة لهم لأن الركعتين لهم كانتا تحت ركعة واحدة له عليه الصلاة والسلام وفي ضمنهاء ومثل هذه 
الرواية رواية في النسائي ص(778) عن ابن عباس فإنه ساق الحديث إلى أن قال: وصلى بهم ركعة 
ولم يقضوا إلخ. وزعم العلماء من عدم القضاء عدم الركعة الثانية وعجز الحافظ عما في النسائي» 
وعندي أنها صفة الشافعية كما قلت» ومثل هذه رواية في البخاري والطحاوي أنه عليه الصلاة والسلام 
صلى أربع ركعات والصحابة ركعتين ركعتين» ومرادها عندي ما قلت» أي بقي في حكم الصلاة في 
طول مدة أربع ركعات من المقتدين» وقال الشافعية: إن فيها: صلى بهم النبي كَكِْةِ مرتين» فيكون فيها 
تمسك على جواز أداء المفترض خلف المتنفل وعجز الحنفية عن جوابها إلا الطحاوي» وجوابها 
عندي : أن فيها صفة الشافعية ووقع تعبير الراوي موهماًء هذا والله أعلم. 

(99") باب ما جاء في سجود القرآن 

اختلف العلماء فى سجود القرآن من أوجهء منها إن أبا حنيفة قائل بوجوب سجلة التلاوة» 
والشافعي يقول بستتهاء والصحابة أيضاً مختلفون في الوجوب والسنية» وتمسك بحديث زيد بن ثابت 
مرفوعاً وبفعل عمر بن الخطاب طَله حين قال : إنها لم تكتب عليناء وسيجيء الكلام فيه» وما أجاب 
الأحناف شافياً عن فعل عمر بن الخطاب ده وأما أدلتنا على الوجوب فمنها أن أكثر السجود في 
القرآن بصيغ الأمرء وحمل توارد الصيغ بالأمر على الاستحباب بعيد» وإن قلت: إن الأمر مشترك بين 
الوجوب والاستحباب على ما قال أبو منصور الماتريدي فلا يمكن الحمل على الاستحباب إلا بدليل 
ظاهر كما في لامَاَنشّشِرُوا في الْأرْضِ * [الجمعة: »]٠١‏ وقال ابن قيم في كتاب الصلاة: إن دليل الأحناف 
هذا قوي» ولنا دليل آخر أخرجه مسلم في صحيحه: «أن الشيطان يبكي ويقول: سجد ابن آدم فدخل 
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6 حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عبد الله بن صَالحء حدتيا الليكازة 
سَعدٍِء عن خالدٍ بن يَرِيدَ» عن سَعيدٍ بن أبى هلال» عن عُمّر وهو ابنُ حَيَّانَ الدَمَشْقَىُ قال: 
سَمِعْتُ مخيراً يُخُبر عن أمّ الدَرْداءِه عن أبي الدَّرداءٍ عن النبى كلهِ: نحوه بلفظة 

قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب. 

قال : وفي الباب عن عليّ؛ وابن غ عباس » وأبي هريرة» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» 
وعمرو بن العاص . 

قال أبو عيسى: حديث أبي الدرداء حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن أبي 
هلال عن عمر الدمشقي . 

٠‏ -باب: ما جاءً في خُرُوجٍ النَّساءٍِ إلى المساجدٍ 


دناه - حدّثنا نصرٌ بن علي» حذثنا عيسى بن يونس » ؛ عن الأعمّش» عو اماد 
كُنا عند ابن عُمَر فقال: قال رسول الله كلل: «ايذَنُوا للنسَاءٍ بالليلٍ إلى المسَّاحِدٍ) فقال ابه 


الجنة وما سجدت فدخلت النار» إلخ» فجعل مدار الجنة والنار السجدة» وقال النووي: إنه لا يمكن 
الاحتجاج به لأنه قول الشيطان» ونقول: إنه نقله النبي يَكةٍ وما أنكره. فكيف لا يكون حجة؟ وقال 
الطحاوي وابن ههام: إن سجدات التلاوة على ثلاثة أنواع بعضها مشتمل على ذكر إطاعة المطيعين 
وبعضها على ذكر تمرد المتمردين وبعضها بصيغة الأمرء اا كان ناج كر لامر المحم رخات 
آخر في السجودء قال مالك: إن السجود. إحدى عشر سجدة ولا سجدة فى المفصل» وقال أحمد: 
خمس عشر سجدة وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن السجدات أربع عشر إلا أنه قال الشافعي : : في سورة 
الحج سجدتين ولا سجدة في صّء نعم لو تليت في خارج الصلاة ة يسجدء وقال أبو حنيفة: إن في 
الحج سجدة واحدة وفي ص أيضاً سجدة. 


مسألة : : ولو تلي آية السجدة في الصلاة ة فنوى أداءها في الركوع تجزئ بشرط أن يركع للصلاة بلا 
فصل قراءة ثللاث آيات» المختار عندنا عدم اشتراط نية القوم . 


واعلم أن ما يكون من توزيع السجدات عندنا إلى الفرض والواجب والسنة في هوامش بعض 
القرآن غلط . 


ذكرت أولا ميل مذهب الأحناف» وأما أرباب الفتوى فأفتوا بعدم جروج النسوان إلى 
المساجد. 


قوله: (أيذنوا إلخ) هذا لا يدل على ترغيب النساء إلى خروجهن إلى المساجد بل في خارج 
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والله لا تأدْنُ لَهُنَ يَتَخِذْنَهُ دغلاء فقال: فعلّ الله بك وفَعَلَء أقولٌُ: قال رسول الله كك ونة 
0 

قال: وفي الباب عن أبي هُرَيرة ورّيئَبَ امرأةٍ عبدٍ الله بن مسعودء وزيدٍ بن خالد. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عُمَّر حديثٌ حسنْ صحيحٌ . 

١‏ بابُ: ما جاء في كراهية اليرَاقٍ في المسجِدٍ 

ااه - حدّئنا محمدٌ بن بشّاره حدّئنا يحيى بنُ سعيد؛ عن سُفِيانَ عن مَنْصورٍِء عن 

ربعي بن حِرَاش» » عن طارقٍ بن عبدٍ الله المحاربيٌ قال: قال رسولٌ الله يك «إذا كنت في 
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الصلاةٍ فلا تَيْدّقْ عن يَمِينِكَء ولكن حَلْقَكَ أو يَلْقَاءَ شِمَالِكَء أو تَحْتٌ قَدَمِكَ اليُسرّى؟ . 


حديث الباب ترغيب النسوان إلى أن تصلي في البيت والمخدع» وأماما في حديث الباب فمراده أن 
الرجال ليس لهم حق منعهن» وإذا كان الأمر دائراً بين الجماعة يراعى الشريعة كلا الجانبين؛ مثل ما 
قلت في حديث: «لا يؤم أحد في بيته) إلخ. ولا يخرج من الأحاديث» وفي مذاهب الأئمة الأربعة 
توسيع » لا كما زعمه بعض مدعى العمل بالحديث» وفي سائر المذاهب تضييق مما في أصل مذهبنا. 

قوله: (وتقول: لا تؤذن) قيل: إن ولد ابن عمر '#ا هذا واقد» وقيل: بلال» وفي الروايات أن 
ابن عمر ما تكلم بعد مدة العمرء وأما ولد ابن ,غمر فلم يقابل الحدييت برآية وقوله» بل كان غرضه 
ضحهناء رغث تيسارة ا ديه فأخذ على لفظه كما هو مذكور في تكملة البحر للطورى: أن أبا 
يوسف مدح الدُباء» وروى فيه عنه يِه فقال رجل: ليست بمرضية عندي» فأمر أبو يوسف بقتله 
فتاب الرجل» ولم تكن ثمة إلا الفرق في التعبير لا في الغرض . 

قوله: (دغلا الدغل) هو الاصطياد مختفياً خلف الشجرة. 

(401) باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد 

واعلم أن في مناط النهي عن البزاق تسعة شقوق مستنبط من الأحاديث» والراجح عنها عندي أنه 
احترام المواجهة الحاصلة بين الله والمصلي وسائر الشقوق راجعة إلى هذا. 

ل ل ان 

قوله: (تلقاء شمالك) في , بعض الروايات قيد (إذا لم يي يكن رجل في شمالك» كيلا يقع في يمين 
ذلك الرجل» وإذا جمعت الطرق فلا يخرج الوسعة في البزاق في المسجد ولا في الصلاة» واتفق 
الكل أن حكم حديث الباب في من اضطرء ثم في الحديث خلاف بين القاضي عياض والنووي؛ قال 
النووي: إن البزاق في المسجد خطيئة» وقال: إن صدر الحديث في من يصلي في المسجدء وعَجْرَّه 
فيمن يصلي في خارجه» وتمسشك بحديث: «البزاقٌ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»» وقال القاضي 
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قال: وفي الباب عن أبي سعيد » وابن عَمَر) وأنس» وأبي هرَيْرةً. 

قال أبو عيسى: وحديثٌ طارقٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعمل على هذا عندٌ أهل العلم. 

قال: وسَمِعْتٌ الْجَارُودَ يقول: سَمِعْتٌ وكيعاً يقول: لَمْ يكذِبْ رِبْعيُ بنُ جِرّاش في 

قال: وقال عبد الرحمن بن مَهْدِيّ : أَنْبَتْ أهلٍ الكوئّة منصورٌ بن المُعتَمِرٍ. 

حدّئنا قُتَيْبة» حدّئنا أبو عَوَانَة عن قََادَهّه عن أنس بن مالكِ قال: قال 

3 ستيار 0 0 04 ءء عر ٍ-ُ 
رسول الله عند «البَوَاقٌ فى المسجدٍ خطيئة وكَفَارَتُهًا دَذْنها) . 

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

٠"‏ -بابٌ: ما جاء في السّجدةٍ 

فى «ارأ أسِْ رَيْك4 [العلق: الآيق؛ ]١‏ وإإدًا َلآ أمتَقَتَ )4 [الانشقاق: الآيتء ]١‏ . 

'/اه ‏ حدّئنا ثتَِيةٌ بِنُ سعيدٍء حدّئنا سفيالٌ بن عُيَينةَ» عن أيوبٌ بن موسىء عن عَطاءِ بن 
ميناءَ » عن أبى هريرة ةَ قال: سَجَدْنًا مع رسولٍ الله ككئدٍ فى 9آثرأ بسي رك [العلق: الآية» ]١‏ و##إدًا 
أَلَيَاءٌ أنمَقَتَ 50 [الانشقاق: الآيقء 1] . 

414 2 حدّثنا قُتَيْبَهَ حدّئنا سفيانٌ بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عه امن بكر ينه 
محمدٍ هو ابن عَمرِو بن حَرْم؛ عن عُمَّر بن عبد العزيزء عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمن بن 
الحارث بن هِشَامء عن أبي هريرةً» عن النبي يَكلهْ مِْلّه . 

قال أ تعس : حديثٌُ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل 
عياض : إن صدر الحديث وعَجُرّه في من يصلي داخل المسجد إلا أن البزاق في حالة الاضطرار جائز 
في المسجد إلا أن الخطيئة في من يبزق ولا يريد دفنها ولا خطيئة فيمن يريد دفنه» وذهب الحافظ ابن 
حجر إلى قول القاضي» وأما أنا فأتوقف في هذا. 

ف )4٠‏ باب ما جاء في السجدة في لإا لمآ أنتَقَتْ» 
و جاتر َس رَيِكَ أَلْذِى حَلَقَ»# 


عرض الأتعقاد م هذا النات ارد على نالك ببق أن كاله قال لأ 'سجلذة فى الميا »وااتن 
الموالك عن حديث الباب بأن السجدة فى المفصل كانت فى مكة» وإذا هاجر النبى كه إلى المدينة 
نسخت السجدة» ونطلب منهم الدليل على هذا. 
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العلم : يَرَوْنَ السجودٌ ذف في: #إدّ | أَلتَمَاهُ أ نمق نتَقَتَ 409 [الانشقاق: الآيةء ]١‏ ومؤاذرأ بسو رَيْكَ 4 [العلق: 
الآيق 1 . 


وفي هذا الحديث أربعة مِنّ التَّابعينَ» بعضهم عن بعض . 
٠‏ - بِابُ: ما جَاء في السَّجْدةٍ في النَّجِم 
- مايوه بن عبدٍ الله 00 الحلانوة 0 د لبود 0 ع الات 


3 والمسلموقٌ» المت فرك ام ننه الود لس هاه وق 2518 قا ناوا ع اجو نا مخفاو اوه و عا روص د 7ه 8ه 


(40) باب ما جاء في السجدة في النجم 


واقعة الباب واقعة مكة؛ وأرسل ابن عباس الحديث لأنه لم يكن حاضراً في الواقعة» بل لم يكن 
متولداً على ما اختير أنه كان ابن ثنتي عشر سنة حين وفات7" النبي َل. 

قوله: (المشركون إلخ) قال البعض: إن وجه سجدة المشركين أن الشيطان أدخل كلامه في 
كلامه عليه الصلاة والسلام» وأجرى لفظه على لسانه عليه الصلاة والسلام» واللفظ هذا: تلك الغرانيق 
العلئ وإن شفاعتهن لتُرتجئ» بعد ذكر اللات والعزى» وقيل: ما تكلم النبي ذكَلِْدٍ بهذا اللفظ بل تكلم 
به الشيطان على لهجة النبي يله وعلى صورة صوته» وقيل وهو التحقيق: إن النبي كَل تكلم بهذا 
اللفظ بطوعه؛ وأنه آية من القرآن العزيز نسخ تلاوتهاء وأما المشار إليه بتلك الغرانيق العلئ وإن 
شفاعتهن لترتجى الملائكة» وهذا القول نعم الصواب فإن التشبيه بالغرانيق إنما يليق للملائكة لأنهن 
ذوات أجنحة ولا يليق تشبيه اللات والعزى 00 وأما سجود المشركين على هذا إنما لزعمهم أن 
الإشارة إلى اللات والعزى» أو يكون تحقق السجدة منهم بالجذبة» كما قال الشاه ولي الله رحمه الله 
وأتى العيني والحافظ بروايتين صحيحتين مرفوعتين على القول الثالث الصحيح.؛ وقال الحذاق: إن 
القول الأول من اختراع الزنادقة فإنه يرتفع على ذلك عصمة الأنبياء» وأما إلقاء الأمنية فليس بمنحصر 
على هذاء ولعل معنى الإلقاء على لسانه أنه كان تكلم موهماً أنه من كلامه كَكِ ثم رواه بعضهم على 
فهمه في المعنى» وأما القول الثاني فذلك أيضاً بعيد وباطل» ؛ أقول على تصويب القول الثالث المؤيد 
بالروايتين كان أهل مكة مطيعين له عليه الصلاة والسلام وكان صناديد المشركين في الطائف2"0, ثم لما 
رجعوا إلى مكة انحرف أهل مكة وارتدوا عن دينه عليه الصلاة والسلام» وقد أفشى خبر انقياد أهل 
مكة له عليه الصلاة والسلام إلى الأصحاب”" الذين هاجروا إلى الحبشة27» ويؤيد هذا ما في تاريخ 


)1١(‏ هكذا في الأصل بالتاء المبسوطة. (؟) في الأصل (طائف). 
() في الأصل (أصحاب). 
(4) في الأصل (حبشة). 


أبواب السفر “7 


والجنٌ» والإنس. 

قال: وفي الباب عن ابن مسعودٍء وأبي هريرةً. 

قال أبو عيسى : حديتُ ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعمل على هذا عند بعض 
أهلٍ العلم : يَرَوْنَ السجودّ في سُورةٍ النّجْم . 

وقال بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبي كل وغيرهِمُ: ليس في المفْصّل سَجدَة. وهو 
قَوْلَ كاللك بن انين : والقولٌ الأول أصَحٌ. وبه يقولُ الثوري» وابنٌ المبارَكِء والشافعي 
وأحمد» وإسحاق: 

وفي الباب عن ابن مسعودء وأبي هريرة. 

4 بابٌ: ما جَاء مَنْ لم يسْجُدْ فيه 

5 - حدّثنا يَحيى بنُ موسى» حدّئنا وكيمٌ» عن ابن أبي ذئب» عن يريد بن عبدٍ الله 
بن قُسَيْطِء عن عطاءٍ بن يسَارِهِ عن زيدٍ بن ثابتٍ قال: قرأتُ على رسول الله كَل النّجِمَ فلم 

فالاو عيبن #ضريك ويد رو قابكه عار جزل رين : 

وتَأوّلَ بعض أهل العلم هذا الحديت فقالَ: إِنْما نَرَكَ النبيْ كَل السّجُودَ لأنّ زيدَ بنَ ثابتٍ 
حينَ قَرَأ فلم يَسْحَذْء ولَمْ يَسْجدٍ النبئ ككل. 


ابن معين ومعاني الآثار ص(195١)؛:‏ ولكن فى سنده ابن لهيعة» إلا أنه إذا روى عنه العبادلة تكون فيها 
شي كو :وايفا وواها :اين الورعة عو كنات اللمغادق السيحمه رق عل الزيسدن » وإذا وري عد كنات 
تكون روايته معتبرة لأن الكلام فيما إذا روى عن حفظه فتكون الرواية قوية شيء بقوة. 

قوله: (والجن إلخ) ذكر العيني اسم بعض الساجدين من الجن؛ وكان الجن» من نصيبين 
ونينوى» وذكر أرباب الكتب أسماءهم في الصحابيين؛ وأما كلام إن المشركين كانوا على وضوء أولا 
فليس هذا محله يطلب من موضعه. 

(404) باب ما جاء في من لم يسجد فيه 

أي في النجم. تمسك الحجازيون بحديث الباب على سنية السجدة فإنها لو كانت واجبة لما 
تركها النبي كَللَةّ وأجاب الأحناف بأنا لا نقول بوجوب الأداء» فى الفور كما فى ظاهر الرواية» لنا 
وفي التاتارخانية في رواية شاذة عن أبي حنيفة وجوب أداء السجدة بلا تراخ» وأقول: إن ظاهر الرواية 
فيمن لا يخاف فوات السجدة» والشاذة في من يخاف فوات الأداء. 

قوله: (وتأول بعض أهل العلم إلخ) لا نتأول بهذا بل بما ذكرنا من الجواب» وأما هذا فيمكن 


نف الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
وقالوا: السَّجْدةٌ واجبة على من سَمِعَهًا فلم يُرَخصّوا في تركهًا. 
وقالوا: إن سَمِعٌَ الرججل وهو على غَيْر وضوءٍ فإذًا توضّأ سَجَدَ. وهوّ قول سفيانَ 
الثوري؛ وأهلٍ الكوفةٍ. وبه يقول إسحاقٌ. 


وقال بعضٌ أهلٍ العلم: لجا السجدة على م من آراد أن يَسَجُدَ فيها والتمس فضلهاء 
ورَخْصُوا في تركهاء » قالوا: إن أراد ذلك . واخْنَّججوا بالحديث المزفوع؛ حديث زيدٍ بن ثابت 
حيث قال: قرأتُ على النبيّ كَلةِ النّجْمْ فلم يَسْجدْ فيهاء فقالوا: لو كانث السَّجْدةٌ واجبةً لَمْ 
رك النبئ يله زيداً حتّى كان يَسجدُ ويَسْجدُ النبئ كله . 


واحْتَجُوا بحديث عُمَر: أنه قرأ سَجْدَةٌ على المِنْبّرِه فتَرّلَ فسبدَء ثم قَرَأُهَا في الجمعةٍ 


في محل النكتة بما في فتح القدير: أنه إذا تلا أحدٌ آيةَ السجدة» وسمعها جماعة يستحب لهم أن 
يجعلوا صورة الإمامة والاقتداء ويتوسط الإمام؛ وليست هذه إمامة واقتداء حقيقة حتى لو ظهر فساد 
وضوء الإمام لا يسري إلى سجدات المقتدين» فهذه نكتة تأخيره عليه الصلاة والسلام أداء السجدة. 
قوله: (واحتجوا بحديث عمر إلخ) ليس هذا مرفوعاً بل أثر عمر وَيبهء وهذا تمسّك 
الحجازيين» وأما الجواب من جانب الأحناف بأنه موقوف ومذهب عمر 5 ضيه فلا يفيد فإنه بمحضر 
جماعة من الصحابة؛ فيمكن للشافعية قول: إنه قريب إجماع جمهور الصحابة فما أجاب أحد جواباً 
شافياً» وقال العيني بحذف المستثنى المتصل» لأنه أصل فيكون المعنى: أنها لم تكتب علينا إلا أن 
نشاء مكتوبيتهاء وقال أيضاً: إن المشيئة0© يتعلق بالتلاوة لا بالسجدة» وقال الحافظ : إنها تتعلق 
بالسجدة» أقول تأويل العيني فيه أنا إذا قلنا أن المستثنى منه الوجوب, والمستثنى هو التطوع يكون 
الاستثناء أيضاً متصلاً» وليس حد المتصل والمنفصل ما هو مشهور على الألسنة بل تفصيله مذكور في 
قطر الندى وشرح الشيخ السيد محمود |الآلوسي على المقدمة الأندلسية» وذكر بعضه في روح المعاني 
في وجوه المثاني تحت آية « إلا حمكا» [النساء: ؟4] إلخ آية الكفارة فإنه قال: إن الاستثناء متصل 
خلاف ما قالواء وأيضاً يخالف قولّ العيني لفظٌ الباب: (فلم يسجد ولم يسجدوا) إلخ» فإنه تحقق 
التلاوة في واقعة الباب» وأما قول: إنه تأخير السجدة لأن الأداء لا يجب في الفور فبعيد لأنه لا عذر 
ونكتة لترك السجدة الآن بخلاف ما مر من واقعة النبي يله فلم أر جواباً شافياًء وللحافظين كلام في 
شرحي البخاري» وأجيب بما تيسر لي بأن مراد عمر أن السجدة بخصوصها لم تكتب بل يكفي 
الانحناء والركوع أيضاًء ويجوز عندنا أداء سجدة التلاوة بالركوع قائماً وقاعدأً والقيام مستحب والركوع 
أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء ورواية أدائها في الخارج في ضمن الركوع موجودة في 
فتاوى الظهيرية عن أبي حنيفة نقلها في الدر المختار» وفي التفسير الكبير أن أبا حنيفة تمسك بآية 


)١(‏ في الأصل (المشية). 


أنرات اليلق 0١0‏ 
الثانية قَتَهْيا النّاسُ للسُجودٍء فقال: إنها لم تُكْتَبِ عليئا إلا أن نَشَاء فلم يَسْجْدْ ولم يسْجدوا. 
فذهبَ بَعْض أهل العلّم إلى هذًا وهر قَوْلُ الشَّافَعء وأَحْمَدٌ. 

5 . بابُ: ما جَاء في السّجدةٍ في صٌّ 


/الاه - حدئنا بن أبي عمرّ لطا الاين الور 0 عن ابن عباس 


سجدة ص المذكور فيها لفظ الركوع على إجزاء الركوع بدل سجدة التلاوة» وتخصيصه بداخل الصلاة 
غير لازم وفي مصنف ابن أبي شيبة آثار من بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يكتفون بالتسليم إذا تلو 
آية السجدة؛ والمراد من التسليم هو الانحناء لا السلام عليكم»؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة أن أبا 
عبد الرحمن السلمي التابعي تلميذ عمر بن خطاب كان من القراء ويتلوا القرآن وهو ماش فإذا تلا آية 
السجدة ة كان ينحني ثمة وهو ماش» ويؤيدنا ما ذكره الحافظ في الفتح أن وجه الاختلاف في صّ في 
السلف أن المذكور فيها لفظ الركوع فدل على أن بعض السلف رأو الركوع في حكم السجدة» 
وأجريت هذا المذكور في الخلاف بين الشافعية والحنفية فلم أر أثرأ من الآثار يدل على أن أحداً تلا آية 
السجدة ولم يسجدء ولم ينقد ولم يخفض رأسه ولم ينحن» فالحاصل أن مراد عمر أن السجدة 
بخصوصها غير مكتوبة علينا. 

واعلم أن الحنفية اختلفوا في شرط وجوب السجدة على السامع قصده الاستماع وعدمه. 
والمختار أن القصد ليس بشرط وأيضاً كان وقع من النبي يَككِ مثل هذا كما عند أبي داود في ص ولم 
يكن التزم السجدة فيها بعد ثم التزمها كما عند الحاكم وغيره. 

اطلاع ذكر الشيخ عبد الحق في الحاشية ويوافقه ما ذكره العيني من أنه روي عن مالك أنه قال: 
إن ذلك مما لم يتبع عليه عمر ولا عمل به أحد بعده انتهى. 

قوله: (أنه ليس بذاك) بأن في موطأ مالك ص(57) قال مالك : ليس العمل على أن ينزل الإمام 
إذا قرأ السجدة ة على المنبر فيسجد إلخ» وهذا خلاف ما قال الشيخ عبد الحق ناقلاً عن مالك» فإن 
مراد مالك نفي وجوب الأداء على المنبر على شاكلة الجماعة. 

(405) باب ما جاء في السجدة في صّ 

قوله: (حدثنا ابن أبي عمر إلخ) في بعض النسخ ابن عمر وهذا غلط» والصحيح ابن أبي عمر. 

قوله: (وليست من عزائم السجود إلخ) تمسك الشافعية بهذا الحديث على نفي السجدة في 
(ص)» ومر الزيلعي على هذا وجمع الطرق كلهاء وقال: ظني أن هذه الروايات بطرقها كونها لنا أولى 
من كونها عليناء أقول: كلام الزيلعي نعم الحق كما تدل الطرق منها ما في البخاري ص(5٠‏ قي 
كتاب التفسير عن ابن عباس» ومنها ما في البخاري ص(585) ج(") : ليست من عزائم السجود. 
ورأيت النبي كله يسجد فيها إلخ. فرجحان ابن عباس إلى السجدة في (صّ)» فغرض ابن عباس من 


7 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيخ . 

واختلفٌ أهلُ العلم في ذلك. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ كَكِ وغيرهم أن 
يسجد فيها. وهو قولُ سَفيانَ الثوري» وابن المباركِ» والشافعيّ» وأحمدّء وإسحاقٌ. وقال 
بعضهم: إنها تَؤْبةُ نبي ولّمْ يَرُوا السجودّ فيها 

5 بابُ: ما جاء في السجْدةٍ في الحجٌ 

حدّثنا قُتَيْبةٌ حذّثنا ابن لَهِيعَةَ عن مشرّح بن هاعَانَ» عن عُقبةٌ بن عامرٍ قال: 
قلتٌّ: يا رسولّ الله فُضُلَّتْ سورةٌ الحجٌ بأنَّ فيها سَجدَئَيْن؟ قال: انَعَمْ ومَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فلا 
َقْرَأْهُمَا» 

قال أبو عيسى : هذا حديتٌ لين إسنادة بذاك القوي. 


واختلف أهلٌ العلم في هذا: فَرُوِيَ عن عُمّر بن الخطاب وابن عُمَر أنهما قالا: فُصْلَْتْ 


قوله: ليست من عزائم السجود» وبيان حقيقة سجدة (ص) أي أنها سجدة شكر لناء وسجدة توبة 
لداودء كما في سئن النسائي مرفوعاًء وأخرج الطحاوي أيضاً رواية ابن عباس فليراجع إليها فإنها مفيدة 
لناء ويمكن أن يقال: إن غرضه أنها ليست من عزائم السجود بل يكفي الركوع . 

قوله: (والشافعي إلخ) لا يقول الشافعي في (صّ) بالسجدة في داخل الصلاة» بل يقول 
باستحبابها في خارج الصلاة» فلا أعلم وجه قول الترمذي هذا. 

(405) باب في السجدة في الحج 

تمسك الشافعية بحديث الباب» ونقول: إن في سنده ابن لهيعة» وأما ما في أبي داود ص(05١5)‏ 
ففيه قوة شيء ما في الباب» فإن فيه: : روى عبد الله ب وهنا عن ابن الزينة تكرت روا الجاذلة عن 
ابن لهيعة أعدل لكنها لا تبلغ مرتبة الحسن لذاته. وفي أبو داود ص( )٠‏ بسئد آخر ولكن فيه 
عبد الله بن منين وهو مستور الحال» فالحاصل أن أحداً من طرق حديث الباب لا يخلو من ضعف أو 
لين» ولنا ولهم آثار لا مرفوع لأحد. ولهم أثر عمرء ولنا أثر ابن عباس» ولو سلمنا أن في الحديث 
قوة شيء فنقول: إن سجدة الثانية سجدة صلاتية لا تلاوية» فإن المذكور معها ركوع. واستقراء العلماء 
أن السجدة المذكور بها الركوع سجدة صلاة. 

قوله: (وابن عمر أنها إلخ) روى الطحاوي عن ابن عمر أن في الحج سجدة واحدة وأقول ذكر 
شمس الدين بن الجزري شيخ القراء في رسالته «النشر في قراءة العشر»: أن جزئية التسمية للسورة 
وعدم جزئيتها بني على القراءتين» فإنها جزء على قراءة» وليست بجزء على قراءة وكذا الوقف على 
«أنعمت عليهم» وعدم الوقف مبني على اختلاف القراءتين» وهذا ذكره البقاعي عن الحافظ ذكر 
الزرقاني» ولقد رضي بهذا السيوطي والقسطلاني وغيرهماء وأقول: إن الاختلاف في السجدة في 


سورةٌ الحجٌ بأنَّ فيها سَجَْدَئَيْنَ. وبه يقولٌ ابن المبارك» والشافعئٌ؛ وأحمدٌُء وإسحاقٌ. 

ورأى بعضهم فيها سَجَْدَة. وهو قول سفيانَ الثوريّء ومالِكِء وأهل الكوفة. 

7 - بِابٌُ: ما يقولٌ في سجويٍ القرآن 

هلاه - حدّثنا قُتَِبَهُ حدّئنا محمدٌ بن يزيد بن خُئَيِس) حدّئنا الحسنٌ بِنُ محمدٍ بن 
عُبَيْدِ الله بن أبي يزيد قال: قالدلي ابن خريج: يا حَسَنُ أخبرني عبد الله بن أبي يزيدٌ» عن ابن 
عباس قال: جاء رجل إلى النبيّ يكِْ فقال: يا رسول الله إنّي رأَتي اليل وأنا نائِمْ كأئي أَصَلّي 
خَْلْفَ شجَرَةٍ فْسَجِدْتٌ فَسَجَدَتٍ السَّجرةٌ لسّجودي» فَسَمِعْيّها وهي : ا اللّهُمْ اكنت لي ينها 
عندّك أجراًء وضَغ عَنّْ بها وزرأ واجِعَلْهًا لي عندك ذُخْرا وتَمَبّلْها مئي كما تَمَبَلتها مِن عبدك 
داود. قال الحسنٌ : قال لي ابن جُرَيْج : قال لي جدَّكٌ : قال ابن عباس : فقرأ النبي كَلَِهْ سجدة 
00 . قال: 0 لمحو هجول نا ابره ار حر ع فول لش 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن غريبٌ مِن حديث ابن عباس لا نعرفةٌ إلا مِنْ هذا 
الوجه . 

١م/هة‏ - حدّثنا محمد بن بَشَّار حدّئنا عبدُ الومّابٍ الثقّفي» حدّئنا الدٌ الحَذَّاء؛ عن أبي 
العالية»؛ عن عائشة قالت: : كان رسول الله يك يقول في سجود القرآنٍ بالليل: اسجدٌ وَجْهِيَ 
للذِي حَلَقَه وشّقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ ه بحؤله وقوته) . 


الع لعله مبني غلئ الغتلات القراءات والأحرف» وشبيه هذا ما ذكر بعض الأحناف مثل رد المحتار 
أن موضع السجدة في ألا تسْجَدُوأْ [النمل: يختلف على الاختلاف في تشديد ألا وتخفيفهاء 
فلو قرأت مشددة يكون موضع السجدة را مر على ارا لياو لوعن الي فيد أن 
لي ال ضَيينه قولان؛ قيل: نفي السجدة من الرأس» وقيل : 
نفي كمال الشكر» وعدا القول تيه الشموري فى حاشية الأشياة والنظائر إلى محمد بن دده وروى 
أن مالكاً يقول: لا سجدة للشكر. 


(401) باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن 
عندنا لو سجد في الصلاة يسبح تسبيحات الصلاة ولو سجد خارجها يقرأ ما هو مأثور. 
قوله: : (من عبدك داود إلخ) في الحديث سجدة داود بلفظ السجدة» 0 في القرآن بلفظ الركوع. 


قوله: (سجد وجهي للذي الخ) هذا مستدلنا على أن حقيقة السجدة وضع الجبهة بشرط وضع 
إحدى الرجلين» فإنه عليه الصلاة والسلام نسب السجدة إلى الوجه فإن حقيقة السجدة يتقوم بالوجه . 


7 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
-بابُ: ما ذُكِر فيمن فانّه حِرْيهُ من الليلٍ فقضاهٌ بالنهار 

: حدّثنا قُتَِبهُ حدّئنا أبو صفوانَ» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب الزهري‎ - ١ 

أن السائبٌ بن يزيد وعبيدّ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبدٍ الرحمن بن 


عبدٍ القاريٌ قال: سَمِعْتُ عُمّر بن الخطاب يقول: قال رسول الله و همَنْ نام تمن حِزبه أو عَن 
شيءٍ منهٌ فقرأةٌ ما بين صَلاةٍ الفجر وصلاةٍ الظهر كُتِبَ له كأنّما قرأه مي الليل» . 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. قال: وأبو صَفْوانَ اسمُه: عبد الله بن سَعيدٍ 
المَكيُ وَروَى عنه الحُمَيْدِيٌ وكبارٌ الناس . 
9 بابُ: ما جاءً من التشديدٍ في الذي يَرْفْعٌ رأسَهُ قَبْلَ الإمام 
5 حَدّثنا تُتَئِيِةٌء حدَّئنا حَمَادُ بن زيد» عن محمدٍ بن زيادٍ وهو أبو الحارث البَصريٌ 


ع قَةٌه عن أبي هريرةً قال: قال محمد كَل: ١أمَا‏ يَخْشَّى الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قبل الإمام أن يحوّل 
اواك راع را 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ. ا 7 أب 
الحارث . 


. بابُ: ما جاءً في الذي يصلَّي الفريضة ثم يوم الناس بعدما صلى 


«8ه ‏ حدّثنا قُتَْبِةُّ» حدّثئنا حمادٌ بن زيد» عن عَمْرو بن دينار» عن جابر بن عبدٍ الله: 


(409) باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
هذا مكروه تحريماً عندنا وفي أقوال باقي الأئمة أيضاً ضيق . 
قوله: (إنما قال: أما يخشى إلخ) غرضه أن قوله عليه الصلاة والسلام هذا إنما هو تهديد 
وتخويف لا إخبار لأن خبر الشارع لا بد من وقوعه» وأقول: لعله يكون التحويل في القيامة حقيقة؛ 
)4١(‏ باب في الذي يصلى الفريضة ثم يؤْم الناس بعد ما صلى 
هذه مسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل. وذلك جائز عند الشافعي» وغير جائز عند أبي حنيفة 


أن مُعادٌ بن جَبَل كان يُصَلَي مع رسولٍ الله يك المغربّ ثم يرجمٌ إلى قومه فَيؤْمُهم. 


ومالك» وعند أحمد روايتان ورجح أبو البركات مجد الدين بن تيمية في المنتفي ص(١0)‏ رواية عدم 
الجوازء وفي تمهيد أبي عمر أن عدم الجواز مذهب جمهور العلماء والفقهاء. 

قوله: (يصلي المغرب إلخ) قال البيهقي في معرفة السئن والآثار: إن لفظ المغرب معلول 
لتصريح العشاء في سائر الروايات» وعبارة البيهقي تشير إلى الاتفاق على الإعلال» وتأول البعض في 
لفظ المغرب. 

تمسك الشافعية بحديث الباب على جوز الاقتداء المذكورء وقالوا: إن معاذاً كان يصلي 
الفريضة خلفه عليه الصلاة والسلام ويتطوع أي يعيد في بني سلمة وكانت تقع نافلة» وأجاب الطحاوي 
عن هذا بثلاثة أوجه؛ 

أحدها: أنا لا نسلم أن معاذاً كان يصلي الفريضة خلفه عليه الصلاة والسلام والإعادة في بني 
سلمة فإنا نقول بعكسه أي كان يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء أي صلاته عليه الصلاة 
والسلام ولكنه ما كان يريد به إسقاط ما في الذمة والفريضة» بل كان يريد إسقاط ما في الذمة في بني 
سلمة في صورة من يريد أداء صلاة الإمام خلفه» وما أراد فيها إسقاط الفريضة تكون صلاته نافلة في 
المآل» وأنا عبرت بهذا التعبير كيلا يخالفنا لفظ الراوي» وأما المشهور على الألسنة من قول: إن معاذاً 
كان يتطوع خلفه عليه الصلاة والسلام من أول الأمر فيخالفه لفظ الراوي ولا يقبله عاقل» ولهذا عدلت 
من التعبير المشهور إلى تعبير الطحاوي» ولله در القائل: والحق قد يعتريه سوء تعبير. 

فالحاصل أنا قلنا بعكس ما قالواء وأيضاً نقول: إن الناقل هو جابر بن عبد اللهء ولم يطلع على 
ما نوى معاذ» وما أفصح معاذ بنيته. 

والوجه الثاني: أن تمسككم إنما يصح لو كان فعل معاذ بلغ النبي كله وقرره كك ونقول: إنه 
عليه الصلاة والسلام لما بلغه فعل معاذٍ أنكره كما في معاني الآثار ص(178) أن سليماً شكا إلى 
النبى يَكهَ تطويل قراءة معاذء فقال النبى يِه : «أفتان أنت يا معاذ إما أن تصلى معى وأما أن تخفف 
عن توناتة إلخ. ورحال الحديف ترات : أخرجه أحمد في مسنده مرسلاً سعد قري نسدد نضا وهر 
الحافظ على هذا الحديث وأجاب عنه بتقدير العبارة بأن المراد إما أن تصلى معى فقط وإما أن تخفف 
على قومك إلخ» ونقول: إن التقدير خلاف الأصل» وأقول: إن قولة. عليه الضلاة والسلام: «إما أن 
تصلي معي» يدل على أن معاذاً لم يكن يصلي خلفه عليه الصلاة والسلام الصلاة المعهودة أي بالنية 
بإسقاط ما في الذمة» ثم رأيت في عبارة أبي البركات مجد الدين بن تيمية قريب ما قلت هذا. 

والوجه الثالث للجواب: أن فعل معاذ هذا إنما هو قبل نسخ تكرار الصلاة في وقت واحدء 
وليعلم أن نسخ التكرار يستثنى منه ثلاث صور لأحاديث أخر: 

إحداها: من صلى منفرداً ثم وجد الجماعة فأراد إحراز ثواب الجماعة لنفسه. 


7 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملٌ على هذا عندٌ أصحابنا: الشافعيٌ» 
وأحمدّ وإسحاقٌ. قالوا: إذا أمّ الرجلٌ القومَّ في المكتوٌبّة وقد كان صلأها قبلَ ذلكٌ: أنَّ صلاةً 


وثانيتها: أن يصلي بالجماعة ليحصل ثواب الجماعة للغير بعد أن صلى بنفسه بالجماعة مثل 
فعل علي وأبي بكر. 

وثالئها : أنه صلى منفرداً في عهد أثمة الور ثم ابتلي واضطر إلى إعادة ما صلى . 

ثم مر ابن دقيق العيد في عمدة الأحكام على أجوبة الطحاوي ولما مر على الجواب الثالث قال: 
لم يذكر الطحاوي أن تكرار الصلاة كان جائزاً في حين ما فإنه لم يأت بالسند» ولما مر الحافظ على 
كلام ابن دقيق العيد قال: إنه لم يطلع على كلام الطحاوي فإنه قد أسند قوله وأتى بالرواية في صلاة 
الخوف ص(185): أن أهل العوالي كانوا يصلون مرتين فنهاهم رسول الله كَل أن يصلوا صلاة في 
يوم مرتين» إلخ. لما مر الحافظ عليه ما تكلم في سنده جرحاً وتعديلاء أقول: إن رجال السند ثقات 
ومعروفون إلا خالد بن أيمن المعافري فإنه ليس بمذكور في كتب الرجالء» ولكنه لا يضرنا فإن قراءة 
عمرة تن سبيت كلك الروانة عرو ديه ين الحدين: وتصيدرى ابن الفستت الزوانة كاك لعا لان 
سعيد بن مسيب لا ريب في ثقته» فإن الشافعي يقبل مراسيله؛ وهو من أفضل التابعين وقيل: الأفضل 
أويس القرني» وقيل: زين العابدين» ثم أقول: إن خالد بن أيمن المعافري هو حفيد أم أيمن وابن 
أيمن؛ ولي في هذا قرائن» منها أن في مسند أحمد راوياً خالد بن عبيد المعافري وعلم من الخارج أن 
عبيداً زوج أم أيمن قبل أن نكحها زيد بن حارثة» ويقولون: إن عبيداً معافري فعلمت أن خالداً في 
الطحاوي هو عين خالد في مسند أحمد إلا أنه نسب في الطحاوي إلى أبيه أي أيمن» وفي مسند أحمد 
نسب إلى جده عبيد» فأصل نسبه خالد بن أيمن بن عبيد المعافري وقرائن أخرء وهذا كان تبرعاً مني 
لأن خالداً ليس بموقوف عليه لمستدلنا بل صدقه سعيد»؛ ثم عارض الطحاوي الشافعية برواية مرفوعة 
عن ابن عمر قال: قال النبي كللِ: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»؛ وفي بعض الألفاظ : «لا تصلوا 
صلاةً مكتوبة في يوم مرتين» أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهماء وتأول الشافعية فيها بأن مراده النهي 
عن التكرار بلا سبب» ويكون التكرار بالاختيار كما قال الخطابي» أقول: إن صلاة معاذ خلفه عليه 
الصلاة والسلام كانت أفضل فأي سبب لإعادته صلاته؟ وإن قيل: كان معاذ أقرأهم ولم يكن في بني 
سلمة قارئاًء فهذا الاحتمال بعيد غاية البعد» فإن فيهم جابراً وغيره» وهل يقول أحد: إنهم كانوا غير 
قارئين قدر ما تصح به الصلاة؟ وتأول بعضهم بأن مورد النهي إنما من صلى بالجماعة ثم أعادها في 
الجماعة ثم إذا يذكرون هذه المسألة» فيقول البعض: إن كانت الجماعة الثانية ذات فضيلة يعيدها وإلا 
فلاء والبعض يترددون في المسألة» ونقول: إن آية جماعة أفضل من جماعة يكون إمامها 
نبي الله كه والحق أن دليلنا ناهض ومعارضة الطحاوي قوية» ونقول: إن النهي منسحب على فعل 
معاذ أيضاًء وفعل معاذ متقدم فإنه قبل غزوة أحد لما أن سليماً لما شكا إلى النبي كل قال معاذ: إنك 
منافق» قال سليم: ستعلم أني منافق أم مخلص لو جاء الله بأمر بينناء فشهد سليم أحداً واستشهدء 
وقال معاذ: صدق الرجل» فدل على أن فعل معاذ متقدم» ثم نخرج الجزئيات الثلاثة الواردة المذكورة 


أبواب السفر 74 


مَنِ انْتَمّ به جائزة . واحتجوا بحديث جابر في قصة مُعَاذِ. . وهو حديثٌ صحيحٌ» وقد رُوِيٌ من 
ع وحو قن عار 


أول من حديث ابن عمر ولكنه منسحب على فعل معاذ كما يدل تبويب أبي داود ص(80) باب: إذا 
صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟ : ثم ذكر تحته حديث أبن عمر» وفعل ابن عمرء عن سليمان 
قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت» إني سمعت 
رسول الله عله : «لا تصلوا صلاة في يوم» إلخ؛ وكذلك تبويب النسائي ص(15١)‏ سقوط الصلاة 
عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.» ثم ذكر تحته حديث ابن عمر وُوْبا ثم أورد على جوابنا 
الأول بأن في سنن الدارقطني والبيهقي ورواية الشافعي زيادة: «هي له تطوع ولهم فريضة» إلخ في 
رواية جابر» أقول: نقل أبو البركات ابن تيمية عن أحمد كما في العمدة: وعن ابن الجوزي وابن 
العربي عن أحمد بن حنبل: أخشى أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة إلخ أي لعلها من إدراج الراوي 
وبعض الحفاظ الآخرين أيضاً أعلوهاء وأقول: إن هذه الزيادة إنما هي من ابن جريح عن ابن دينار» 
ولا يذكرها غير ابن جريح وتدل عليه فتيا ابن جريح» وأقول أيضاً: في مختصر المزني ومسند الشافعي 
وا ا مر لمر ا ا ار لتر 
هذه عندي» فدل قوله: إن هذه الزيادة ليست في رواية الشافعي؛ فكيف يقولون: إنها في رواية 
الشافعي؟ ثم نتنزل» ونقول: إن معنى هذه الزيادة إنها له تطوع أي خصلته هذه تطوع ويطوع نفسهء لا 
إن كانت صلاته تطوعاًء سيما إذا كان في لفظ الدارقطني «وهي له نافلة» أي مجاناً لا التطوع. وقد 
يطلق لفظ النافلة على الفريضة كما قلت في أول الكتاب في بحث صلاة أئمة الجورء ثم لي جواب 
آخر كنت استخرجته ثم رأيت بعد مدة في شرح أبي بكر بن العربي على الترمذي بعين ما قلتء 
وصورة الجواب: أن معاذا لم يكن يصلي بالقوم صلاته خلفه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم في 
ذلك الوقت بل في يوم آخر ولا لفظ يدل على أنه يصلي بهم صلاته خلفه عليه الصلاة والسلام في 
ذلك اليوم والوقت إلا ما في البخاري أو غيره: «ويصلي بهم تلك الصلاة» إلخ» ومراده عندي أن 
التشبيه إنما هو في الإطالة» ردك جم جفحا العنادة والساام اويل الدزارة لي بوم لمر يكزية علين 
من يقتديه في يوم آخرء ونظير التشبيه في الإطالة ما مر ذ في الترمذي في خطبة الاستسقاء ء (ولم يخطب 
خطبتكم هذه إلخ أي مطولة» وأما ما في أبي داود ص(5١١)‏ عن جابر إلخ» فأخبر النبي كَل ليلة 
الصلاة» وقال مرة العشاءء فصلى معاذ مع النبي َكل ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة إلخ» فمراده أنه تعلم 
التأخير عنه عليه الصلاة والسلام يوم ثم أجراه على قومه في يوم آخرء ثم أقول: إن وقائع معاذ 
متعددة» فإِن في البخاري ص(948) رواية تطويل معاذ صلاة الصبحء ذثر عليه الحافظة: وقال: قيل: 
إنه معاذء والحق إنه أبي بن كعب»ء لأن الواقعة واقعة قبا وإمام قبا كان أَبِيَ» أقول: إن الرواية التي 
تمسك بها الحافظ أنه أبي بن كعب في سندها عيسى بن جارية وضعفه أكثر المحدثين» وعندي رواية 
صريحة في أن معاذاً كان إمام قبا أيضاً في وقت ماء وأقول: الي 0 
معاذاً صلى الفجر خلفه عليه الصلاة والسلام ثم أتى بني سلمة أو قبا فإذا لم يثبت يثبت فنقول: إنه لا يصلي 


٠م‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 

وَرُوِيَ عن أبي الدَّرْداءِ: أنه سّيِلَ عن رجُل دخلّ المسجدٌ والقومٌ في صلاةٍ العَصرء وهو 
2-5 يَحْسَبُ أنها صلاةٌ الظهر فانم به. قال: صلاته جائزة . 

وقد قال قوم من أهلٍ الكوفة : إذا ان َم قومٌ بإمام وهو يُصلّْي العصرّ» وهم يحتيوة انها 
الظْهِرُ فصلّى بهم واقْتَدَوًا به إن صلاة المُْتَدِي فاسدَةٌ إذا اختلقّتْ نه الإمام و ةَ المأمُوم . 

١‏ بابُ:ما ذُكِرَ مِنَ الوخُصَةِ في السجودٍ على الثوب في الحرّ والبَردٍ 

4 ا 0 000 
رمه 0 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

قال: وفي الباب عن جابرٍ بن عبدٍ الله» وابن عباس. 

ل لل ل 


؟ 4١‏ بات: ذكر ما يُسْتَحبٌ مِن الجُلوس 
في المشجدٍ بعد صَلاةٍ الصبح حتى تَطلَُ الس 


6 - حدّثنا قُتَيْبةٌ» حذئنا أبو الأخرّص» عن سِمَاك بن حرب» عن جابر بن سَمَرَةٌ 


بهم الصلاة التي صلاها خلفه عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم والوقت» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (فإن صلاة المقتدى فاسدة إلخ) احتج بعض الأحناف على الفساد برواية: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به إلخ أقول: لا يحتج بهذا فإن مراده أن الإمام إمام في أداء الأفعال» ولا دخل فيه 
للنية» والله أعلم وعلمه أتم. 

)41١(‏ باب ما جاء من الرخصة في السجود على الثوب في الحَرّ والبرد 

وقال الشافعي: لا تصح الصلاة والسجدة على الوب الذي لبسه المصلي» وقال أبو حنيفة: 

تصح الصلاة على الثوب الملبوس له» وظاهر حديث الباب لأبي حنيفة. 
(؟41) باب ما يستحب من الجلوس في المسجد 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 

الحديث القولي في مضمون الباب ثابت وصحيح» وأما فعله عليه الصلاة والسلام فنادرء 
ويستحب للإمام والمصلي تبديل الموضع الذي صلى فيه المكتوبة وفي حق الإمام زيادة تأكيد لما في 
مسلم ص(88١7)‏ عن معاوية رضي الله عنه: «أمرنا أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج إلى 
آخره . 


أبواب السفر ١م‏ 


قال: : كان النبئ كَليِ إذا صلّى الفجرّ قَعَدَ في مُصَّلاهُ حتى تَطْلّمَ الشمسٌُ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

كمه - حدّثنا عبدُ الله بن معاويةً الجْمَحِىُ البَضري» حدّئنا عبد العزيزٍ بن مُسْلِمء ذقنا 
أبو ظلآل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل امَنْ صَلى المٌداة في جمَاعَةٌ ثم َعَد 
يَذْكُرُ الله حتى تَظلُعَ الشمس 5 نُمٌ صلَّى ركمَتيْنِ كانت له كأجر حَجَّةٍ وعُمْرة» قال: قال 
رسول الله يكلنه: ١تَامةٍ‏ تَامّةٍ تَامّةِ). 

كاله انر شسيي ‏ علا سان سب كوي قال #«وسالت مجحو كو ماعل عن 
ظِلآلٍِ فقال: هو مُقَارِبُ اللعدريةى 'قال فيد توايدة : علدل. 

بابُ: ما ذُكِرَ في الالتفّاتِ في الصّلاةٍ 

8 حدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَ وغيرُ واحدٍ قالوا: حدَّئنا الفضل» .ين موسي 'عن 
عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هندٍء عن نَّوْرِ بن زَيْدِءِ عن عِكُرمَةٌ عن ابن عباس : أَنَّ رسوُلَ الله يكن 
كانّ يَلْحَظْ في الصَّلاةٍ يَمِيناً وشِمَالاً ويلوي عُتْقَهُ خف ظَهْره . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ. وقد حالف وكيمٌ المَضْلَ بنّ موسّى في روايته. 

. حدّثنا محمودٌُ بن غَيْلانَ» حدَّثئنا وكيمٌ» عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هندٍء عن 
بعض أصحاب عِكْرمة: أَنَّ النبيّ يل كان يَلحَظُ في الصَّلاةٍ فُذكرٌ نحوّه. 

قال: وفي الباب عن أنس وعائشّة . 

21 - حدّئنا أبو حاتم مُسْلِمُ بن حاتم البَضْريء حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصَاريٌ» 
عن أبيهِ عن علي بن زَيدِ راعج شعيواين النسيت: قال: قال أنس بن مالك: : قال لي 


قوله: (كان النبي كَهْ إلخ) هل هذا الفعل إلا نادر؟ وعبره الراوي بطريق العادة والاستمرار. 

قوله : (كأجر حجة وعمرة إلخ) التشبيه يمكن أن يكون في إلحاق العبادة الصغيرة بالكبيرة لا بيان 
أن هذا المصلى أحرز ثواب حجة وعمرة واختار الشارحون الثانى» وأقول: إن حديث الباب يفيد 
بظاهره أن تقديم الحج على العمرة أيضاً شاكلة العبادة وإن كان مفرداً لا قارناً أو متمتعاً خلاف ما قال 
ابن قيم في الزاد: أن السنة تقديم العمرة على الحج» والله أعلم. 

(41) باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة 

من اللفتة» أي لَىُّ العنق» ويجوز النظر بالعين عندناء» ويكره بِلَيّ العنق» وأما بِلَّيّ الصدر 

فمفسد للصلاة» والمذكور في الحديث هو النظر بِلَيّ العنق. 


م الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


رسول الله يك «يا بتي إِيّاكَ والالْتِمَاتَ في الصَّلاةٍ فإنَّ الالتفات في الصَّلاةٍ مَلَكَةٌ فإِنْ كان لا 
بد نَفِي التَطوّع لا في الفَرِيضَةَ) . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. 


٠‏ حدّئنا صالح بن عبدٍ الله حدثنا أبو الأخوّص» عن شعت ين أن الشَّعْكَاء عن 
أبيه» عن مَسْروقٍِ»ء عن عائشَّةَ قالت: سألْتٌ رسول الله كلهِ عن الالتفاتٍ في الصّلاةٍ؟ قال: 
«هو اخْتِلآسٌ يَحْتَلسَهُ الشيطان مِنْ صَلاةٍ الرجل» . 


22 0 


4 - باب: ما ذَُكِرَ في الرجُلٍ سُدْرِكُ الإمَامَ وهو ساجد كيف د 

0١‏ حدّثنا مِضَامُ بن يُونسٌ الكوفئ» حدّئنا المُحارِبِيُ» عن الحَسَاجٍ بن أَرْطأة عن 

أبي إسحاقٌ» عن هُبَيْرَةَ بن يريم» عن عَلِي» وعن عَمْرِو بن مُه عن ابن أبي لَيْلَىء عن مُعَاذٍ 

بن جْبَلٍ قالا: قال النبي يَلهِ: «إذا أنَى أحذكم الصلاءً والإمامٌ على حال كَلْيَضْنَعْ كما يَصْنَعٌ 
الإمام). 


قوله: (ففي التطوع إلخ) دل الحديث على أن بين الفريضة والتطوع فرقاًء وكذلك في الفقه فإن 
النافلة جائزة جالسا لا الفريضة. 

قوله: (اختلاس إلخ) (ربودن) أي تكون الصلاة مقطوعة بعض الأجزاء لما في سنن أبي داود 
ص(5١١):‏ أن البعض يرجع بعشر الصلاة» وبعضهم بربعهاء وبعضهم بنصفهاء وهكذا. 

(414) باب ما جاء في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع؟ 

مدرك الركوع مدرك الركعة عند الجمهورء وقال أبو هريرة: إن مدرك الركوع مدرك الركعة 
بشرط أن يدرك الإمام قبل انحناء الإمام إلى الركوع» ولا يجب إدراك القراءة لما في موطأ مالك 
وبعض الكلام مر في باب القراءة خلف الإمام؛ وفيه كلام مع البخاري في مذهب أبي هريرة 5نه» 
وللجمهور حديث أبي داود: «من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» ومن أدرك السجود لا تعتدها شيئاً» 
وتكلم فيه البخاري من قِبَّل يحيى» وللجمهور أيضاً ما في المطالب العالية أي أطراف ابن حجر نقله 
من مسند مسدد: (إن مُدرك الركوع مدرك الركعة لا مدرك السجدة» وصححه الحافظ مرفوعاء 
والحديث قولي فلا يضرنا كلام البخاري في جزء القراءة في الحديث السابق» ولنا آثار كثيرة» وأجلها 
ما روى أنس : أن القنوت في الفجر كان بعد الركوع فقدمه عثمان ليدرك الناس الركوع» كما في الفتح 
وقال الشوكاني: لا دليل للجمهور على هذه المسألة» وبالغ في نيل الأوطار ثم رجع في فتاواه إلى 
قول الجمهور . 


أبواب السفر ؟م 


قال أبو عيسى: هذا حديتثٌ غريبٌ» لا نعَلمُ أحدا أَسْنَدَهُ إلا ما رُوِيَ مِنْ هذا الوجه. 
والعمل على هذا عند أهلٍ العلم» قالوا: إذا جاء الرجل والإمامُ ساجدٌ فَلْيَسْجْدْ ولا تزه تلك 
الركعةٌ إذا فاتَهُ الركوعٌ مع الإمام. 

واختار عبدٌ الله بن المبارَكِ أن يسجدّ مع الإمام. وَذْكَرَ عن بعضهم فقال: لَعَلّهُ لا يَرْكَُ 
رَأسه فح قلف السكدة لق يقد لفاء ١‏ 

© بابُ: كَرَاهِيَةٍ أن يَنْتَظِرَ الناسٌ 
الإِمَامَ وهّم قيامٌ عندَ افتتاح الصّلاةٍ 

يليك - حدّثنا أحمدٌ بن محمدٍ» أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارَكِ» أخبرنا مَعْمَرُه عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قَُاةُ عن أبيه قال: قال رسول الله كك «إذا أَقِيمَتِ الصَّلاَةٌ فلا 
تَقُومُوا حتى تَرَوْنِي خَرَجْتٌ) . 

قال: وفي الباب عن أنس. وحديتٌ أنّس غيرٌ مَحْفُوظٍ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي قتادّة حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. وقد كرة قَوْمٌ مِن أهل العلم مِنْ 
أصحاب النبيّ كلد وغيرهم» أن يثْتَظِرَ الناسٌ الإمامّ وهم قِيَامْ . 

وقال بعضّهم: إذا كان الإمامُ في المسْجدٍ فأقِيمَتٍ الصلاةٌ» فإنما يقومُونَ إذا قال 
المؤدّن: قد قامت الصلاة قد قامّتِ الصلاةٌ. وهو قولٌ ابن المبارَك . 

5 بابُ: ما ذُكِرَ في الثناء على الله 
والصلاةٍ على النبيّ كَل قبل الدعاء 


وه - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَ حدّئنا يحيى بن آدم» دنا أبو بكرٍ بن عَيّاشء عن 
عاصمء عن زِرْء عن عبد الله قال: كُنتُ أَصَلَي والنبئ يك وأبُو بكر وعُمَدْ معه» فلما جَلَسْتُ 
بَدَأْتُ بالثناء على الله ثم الصَّلاةٍ ة على النبيّ كَل ثم ذَعَوْتُ لنَفْسِيء فقال النبئ عله : «سَل 


.8 ىه 


تَعْطفُ سل تغطة) . 
قال: وفي الباب عن فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ. 
قال أبو عيسى: حديتٌ عبدٍ الله بن مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه أحمدُ بن حَنْبل» عن يحيى بن آدمٌ مختّصراً. 


45م الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١١7‏ ؛ ‏ بابُ: ما ذَُكِرَ فى تَطيِيبٍ المسَاجِدٍ 

4 - حدّئنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري, حدّثنا عامرُ بن صالح الرُبَيْرِيُ 
هو من ولد الزبير» حدّئنا هِشَامُ بن عُروْةٌ» عن أبيه» عن عائقّة قالت: أمر رسول الله كِ بياء 
الحتاعك فى الدون وان" العم نط ا 

6 حدّثنا هنادٌ» حدّثنا عَبْدَهُ ووّكيعٌ» عن هشام بن غروةً عن أبنه: أن النبئ يلل 
أَمَر فَذكرٌ نحوة. 

قال أبو عيسى: وهذا أَصَحٌ مِن الحديث الأوّلٍ. 

5 حدّننا ابن أبن عمرّ) حدَّثنا شقان بن غيئئة ) عن هِشَام بن غروةً؛ عن أبيه : أنَّ 
البرك كله أمر قذكة توه : َ 

قال سُمْيانٌ : قوله ببناء المساجدٍ فى الدؤر يعنى: القَبَائِلَ . 


- بابُ: ما جاء أنَّ صلاةً اللّيْلِ والنهار مَْنَى مَنْنَى 


17 - حَدّثنا محمد بن بَشَار حدّثئنا عبد الرحمن بن مهديٌ» عدننا شع عن يَعْلَى 


(41) باب ما جاء في تطييب المسجد وتنظيفه 

لقد ثبت التجمير من عهده عليه الصلاة والسلام» وفي الروايات ما يدل على تنظيف المسجد أي 
كنسه» فإن امرأة كانت تنظف المسجد كل يوم فماتت» فدفنها الصحابة في ليلتهاء فسأل النبي كَل عن 
حالها؟ فقالوا: ماتت فدفناهاء فقال: «لمَ ما أخبرتم إياي»؟ قالوا: استكرهنا إيقاظك» فذهب 
النبي يك على قبرهاء وكذلك ثبت التطييب لما في الروايات أن رجلاً بزق في المسجد فاستكرهه 
النبي كَل فأتى رجل بخلوق فمس النبي يَلْةِ ذلك الخلوق على الموضع الذي بزق فيه الرجل» وكذلك 
ثبت تجمير المسجد في عهد عمر ذه . 

قوله: (وفي الدور إلخ) الدار المحادة مثل دار بني قزعة ودار بني عبد الدار» والدار في اللغة: 
ما يقال له: سراي خانه» ويقال: الدار وإن هدم وبقي الآثارء بخلاف البيت كما قيل (شعر) : 

الدار دار وإذ زالت حوائطها والسوة مسد نينا معي دي 

(41) باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

قد استقصيت المذاهب أولاً» والظاهر من حيث الحديث لمذهب صاحبي أبي حنيفة. واعلم أن 
الكلام في هذا طويل لا يمكن إحصاءه هاهناء وحديث «صلاة الليل مثنى مثنى» مرفوعا فبلغ التواتر 
عن ابن عمر تواتر السندء وأما حديث (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) مرفوعاً فأعله جمهور 


أبواب السفر هم 


بن عطاءء عن علي الأزديّ» عن ابن عُمَرء عن النبي وَل قال: «صلاةٌ اللَيْلٍ والنهَارٍ مَثْنَى 


50 
م 


مثنى ) 5 


قال أبو عيسى: اختلف أصحابُ شُعْبةَ في حديث ابن عَمَرء فرفَعَهُ بعضهُم وأوقَمه 


المحدثين»؛ وذكر ابن تيمية وجه الإعلال: أن في تتمة الحديث «فإذا خشي الصبح يصلي واحدة توتر 
له ما قد صلى» فالمذكور في التتمة هو حال الليل لا النهار فيكون في الأول أيضاً ذكر حال صلاة الليل 
فنقطء ويمكن لأحد أن يقول: إن المذكور في الأول الأمران وأخذ أحدهما في آخر الحديث؛» والكلام 
في إعلال لفظ النهار في المرفوع أطول فلا أذكر إلا نبذة» فأقول: قد أعله النسائي في الصغرى» 
وقال: إنه خطأء وأعله ابن معين فإنه بلغه أن أحمد بن حنبل قائل بمثنى مثنى في الليل والنهار على 
رواية علي الأزدى عن ابن عمر أي رواية الباب» فقال ابن معين: من علي الأزدي البارقي حتى أقبله 
وأترك ما روى يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر: أن ابن عمر كان يصلي بالليل مثنى مثنى 
وبالنهار أربعاً أربعاً. وأعله ‏ أي حديث «صلاة النهار مثنى مثنى» ‏ أحمد بن حنبل» كما في فتاوى ابن 
تيمية أن أحمد أعله في الآخرة إلخ» فلعله ما أعله أولء كما يدل عليه ما ذكرت أن ابن معين بلغه 
إلخ» وكذلك أعلّه الأكثرون» وأما البخاري فصححه نقله البيهقي في السئن الكبرى عن ابن الفارس أنه 
صححه البخاري» وفي السئن الكبرى عن البخاري قال روى سعيد 93 :أن ابن عمر'كان لا.يصلي 
أربعاً بالنهار بتسليمة واحدة» فإذن لعله دار تصحيح حديث ابن عمر على عمله» فأقول: إن عمل ابن 
عمر دنه قد صح أربعاً بالنهار بأسانيد قوية» منها ما في الترمذي» ومنها ما نقله ابن معين عن يحيى 
عن نافع عن ابن عمرء ومنها ما في الطحاوي» وأما ما رواه البخاري فليس إلا بسند واحدء فلا يمكن 
إنكار عمله أربعاً بالنهار» فإنه صححه ابن تيمية أيضاًء فالترجيح في إعلال لفظ النهار في المرفوع 
للجمهورء ثم روى الزيلعي: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» في التخريج عن أبي هريرة مرفوعاً 
ورجال السند ثقات» ومر عليه الحافظ في الدراية وتردد في أنه عن ابن عمر وها فوهم الراوي في 
ذكر أبي هريرة أو مروي عن أبي هريرة فصار متردداً فيه ثم روى الزيلعي بسند آخر عن عائشة: 
«صلاءٌ الليل والنهار مثنى مثنى» مرفوعاً ولكن في سنده عامر بن خداش» ولم أجد ترجمته. وظني أنه 
ليس بصحيحء ثم قال الزرقاني: إن في عمل ابن عمر أربعاً بالنهار لا تصريح بالتسليمة الواحدة؛ بل 
يمكن أن تكون بتسليمتين» أقول: فكيف التقابل بين مثنى عمله بالليل وأربع عمله بالنهار؟ وأيضاً في 
الطحاوي تصريح التسليمة الواحدة فلا يصح تأويل الزرقاني فالحاصل أن الترجيح لمذهب الصاحبين» 
وأما: صلوة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوفاً على ابن عمر فلا ريب في صحته. 


)١(‏ على هامش الأصل تعليق يقول: (هكذا في النسخة الموجودة عندي للسئن الكبرى» فإنها ليس فيها مضاف إليه لابن في 
سعيد بن» بل فيها بياض) . 


4 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


ا 00 ال 0 

ورَوّى التْقَاتُ عن عبدٍ الله بن عُمَرَءِ عن النبيّ كَل ولم يذكرُوا فيه صلاةً النّهار. 

وقد رُوِيَ عن عُبَيْدٍ لله عن نافع» عن ابن عَمَرّ: أنه كان يُصَلَي بالليل ملق منت + 
وبالنهار 00 

وقد اختلف أهل هل العلم في ذلك : : فرأى بعضّهم أن صَلاةً الليلٍ والنهار مَثْنَى مَمْنَى» وهو 
قول الشافعيٌ» وأحمدٌ. . وقال بعضهم: صلاهً الليل مَثْنَى مَتْنَى » وأا صلاة التطوُع بالنهارٍ أربعا 


_ ار اب ا ضر وهو قولٌ سفيانٌ الثورئٌ» وابن المبارَكِ» 


5 بابٌ: كَيْفَ كان تطوع النبي كَل بالنّهَار 

/61 - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلنَ حدّثنا وَهْبُ بن جَرِيرِ» حدتنا شد عن أبي إِسْحَاقَ» 
عن اوم بق صحرة ةَقال: : سألا علياً عن صَلاةٍ رسولٍ الله ل من النهارء فقال: إنكم لا 
تُطِيقُونَ ذاك فَمُلْا: قن أطاق نذاك ييا فقال: : كان رسول الله يهِ إذا كانت السَّمِسٌُ من ههنا 
كمَيْتها من ههنا عند العضرٍ صلَى ركعثين» ٠‏ وإذا كانت الشمْسٌ من ههنا كَهَيْئَتها من ههنا عنْدَ 
الظهر صَلَّى أربعًء وصَلَّى أربعاً قبل الظْهرٍ وبعدها رَكعَتَيْنِء وقبل العضر أربعاً يَفْصِلُ بِينَ كُل 
كعَمَيْنِ بالتسليم على الملائكةٍ المقَربِينَ والنيّينَ والمُرْسَلِين ومن تَبِعَهُم مِنَ المؤمنينَ والمسْلمينَ 

5 - حدّئنا محمد بن المَنئى» حدثنا محمد بن جَحْفَر حدّثنا شُعْبَةٌ عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضَمْرَةٌ؛ عن عليٌ» عن النبي كله نحوّه. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ . 

وقال إسحاقٌ بن ابراهيم: أَحْسَنُ شَيِءٍ رُوِيَ في تَطَوُع النبيّ كل في النهار هذا . 

ورُوِيَ عن عبد الله بن المبارَكِ : انق كان لحت هذا الحرية. وَإِنّما ضَعَمَهُ عندناء والله 
أعلم لأنه لا يُدَى مِثْل هذا عن النبي كي إلأ من هذا الوجه عن عاصم بن ضَمْرَة عن علي . 
وعاصمٌ بن ضَمْرَة هو لْقَةّ عندٌ بعض أهلٍ الحديث. 

قال علي بن المَّدِيني: قال يحيى بن سعيدٍ القَطَانَُ. قال سفيانُ: كُنَا تَغرفُ فَضْلَ حديث 
عاصم بن ضَمْرَةٌ على حديثٍ الحارث . ش 


أبواب السفر /ام 
٠‏ .بابٌ: فى كَرَاهِيَة الصّلاةٍ في لَحُفٍ النّسَاءِ 

٠٠‏ حدّثنا محمد بن عبدٍ الأعلى» ودننا خالدُ بن الحارث» عن أْضَعَث وهو ابن 
عبدٍ الملكء عن محمدٍ بن سيرينَ» عن عبدٍ الله بن شَقِيقِء عن عائشةً قالت: كان رسول الله كَل 
لا يصَلي في لحف نِسَائِهِ . 

قال أبو عرس هذا حَديثٌ حسن صحيحٌ . 

وقد رُوِيَ عن النبئ كل رُخْصَةٌ في ذلكٌ . 

0١‏ .- بابٌ: ذكر ما يجورٌ من المَشي والعَمَلٍ في صلاةٍ التطؤّع 
0١‏ -حدّئنا أبو سَلَّمَةَ يحيى بن حَلّفِء حدّثنا بِشْرُ بن المْمَصْلء عن بُرْدٍ بن سَِانِء 

عن الزُهْرىُء عن عُرْوَةَه عن عائشةً قالت: جِنْتُْ ورسول الله كَل يُصَلَي في البيتٍ والبابٌ عليه 
مُغْلَنُ» فْمَسْى حتى فَنَحَ لي ثُمٌ رَجَعَ إلى مَكانه» ووَصَمتٍ البابَ في القِبلةِ . 


ذاعس 


5 -بابُ: ما ذَُكِرَ في قراءة سورتَيْنٍ في رَكْعَةٍ 
حدّثئا محمودٌ بن غيْلانُء حدّئنا أبو دَاودَ قال: أنبأنا شعْبَةٌ. عن الأغمّش قال: 
سَمِعْتٌ أبا وائل قال: سأل رَجلٌ عبدّ الله عن هذا الحَرْفٍ #عَيْرٍ اسن» [محَمّد: الآيتء ]1١‏ أو 


)47١(‏ باب في كراهية الصلاة في لحف النساء 
أي في ثيابهن لأن في ثيابهن احتمال التلوث» فالشريعة الغراء تعتبر الاحتمالات الغالبة بخلاف 
أرباب الفتوى» وكذلك لا يعتبرها أرباب المتون كما في مسألة الدجاجة المخلاة. 
)471١(‏ باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع 
في البحر الرائق: أن غلق الباب عمل كثير وفتحه عمل قليل؛ ولا أعلم أي فارق بين الغلق 
والفتح» وأما الخطوات فيحتاج الشافعية والحنفية إلى أنه عليه الصلاة والسلام ما خطا متوالياً فخطا 
خطوة أو خطوتين» وإن انفصلت الخطوات فلا تنحصر في خطوتين بل تجوز خطوات منفصلة كما في 
كتب أهل المذهبين. 
(479) باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة 


يجوز السورتان في ركعة واحدة بلا كراهة شيء كما في الطحاوي». وأما ما في الكبير شرح 
المنية ففيه ضيق والعبرة لما قال الطحاوي. 


مم الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


يان قال: كُلْ القرآنٍ قرأت عَيْرَ هذا الحرف؟ قال: نعم قال إن فوم ينراوة بنقرونة يقد 
الدَقَلء لا يُجَاوِرُ َرَاقِيَهُمْ؛ ني لأغرفٌ السُوَّرَ النظَائْرَ التي كان رسول الله يَلِِ يَفْرْنُ بَيْئَمْنّ» 
قال: فأعزنا علققة فتالة فقال: عشرونٌ سورةً مِنَ المْمَصَّلٍِ ٠‏ كان النبئ كَل يَقَرّنُ بَيْنَ كل 
سورَتَيْنِ في كل رَكْعَةٍ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحخٌ . 

*"؟ - بابٌ: ما ذَُكِرَ فى فَضْل المَشى 
إلى المشجدٍ وما يُكْتَّبُ لهُ مِنّ الآجرٍ في خُطَاهُ 

"٠6*‏ - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَء حدّثنا أبو داودٌ قال: أنبأنا شعبةٌ عن الأعمّش» ؛ سَمِعٌ 
ذكرّانَء عن أبي هريرةً» عن النبيّ كَلهِ قال: «إذا َوَضّاً الرجُلُ فأَحْسَنَ الوْصُوءِ ثم حرج إلى 
الصَّلاةٍ لا يخر جَهُ أو قال لا يُنْهِرُهُ إلا إيّامَا لم بَحْظ حُطْوَةٌ إلا رَكْعَهُ الله بها دَرَجَةَ أو حَط عن 
بها حَطِيئةً) . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

4 . بابٌ: ما ذُكِرَ في الصّلاةٍ بعدَ المغرب أنه فى البيتٍ أفْضَلٌ 

4 - حدّئنا محمد بن بَشَّارِه حدّئنا إبراهيمٌ بن أبي الوَّزِير البصري ثقة؛ حدّئنا محمد 

بن موسى » عن سعدٍ بن إسحاقٌ بن كَعْبٍ بن عُجِرَة عن أبيه» عن جَدَهٍ قال: صَلَّى النبي كلل 


قوله : (السور النظائر إلخ) أي المتساوية في الطول والقصر. 

قوله: (من المفصل إلخ) سورتان من عشرين سورة ليستا من المفصل» ولعله عمل الراوي 
بالتغليب والسور المقروءة له تَليَدِْمُ مذكورة في رواية أبي داود. 

قوله: (يقرن بين كل سورتين في ركعة إلخ) استنبط شمس الدين الكرماني أن هذه الرواية تدل 
على الوتر ركعة واحدة» فإن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت إحدى عشر ركعة وعشر ركعات منها 
على نسق واحد والحادية عشر تكون منفردة» أقول: قد ثبت صلاته عليه الصلاة والسلام ثلاث عشر 
ركعة وثبوتها في الصحيحين أيضاً 

(474) باب ما ذكر من فضل الصلاة بعد المغرب في البيت أفضل 

غرب المصنف حديث الباب ولم يحسنه» وقد أخرجه النسائي في الصغرى فلا بد من كونه 
صحيحاً» والأولى أداء السئن في البيت كما في الهداية» ولم يصل النبي ككل سنن المغرب في المسجد 
إلا في واقعة أو واقعتين في غير المسجد النبوي 


أبواب السفر 44 


ةُ 8 058 كع - ف مه اماع 2 م« ع1 3 2 5 صَبَلايّه ٠‏ و ف و بذ 
في مَسْحِدٍ بُني عبدٍ الاشهَلٍ المغربٌ فَقَام ناس يُتتفلون» فمّال النبي كله : «عَلِيكُمُ بِهَذِهِ الصّلاة 
فى البيوت» . 


قال أبو عيسى: هذا حَدِيثٌ غْرِيبٌ من حديث كعب بن عجرة لآ نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذًَا 
الوجه. والصحيحٌ ما رُوِيَ عن ابن عُمَرَ قال: كان النبي تل يُصَلَي الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ في 


ننه . 


قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ عن حُذَيْفَة: أن النبئّ يل صَلّى المَعْرِبَ قَمَا زَّالَ يُصَلّي في 
المنجدٍ حَبَّى صَلّى العَِاء الآَجِرَة» نَفِى هذا الحديث دَلالَةَ أن النبئ يله صَلَى الرُكْعَبَيْنَ بعد 
المغرب فى المسجد. 


6 - بابُ: ما ذكر في الإِعْتِسَالٍ عندما يُسْلِمُ الرجُلٌ 
6 حدّثنا محمد بن بشارء حدّئنا عبد الرحمن بنُ مَهْدِيّه حدّثنا سُفْيَانُ» عن الأغَرٌ 
بن الصّبّاحَء عن حَلِيفَةَ بن حُصَيْنِ عن قيس بن عَاصِم أنه أسْلْمَ فأمرهُ النبي كَل أن يَعْتَسِل 
بماء وسِذر. 
قال: وفي الباب عن أبي هُرَيْرَةٌ ٠‏ 
قال أبو عشسى: :هذا حديث حسنٌ لا نعرِثُهُ إلا مِن هذا الوبجه. والعملُ عليهِ عند أهلٍ 
العلم : يَسْتَحِبُونَ للرّجُل إذا أَسْلْمَ أن يَعْتَسِلَ وَيَغْسِلَ ثيابه . 
. بابٌ: مَا ذُكِرَ مِنَ التَسْمِيَةٍ عند دُخُولٍ الخَّلآءِ 
5- حنّئنا محمد بن حُمَيْدٍ الرَازِيُء حدّئنا الحَكُمُ بن بَشِيرٍ بِنِ سَلْمَانَ حدَّئنا خَلاةُ 


قوله: (ما زال يصلي في المسجد إلخ) ظاهره أنه لم يخرج من المسجد حتى صلى العشاء 
الآخرة وتطوع في المسجدء وعلى هذا يدل ما أخرجه الترمذي ص(9١”)‏ عن حذيفة وَيِهه وتمشى 
الترمذي على ظاهره؛ وعندي رواية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد بعد المغرب 
قبل العشاء» والله أعلم. 
(47) باب ما ذكر في الاغتسال عندما يُسْلِمِ الرجل 
افقبالة هذ ركرن بعد لابه اوها الكسيلن قحي لان مضنا ولا مدي وديف 
والفقه أيضاً يصرح بأن يغتسل بعد الإسلام. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


طَالِبٍ رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِدٍ قال: «سَثْرَ ما بَيْنَ أغيّنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آكمَ إِذَا 
َكَل أَحَدُمُم الخََلآءً أن قول: : يشم الله 

قال أبو عيسى: هذا حديث غَرِيبٌ لا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ هذا الوجه. وإِسْئَادُهُ لْيِسَ بِذَاكَ 
القوئى . 

وقد رُوِيّ عن أنُس» عن النبيّ كَكِْ أشياء في هذًا. 

ا هذه 0 ار جود والطؤور 
سَلْوَكُ بن غغر. أبزني يزيد بن خمثرء عن عبد الله بن ره عن النبي يك قال ؟ 0 
القَيَامَةٍ غر م مِنّ السّحُودٍ مُكَصُلُونَ هل الموفاد 


ا من حَدِيث عبد الله بن 


.باب مَا يُسْتَحَبٌ مِنَّ التَيَمُنِ في الطهُور 
#كا منيقنا ,كاذ عاها أبن الوص وعم امسكبين أنن الششكات قن اميل عه 
مَسْرُوقِء عن عَائِْشَةَ قالت: أنَّ رسول الله يِ كان يُُحِبُ التَّيَمْنَ في طَهُورِهِ إذا تَطَهّرَه وفي 
ترَجْلِهِ إذا نجل وفي التَِالِِ إذا الَعَلَ . 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
وأبو الشَّعْقَاءِ اسْمُةُ: سُلَيْعُ بن أَسْوَدَ المُحَارِبي . 
(710") باب ما ذكر من سيماء هذه الأمة 
يوم القيامة من آثار السجود والطهور 
قيل: إن الوضوء لم يكن في الأمم السابقة» وقيل: كان ولكن الغرة والتحجيل من خصائص 
الأمة المرحومة» والمختار القول الثاني فإن التوضي في الأمم السابقة ثابت بلا ريب بالروايات 
المستقيمة. ولا يخفى أن الغرة والتحجيل من آثار الوضوء لأنه حلية ظاهرة» فلا يعرفون إلا بماهو 
الظاهر» فانحصر المعرفة فيه» ولا اختصاص بل الغرض انحصار :المعرفة فيه. 
قوله: (محجلين إلخ) من الحجال وهو شد الفمرس رجله ويده من خلاف» ودل الحديث على 
أن الغرة بسبب السجودء وتدل بعض الروايات أن الغرة أيضاً من الوضوء . 


أبواب السفر 4١‏ 


4 - بابٌ: قَدْرٍ ما يُجْزِيءٌ مِنَّ الماء في الوضوء 
511 حدّئنا هَنَادُء حدئنا رَكِيم؛ عن شريك» عن عبدا لله بن عرق عن ابن جبْر؛ 
1 مَالِك : أنَّ لَ الله كلد قال: 9 فم | وُضوءٍِ رَظْلاٌ مَاءِ) . 
عن اس بن رسو يحزى في ب من 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكِ على هذا اللفظٍ . 


زوق شفية , ٠‏ عن عبلا لله بن عبد إلله بن ثر» عن لسن بن مايلك» أن النبيّ يكلِةٍ كان 


وروي عن سفيان الثوري. عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن جبرء عن أنس : أن 
النبي كه كان يتوضأً بالمُدُ وَيَْتَسِلُ بالضّاع. وهذا أَصَحٌّ من حديث شريك . 


"٠‏ - بابٌُ: مَا ذُكِرَ في نَضْح بَوْلٍ الغلآم الوَضِيع 
51 - حدّثنا محمد بن بشار» حدّئنا مُعَادْ بن حِشَامٍ قال: علني القن نا عَنْ 
أبي حَرْبٍ بن أبي السو عن أبيهء عن خلن يدن أبن طالب رضي الله عنه» أنرسول 
الله كه قال في بول الغلام الرّضِيع: ايُنْضَحٌ بَوْلُ العّلآم ويُفْسَلُ بَوْلُ الَجارِيَة. كال قَتَادَهُ: 
وهَذًا ما لم يَطعَما. فإذا طجما عُسِلاً جميعاً . 


قال انق اقسيق: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 


رفع هشَامْ الشتوائة هذا الحَديتٌ عن قَتادةٌ وأوقَمَهُ سعِيد بن أبى عَرُوبَة) عن فَتَادةً وَلم 


(419) باب ما جاء من ما يجزي من الماء في الوضوء(2 


مر البحث بقدر الضرورة 

قوله: (يتوضأ من المكوك إلخ) المكوك في اللغة ليس بمساوي للمدء واتفق المحدثون على أن 
المراد في حديث الباب من المكوك هو المد بسبب الروايات الأخر. 

قوله : (الحديث غريب إلخ) الرجال كلهم ثقات إلا أن في حفظ شريك شيئاً» وهو من روات 
مسلمء وصحح البخاري روايته في خارج الصحيح في باب إبراد الظهر. 


. في السئن بلفظ: (باب: قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء)‎ )١( 


لذن الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


١‏ باب: ما ذكر في مسح النبي كله بعد نزول المائدة 

51 - حدّئنا قُتَيبَهُ حدّئنا خالد بن زِيَادِه عن مُقَاتِل بن حَيّانَ عن شَهْرٍ بن حَوْشْبٍ 
قال: رأيتٌ جريرٌ بن عبد الله توضّأ ومسحٌ على خفيه قال: فقلتُ له في ذلك؟ فقال: رأيتُ 
النبي كَلهِ توضأ فمسح على خفيه. فقلتٌ له: أُقَبْلَ المائدةٍ أم بعد المائدة؟ قال: 0 
بعد المائدة. 

5 حدّثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدَّئنا نعيم بن ميسرة النحوي» عن خالد بن 
زياد: نحوه. 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب, لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان» 
عن شهر بن حوشب. 

"5 -بابٌ: مَا ذُكْنَ ة في الرّخْصَّةٍ لِنْجنْبِ في الأكلٍ والنَّوْم إذا تَوَضَاً 

5١*‏ - حدّثنا مَنَادٌ حدَّئنا قَبِيصَةٌ عن حَمَادٍ بن سَلَمَةٌ » عن عَطَاءٍ الخْرَاسَانِيُ» عن 
يشبى ين يعمر) ع عسان: أن النبي يله رَحخْصٌ للمئْبٍ إذا أراة أَنْ يَأكُلَ أو يَشْرَبَ أو يَكامَ أن 
يتَوَضّأ وُصُوءَه للصّلاة. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح . 

٠‏ 9" بِابٌ: مَا ذُكِرَ في فَضْلٍ الصّلاةٍ 

514 حدّئنا عبد الله بن أبي زِيَادٍ القطواني الكوفي» اا وس حدّثنا 
الِب أبو يشرِء عن أَيُوبَ بن عَائِذٍ الطائيٌ» عن قَيْس بن مُسْلِمٍ ٠‏ عن طارِقٍ بن شِهَابِء عن 
كَعْب بن عُجْرَةٌ هه قال: قال لِي رسول الله يكل : «أَعِيذُكَ بالله يا ا 7 ار 
نْ بَدِي» كَمَنْ عَئِيَ بوبم مَصَدََهُمْ في كذيهم وأعَائهُم على ظُلْمِهمْ ليس مني ولت 
ينه ولا يَرِدُ علي الخوض. وَمَنْ عَشيَ أبوابهم أؤ لَمْ يفْش فلم يُصَدَّفهُم في كذبهم ولمْ يُعِنْهُم 


(4"9) باب ما ذكر في فضل الصلاة 
قوله: (فليس مني ولست منه) هو على ظاهره و١مِن»‏ ابتدائية اتصالية نحو: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى» وأقول: لعل الحوض الكوثر تمثال السنة المحمدية في المحشرء وفي مسلم: «إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» إلخ» » فيؤيد ما قلت» وقال مولاثا محمد قاسم النانوتوي: إن مصداق 
حديث مسلم الخوارج» وقيل: إن مصداقه هم المرتدون في عهد أبي بكر الصديق» وقال الغزالي: ! 
الصراط في المحشر تمثال الصراط المستقيم» و واي ا 


أبواب السفر وف 

0 3 1< سمل ماس ع 2 سا سه سم ميج 0 2 
على ظَليِهم فَهُو مِنْي وأنا مِنهُ وَسَيْرِدُ عَلىَ الحَؤْضٌء يَا كَعْبَ بن عُجْرَةَ الصَّلاةٌ بُرْمَانء 
والصَّوْمٌ جَنَةٌ حصِيئةٌ والصَّدَكَةٌ تظفيء الحَطِيئَةَ كما يُظفِيِءٌُ الماءٌ النَارَ يا كَعْبٌ بن عْجْرَةٌ إنه 
لا يَربُو لحم نَبَتَ مِن سْحْتٍ إلا كآنتٍ النَّارُ أَوْلى يوا . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجْه لا نعرفه إلا من حديث غَبيد الله 
كذ الكديث فلم كرافة الاعه حديك حك الله ب: استم يها جد 

يثِ فلم يعرفه إلا مِن حديث عبِيدٍ الله بن موسى واستعرد 


6 وقال محمدٌ: حدّثنا ابنُ نُمَيْره عن عَبَيْدٍ الله بن موسى» عن غالب بهذا. 


الباب «الصوم جنة»» وفي مسند أحمد: أن الرجل يحفظه القرآن في القبر من جانب الرأس» والصوم 
من جانب اليسار» أقول: إن الجنة تكون في اليد اليسرى» وفيه إن الصدقة تأتي من جانب القدم؛ 
والصلاة من جانب اليمين» وكذلك فى الأحاديث أن سورة البقرة فى المحشر تكون كالظلة على الرأس 
فذخيرة الأحاديث فد على نا فيك ومس بن اللحاديت. أن الحوض الكوثر يمد من منبر 
النبي كد إلى الشامء وفي الحديث الذي «منبري على الحوض» ورواية «في الجنة» إلخ شرحه هذا 
المذكور» وفي الحديث الصحيح: «بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة» أقوال كثيرة في الشرح» 
والمختار هاهنا أن الموجودة الآن قطعة من الجنة لا أن هذه القطعة ترفع إلى الجنة» وإن قيل: إن في 
الأحاديث يكون الوعيد بالنار على ذنوب والوعد بالجنة على حسنات» مثل حديث الباب وغيره بلا 
شرط وقيد» وتأول فيه المتأولون بأن المراد بالوعيد يكون المستحل أو المُضّر على الفعل» فيجب في 
مثل هذه الأحاديث ذكر القهؤن والشروطد ذإنها تظاهرها عير ممقيية المزاد وتاو لق المتارلون ومراكها 
على ظواهرهاء وأقول: إن الأصل أن المذكور في الأحاديث في عالم التشريع المفردات مثل التذكرات 
في كتب الطب» وأما في المحشر فيركب المفردات ويؤخذ الحكم الخارج من الاجتماع مثل القرابادين 
في الطب» فعلى هذا من ذكر خواص شيء واحد في التذكرة فتخلف خاصة ذلك الشيء في موضع 
من المواضع بسبب مانع لا يقول أحد: إن هذا القائل الذي ذكر خاصة ذلك الشيء كاذب فإن تخلف 
الأثر إنما كان بسبب مانع وذكر الموانع في التذكرة ليس موضوع التذكرة» وكذا المذكور في التشريع 
ليس إلا حكم المفردات ولا يتعرض إلى الموانع» وأما القرابادين فتكون في الحشر فإذن لا تؤول بما 
تأول المتأولون» بل يعمل على الظاهر. 

قوله: (الصلاة برهان إلخ) أي حجة فإن الإيمان أمر قلبي مستور لا يمكن الاطلاع عليه إلا 
بالانقياد الظاهري . 

قوله: (الصدقة إلخ) في الحديث الصحيح : «أن البلاء تنزل من السماء والصدقة تصعد إلى 
السماء فتتنازعان إلى قيام القيامة» . 

قوله: (نبت من سحت) إلخ السحت الحلق» ويطلق في الشريعة على المال الحرام لأنه يحلق 
الدين . 


4 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


4 بابٌ: مِنْهُ 


5-15 هلها روي ع ارط لعل ا د 08 
يطب في حَة الوا قفال: : للك ُو له ريم وَصلُوا ححمْسكُم: وه ا شْهْركُمْ برا 


زكاءً 0 يليوا ذا 0 0 عا" قال: فقلتٌ أَانَة: مُْذُ كَمْ سَمِعْتَ 


و 


(4"4) باب منه 
قوله: (أطيعوا إذا أمركم إلخ) 
قيل: إن المراد من آبة: لوول الْأتي مك4 إلخ [النساء: 54] العلماء المسلمونء وقال 
البيضاوي: لا يصح هذاء فإن العلماء ليس لهم حكم مستقل» فإنهم ناقلو أمر الله وأمر الرسول كَل 
وقال: إن المراد هم حكام المسلمين المسلمون» وفي كتب الشافعية والحنفية: أن الحاكم المسلم إذا 
أمر بأمر مباح يصير ذلك الأمر واجباًء وقيل: يشترط في هذا أن يكون في الأمر مصلحة» وفي حاشية 
الأشباه للحموي إذا انتشر مرض الهيضة أو الطاعون فأمر الحاكم رعيته بالصوم صار الصوم عليهم 
واجباًء وفي أثر عن ابن مسعود أخرجه الحافظ في تلخيص الحبير: أن أولي الأمر في الآية هم 
العلماء؛ أقول: لعل مراده أنه ينبغي أن يكون الأمراء علماء فلا يخالف هذا ما قال البيضاوي» وأما 
الرازي فقال في التفسير الكبير وأطنب كلامهء وحاصله أن آية ##أطِيعرا لَه وَأَطِيعُوا ايسولَ* [النساء: 59] 
الآية» أن الآية جزيلة وفيها ذكر الأصول الأربعة كتاب الله والسنة والإجماع والقياس» وأما الإجماع 
ففي أولى الأمر أي أهل الحل والعقد وأما القياس ففي آية #قَن كَتَرَعُمٌ في4 إلخ [النساء: 59] فإن هذا 
قياس» ويجب في القياس أن يكون العلة من الكتاب أو السنة. والله أعلم. 


كن كتاب الزكاة ه04 


64 ككتاب: الزكاة 
عن رسُولٍ النه كَل 


١‏ -بابٌُ: ماجاء عن رسُول الله َك في مَنْع الزّكَاة مِنَ التََشْدِيدٍ 


١١‏ - حدّثئنا مَنّادُ بنُ السّرِيٌ التميميُ الكرفي» حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش» عن 
المَعْرُورٍ بن سُوَيْدِء عن أبي در قال: جِمْتُ إلى رسولٍ الله يك وهُرَ جَالِسٌ في ظِل الكَعْبَةَ 
قال : قَرَآنِي مُقْبلاً فقال: هم الأخسَرُونَ ورب لحمب يوم اقبائق . قال: فَقّلْتٌ: مَالِي! لَعَلَهُ 
َنْزِلَ فِيّ شَيْء» قال: قُلْتٌ: مَنْ هُمْ؟ فِدَاكَ أبيْ وَأَمّي. فقال رسول الله 6غ : اهُمْ الأكترون» 
لأ مَنْ قال مَكدًا ومكذا ومكدًا'" فُحَنَا بَيْنَيَدَيِْ وعن يَِينهِ وَعن شِمَالِه ثم قال: «والذي 


نفْسى به بِيَدِو! لا يَمَوتٌ رَجَلٌُ. ٠‏ قَيَدَعٌ إبلاً أو بَقَرَ لْمْ يُوَدٌ رَكَائَهَاء إل جَاءَنْهُ يَوْمْ القيامةٍ 3 أعظمٌ 


[65] كتاب الزكاة عن رسول الله عَلنةٍ 

في الدر المختار أن وجوب الزكاة في السنة الثانية قبل وجوب صوم رمضانء وقال: إن وجوب 
رمضان بعد سنة ونصفها بعد الهجرة» وفي السيرة الحلبية قال الشيخ سراج الدين: ما حقق لي من 
الأحاديث متى وجبت الزكاة» ركرك 1ق فرضية ة الزكاة والصوم والجمعة والعيدين في مكة وأما 
إجراؤها ففي المدينة» فإن نَضْبَ نُصَّبَ الزكاة كانت فى المدينة» وأقول: إن سورة المزمل نزلت بمكة 
بتمامها على ما روينا عن عائشة» وأما الحج فقيل: وجوبه في السنة السادسة» وقيل: في التاسعة» 
وليعلم أن الزكاة كانت تطلق على الصدقة في الجاهلية» وأما في الشريعة فزيادة القيود والشروط كذلك 
في المنقولات الشرعية» فإن المنقولات لا نقلّ فيها لأن الأسماء الشرعية مستعملة فى معانيها اللغوية 
بزيادة القيود والشروطء ولا يكون بهذا مجازاً وهكذا ذكره فخر الإسلام البزدوي. 

)١(‏ باب ماجاء عن رسول الله يَلِةِ من منع الزكاة من التشديد 

قوله: (في ظل الكعبة إلخ) في البخاري: «في ناحية المدينة في ظل ظل القمر» إلخ» وقيل بالتأويل 
لتجتمع الروايتان» أقول: إما أنه وهم الراوي أو يقال بتعدد الوقائع» كما قال الحافظ في فتح الباري . 

قوله: (فيدع إبلا إلخ) المضارع إما مرفوع أو منصوب, وبينهما فرق لا يسعه الوقت. 


45 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
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وا كويئ.س قسن رار و م عا و 2 رم هم ِ 3 
ما كائّثٌ وأَسْمَئَهُء تَطؤُهُ بِأَخْمَافِهًا وتَنْطحُهُ بِقُرُونِها كُلْمَا َفِدَتْ أَخْرَامًا عَادَتُ عليه أولآهاء 


حتّى يُقُضَّى بَيْنَ الّاس» . 

وفي الباب عن أبي هُرَيْرَةَ مِثْلّه. 

وعن عليّ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قال: الْعِنَّ مَانِع الصَّدَقّةا. وعن قَبِيصَةً بن هُلْبٍ 
عن أبيهء وجابر بن عبدٍ الله» وعبدٍ الله بن مسعود. 

كال أبو عيسى : حديثٌُ أبي ذُرٌ حديثٌ حسن صحيحٌ. 

واسْمٌ أبي در جُنْدَبُ بن السَّكَن. ويُقَالَ: ابن جُتَادة. 

/اأكم - حدّثنا عبد الله بنُ مُنِينٍ عن عَْبَيِْدٍ الله بن موسّى» جاتر ور 
حَكِيم بن الدَيْلّم عن الضَحْاكٍ بن مُرَاحِمء قال: «الْأَكْتَرُونَ أُضْحَابُ عَشْرةٍ آلافي) . 

قال: وعبدٌ الله بن منير مَرْوَزِي رجلٌ صالح. 

؟ - بِابُ: ما جَاءَ إِذَا أَنَيْتَ الزكاةَ فقد قَضْيْتَ ما عَلَيْكَ 


6 حدّثنا عُمَرُ بِنُ خنص السَّيْبَانِيُ البصريٌ» حدّثنا عبد الله بنُ وَهْبِء أخبرنا 


قوله: 0 مرجع الضمير ليس ماء لأنه حرف» بل المرجع المصدر 
المنسبك» وفي الرضي: أن زيداً أفضل 2 معناه أنه أفضل رجل رجل أي كل رجل» ومعنى زيد 
أفضل الرجلين أنه أفضل رجلين رجلين أي مثنى مثنى» ومعنى أنه أفضل الرجال أنه أفضل رجل 
رجل» أقول: عليه جمهور النحاة وأرباب المعاني والأصول فإنهم يصرحون بأن الجمع معناه واحدٌ 
واحد لا المجموع من حيث المجموع . 

قوله: (كلمات نفدت عليه أخراها عادت عليه أولاها إلخ) وفي صحيح مسلم : «كما نفدت عليه 
أولاها عادت عليه أخراها» فقال أرباب الحديث: إن الراوي قلب في الألفاظ» وقيل: إنه لا قلب 
ولكن الدواب تمر على مانع الصدقة على طريق التدويرء والله أعلم» والحق أنه وهم الراوي وقلب. 
1 قوله: (الأكثرون أصحاب إلخ) هذا ليس على محله فإن ضحاكاً لم يفسر في لفظ الحديث 
المرفوع المذكورء بل في موضع آخر. 

)١(‏ باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك 

الجمهور إلى أنه لا حق في المال بعد أداء الزكاة» وبعض السلف إلى أن حقاً آخر في المال 
سوى الزكاة» ولكنه غير منضبط وهو موكول إلى رأي المبتلى به وهو المختار» وأما حديث الباب 
فمراده أنك قضيت ما عليك من الواجب من هذا النوع أو غيره من المحامل. 
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عَمْرُو بِنْ الحَارثِ» عن ذزاج» عن ابنٍ حُسِرَة (هو عَبدُ الرَحْمْنٍ بن حُجيرَة البضْرِيٌ) عن أبي 


قير أن النبيّ لذ قال: «إذا أدبت زكاة مَالِكَ كُْقَدُ قَضَيْتٌّ قضدة ع مَا عَلَئْاء ك2 . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وقد رُوِيَ عن النبيّ يك مِنْ غَذْرٍ وجوه أنه 
ذَكُرَ الزكامٌ» فقال رجلٌ: يا رسولّ الله! هَلْ عَلَىَ غَيْرُهَا؟ فقال ل: «لاء إلا أنْ تتطوّع؟. 
51 - حدّئنا محمدٌ بن إسماعيلٌ» حدّئنا عَلي بن عبد الحميدٍ الكُوفِي» حذثنا سَليْمَان بن 
المُغِيرَةٍ عن ثَابتِء عن أَنْسء قال : كُنًا نَتَمئى أن يَأْتِيَ الأغرَابى العَاقِلء ُيسْأَلَ النبيّ وَلهِ ونَحنُ 
عِنْدَهُ قَبَيْنَا نحن كذَّلِكَء إِذ أَنَاهُ أعْرَابىُ ب فَجَنَا بَيْنَ يَدَي النبيّ و فقال : يا محمدً! إِنَ رَسْولَكَ 
انا َعم لَا َنْكَ مَرْعم أن لله أَرسَلَكَء فقال النبئ 4 : انعم قال: بالذِي رَقَع السْمَاءَء 
وَبَسَط الأزض» ونَصَبّ الجبَّالَ! آله أَرْسَلَكَ؟ فقال النبي كله : + انعم قال: فإنّ رَسُولَكَ رَعَمَ 
نا أَنْكَ تَرْعُمُ أن عَلَيْنَا حَمْسٌ صَلَرَاتِ : في اليَْم واللْيلَةء فقالٌ النبي ككل: اَمَك قال : الذي 
أَرْسَلّك! الله أَمَرَكُ بِهَذَا؟ قال: ال إن رَسُولَكَ رَعَمَ لَنا أَلكَ تَرْعُمْ أن عَلَينَا صَْمَ شَهْرٍ 
في السَّنَةٍ فقال النبيُ كَل : «صَدَّقَ). قالَ: الذي أَرْسَلَكَ! الله أَمَرَكُ بِهَذَا؟ فقال النبيُ كَكِلةِ: 
المغ. . قالَ: : فإِنْ رَسُولَكَ َعَم لا أنْكَ تَرْعُمْ أن عَلَيْئَا في أَمْوَلَِا الزكاة» فقالَ النبي يكه: 
«صَدَّقٌ). قالَ: قَبِالّذِي أَرْسَلَكَ! آلله أْمَرَكُ بِهّذَا؟ قال النبي كَل : انَعَمْ) . قال: إن شولك 
زَعم لنا أَنْكَ تزعم أن علينا الحجّ إلى البيت» من استطاعً إليه سبيلاً» ١‏ قال اليل 3 انعم . 
قالّ: فبالُذِي أَْسَلَكَ! آلله أَمَرَكُ بهَذَا فقال النبي يَكِ: «نعم» :فال >-والذي بَعَنَكَ بالق 1 :لآ 
2 ين ا رمن ّ وَنْبَ. فقال النبئ كه: «إن صَدَقٌ الأغْرَابُ» دَكَل الجنًّا 


قوله: (نتمنى إلخ) كان الصحابة نهوا عن السؤال بآية : الا سََمَلوا عَنْ أشيّآة إن يد لم مسَؤم 4 
[المائدة: ]٠١١‏ وروي عن ابن عباس أن أسئلة الصحابة رسول الله يَلَِدِ أربعة عشرء أقول: لا أعلم 
مراده أو يقال: إن المراد أن المذكور من الأسئلة في القرآن تبلغ العدد المذكور. 

قوله: (رجل إلخ) اسمه ضمام بن ثعلبة ومثل هذه الواقعة واقعة في حديث الصحيحين» وقال 
الحافظ بتعدد الواقعتين. 
ضمام بن ثعلبة أتى في السنة الخامسة ووجوب الحج في السادسة أو التاسعة. 

قوله: (دخل الجنة إلخ) أقول: إن هذا الرجل ليست السئن الرواتب عليه» ولكنه من خصوصه 
لأنه حضر النبي كلم وأخذ مشافهة هذا القدر فلا عليه غيره» ولا يجوز ترك السئن لغيره وقيل: إن 
مراده من ١لا‏ أدعهن» لا أجاوزهن في تغيبر الصفة مع أداء السئن» أقول: كيف يقال بهذا والحال أن 
في البخاري تصريحاً «لا أتطوع»؟ إلخ. وإن قيل: إن كثيراً من الأحكام ليست بمذكورة في حديث 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. وقد رُويّ مِنْ غَيْر هذا الوه 
عن أنّس عن النبيّ وك . 

حيدة كيدان امفاعيا نول قال بَعْض أهلٍ العلم : فِقَهُ هذا الحديث» أنَّ الْقَرَاءةٌ 
و عد مِثْل السّمَاع . واخْتّح بِأَنّ الأغْرَابِي عَرَض على النبيْ وَل 

قَرّ به النبئ كك . 

 '‏ بِابُ: ما جَاء في زكاةٍ الذَّمَبٍ والوّرِقٍ 
٠‏ - حدّثنا محمد بن عبدٍ المَلِك ب بن أبي الشّواآرب» حدّثنا أبو عَوَانَةه عن أبي 


إسحاق» عن عَاصِم بن ضَمْرَة علق قال: قال 0 الله عله : «قَد د عَمَوْتُ عن صَدَقَةٍ 
الكَيْل والرقيق» ... ا ا ل و ب ا 


الباب مثل الوضوء أو غيره فكيف يكون الرجل ناجياً بأداء ما ذكر في الحديث؟ أقول: إن كثيراً من 
الأحكام مذكور في :طرق حديث الباب كما في بعض طرق في مسيد أحمذء .واما مسألة الإثم على ترك 
السئن فلا أذكرهاء فإنها صعب المنال» وظني لعل تاركها بقدر ما ثبت من صاحب الشريعة لا يكون 
آثماء والله أعلم . 

قوله: (قال بعض أهل العلم: إن فقه هذا الحديث إلخ) المراد به الحميدي شيخ البخاري تلميذ 
الشافعي» لا الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين. 

() باب ما جاء في زكاة الذهب والوّرِق 

الوق كبر" الويط:* الفعة غير مسكركة: 

قوله: (عن صدقة الخيل والرقيق إلخ) قال الشافعي وأحمد ومالك : : لا زكاة فى الخيل» وقال 
أبو حنيفة: إن في الخيل أيضا صدقة إذا كانت مختلطة ذكوراً وإناثاًء وإقة كانت إتاناً على "القرليه لكل 
فرس دينار أو بحسب التقويم من كل أربعين درهماً درهم»؛ بشرط النصاب أي مائتي درهم» وأتى 
الزيلعي بواقعتين أخذ فيهما عمر وه زكاة الخيل» ونقول: إن في عهده عليه الصلاة والسلام كانت 
الخيل للركوب لا للتجارة والتناسل» وتمسك الحجازيون بحديث الباب» وجوابه منا ما ذكرته» ولأبي 
حبدة ا متتزاط مين عدت المراعيهين .هنامز ان عن حون وى وات الم :قم عق لاني 
ظهورها ولا في رقابها» إلخ» وتأول فيه آخرونء وفي فتح القدير أنه لا يجبر على أداء زكاة الخيل بل 
الواجب عليه أداء زكاتها ديانةً فيما بيئه وبين الله» فالمال عندنا ظاهر وباطن؛ والظاهر مثل الإبل والغنم 
والبقر فإنه يزكيها ظاهراً وللساعى أن يجبره على أداء زكاة الأموال الظاهرة؛ بخلاف الباطن وأما التعزير 
فأمر آخرء وفي كتاب الطحاوي أن عثمان كان يضع زكاة النقدين إذا أعطى الناس ممن تجب عليهم 
الزكاة ما له من بيت المال ودل الأثر على أن للخليفة حقاً في الأموال الباطنة. 
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0 يفن كل ربكن فرهياً: دِرْهَماً. وَلَيْسَ في يَسْعِينَ ومائةٍ شيء . فإذا بَلَعَثْ 

تين فَفِيها حَمْسَةُ الذّرَاهِم) . 

وفي البابَ عن أبي بكر الصَّديقٍ وعَمزو بن حَزْم. 

قال أبو عيسى: روّى هذا الحديتٌ الأغمَشٌُ وأنو عَوَائة وَغَيْدْهُمَاء عن أبي إسحاقٌ عن 
عَاصِمِ بن ضَمْرَةٌ عن علي . وَرَوَى سُفِيانٌ النّوْرِي وابنُ عُيَبْئَةَ وغَيِرُ واحجدء عن أبي إسحاقٌ. 
عن الحارثٍ»؛ عن علي . 

قال: وسألتُ محمداً عن هذا الحَدِيثِ فقالَ: : كلآهُمَا عِنْدِي صحيحٌ عن أبي إسخاق: 
يختفل أن تكوة رزوي ليها جييما: 

؛ - بابٌ: ما جَاءَ في زكاةٍ الإبلٍ والغَنّم 

١‏ حدّثنا زِيَادُ , بن أبُوبَ البََْاِيُ» وابرَاهِيمْ بن عبد الله المَرَوِيُء ومحمة بن كايل 

المَرْوَذِيُ (المغئى وَاجِدٌ): قالوا: حدّئنا ابنُ العَوّامِ عن سُفِيانَ بن حُسَينِء عن الزُْهْرِيّء عن 


قوله: (من كل أربعين درهماً درهماً إلخ) اتفقوا على أن أربعين درهماً لا شيء فيها حتى تبلغ 
مائتين » وأما أربعون فلذكر الحساب» وأما الزائد على مائتين» فلا شيء ف في في الكسور عند أبي حنيفة) 
وتجب في كسور السوائم خلاف صاحبيه في المسألتين» وأفتى أرباب الفتوى على قولهما وأما تفصيل 
الدرهم الشرعي فقد مر في كتاب الطهارة ص(97), ولقد سها مولانا عبد الحي في بيان نصاب زكاة 
الذهب والفضة» والصواب ما ذكر القاضي ثناء الله الباني بتي رحمه الله: أن الزكاة في الفضة إذا كانت 
ثنتين وخمسين تولجة ونصفهاء مقا سيره أنه زعم أن الاعتبار هاهنا لأحمر الأطباء وهي أربعة 
شعيرات وهي أكبر من أحمر الفقهاء» والتفصيل في رسالة الشيخ المخدوم هاشم بن عبد الغفور السند 
هي ثم قال الأحناف: إن الدرهم الشرعي سبعون شعيرة» وقال الشافعية: إنه خمسون شعيرة 
وخمساهاء وقال ابن همام: إن المعتبر درهم كل بلدة بشرط أن لا ينقص من درهم النبي ككل 

قوله: : (كلاهما عندي صحيح إلخ) لعل الصحة من حيث سماع أبي إسحاق عن عاصم والحارث 
لا الصحة المصطلحة بين المحدثين» فإن الحارث الأعور لم يحسن له وأما عاصم فصحح البعض 
بعض رواياته مثل ابن قطان المغربي الفاسي في كتاب الوهم والإيهام؛ وقيل: إن الحارث كذاب» 
ولكني لا أسلمه فإن ار ضاي الذهبي في خارج الميزان» 
وقيل: إنه شيعي؛ وكذلك قيل في حق أبي الطفيل أي يحبان علياً ضيه والله أعلم. 


(4) باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم 


الغذمٍ والشاة أعم من ذات الوبرء وذات الأشعار والضأن مختص بذات الوبر والمعز بذات 
الأشعار ذكراً كان أو أنثى»: وأما بنث المخاض فبنت الناقة ذات سنة واحدة» وكذلك بنت لبون المراد 
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م عن أبيهء أنَّ رَسُولَ الله يَكةٍ كَنَبَ كِتَابَ اموا لاع حرم إلى عُمَّالِهِ حتى فض ء فَُرَنَهُ 

بِسَيْفِهِ فَلَمًا فض عَمِلَ بِهِ أبو بَكْرٍ حبّى قُبضء وعْمَرُ حنّى قُبِضٌء وكانّ فيه «في حَمْسٍ مِنَّ 
الال شَاةٌء وفي عَشْرٍ شَانَانْء وفي ححمْسٌ عَشْرَةٌ ةثلاث شِبَاوه وفي عِشرينٌ أَرْبَعٌ شِيّاوء وفي 
خفن ووترين ينث تخاض: إلى حَمْس وثلائينَ. فإذا رَادَتْ كَفِيهَا ابنَهُ لبُونِ إلى حَمْسٍ 
ورك فإذا زَادَتْ نَفِيهَا - حِنَّةٌ إلى سِّينَ: فإذا رادت فَجَدَعَةٌ | إلى حَمْس وسَبْعِينَ فإذا رَادَتْ 
ففِيهًا ابْنَتَا لَبُونِ إلى يَسْعِينَء فإذا رَادَتُْ كَفِيهَا حِقّتَانِ إلى عشْرينَ ومائقٍ» فإذا رَادَتْ على 
عِشْرِينَ نّ ومائةٍ كفي كُل حَنيِينَ ججقة. وفي كل أرْبَعِينَ ابكَة 2 وفي الشَّاءِ: في كُل أَرْبَعِينَ 


سه086 مت 


شَّاةٌ سَاةٌ إلى عِشْرِينَ نّ وماكقء فإذا رَادَتْ قَشَانَانِ إلى مائَتَيْنء فإذا رَادَتْ فثلآثُ شِيَاءِ إلى 


أنثى» فإن الواجب هاهنا أنثى ويجوز الذكر عندنا تقويماًء وأما الجَذَّعَة ففي أصل اللغة يقال لشاب 
قوى من الحيوان والإنسان أو غيرهماء وقال أبو حاتم السجستاني: إن الجاع اسم لموسم يطلع فيه 
السهيل في أول الليل» وهذا موسم ولادة النوق طبعاً وحينهاء وإن لم تلد في حينها فهيع» كما قال: 

إذااسبييسل أول العتعيجل طنايم فإناللبونالحق والحق جذع 

لميبقمنأسنانهاغيرالهيع 

قوله: (إلى مائة وعشرين إلخ) اتفق ى أهل المذامب لأرستصتن نا كران غنيك الباب إلى مائة 
وعشرين خلاف لبعض الأئمة غير الأربعة» وأما بعد مائة وعشرين فاختلفوا؛ فقال أبو حنيفة: إن 
الحساب إلى مائة وعشرين يبقى على حاله ولو زادت خمس ذود إبل ففيها شاة» ولو زادت عشرة 
فشاتان»؛ ولو زادت خمس عشرة فثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياهء وفي خمس وعشرين بنت 
مخاض فصار المجموع مائة وخمس وأربعون إبلاً ففيها بنت مخاض وحقتان» وإذا صارت خمسين 
ومائة فثئلاث حقاق؛ ثم تستأنف الفريضة مثل الحساب إلى خمسين قبل مائة وعشرين؛ فإذا صارت 
مائتين فأربع حقاق ثم تستأنف وهلم جرّاء فالخمسينيات مدار عند أبي حنيفة؛ وقال الشافعي: إذا زاد 
الإبل على مائة وعشرين فتغير الحساب الأول» ولا شيء في الزائد حتى تبلغ عشرة فعلى هذا إذا كانت 
مائة واحد وعشرون إبلاً فعليه ثلاث بئات لبون» فإن في كل أربعين بنت لبون فإذا صارت مائة وائنين 
فبنتا لبون وحقة»؛ وإذا صارت ماثة وأربعين فحقتان وبنت لبون وهلم جرأء فمدار الحكم الأربعينيات 
والخمسينيات في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وقريب من هذا قول أحمدء وقال مالك 
إن الزائد على مائة وعشرين لا يغير الحكم السابق حتى تصير مائة وثلاثين فحقة وبنتا لبون» ولا فرق 
ا ا ا ل ا 1 21 
بخلاف مالك فحديث الباب صادق وأقرب إلى مذهب الحجازيين بل مطرد على مذهبهم» وأما على 
مذهبنا فصادق أيضاً لكنه بعد مائة وخمسين ثم بعدها تكون الخمسينيات مدارات الحكم بخلاف 
الأربعينيات فإنها وإن صدق الحديث أي في كل أربعين بنت لبون لأنا قلنا: إن في ستة وثلاثين إلى 
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ثلاثمائةٍ شَاوٍء فإذا رَادَتْ على ثلائماثة شَاوْء ففِي كُلَّ مائةٍ شَّاةٍ شَّاةٌ ثم لَيْسَ فيها شيءٌ حتى 


خمسة وأربعين بنت لبون لكن الأربعين ليس بمدار بل وقع في وسط الحساب فقطعة في كل خمسين 
حقة صادقة» ولطيفة على مذهبنا مطرداً؛ وأما قطعة فى كل أربعين بنت لبون فصادقة إلا بعد مائة 
وعشرين وغير لطيفة إذ ليست مداراًء وأما على مذهب العجا لون فالقطعتان لطيفتان وصادقتان مطرداً 
فالحديث لا يخالفنا لأنه لا يدل بنصه على أربعين وخمسين مداراًء وقريب مما قلنا هاهنا في الحديث 
السابق أن في كل أربعين درهماً درهم إلخ؛ فإن المذكور فيه بيان الحساب فإنه لا شيء في أربعين 
حتى تكون مائتي درهم» ونظير ما قلنا ما في حديث الباب: «فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» 
إلخ أيضاً فإن الحديث ذكر ثلاث مائة شاة و الحال أنها ليست بمدار بل إذا زادت على مائتين فثئلاث 
شياه إلى تسع وتسعين وثلائمائة شاة فليس ثلاث مائة شاة إلا أنه وقع في وسط الحساب؛ فالحاصل 
أن حديث الباب صادق على مذهبنا بلا ريب باعتبار قطعة» ولطيف باعتبار قطعة أخرى» فإذن نذكر 
أدلتنا الصريحة منها ما في معاني الآثار ص(117) ج(١)‏ بسندين وذكر المتن في أولاهما ولكن السند 
الثاني أعلى من الأول لأن في الأول خصيب بن ناصح وفيه لين» ولكنه من رجال السئن ربما يحسن 
رواياته » وفيه: أن حماد بن سلمة قال لقيس: : اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
وفيه نُصب الصدقات فإنه عليه الصلاة والسلام كان أرسل عمرو بن حزم جد أبي بكر إلى نجران لأخذ 
الصدقات وفيه: : «في كل خمس ذود شاة» إلخ هذا بعد مائة وعشرين وهذا عين مذهب أبي حنيفة» 
وأيضاً في هذا الحديث في كل خمسين حقة وليس ذكر أربعين فحديثنا حسن لذاته أو صحيح؛ وقال 
الزيلعي في التخريج : إن الطحاوي أخرجه في معاني الآثار ومشكل الآثار (أي في الحصة التي هي غير 
مطبوعة) وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وأبو داود في مراسيله» وتعرض البيهقي إلى الكلام في 
حديثناء وقال في معرفة السئن والآثار: إن حماد بن سلمة كان عنده كتاب قيس بن سعد ففقده حماد 
وكان يروي من ذلك الكتاب على حفظه فأوهم في الروايات» أقول: إن هذا الكلام يذكره البعض 
تحت سياق تليين حماد» والبعض تحت سياق مدح حمادء ولا يقال: إن حماداً يروي وكان اختلط في 
آخر عمره نقول: : إنه أخرج عنه مسلم في الصحيح وأكثر المحدثين يصححون ويحسّنون رواياته بلا 
فرق بين تلامذته المتقدمين والمتأخرين» ولا يقال: إنه يروي من الكتابة» نقول: إن مثل هذه الكتابة 
معتبرة فالحاصل أن حديثئنا صحيح ولا أقل من الحسن لذاته» ولنا ما هو موقوف على ابن مسعود 
أخرجه الطحاوي (ج١)‏ ومحمد في كتاب الآثار بسند قوي وأعلى» وهو مذهب سفيان الثوري» ولنا 
مذهب علي 0 ويه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» فأقول: إن ما في أبي داود ص(777) عن علي 
مرفوعاً أيضاً حجة لنا فإن ألفاظه صادقة على مذهبنا ومحتملة لمذهب الشافعية» وأقول: لما علم 
مذهب علي موافقاً لأبي حنيفة نقول: إن مرفوعه أيضاً موافق لنا وما تمسك به أحد من الأحناف إلا أن 
فيه : وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم» وفي ستة وعشرين بنت مخاض إلخ» وأما عندنا ففي 
خمس وعشرين بنت مخاضء» ولا يخالفنا ما فيه فإنا نحمله على أنه بحسب التقويم؛ وقال سفيان 
الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي نه وهو أفقه من أن يقول هكذاء وأما رواية أبي داود 


ل الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


هك سوم “براه 


تَبْلعَّ أرْبَعَمائَةٍِ ولا يُجْمَعٌ بَيْنَّ مُتَفْرّقِ ولا يقر بَيْنّ مُجْتَمع 0 0 ا 0 


فصححها ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام؛ وفيها أيضاً: ليس ذكر في كل أربعين بنت لبون بل 
المذكور فيها في كل خمسين حقة» وزعم الشافعية : إنها يفيدناء والحال أنها تفيد الأحناف» ثم أقول 
في تميكاء إن علياً وليه كان عنده كتاب» وقال الحافظان: فيه أسنان الإبل» أقول: كيف لم يفصح 
الحافظ بأن فيه أحكام الزكاة؟ فإنه قد صرح في البخاري في موضع أن فيه أحكام الصدقات أيضاً 
أحدها ما في ص(478): أنها صدقة رسول الله كَليْهْ إلخ. ولما علمنا مذهب علي يبه من الخارج أنه 
موافق لأبي حنيفة لا بد من أن يكون المذكور في كتابه أيضاً ما هو مذهبه فلأحد أن يقول: إن دليلنا 
يساوي دليل الحجازيين» فإن دليلنا كأنه حديث البخاري» وأما دليل الشافعية فأخرجه البخاري ست 
مرات بسند واحد ولم يجد أعلى من ذلك السند وفي طريقه أيضاً روى محمد بن عبد الله ب بن المثنى» 
عن أبيه وهو ابن المثنى» وقالوا: إن ابن المثنى سيء الحفظ فلا بد تساوي حجتنا وحجتهم ء وقال ابن 
معين: إن كتاب علي ضلنه من كتاب في حديث الباب» ولكنه لم يفصح بأنه أي كتاب علي وظني أنه 
هو كتاب الصدقات» وفيه أحكام عديدة» وما أخرج مسلم حديثاً في نصب الزكاة» وأما حديث الباب 
ففيه سفيان بن حسين وهو لين في الزهريء ثم أقول الحق: إن حديث الباب أقرب بمذهب 
الحجازيين لأنه عليه الصلاة والسلام قد أجمل بعد مائة وعشرين» ومذهب الحجازيين مستقيم على 
هذا الحديث بعد مائة وعشرين إلى الأبدء وأما مذهبئا فاستقامته إنما هو بعد خمسين ومائة» وفي أبي 
داود ص( )٠‏ في رواية الباب تصريح مذهب الحجازيين فإنه فصل الراوي بعد مائة ورين فإن 
فيها: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة» وإذا 
كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقه» إلخ» وأقول: إن هذه الزيادة من مدرج الراوي» فإنه لما 
كانت() هذا كتابه عليه الصلاة والسلام فكيف لا يهتم به الترمذي والبخاري ولا ينقله بتمامه؟ ها 
في سنن الدارقطني روى حديث أبو داود» وقال: وتفسير الكتاب هذاء فذكر هذه الزيادة فدل على أنه 
من إدراج الراوي» فلا بد من أن يقال: + إدامن تراج الراديا» وبعد اللتيا والتي أن الحق ما قال ابن 
جرير الطبري: إن قول العراقيين والحجازيين صحيحان وتتأدى الزكاة على الترتيبين» أقول : نقطع بأن 
الترتيبين ثابتان فإن الزكاة أخذت في عهده عليه الصلاة والسلام» وعهد الخلفاء الأربعة والشيء مما 
تعامل به السلف ولا يمكن إخفاء قول من القولين فلا مساغ لأحد إنكار أحدهماء والعجب مما قال 
بحر العلوم في الأركان الأربعة: إن مثل الزكاة مما عمل به السلف ولا بد فيه من دليل متواتر» وأما 
دليل العراقيين في الطحاوي فخبر واحد فلا يقبل» أقول: أي تواتر أعلى من أن يكون به عمل علي في 
عهد خلافته وابن مسعود وسفيان الثوري وأبو حنيفة فكيف لا يقبل؟ 

قوله: (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق إلخ) واعلم أن الجمع والتفريق عند الشافعي ومالك 
وأحمد في الأمكنة» وقالوا: إن في الجمع والتفريق تسعة شروط منها الاتحاد في المرعى والمسرح 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب: (كان)ء وكثيراً يعبر المؤلف عن المذكر بضمير المؤنث وبالعكس. 
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اد القدي وما كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فإنّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بالسَّويّةِ ولا يؤْحَذُ في الصَّدَكَةٍ هَرمَة 


والمراح والمحلب والفحل وغيرهاء والنهي هذا للساعي والمُصَّدق ويسمون هذا الجمع بخلطة 
الجوارء ومثاله: أن لأحد عشرين شاة وللآخر عشرين شاة فخلطا في المكان بخلطة الجوار وقالوا: إن 
خلطة الجوار مؤثرة في الحكم حتى إنه يكون الواجب في الصورة المذكورة شاة واحدة ثم يرجع من 
ذهبت شاته على خليطه بحصة؛ وقال الشافعي: لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاً مشتركة بخلطة 
الجوار تجب الشاة الواحدة؛ وقال مالك بن أنس: يجب أن يكون كل من الخلطاء مالك قدر النصاب 
وإلا فلاء ويخرج الأمثلة التي فيها نفع الساعي أو نقصانه أو نفع المُصّدق أو نقصانه. فالحاصل أنهم 
يقولون: إن الجمع والتفريق لا يفعل وأما لو جمع أو فرق بشروط مذكورة يكون مؤثراً في الحكم. 
وقال الأحناف: إن الجمع والتفريق في حديث الباب لا ينبغي ولا يؤثر وأما لو جعلوا أو فرقوا في 
الأملاك فيكون الجمع والتفريق مؤثراًء ويسمى الجمع بخلطة الشيوع مثل أن وجد رجلان ثمانين شاة 
من الوصية أو الإرث أو البيع فتجب شاتان» والفروع مذكورة في المبسوطات فليراجع إليها. 

قوله: (مخافة الصدقة إلخ) قيل: متعلق بالنفي» وقيل: بالإثبات والمخافة مخافة الساعي أو 
المُصّدقء وقيل: إن النهي متوجه إلى مالك الأموال عند مالك بن أنس» وإلى المُصَّدق عند الشافعي» 
وقيل إليهما عند الشافعي ولكنه لا تفاوت في جميع المذكورء قآل الشبي ابن هنماء 0 وشيره: إن 
الجمع والتفريق في هذه القطعة خلطة الشيوع» وإنهم لو خلطوا لكانت الخلطة مؤثرة وأقول: في هذه 
الخلطة خلطة الجوار على ما قال الحجازيون ويكون المراد النهي عن خلطة الجوار لأنه أمر لغوٍ لا 
يجدي شيئاً ولا يؤثر شيئاً بل ارتكاب أمر عبث» وأما وجه اختياري هذا الشرح أن تعبير الشارع فن 
هذه القطعة غير تعبيره في قطعة وما كان من خليطين إلخ؛ فإن الجمع هاهنا الجمع في الأمكنة وفي 
القطعة الثانية خلطة الشيوع كما يشير إليه اختلاف التعبير» وأما مثال نفع المصدق عند الحجازيين فكما 
أن لأحد أربعين شاة وللآخر أربعين شاة وكانت متفرقة فجمع المُصَّدقان في المكان بشروط مذكورة 
وفي هذه الصورة نقصان الساعي؛ وأما لو كانت مجتمعة ففرقها الساعي» إلى نصابين» ففي هذه 
الصورة نفعٌ الساعي ونقصان المالكين. 

قوله: (وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية إلخ) قال الحجازيون: إن المراد خلطة الجوار 
بشروط مذكورة فلو كانت ثمانون شاة لرجلين متميزة فأخذ الساعي شاة واحدة من المخلوطة فلم 
تذهب إلا شاة أحدهما من جانبهما فيرجع هذا على خليطه بالنصف من قيمة الشاة التي أخذت» 
ونقول: إن الخلط خلطة الشيوع؛ وفي القطعة الأولى خلطة الجوار لاختلاف التعبيرين في القطعتين» 
ومثال خلطة الشيوع؛ أن لرجلين ثمانين شاة وليست بمتميزة في الأملاك فيأخذ الساعي شاتين فإن لم 
يكن تفاوت في قيمتي الشاتين فلا تراجع وإلا فتراجع وكذلك اشترى رجلان إبلاً واشتركا في الأملاك 


. هكذا في الأصل» والصواب: (ابن الهمام)‎ )١( 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


عو رع ور 


وقال الزّهْرِيُ : إِذّا جَاءَ المُصَدْقٌ قَسْمَ القاء اتنا ؟ تلت عقتاة » وثلك اإساطتوتلك 
شِرَارٌ. وأَحَدَّ المُصَدّقُ مِنَ الوسَط . ولم يَذْكُرٍ الزْهْرِيُ البَقَرَ. 

وفي الباب عن أبي بكر الصّدِّيقٍ» وبهز بن حَكيم» عن أبيه» عن جَجَدُو وأبي دَرْ وأَنْسِ 

قال أبنو عسي : تعديك ابو اغمة حلي حسة :والعشل على هذا الحديف عند عاعة 
المُمَهَاءِ. وقد رَوَى يونسٌ بِنُ يَزيدٌ وغيرُ واحدء عن الزُهْرِيٌ عن سَالِمٍ بهذا الحديت ولم 
يَرْفْعُوهُ وَإِنَّمَا رَفْعَهُ سْفْيَانَ بن حُسَيْنِ. 


ولا تمييزء ولأحدهما خمسة وعشرون سهماًء وللآخر ستة وثلاثون سهماًء وحصل إحدى وستون 
إبلًء فجاء الساعي وأخذ بنت مخاض 0 وبنت لبون من الثاني لأنهما بمنزلة النصابين» فبنت 
مخاض وبنت لبون المأخوذتان في الصدقة م* مشتركة بينهما فتجعلان أحداً وستين سهماًء ويرجع الأول 
على الثاني ويأخذ خمسة وعشرين سهمٌ بنت لبون» ويرجع الثاني على الأول ويأخذ ستة وثلاثين سهم 
بنت مخاض» فلهذا تراجع بالسوية» وأما في الصورة المذكورة إذا كانت خلطة الجوار فالجواب أداء 
الجذعة ثم يرجع الذي أخذ جذعته على خليطه بحصة ذلك الخليط . 

وهذه القطعة أي (وما كان من خليطين) إلخ لطيفة على مذهبنا بخلاف مذهب الحجازيين فإن 
في الحديث لفظ (يتراجعان) من باب التفاعل» والتفاعل من الطرفين في زمان واحد صحيح على 
مذهبناء وأما على مذهبهم فالتفاعل باعتبار الأزمنة كأن أخذت في هذه السنة جذعة أحد ويرجع هذا 
على الآخرء وأخذت في السنة الثانية جذعة الآخر فيرجع على الأول» وليُتدبر فإن المقام دقيق» 
ووافقنا البخاري في أن خلطة الجوار غير مؤثرة وخلطة الشيوع مؤثرة» لكن الحافظان لم يفصحا 
بوفاقه. وكذلك وافقنا ابن حزم الظاهري في أن خلطة الجوار غير مؤثرة» وذكر العيني في العمدة 
عبارته ولكن عبارته لا تفصح حتى أن رأيت في قواعد ابن رشد أنه صرح بوفاق ابن حزم أبا حنيفة؛ٍ 
هذا ما حصل لي الآن والبحث أطول» واعلم أن محشي البخاري قد غلط في الفروع فإنه ذكر مثالاً 
بغير تأمل مآله فرقاً. 

قوله: (إذا جاء المُصَّدق) قيل: إن المصدق إن كان من التفعيل فمعناه الآخذ» وإن كان من 
التفعل فمعناه المعطي» وقيل: لا فرق» وهذا ‏ أي (إذا جاء المصدق) إلخ ‏ من قول الزهري لا أنه 
مرفوع . 

قوله: (ولم يذكر الزهري البقر إلخ) وذكر أبو داود في مراسيله زكاة البقر. 

قوله: (حسن إلخ) في حديث الباب أخذات لا أذكرهاء منها أن سفيان بن حسين ضعيف في 

واتفقوا على أن الذكر والأنثى جائز دفعه في صدقة الغنم والبقر بخلاف الإبل. 


ه ‏ كتاب الزكاة ه١٠٠‏ 


-_بابٌُ: ما جَاءَ في زكاةٍ البَقَر 
- حدّئنا محمد بِنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبيُ وأبُو سَعِيدٍ الأشَجُ قالا: حدّئنا عبدُ السلا بن 
خَرزب» عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدَة عن عبد الله بن مسعودء عن النبئ يَلِةّ قال: «فى ثلاثينَ 
مِنَّ البَقَرِ تر َبِيْعٌ أو تَبيعةٌ. وفي كُل أَرْبَعِينَ مُسنّةً) . 


وفي الباب عن مُعَاذْ بن جَبّل . 
قال أبو عيسى: هكذًا رَوَاه عبدُ السَّلآم بِنُ حَرْبِ عن خُصَيْفٍِ. وعبدٌ السّلآم يق اط 


وَرَرَى شَرِيكُ هذا الحديتٌ عن حْصَيفٍ عن أبي عُبَيْدَةَ عن أبيه عن عبدٍ الله. وأبو عُبَيْدَة 
بن عبدٍ الله لْمْ يَسْمَعْ مِنْ عبد الله (أبيه). 

رفذة - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلان حدّثنا عبد الاق أخبرنا سُفْبَانُ» عن الأَعْمَشٍ» » عن 
ابي دائلة عن مسْرِوقِء عن مُعَاذٍِ بنٍ جبّلٍ قال ؛ يغتبي البق 25 إلى اليمن؛ ٠‏ فأمَرَنِي أنْ آذ 


مِنْ كُلّ ثلاثينَ بَقَرَةَ تَبِيعاً أو تَبِيعَة كل تر مُسِنّة ومِنْ كُلَّ حَالِم؛ ديئاراً اده 
معافرَ . 


(©) باب ما جاء في زكاة البقر 

واعلم أنه في بعض الروايات: عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة على حساب غير حساب الباب 
من البقرء أخرجها أبو داود في مراسيله؛ ولكن المشهور المختار عند الفقهاء ما فى حديث الباب» 
ولعل ما في مراسيل أبي داود كان في زمان ماء وعندي لا يجوز التأويل فيه كي يوافق المشهورء ولا 
خلاف في البقر إلى أربعين» وإذا زادت فعند أبي حنيفة في الكسور أيضاً زكاة لا عند صاحبيه . 

قوله: (من كل حالم إلخ) هذا حكم الجزية؛ الجزية عندنا على نوعين: جزية توضع على الكفار 
صلحاًء وجزية توضع عليهم بعد استيلائنا عليهم عنوة» ولعل ما في الباب من القسم الأول ولا تحديد 
في هذاء وأما القسم الثاني فعندنا العمل ما وضع عمر الجزية» أي ثمانية وأربعون درهماً على الغني» 
وأربعة وعشرون على المتوسطء واثني عشر على الفقير» وأما ما في الباب فجزية صلح لأن أهل 
نجران أتوا إليه عليه الصلاة والسلام للمباهلة فكفوا عنها ثم قبلوا الجزية . 

قوله: (دينار إلخ) في رواية اثنا عشر درهماًء فنقول: إن الدرهم على نوعين درهم تكون عشرة 
منها قدر دينار» ودرهم تكون اثنا عشر منها قدر دينار كما لعلها تدل مناظرة الشافعي وشيخه محمد بن 

قوله: (أو عدله معافر إلخ) هذا يدل على جواز دفع قيمة ما وجب. ووافقنا البخاري في هذه 
المسألة وأشار إلى الأدلة» والمعافر ثوب يمني» وقيل: إن معافر اسم قبيلة في اليمن. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنئن الترمذي 


قال أبو:عيسى :هذا جديث حسن . 
وَرَوَى بعضَهُم هذا الحديتٌ» عن سُفْيَانَ عن الْأَعْمَس » عن أبي وَائْل» عن مَسْرُوقء 
أن النبيّ يلك بَعَتَ مُعَاذاً إلى اليْمن كَأمرَهُ أنْ يحل . وهذا أصحٌ. 
5375 حدّثنا محمد بن بَشَّار حذتنا معي كتفرة جدنا شك عن عَمْرو بن مَرَّةَ 
قال: سَأَلْتُ أبا عُبَيْدَةَ بن عبد الله هل يِذْكُرُ عن عبدٍ الله شيئاً؟ قال: لا. 
" - بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ أَخْذِ خِيَارٍ المالٍ في الصَّدَقَةٍ 
"5 د مثلنا ار ربب 00 عاضا زتها بن لكات لفحنء حدثنا يَحيى بن 


50 م َأ بق كما ١‏ أل كاب الم ان شَهَادةٍ أنَّ لا إله 1 الله له وأنّي 00 إن 


هُمْ أطاعُوا لِدَلِكَ مهم أن ال افعرض كيم نس صلَوَاتِ في لبه واللتلف فإن هُمْ 


(5) باب ما جاء في كراهية أخذ خيار مال الصدقة 


أمر النبي كَلهِ السعاة أن لا يتعدوا على المُصّدقينء وأمر أرباب الأموال أن لا يمنعوا الساعين 
من أموالهم» فإن الأمر دائر بين الطرفين كما قلت في إمامة من زار قوماًء وبعث النبي كَلِ معاذاً إلى 
اليمن في السنة التاسعة ثم اختلف أنه هل يرجع من سفره أم لا؟ والنبي كَكْةٍ ارتحل إلى دار البقاء 
ومعاذ فى اليمن وكان فى اليمن مخلافان» على أحدهما معاذ بن جبل» وعلى ثانيتهما أبو موسى 
الأشعري . ١‏ 

قوله: (فإن هم أطاعوك فأعلمهم إلخ) استدل بعض الأحناف بحديث الباب على أن الكفار 
ليسوا بمخاطبين في الفروع» وأجاب الشافعية بأن المذكور في الحديث الترتيب لأنه يعلم الكافر 
الإسلام أولاً ثم ما بعده من الفروع» وأقول: إن في المسألة تفصيلاً بعضه في التحرير. 

واعلم أن الشافعية والأحناف متفقون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات أي الحدود 
والمعاملات» واتفقوا على أن الكافر إذا أسلم لا شيء عليه من قضاء ما مضى من الصلوات في حالة 
الكفرء والاختلاف في الصوم والصلاة والحج والزكاة في حال الكفرء فقال الشافعية والمالكية: إنهم 
مخاطبون بهاء وقال العراقيون منا: إنهم مخاطبون» ومعنى كونهم مخاطبين أنهم يعذبون في جهنم 
على ترك ما يخاطبون به» وأما إذا أسلم المرتد فقيل: يجب عليه قضاء الصلوات الفائتة حالة الارتداد» 
وقيل: لا قضاء عليه» وأقول: إن للأحناف ثلاثة أقوال في كونهم مخاطبين بالفروع؛ قال العراقيون: 
إنهم مخاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً أي يعذبون في النار على اعتقادهم بعدم الفرضية وعلى عدم 
أداءهم» وقال جماعة من مشائخ ما وراء النهر: إنهم مخاطبون اعتقاداً لا أداءً فلا يعذبون في جهنم إلا 
على عدم اعتقادهم الفرضية» وقال جماعة منهم: إنهم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً وأداءً فلا يعذبون 


ه ‏ كتاب الزكاة ١١/‏ 


أطَاُوا لذلِكَ» نَأغلِمهُمْ أن الله الترَض عَلَيهِمِ صَدََةٌ في أَمْوَالِهم ُؤْحَدُ مِنْ أَغَِْاِهمْ؛ وثرَة 
على فُقَرائِهِمْ» فَإنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ نإّاكَ وكرام أمْوَالِهِمْ . وان دَعْوَةٌ المَظْلُوم فنا لَيِسَ 
بَيْنَهَا وبَيْنَ الله حِجَاتٌ) . 

وفي الباب عن الصَنَابِحِي . 

قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وأبو مَعْبَدِ مَوْلَى ابن عباس» 
اسَْمَهُ تَافِذ: 

- بِابُ: ما جَاء في صَدَقَةٍ الزّوْع والثّمر والحُبُوبٍ 

65 حدّثنا قُتَيْبَةُ حدّئنا عبدُ العَزِيرُ بن محمد عن عَمْرِو بن يَحْيَّى المَازِنيّ؛ »؛ عن 

أبيه » عن أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي؛ أن النبيّ كلِةِ قال: اليْسَ فِيمَا دُونَ خمس دود صَدَقَة؛ ولَيِسَ 


6 مم صل 


فيما دُونَ خمس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ريما دون خيية ارسق صَدَقَةً) 1 


عندهم إلا على تركهم الإيمان» والمختار قول العراقيين واختاره صاحب البحر في شرح المنار 
وهناك بحث في كونهم مخاطبين بالمعاملات بأنهم هل هم مخاطبون حلة وحرمة أي باعتبار أحكام 
العقبى أو صحة وفساداء أي باعتبار أحكام الدنياء ومر على هذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير ولم 
يذكر فاصلاًء فأقول: إنهم مخاطبون حلة وحرمة اطراداً وأما صحة وفساداً فمخاطبون في بعض 
الجزئيات لا في البعض كما تدل عليه عبارات فقهاءنا كما في الكئر: أنه إذا نكح بلا شهود يقرّ على 
نكاحه إذا أسلم» ولو نكح ذات رحم محرمة يفرق بينهماء وتدل على ما قلت ما في الهداية ص(18") 
ج(١):‏ وفيه ص(771) ج(١).‏ باب نكاح أهل الشرك» وأما الح ديل جم مخاطبون فيه أم لا؟ 
فتردد فيه الشيخ ابن الهمامء ولعلهم مخاطبون مرة لا أخرى أي في ب بعض الجزئيات لا في بعض الآخر 
كما يدل عليه ما نقلت من الهداية. 

قوله: (وترد على فقرائهم الخ) استدل بحديث الباب الشيخ ابن الهمام على أنه لا يجب أداء 
الزكاة إلى جميع الأصنافء قال الشافعية: يجب أداء الزكاة إلى ثلاثة أفراد من كل صنف من 
الأصناف» وزعم صاحب ع الوقانة أن محتج الشافعي الجمع المذكور في الآية» أقول : إن مدار 
الخلاف الاختلاف في التفقه» تفقهُ الشافعي أن الأصناف مستحقون لمال الزكاةء كه أبي حنيفة أن 
الأصناف مصارف لا أنهم مستحقون. وقال الشافعية: لو لم يجد الأصناف في بلاده يجوز أداءه إلى 
من يجده من الأصناف . 

(0) باب ماجاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب 

قوله: (خمسة ذود إلخ) تركيب إضافي أو توصيفي» وذود جماعة الإبل من ثلاثة إلى تسعة 
والذود في أصل اللغة ما يدفع الفقر. 

قوله: (فيما دون خمسة أوسق إلخ) قال الحجازيون وصاحبا أبي حنيفة: لا صدقة فيما دون 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وفي الباب عن أبي هُْرَيرَة وابن عَمَرّ وجابر وعبدٍ الله بن عَمْرو. 

- حَدّئنا محمد بن بَشَّارِهِ حدّئنا عبدُ الرحمن بن مَهْدِيّء حدَّثنا سُفْيَاكُ وسشُعْبَة 
وقالت يل اندسء اعق عفرو بن يقني قن البد دعن أن سعيفة عن الدن كلل قر اخدرت 
عبل الزير؛ عن شرو بن يخبى: 


شي انق نينا الريك الأرق قال اتن حسقةاما اشيحت الأرف :ف العكن فل وكين 
وتمسك الحجازيون بحديث الباب» وأجاب صاحب الهداية أن فى الحديث ذكر بيان زكاة مال التجارة 
وكان خمسة أوسق ذلك الزمان قدر مائتي درهمء أقرل: إن 56 الهداية يخالفه ما رواه الطحاوي 
ص(15”) ج(١)‏ (ما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً فيه العُشر إذا بلغ خمسة أوسق) إلخ عن أبي 
بكر بن محمد عن أبيه عن جده» وتكلم المحدثون في سنده من جانب سليمان بن داود» قيل: إنه 
ابن أرقم وهو متروك» وقيل: إنه راو آخر ثم رأيت في كتاب الديات لأبي بكر بن عاصم الظاهري أنه 
راو آخر فيكون السند قوياًء وأجاب العيني بأن حديث الباب في المتفرقات (جنده)» وجواب العيني 
نافذ» لأن جمعه عليه الصلاة والسلام المتفرقات في بعض الأحيان ثابت» ولكن الظاهر رواية 
الطحاوي السابقة تخالفه فإن ظاهرها يدل على أنه عشرء والجواب أنه محمول على العراياء والعرية 
تكون في خمسة أوسق» فلما أعطى رجل ما خرج من أرضه بطريق العرية فلا زكاة عليه فيما أعرى 
لأنه مثل من وهب بجميع ماله أو بعضه أنه لا زكاة عليه فيما وهب. فصح أنه لا عشر فيما دون خمسة 
أوسق لأنها عرية» وعندي قرائن تدل على أن الحديث في العرايا كما ذكرهاء وتمسك الأحناف على 
مده إلى بخدينة يجديك: عام رواة تك (فزنيا شرت الأرقي الخطرة إلخ وقائن :زه دمالا عافة 
فتعارض العام والخاص فترجح فرجحنا العام أقول: إن الصحيح الاحتجاج بالرواية الخاصة في مقابلة 
الخاص فتحج بما رواه الطحاوي ص(7١١)‏ ج(١)‏ باب العرايا عن جابر بن عبد الله «وفي كل عشرة 
أقناء قنو يوضع في المساجد للمساكين» إلخ» وما تمسك به أحد مناء والحديث قوي وأخرجه الحافظ 
في الفتح عن ابن خزيمة في الموضعين» ولم يخرج هذه القطعة في الموضعين؛ ولا أعلم باعث عدم 
إخراجه هذه القطعة» وأخرجه أبو داود أيضاً في سئنه ص(41؟) إلا أن في ألفاظه نقصاناً حتى صار 
المراد مقلوباً وغلط المحشون في بيان المراد وفيه: أمر من كل حادٌ عشرة أوسق من التمرقنو يعلق في 
المسجد للمساكين إلخ باب في حقوق المال» وعندي يحمل ما في أبي داود على ما في الطحاوي لأنه 
أصرح ومسألة الباب مما لا يمكن إخفاءه فإنه قد جرى عليها تعامل السلف فإنه مذهب مجاهد 
والزهري وإبراهيم النخعي» ونقل الزيلعي أنه مذهب عمر بن عبد العزيز خليفة الحق والخليفة 
الرشيد» وكتب إلى رعيته في البلاد أن يؤخذ العشر في كل قليل وكثير» ولم ينقل أن أحداً أنكر على 
عمر بن عبد العزيز فعلم أنه تلقاه الأمة بالقبول» وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: إن ظاهر 
القرآن لأبي حنيفة وتدل عليه أربع آيات من #وَءَاثوا حَقَّهُ يَرَمَ حَصَادوء» إلخ وغيرهاء وأما تفقه أبي 


حنيفة فهو أن العشر كالخراج والخراج في القليل والكثير فيكون العشر أيضاً كذلك» وأما القرائن على 


ه كتاب الزكاة أ 


كال أبو عيسى: حديتٌ أبي سَعيدٍ حديثٌ حسن صحيح . . وقد رُوِيّ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عنة. 
والعمل على هذا عِنْدَ أهلٍ العلم : ا ب واو سيق نتن 
صاعاً وحْمْسَةُ أوْسْقٍ ثلاثمائة صَاعَ وصَاعٌ الدب يليه حفس أَزطَالٍ وأ ُنفّء وصَاعٌ أهل الكوئَةٍ 
ثَمَانِيَةُ أَرطَالٍ وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَّةٍ أوَاقٍ صَدَقَةٌ والأوقيّةُ أزبَعُونَ دِرْهَماء وحَمْسٌ أوَاقٍ مَاتَنَا 
وهم ٠‏ ولَيْسٌ فِيمَا دُونَ حمس ذُوْدٍ صَدَقَةٌ َعْنِي لَيِسَ فِيمَا دُونَ حْمْس مِنْ الإبلٍ. فإذا بِلَعَتْ 
حَمْسَاً وعِشْرينَ مِنَ الإبلٍ فَفِيهًا بنْتُ مَخَاضِ») وفيما دُونَّ حمس وعِشْرِينَ مِنَّ الإبل» في كل 
خمس مِنّ الإبل شَاة. 

1 بِابُ: ما جَاءَ لَيْسَ في الخَيْلٍ وَالرّقِيِقٍ صَدَقَةٌ 

حَدّثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء ومحمودٌ بنُ غَيْلآنَ قالا: حدّثنا وَكِيمٌ» عن 

سُفْيَانَ وشعْبّة عن عبد الله بن دينار» عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارِه عن عِرَاكِ بن مَالِكِء عن أبي 


أن المذكور في الحديث حكم العرايا ويشير ير إليها كلام الطحاوي في غير موضعه منها أن في 
الصحيحين : أن العرايا إنما تصح إلى خمسة أوسقء فالمتبادر أن في حديث الباب أيضاً حكم العرية 
والمراد أن دون خمسة أوسق يؤدونه ديانة فيما بينه وبين الله ولا يجب رفعه إلى بيت المال فإنه يؤدي 
إلى المعرى له ثم لما أداه بجميعه فتأدى زكاته أيضاء فمراد حديث الباب ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة أي لا يجب رفعه إلى بيت المال ورواية جابر في الطحاوي ص(7١1)‏ أيضاً تشير إلى أنها في 
العرايا ومنها ما في الطحاوي ص(10١1)‏ مرسلاً عن مكحول: خففوا في الصدقات فإن في المال العرية 
والوصية إلخ سندها قوي: رواها أبو داود في مراسيله وفيه: فإن في المال العرية والواطئة إلخ ورواها 
أبو عمرو في تمهيده وفيه: فإن في المال العرية والوطيئة مراد ما في مراسيل أبي داود وتمهيد أبي 
عمرو: أن الثمرات تضيع من وطئ الناس بالأرجل لمشيهم ولكن ظني أن الصحيح الوصية» وأما 
الوطيئة والواطئة فمن تصحيف الراوي» ولنا أيضاً ما في السنن الكبرى للبيهقي أن عمر وَه وأبا 
بكر ويب كانا يأمران سعاتهما أن لا يخرصوا في العراياء وقرائن أخر تدل على أن المذكور في حديث 
الاب حك العزايا ثم زأنت ند بحدة في كنات الأموال لأبى بيد أن هذا حكم العرية» فالجواب هذا 
والاستدلال ذلك أي في معاني الآثار ص(7517)» وأبو عبيد إمام غريب الحديث ويروي النقول في 
غريب الحديث عن محمد بن حسن الشيباني؛ وهو معاصر ابن معين وأحمد بن حنبل. 
(8) باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 

قال أبو حنيفة: إن في الخيل إذا كانت للتجارة أو للتناسل زكاة» وقال سائر الأئمة: لا زكاة في 
الخيل وأتى الزيلعي لواقعتين أخذ فيهما عمر بن الخطاب و زكاة الخيل» وأقول: إن لنا ظاهر ما 
في مسلم ص(9١7)‏ «ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها» إلخ فإن الحق في رقاب الخيل 
هو حق الزكاة وتأول فيه والجواب عن حديث الباب أن الخيل خيل الركوب وقد سلم سائر الأئمة أن 
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هُرَيْرَةٌ قال: قال وسول الله عله : الَيْسَ على المُسْلِم؛ في كَرَسِهِ ولا في عَبْدِهِ صَدَكَةً) . 
وفي الباب عن عَلِي وعبدٍ الله بن عَمْرو. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هْرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيخ . 


والعملٌ عليه عِندَ أل الجلم» نّهُ لَيِسَ في الحَيْلٍ السَائِمَةٍ دق ولا في الرَّقِيقٍ» إذا 


0 


د إلا أن يَكُونُوا لجار فإذا كانُوا لِلتْجَارَةِ قَفِي أَْمَانِهم الرّكَاُ: إذا حال 
عدي الكرل, 
4 - بِابٌ: ما جَاءَ فِي زكاةٍ الَسَلٍ 
4 حدّثنا محمد بن يَحْيَى النَتِسَابُورِيُ حدّثنا عَمْرُو بن أبي سَلْمَةَ النَّنيسِىُء عن 
ا ل ا عن ابن عُمَّر قال: : قال رسول الله يكل : 
١افي‏ العَسَل ؛ في كُل عَشْرَةِ أرق زق. 


المراد من العبد فى حديث الباب عبيد الخدمة» فقال أبو حنيفة: لما كان العبد عبد الخدمة يكون 
العيق أنه بخن الخد والركوب فتكون الجملتان القرينتان متناسبتين. 
(9) باب ما جاء في زكاة العسل 

قال أبو حنيفة: إن العسل الذي في أرض عشرية فيه عشر قلّ أو أكثرء وحديث الباب لنا وتكلم 
فيه الترمذي» ولنا حديث مرسل جيد ذكر الحافظ الزيلعي في التخريج والشيخ ابن الهمام» وأما أكثر 
أهل العلم وأحمد بن حنبل فمع أبي حنيفة بإقرار الترمذي» وأما العسل الذي حصل من المفاوز 
والجبال ففي فتاوى قاضي خان أن فيه أيضاً عشرأء وهذا في دار الإسلام» وأما في دار الحرب فلا 
عشر ولا خراج. 

(ف) واعلم أن أراضينا في هذا العصر ‏ أي أراضي الهند ‏ لا عشر فيها في شيء لأنها أراضي 
دار الحرب وهكذا حصل لي من كتب الفقه؛ وقال مولانا المرحوم الكنكوهي أيضاً: بأن أراضينا 
أراضي دار الحرب» وأما دار الحرب فهي التي تكون فيها فصل الأمور ‏ أي الخصومات ‏ في أيدي 
الكفارء وليس الاصطلاح أنها هي التي يمنع فيها المسلمون من أداء الفرض من الصوم والصلاة كما 
زعم بعض الناس فإنه لا أصل لهذا التعريف». وأما دار يّمن فيها للمسلمين أن يجعلوا فصل الأمور أي 
الخصومات في أيديهم وقادرون على هذا فهو دار الإسلام ويكون الناس آثمين على عدم جعلهم 
الخصومات في أيديهم مثل مملكة كابل» وذكر مولانا محمد أعلى التهانوي رحمه الله في رسالة له: 
أن أراضي الهند ليست بعشرية ولا خراجية بل أراضي الحوزة أي أراضي بيت المال والمملكة والله 
أعلمء وحمت التجولان المرحوم الكنكوهي أفتى بأن الرجل الذي لا يعلم أن أرضه انتقلت إليه من 
أيدي الكفار والأرض الآن في ملكه فعليه عشرء والله أعلم» وأما الأرض الخراجية فعلى أربعة عشر 


ه ‏ كتاب الزكاة ١١‏ 


وفي الباب عن أبي هُرَيرَةَ وأبي سَيارَةَ المَنَعِيْ وعبدٍ الله بن عمْرو. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عْمَرَ في إِسْتَادِهِ مَقَال. ولا يَصِح عَن النبيّ يل في هذا الباب 
كُبِيرُ شَيْءِ. والعمل على هذا عِنْدَ أكثَرٍ أَهْلٍ العلّم. وبهِ يقُول أحمدٌ وإسحاق. وقال بعض أهلٍ 
العلم : لَيْسَ في العَسَّل شَيْء» وَصَدَقَةُ بن عبد الله ليس بحافظ. وقد خُولِفَ صَدَّقَة بن عبد الله 

حدّثنا مُحَمَدُ بن بَمَّاره حَدّئَئَا عَبْدُ الْوَهَّابٍ الئَّقَفُِء حَدَثَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ عُمَرَِ عَنْ 
نَافِعء قال : سَالَين عمد بن عَيْدَ الغويز عن صْدَفَةَ الفسَل» كال قلت ما عِندَنا عسل نتصدق 
ب اه 100 ارد براقا م ام 202 7 اما 

فَقَالَ عْمَرُ: عَذْلَ مَرْضِي . فَكَتَبَ إِلَى الئاس أنْ تُوضع ؛ يَعْنِي عَنْهُمْ . 

٠‏ -بابٌ: ما جَاءَ لا رْكَاةَ عَلَى المَالٍ المسْتفَايِ حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الل 

١‏ - حدّثنا يَحْيّى بن موسّىء حدّثنا هارُونُ بنُ صَالح الطلحى المدني» حدّئنا 
عبد الرخمن بِنُ زَيْدِ بن أَسْلْمَ عن أبيةء عن ابن عَمَرّ) قال: قال سول الله عله : «من اسْتفادٌ 
مَالاَء فلا زكاةً عَلَيْهِ حَنَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَؤْلُ عند ربوا . 


سا ا 


ينما ' والأرض العشرية على ثمانية أقسام ذكرها صاحب الولوالجية» ولي نظم في تفصيل الأرض 
الخراجية والعشرية. 
)٠١(‏ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول 

واعلم أن المال المستفاد على ثلاثة أنواع : 

أحدها: الربح الذي حصل بعد التجارة ويضم هذا المستفاد إلى الأصل اتفاقا . 

وثانيها: أن يحصل المال من غير جنس المال الذي عنده؛ كمن كانت عنده إبل فحصلت له 
الشياه ولا يضم هذا إلى ما عنده من المال اتفاقاً؛ ومال التجارة جنس واحد والنقدان من جنس واحد 
والسوائم أجناس مختلفة . 

وثالثها : المال الذي حصل من جنس ما عنده لا من ربح بل بوصية أو توريث أو غيرهما هذا 
مختلف في الضم وعدمه؛ قال أبو حنيفة ومن تبعه: يضم وقال الحجازيون: لا يضمء ثم للضم عندنا 
شروط كما فى الكنز: ويضمء المستفاد فى أثناء الحول إلى نصاب من جنسه» إلخ. وتمسك 
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بشن - حدّئنا محمد بن بَشّارٍ حدّثنا عبدُ الوَّمَابِ النَقَفِىُ ؛ حدّئنا أيُوبُ عن نَافِع؛ عن 


ابن عُْمَرَ قال: ١مَن‏ استْمّادَ مالأء فلا زكاءً فيه 3 ع بقولة عله اكول علد رن : 

قال أبو عيسى: وهذا أصَح مِنْ حدِيثٍ عبدٍ الرحمن بن زرَيْدٍ بن أسْلَمَ . 

قال أبو عيسى: وَروَّى أُيُوبُ وعْبَيْدْ الله بن عْمَرَ وغَيْرُ وَاحِدِء عن نافع عن ابن عُمَرٌَ 
مَُوقوفاً. وعبدٌُ الرحمن بنُ رَيْدٍ بن أسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحَديث» ضَعَفَهُ أحمدٌ بن حَتْبل وعليُ بن 
المَدِينيٌ وغَيْرُهُما مِنْ أهلٍ الحَدِيثِ» وهو كَثِيرُ الغَلَطِ . 

وقد رُوِيَ عن غْيْرٍ واحدٍ من أَصْحَابٍ النبيّ ل أن لا زكاة في المال المُسْتَفَادٍ حَنّى 
كول عليه الحول: ونه يقول:فالك” بن أنسء والشافعيٌ» وأحمدة وإتحان: 


وقالَ بعضٌ أهل العلم: إذا كان عندّهُ مال تَجبُ فِيهِ الزكاة» ثَفِيه الزكاةٌ وإن لَمْ يَكَنْ 
عِنْدَهُه سِرّى المَالٍ المُسْتَمَادِ مَالُ تَجبُ فيه الزكاه ‏ لَمْ يَجِبْ عليه في المَالٍ المُسْتَمَادِ زكاةٌ حَنّى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. فإن اسْتَفَادَ مالا قَبْلَ أنْ يَحُولَ عَلِيهِ الْحَوْلُ فإنّهُ يُرَكي المالّ المُسْتَمَادَ مَعَ 
ماله الّذِي وَجْبَتْ فيه الزكاةٌ. وبهِ يقولُ سْفِيانُ النّْرِيُ وأهلٌ الكوئةٍ. 


١‏ - بِابُ: ما جاء لَيْسَ على المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ 


 "*‏ حدّئنا يَحْيَى بن أكنّم» دنا جريز» عق كابوس بع اتن ظَبْيَانَ عن أبيه» عن 


الحجازيون بحديث الباب» وأقول: لولا أن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف» 
وثانياً إن المذكور في الحديث لا يجب أن يكون من القسم الثالث المصطلح للفقهاء بل مراده هو 
المستفاد لغة أي المال الحاصل ابتداءً فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

قوله: (عن نافع عن ابن عمر إلخ) سنده قوي غاية القوة إلا أنه موقوف. 

)١١(‏ باب ما جاء ليس على المسلمين جزية 

أجمعوا أن الجزية على الذمي لا المسلم. ولو أسلم الذمي وكانت عليه جزية سنين فلا يجب 
أداءها بل سقطت» وسمعت أن رجلاً صنف كتاباً وموضوعه أن الجزية على الذميين مظلمة لم تكن 
أقول: لا يجزئ المسلم على هذا القول فإن الجزية ثابتة بالقرآن العظيم #حَقٌّ يُعْطوأ الْجرَيَة4 [التوبة: 
4" الآية وتواتر به تعامل السلف والأحاديث ولا يقول به إلا من لا شمة له من العلم» فإنه إن استدكر 
الجزية على الذميين لمحض التسمية بالجزية فليس إلا جهالة» فإن المسلمين يؤخذ منهم ما لا يؤخذ 
من الذميين فإن المسلم يجب عليه الزكاة والعشر أو الخراج وغيرهما من الأموال والأنفس. 

قوله: (يحبى بن أكثم إلخ) هذا ثقة حنفي» وكان قاضياً في عهد المأمون. 


ه ‏ كتاب الزكاة ل 


ابن عبامن قال: قال رسول الله كلةِ: «لآ تَضْلْحُ قِبلنَاِ في أرْضٍ وَاحَدَةْه وَلبِسنَ غلى المُسْلِمِينَ 
جِزيةً) . 


4 - حدّثنا أبُو كُرَيْبِء حدّثنا جَريرٌ» عن قَابُوسء بهذا الإسْنادِ» نحوّه. 

وفي الباب عن سعيدٍ بن رَيْدِء وَجَدٌ حَرْبٍ بْن عُبَيْدٍ الله اللَقَفِيّ . 

قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عباس قد روي عن قَابُوس بن أبي ظَبْيَانَ عن أبيهِ عن 
النبي كله مُرْسَلا . 

رار على طلا عل قاب ذل العم : أن الُضراني إذَا ألم وْضِعَث عَلْهُ جيه ويه 
وقول النبيّ كَلهِ: «لَيْسَ على المُسْلِمِينَ عُشُورٌ. إِنّما يَغْني به جِرْيَةَ الرَقَبَةِ. وفي الحَدِيثِ ما 
قَحَدْ هذًا حَيْثُ قال : إنما العُشُورٌ على البَهُوَةٍ والتضارئ” وليِي على المُسْلفِينَ مُشُورةة 

١‏ - بابُ: ما حاء فى رْكَاةٍ الُلِىّ 

0" حَدّثنا مَنَادُ حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشٍ» ٠»‏ عن أبي وَائِلٍ؛ عن عَمْرِو بن 
الحارث بِنِ المُصْطَلِقٍ ٠‏ عن ابن أحِي زَيْئَبَ مَأ عبد الله. عن زَيْنَبَ َأ عبد الله بن مسعود 
قالت: خَطَبَئَا رسول الله يل فقال: «يا مَعْشَرٌ النْسَاءِ! تَصَدَّفْنَ وَلَوْ من حُليكنّ» فإنّكُنَّ أكثرُ أَمْل 
جَهَنم يَوْم القِيامة) . 

5" - حَدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَ رتنا أبو دواد عن شُعْبَةَ عن الأَعْمَش ال سيت 
الأازائل لختظه عن درو ين العارك من حي اتنقفته اخراناعيدة انط عن تققك انزراة 
عبلٍ اللّه» عن النبئ يَكِْدٌ نحوة . 


قوله: (جزية عشور الخ) أصله أن ملوك العرب كانوا يأخذون العشر ممن تحتهم ثم استعمل 
العشور في حق أخذ مظلمة» وفي الحديث رواه صاحب المشكاة: أنه عليه الصلاة والسلام لعن 
العشار. إلخ» أي الآخذين من غير حق وأما في حديث الباب فالمراد به الجزية لا ما أخذ مظلمة. 

)١١(‏ باب ماجاء في زكاة الخُليّ 

لا زكاة في الحلى عند الشافعى ومالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: فيها زكاة إذا صيغت من 
الت والفقة وضع العديتان لمعب آي حينة» وتترض الشائمية وتعهم آنا يكلمرا فل إتننادهها 
ولا يمكن الكلام فيهما. 

قوله: (تصدقن ولو من. . إلخ) سياق الحديث مشير إلى الصدقة هذه واجبة» ويمكن للشافعية 
التأويل فيه بحمله على المتفرقات» وظاهر أحاديث الباب لأبي حنيفة . 
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قال أق مسي ؛ وهذًا أَصَحٌ مِنْ حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة . 

وأبو مُعَاوِيَةَ وَهِمّ في حَدِيئِهِ فَمَالَ: عن عَمْرو بن الحارث» عن ابن أي زَيْئَبَ. 
الع خرص روي اله كابر اي ره اولزري عن عحرارازن الحي عن 
أبيه » عن جد 0 عليه أنه أن 1 زكاة. وفي إِسْنَادِ هذا الحديث 5 
دا 

وبه يقولٌ سُفْيَانْ النؤْريُ وعبدٌ الله بن المَبارَكِ . وقال بعض أصحاب النبيّ كلق منهم ابن 
عُمَرَ وعائِشَةٌ وجابرٌ بن عبدٍ الله وأنسٌ بن مالكِ: َيِسَ ف ني الخْلِي زكاة.. وهكذا ررِيّ عن يعن 
ُقَهَاء التَابِعِينَ . وه رتول ماللر بن أَنّس والشافعيُ وأحمدُ وإسحاقٌ. 

يضثن - حدّثنا قُتَيبةٌ حدّثنا ابنُ لَهِيِعَةٌ ٠‏ عن عَمْروٍ بن شُعَيْبٍء عن أَبيه؛ عن جَذْو أن 
امْرَأَنَيْن َي 0 الله عَكيِن وفي أَيدِيهِمًا سُوَارَانِ مِنْ ذُمَبِء فقال لَّهُمَا: «أَتُوَديّانِ رَكَائَه؟) قَالَنَا * 
لأ قال فقال لهم رسول الله عق «أَتجِيان أنْ يُسَوٌرَكُمًا الله بِسُوَارَيْنَ مِنْ نَار؟» قَالَنَا: لاء 
قال: «َأَدٌيَا زكاتة) . 


قال أبو عيسى : وهذا حديثٌ قد رَوَاهُ المَتَنّى بِنُ الصّبّاح» عن عَمْروٍ بن شْعَيْبء نحو 
هذًا. والمُتنى ؛ بن الصّبّاح وابنُ لَّهِيعَةَ يُضَعَفَانٍ في الحديثء ولا يَصِحّ في هذا الباب عن 
١‏ - باب: ما جاءً فى زكاةٍ الخََضْرَوَاتِ 
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67 حذثنا علي بن حْشْرّم» أخبرنا عيسى بِنُ يونسٌ» عن الحَسَّنٍ بن عمارة» عن 


قوله: ارلا بصع في خلا عن الى كل شي إلى ا لضي الحا زر لول ارا 1 
الأحاديث ثابتة» أخرج الزيلعي حديثاً صحيحاً عن ابن عمر وأا ولنا ما أخرج أبو داود 0 
والنسائي وصححه ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام رجلاً رجلا وتأول فيه ابن حجر المكي 
الشافعي في كتاب الزواجر عن ارتكاب الكبائر» وذلك التأويل تأويل محض لا روح فيه. 

)١1(‏ باب ما جاء في زكاة الخضروات 
قال الحجازيون: لا عشر في الخضرواتء وقال أبو حنيفة: إن في الخضروات صدقة ويؤديها 


)١(‏ هكذا في الأصل من غير رقم. 


ه ‏ كتاب الزكاة ل 


عن لمر زات وهىّ البرك فقال : "يس فيها شَئة . 

قال أبو عيسى: إِسْئَادٌ هذا الحَدِيثِ لَيْسَ بَصَِيح: ولَئْسَ يَصِحّ في هذا البّاب عن 
النبيّ كله شَيْءٌ. وإِنّمَا يُرْوَى هذا عن مؤسى بن طَلْحةً) عن النبئ كَل مُرَشَلدُه والعمل على 
هذا عِنْدَ أهل العلم» أنه لَيْسَ في الحَضْروَاتٍ صَدَقَة. 


قال أبو عيسى: والحَسّنُ هو ابنُ عُمَارَةَ وهو ضَعِيفٌ عند أهل الحديث. ضَعَفَهُ شُعْبَةُ 

وَغَيْرُهُ وتَرَكَة بن المَبارَك . 
4 - بابُ: ماجَاءَ في الصَّدَقَةٍ فيما يُسْقَى بِالأنْهَارٍ وغَيْره 

6 _- حدّثنا أبو موسى الأنْصَارِيُ؛ حدّثنا عَاضِمْ بنُ عبدٍ العَزِيز المَدنِىُء حدّثئنا 
الحَارِتٌُ بن عبدٍ الرحمن بن أبي دُبَابِ» عن سُلَيْمانَ بنِ يسَارٍ وبّْسْرٍ بن سَعِيدِ عن أبي هريرةً 
قال: قال رسول الله يل: «قِيمًا سَقَتٍ السّمَاءُ والمُيُونٌ المُشْت ديعا شقن التضح نضث 
العشْر). 

قال: وفي الباب غن أنلس نين مَالِكْ وابن عْمَرَ وجابر. 

قال أبو تميشى:: يقد روي هذا الحديك عن أعثر ان عير لله بن الاج وعن سُلَيْمانَ بن 
يَسَارٍ وبْسْرٍ بن سَعِيدٍ عن النبي عله ا . وكأن هذا أصَحْ . وقد صَحّ حديتُ ابن عُمَر عن 
النبيّ يك في هذا الباب وعليه العمل عند عَامة المْقَيَاء: 


54٠‏ - حدّئنا أحمدُ بن الحَسَنْء حدّئنا سَعِيدُ بن أبي مَزْيَم حدّثنا ابن وَهْبِء حَدَئني 


00 8 


رن عن ابن شِهَابٍء عن سَالِمٍ» ٠‏ عن أبيه» عَنْ وموك التد عله اله سن نينا نف الثفاء 


ديانة أي فيما بينه وبين الله ولا يجب رفعها إلى بيت المال» وأما جواب حديث الباب المرسل فما قال 
صاحب الهداية ص(181) ج(١):‏ إنه لا يجب رفعها إلى بيت المال» ولنا ما أخرج الزيلعي أن عمر بن 
عبد العزيز خليفة العدل الراشد كتب إلى رعيته فى البلاد من كانت عنده عشرة وستجات فعليه أداء 
وستجة . 

لزاغي ناما عقت لسر وداه د ساي ادح ل ل 
النضح ما سقي بالدولاب أو الناقة أو بالدلاء» ثم اختلف في رفع المؤنة. فقيل: العشر أو نصفه بعد 
رفع المؤنة» وقيل: العشر أو نصفه بلا رفع المؤنة» وإليه ذهب أبو حنيفة. 


١15‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


والعْيُونُ أو كانّ عَثَرِياً العُشْرُء وفِيمَا سُّقِيَ بالنُضح نِضفٌ العغشر. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
5 بابٌ: ما جَاءَ في زكاة مَالٍ التَتِيم 


١‏ حدّثنا محمد بنُ إسماعيل؛ حدّثنا إبراهِيمٌ بنُ مُوسَىء حدّئنا الولِيدٌ بنُ مُسْلِمء 


عن المُتَنى بن الصّبّاح» عن عَمْروٍ بن شُعَيْبِء عن أبيه» عن جَذَ أن النبىّ يله خطبَ النّاسَ 
3100 َ 00 0 # م 00 8 . 0 4 َّ - 00 م >2 
فقال: «ألا مَنْ وَلِىَ يَتيماً لَهُ مَالٌ كَلتَحِرْ فيو. ولا يتركة حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَ 
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قال أبو عيسى: وإنما رُوِيَ هذا الحديثٌ مِن هذا الوجْهُ وفي إِسْئَادِهِ مَقَال؟ لأنَّ المُتَنّى بنّ 
الصّبّاح يُضَعَفُ في الحَدِيثْ. وَرَوَى بَعْضُهِمْ هذا الحَدِيتَ عن عَمْروٍ بن شْعَيْبِ»ء أنَّ عْمَرَ بنَ 
الخطاب. . . فَذَكَرَ هذا الحدِيتٌ. 


وقد اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلّم في هذا البَاب» فَرَأَى غَيْرُ واجِدٍ مِن أَصْحَابٍ النبيّ َك في مَالٍ 
اليتيم زَكَاة. مِنْهُمْ عُمَرْ وعَلِىُ وعائِشَةٌ وابنُ عُمَر. وبهِ يقُول مَالِكَ والسَافِعِيُ وأحمدٌ وإسحاق. 

وقالّث طَائِقة مِنْ أَهلِ العِلّم: لَيْسَ في مَالٍ اليَتِيمِ زكاة» وبه يَقُول: سفْيَاكٌ الَوْرِيُ 
وعبدٌ لله بن المبارَك. 

وعَمْرُو بنُ شعَيْبٍ هو ابن محمدٍ بن عبدٍ الله بن عَمْروٍ بن العَاصء وسْعَيْبٌ قد سَمِعَّ من 
جَذّهِ عبد الله بن عَمْروء وقد تكلم يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ في حديث عَمْروٍ بن شُعَيْبِء وقال: هُوَ 


م 
ا" ءَمَع و كا 


5 ا 0 ا 252 4 8 3 5 0 س1 هه 
عِنْدنا وَاه» ومَنْ ضعفه فإنمًَا ضعفه مِنْ قبل أنه يحدث مِنْ صَحِيفة جَدهٍ عبد الله بن عمرو. 


قوله: (عَثَرياً إلخ) من العاثور بمعنى الكارينه (جوتاليال زين يى هول)»؛ وقيل: من العثور أي 

الاطلاع والحاصل أن العثور هي الأشجار التي على شط النهر وتأخذ الماء بأنفسها. 
(15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 

المراد من اليتيم الصبي غير الحالم مات والداه أم لاء وقال الشافعي: يزكي ماله» ولا مرفوع 
لأحدء وللطرفين آثارء لنا أثر ابن مسعود» ولهم أثر عائشة الصديقة وِويّنَاء وأما حديث الباب فساقط 
لأن فيه مثنى بن الصباح وما حسن أحد رواياته. 

قوله: (أن عمر بن الخطاب. . إلخ) يشير إلى أنه موقوف. 

قوله: (هو عندنا وأة.. إلخ) أي الحديث واه» لا أن عبد الله واو فإن الكلام في سنده وعن 
أبيه عن جده لا في سائر الأسانيد فإن أسانيده غير هذا مروية في الصحيحين» وقيل: إن عمراً لم 


ه ‏ كتاب الزكاة ١١/‏ 


أمَا أ 


و ًا أكثَرُ أهلٍ الحَدِيثِ فَيَحْنَجُونَ بِحَدِيثِ عَمْروٍ بن شُعَيْبٍ فيثُوئه» مِنْهُم أحمدُ وإسحاقٌ 
5 _بِابُ: ماجَاءَ أَنَّ العَجْمَاءَ جُرْحُهًا جُبَانٌ وفي الرّكَازٍ الحّمْسُ 
5 - حدّثنا قُتَيْبةٌ» حدّثنا اللَيْتُ بن سَعْدِ عن ابن شِهَابٍ» عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ وأبي 
سَلْمَةَ عن أبي هْرَيْرَةً عن رسول الله مَك قال : (العغياة ختجيا خيان والكندن اث والبئر 
جْبَارٌ» وفي الركاز ا لخمس» . 


يسمع من جده عبد اللّه أقول: إن في مستدرك الحاكم في كتاب البيوع لفظ سمعت فثبت سماعه من 
جدهء وقيل: إنه كان يروي من ساد:230 ب جده له. 
(16) باب ما جاء أن العَجْماء جرحها جُبَار وفي الرّكاز الخُمْس 

قوله: (العجماء مرح حيار هذا مول يداي الجا عا اانه ولتم لي لز 
وإن أنفلت2" الدابة وأتلفت تلفت زرع أحد لا ضمان على مالك البهيمة ليلاً كان أو نهارً هذا مذهب أبي 
حنيفة» وقال الشافعي: إنها إن انفلت07" في الليل فضمان ما أتلفت على مالك الدابة لأن حفاظة 
الدواب على مالكها ليلا وحفاظة الزرع على مالك الزرع نهاراً» وللشافعي في هذا التفصيل حديث 
مرفوع في خارج الصحاح لكنه أعله بعض الأئمة وقالوا: إنه موقوف. اه اسار 
«العجماء جرحها جبار» إلخ ثم أقول: إن في عامة كتب فقهنا عدم التفصيل في المسألة المذكورة ليلا 
ونهاراًء وفي الحاوي القدسي التفصيل مثل ما في الحديث المذكورء أقول: بجمع بين الروايتين 
بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف تعامل البلاد. 

قوله: (والمعدن جبار إلخ) أي من حضر المعدن فهدم عليه فدمه هدر هذا الشرح مناء وقال 
الشافعية : إن مراده عدم الخمس في المال الحاصل من المعدن. 

قوله : (والبير جبار إلخ) شرحه كما شرحنا في المعدن جبار وتفصيل الفروع في الفقه. 

قوله: (وفي الركاز الخمس إلخ) مسألة الركاز أول المسائل التي اعترض فيها البخاري على أبي 
حنيفة» وذكر ببعض الناس في اثنين وعشرين موضعاء وقال الشافعية: إن مراد البخاري ببعض الناس 
أبو حنيفة في جميع المواضع», وأن مراده في جميع المواضع الرد أقول: إن الزعمين ليسا بصحيحين 
فإنه قد يذكر ببعض الناس ويختار تلك المسألة كما في سورة الرحمن كما يدل عليه سياقه وسباقه وكما 
يظهر لمن تتبع في صحيحههء وأيضاً قد يعبر ببعض الناس ويريد به محمد بن حسن وقد يريد 
عيسى بن أبان تلميذ محمد» وكذلك يريد زفر بن9) وقد يريد الشافعي كما سيظهر في البخاري» 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها (وجادة). 
(؟) (") هكذا في الأصل» والصواب (انفلتت). 
(4:) هكذا في الأصل دون ذكر اسم أبيه 


18 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


قال: وفي الباب عن أنّسٍ بن مالِكِ وعبدٍ الله بن عَمْروٍ وَعْبَادَة بن الصَّامِتِ وعَمْروٍ بن عَوْفٍ 
المُرَنيٌ وجابر. 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 
١‏ - بِابٌ: ما جاءً فى الخّروْص 
547 حككنا محمود بن غَيْلان:حدثنا أبو داو الطيّاليي © أخيرنا شعبَةء احيرق ريب 


بن عبد الرّحمْنِء قال: سَمِعْتُ عبد الرّحمْنٍ بن مَسْعُودٍ بن نيار يقول: جاء سَهْلُ بن أبي حَنْمَة 


والركاز عند الحجازيين وفي رواية لا يجبء. وأما التفقه فقال أبو حنيفة: إن دفن الجاهلية والمعدن 
مثل مال الغنيمة لأنها من أجزاء الأرض ففيهما الخمس. وقال الشافعى: إن المعدن مخلوق فيكون 
كما حصل له مال دفن الجاهلية كالغنيمة فيكون فيه الخمسء ثم قال الشافعية: لو كان الركاز أعم 
لكان حق العبارة في حديث الباب «وفيه الخمس» إلخ بإرجاع الضمير لأن المعدن مذكور سابقاً» وقال 
الأحناف : ليس المحل محل إرجاع الضمير لأن المعدن خاص من الركاز ولا يدخل فيه دفن الجاهلية» 
وفي كتاب الخراج لأبي يوسف حديث مرفوع أن الركاز أعم من المعدن والكنز إلا أن في سنده 
عَبْدٍ الله مع شكين المقبري ؤهو :يفيه إلى القتجته» واقول» إن لنا ماروا أب تدارة غ3 144) :"توما 
كان في الخراب وفيها وفي الركاز الخمس» إلخ» الخراب ما يكون على فم الأرض والركاز مقابله أي 
بأن يكون في بطن الأرض وداخلها وهو أعم من المخلوق والمدفون» وفي أبي داود في هذه الرواية 
لفظ في طريق الميتاء إلخ» الميتاء مشتق من الإيتان أي الشارع العام» وهذه الرواية تفيدنا في شروط 
الجمعة من مصر جامع وإسنادها قوي» وأدلتنا على كون الركاز أعم مذكورة في موطأ محمد. 
)١0(‏ باب ما جاء في الخرص 

الخرص التخمين (كن كرنا»» أي يرسل الأمير رجلا قياساً ومعتمداً عليه ليخمن الزروع والثمارء 
والغرض منه أن لا يتلف المالك حق المساكين» واتفق كل من الأئمة الأربعة على عدم الخرص في 
الصورتين: 

أحدهما : معاملة المزارعة في الأرض والمساقاة في الثمر فلا خرص بين المالك والمزارع ولا 
بين المالك والمساقي, والخلاف فيما يخرص رجلا معتمداً عليه من جانب بيت المال؛ وفي هذا 
خلاف فيما بين الحجازيين أيضاً كما في فتح الباري؛ قال الجماعة منهم: إن الخرص تضمين وهو 
مدار فصل الأمرء ثم قيل: إنه إذا وقع التنازع بين المالك والخارص فيكفي قول الخارص فقط في 
التضمين واللزوم. وقيل: يجب رجلان للزوم والتضمين» وقالت جماعة منهم إن الخرص إنما هو 
اعتبار وتعبير لابه اللزوم وفصّل الأمر وأكثرهم إلى القول الأول وأما الأحناف فنسب إلينا بأنا نافون 
للخرص وليس هذا حقيقة الأمر» وموهم هذه النسبة عبارة الطحاوي ولكن جميع عباراته تدل على أن 
الخرص عندنا أيضأ معتبر ولكنه تعبير فقط وليس مدار اللزوم وهو الحق فلا يجب علينا جواب 


ه ‏ كتاب الزكاة ١14‏ 


إلى محا ينا فحدك أن رستول اله كله كان قول: «إذا كَرضِتُمْ َحُذُوا ودَعُوا الُلْتّء ٠‏ فإِنْ لم 
تَدَعُوا الُلْتَ فدَعُوا الربْ» . 


كال انو عسي : والعَمَّل على حَدِيثٍ سَهْلٍ ؛ بن أب َف عدة كع أل العلم في 
الخرص» وبحديثٍ سَهْلٍ ب بن أبي حَثْمَة يتقولٌ أحمد وإسحاقٌ: والخو: إذا أذوكت“ التقاذ من 
الطب اليا عا فيه الركاة: بَعَثَ السُّلْطَانُ خحَارصاً يَخْوْصٌ عليهمْ . وَالخَرْصٌ أن يَنْظْرَ مَنْ 
يبْصِرُ ذلك فيقول: يَخْرُجُمِنْ هذا الؤبِيبٍ كَذا وكذاء ومِنّ الَّمْرِ كَذَا وكَذَّاء فيُحصى عَلَيْهِمْ 
وينظر مَبْلَعَ العْشْرٍ مِنْ ذلك قَيِْيِتُ عَلَِهمْ . نم يلي يتنهم وبين الثقار فيضتقون ما أخئواء فإذا 
أَذْرَكتٍ الثّمَارُ أَخِذْ منهم العْشْرٌ. هكذا فُسَرَهُ بنعض أهلٍ العلم . وبهذا يقول مالك والشافعيٌ 
واحمد .و إسحاق: 


الحديث فإنه صادق على مذهبنا إذن فإنه لا يدل على أن الخرص مدار اللزوم» وقد صح الخرص في 
عهده عليه الصلاة والسلام إلا أن الأحناف ذكروا مسألة الخرص في كتبهم لأنه ليس مدار اللزوم 
وفصل النزاع» وزعم الناظرون أنهم ينفون وإذا وقع النزاع بين الخارص والمالك فالعمل عندنا بالبينة 
على المدعي واليمين على من أنكر» وأما وقت لزوم العشر فعند أبي حنيفة إذا صلح الزرع وأمن من 
العاهة» وعند أبي يوسف وقت الإيواء أي عند الرفع إلى البيت وعند محمد بن حسن عند الحصاد فلو 
تلف الزرع قبل لزوم وقت العشر فلا شيء فتخلف الفروع على اختلاف وقت لزوم العشر. 

قوله: (فدعوا الثلث إلخ) في شرح هذه القطعة أقوال: 

١‏ قال الحافظ في فتح الباري: ليس العمل عليه عند الشافعي ومالك؛» أقول: إن الشافعي قائل 
بوضع الثلث أو الربع من العشر ولعل الحافظ لم يطلع على هذا. 

؟- ونسب إلى أحمد أن عمله على هذا الحديث» وقال: يترك العاشر ثلث العشر أو ربعه على 
ما مر من حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أي ترك هذا الثلث أو الربع غير ما مر من عدم 
الصدقة فيما دون خمسة أوسق. 

* - قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن هذا مؤنة الأرض لأن المالكية قائلون بوضع مؤنة 
الأرض من العشر. 

؟ - قوله عليه الصلاة والسلام لبيان أن الخرص ليس بأمر تحقيقي ليكون مدار فصل الأمور بل 
تخمين وتقديرء فروعيت أحوال مالكي الأراضي والبساتين. 

4 - وفي بعض كتب الشافعية منسوب إلى الشافعي أن الثلث أو الربع ثلث العشر أو ربعه وهذا 
يعود إلى قول ثلث كل ما خرج من الأرض أو ربعه كما في جوهر النقي. 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


544 - حدّثنا أبو عَمْرِو مسلم بن عَمْرِو الحَذَاءُ المَدَنِيُ» عدثنا عبد الله بن نافع الصائغ » 
عن محمدٍ بِنِ صالح التَّمَارُ عن ابن شِهَابء عن سعيدٍ بن المَسَيْبٍء ٠‏ عن عَنَّابٍ بن أَسِيدٍ أنَّ 


البق يله كان ينعد عاق النامن. من مرك علبوم كزومقة ونقارقم . 


وبهذا الإسناد أنَّ النبيّ يك قال في زكاة الكرُوم : «إنّها تخرطل كما يَحْرَ ص نُ النَحْلَ ثم 
تَؤدّى زكائه ربيب كما تَؤَدّى زكاةٌ ل رار 


شِهَاب عن عَرْرَةً عن عَائِسَة ار مر ل 
ا وحديتٌُ ابن المُسَيّبٍ عن عنَّاب بن أَسِيدِء نبت وأصَحٌ . 
- بابُ: ما جَاءَ في العامِل على الصَّدَقَةٍ بالحقٌ 
516 حك اعرد ادي حذّثنا يزيدٌ بن هارون؛, أخبرنا يزيدٌ بنُ عياض عن 
عاصِم بن عُمَرَ بن قُتَادَهَ وَحذكا معمديٌ إسفاغيل قال: حذتنا أحمد ب تفال عن محمدٍ بنٍ 
إسيحاق: عن عاصِم بن عُمَرٌ بن قَادَهٌ عن محمود بن لَبِيدِ) عن رَافِع بِنِ خَدِيج قال: سَمِعْتٌ 
رَسَول الل كله يوول: «العَامِلُ على الصَّدَكَةٍ بالحَنّ كالمَازِي في سَبِيلٍ الله. حتى يَرَجِعٌ إلى 


ان 


سته) . 


رم 


قال أبق عيسية: حديتٌ رَافِعِ بن ديج حديثٌ حمسن صحيحٌ ويَزِيدٌ , بِنُ عِيَاضٍِ ضعيفٌ 
عند أهلٍ الحديث» وحديثُ مُحَمّدٍ بن إسحاقٌ أصَح . 


9 باب: ما جاءً في المُعْتَّدِي في الصَّدَقَةٍ 
5 حدّكنا قُتَيْبدٌ حدّثنا اللْنِتُ» عن 'نؤية بن أبى خبيب: عن سَعْدٍ بن سِنَانِء عن 
أنّس بن مالك قال: قال رسول الله كك : «المُعْتَدِى فى الصَّدَقَةٍ كمَانِعهًا) . 


5 - وفي البدائع عن أبي يوسف أن مالك الزرع والبستان يجوز له أن يأكل أو يعطي أحباءه أو 
عياله من هذا الثلث أو الربع» ويكون العشر من غير هذا الثلث أو الربع» وقال أبو حنيفة: لو تصدق 
المالك بالثلث أو الربع فلا عشر وإن أكله أو أعطى أحباءه فعليه العشر فيما أعطى أيضاً وقال أبو 
يوسف: أفتى أبو جعفر الهندواني بأن مالك الأرض يجوز له أن يأكل بالمعروف قبل الخرص . 

* - قالت جماعة: إن المالك يجوز له أن يعطي الثلث أو الربع الفقراء بتعارفه ومواجهته ولا 
يججا رتم إى بيذ المال. والله أعلم. وظني أن مراد الحديث هو القول الرابع أي بيان أن الخرص 
أمر تخميني لا : تحقيقي فلا يدار عليه فصل الأمور والنزاعات . 


ه ‏ كتاب الزكاة لل 


قال: وفي الباب عن ابن عُمَرَ وأمٌ سَلَمَةَ وأبي هُرَيْرة. 

قال أبو عيسى: حديتٌُ أنّس حديثٌ غريبٌ من هذا الوَّجهِ. 

وقد تَكَلّمَ أحمدُ بن حَنبلٍ في سَعْدٍ بن سِنَانٍ. تمكذا بقول التق نو سو عن يَزِيدَ بن 
الوه عن سَعْدٍ بن سِنَانٍ عن أُنّس بن مَالكِ. ويقول عمرزق بن الخارشروابن لهيغة + عن 


يزيد بن أبي حبيب؛ عن سنان بن سعد عن أنس . قال: وتبدت مهدا ترك "والضجيع 
نان بن مع وله «المُعْتَدِي في الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهًا) يقول: على المُعْتَدِي من الإثم كَمَا 


على المانِع إذا مََعَ. 
"٠‏ -بِابٌ: ما جَاءَ في رضا المُصَدَّقٍ 

41" - حدّثنا علي بنُ حجر أخبرنا محمد بن يَزِيدَه عن مُجَالِدِء عن الشّعْبِيّ؛ عن 
جَرِير قال: قال النبي كَلهِ: «إذا أنَاكُمْ المُصَدَّقُ فلا يُفَارِتَدَكُمْ إلا عَنْ رضاً» . 

7 - حدّئنا أبو عَمّارِ الحسين بن خريق» خدنها ستيان بن غتننة عق ذاوذء عن 
الشَّعْبِيّ؛ عن جرير» عن النبيّ كك بنَخْوه. 

قال أبو عيسى: حديتٌ داود عن الشَعْبِيٌ أَصَحّ مِنْ حديث مُجَالِدِء وقد ضَعّفَ مُجَالِدا 
بعضٌ أهلٍ العلم . وهو كَثِيرُ الغَلَط . 

١‏ -بابُ: ما جَاءَ أنّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الأغُنِباءِ فتُرَدُ في الفْقَرَاءِ 
6 . حنّئنا علي بن سَعِيدٍ الكنْدِي الكوفي» علدا خرص نتن ختاة»: عن اشقيق عن 


000 


عَوْنِ بن أبي جُحَيْفَةَ عن أَبِيهِ قال: نِم عَلَيْنَا مُصَدُقٌ اللي يك. فأحَدٌ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْبَائِنا 
نَجَعَلَهَا في فُمَرَائِئَاء وكُنتُ غَلاماً يَتيما فأغطانى منها قَلُوصاً . 
قال: وفي الباب» عن ابن عباس . 
قال أبو عيسى : حديث أبى جُحَيْفَةَ حديثٌ حسنٌ . 
وا 4ق عع 
١‏ - بابٌ: ما جاء مَنْ تَحِل له الزكاة 
0 حدّثنا قُتَيْبةٌ وعَلىُ بن خجرء قال ثَُيبةُ : حدّثنا شَرِيكَ وقال علىٌّ: أخبرنا شَرِيكُ» 
)١١(‏ باب ما جاء من تحل له الزّكاة 


ذكر في البحر: أن الغني على ثلاثة أقسام : 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


(و) (المَعْنَى واحِدّ)ء عن حَكيم بن جُبَيْر» عن محمد ين غك الرحمن بن يزيد عَنّ أبيه» عن 
عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: قال رسُولُ الله كَلهِ: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ ولَّهُ ما يُفْنِبِهِ جَاءً يَوْمَ القيامةٍ 
ومَسْأَلَنُهُ في وجَهِهِ “200 أو خَدوشٌء أو كُدُوحُ». قبل ستول اللهء» وما يَعْنِيه؟ قال: 
امسو دزهماً أو قِيمَنْهَا مِنَ الذهّب». 


قال: وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرِو. 


أحدها: أن يكون مالك النصاب النامي من جنس واحد ويحرم له أخذ الزكاة ويجب عليه أداء 
الزكاة . 

وثانيها : من هو مالك مال غير نام زائد على قدر حاجته ولا يجب عليه أداء الزكاة ويحرم عليه 
أخذها ويجب عليه الأضحية. 

وثالثها: من يحرم عليه المسألة ويجوز له أخذ الزكاة بدون مسألة» وهو الذي مالك قوت يوم 
وليلة والأحاديث فى تحديد الغنى الثالث مضطربة» وكذلك الفقهاء فى كنز الأحناف: أنه من يكون 
مالك قويك يوم وليلة:" وف لقن الشافعية مرج يكرك مالا مفمسيق رهما .قال القزالن فى القطاء: 
إن ملك قوت يوم وليلة في حق المتجرد والمنفرد وملك خمسين درهماً في حق صاحب العيال» وأما 
الأحاديث ففي بعضها: «من له قوت يوم وليلة» وفي بعضها: «من كان ذا مرّة سوياً» أي يقدر على 
الكسب» وفي بعضها «من يملك خمسين درهماً» وأطنب الطحاوي في الروايات وبوب باباً في المجلد 
الأول من معاني الآثار وباباً آخر فى المجلد الثانى منه» وحاصل البابين أن الاختلاف باختلاف 
الأحوال. ْ ْ ؛ 

مسألة: من حرم له مسألة فسأل هل يجوز الإعطاء إياه أم لا؟ في الأشباه والنظائر: أن السائل 
والمعطي آثمان» وأما إثم المعطي فلكونه معيناً على الحرام» وفي شرح المشارق للشيخ أكمل الدين 
أنه لا إثم على المعطي وأفتى مولانا المرحوم الكنكوهي بما في الأشباه والنظائر ولعله يفصل في 
المسألة بأنه لو علم المعطي أن السائل لا يتخذه كسباً فلا إثم عليه» ولو علم أنه يتخذه كسباً ويعتاد 
السؤال فهو آثم وتدل على هذا فروع الهداية في الحظر والإباحة» ولا يجوز لرجل أن يؤكل كلبه لحم 
الميتة باختياره كما ذكره ابن وهبان في نظمه: 

ومامات لاتطعمه كلبافإنه حرام خحبيث نفعهمتعذر 

وفي شرحه لابن الشحنة أنه لو قطع الميتة وألقى القطعات بين يدي كلبه فآثم وإلا فلاء 
فالحاصل أن الحكم مختلف باختلاف الأحوال» وفي بعض كتبنا أن الأمر بشيء بدون طيب نفس 
المأمور والحال أن الأمر يقدر عليه حرام كالمسألة. 

قوله: (في وجهه خدوش إلخ) قيل: إنه شك الراوي» وقيل: إنه قوله عليه الصلاة والسلام 
وبعض الألفاظ يدل على شدة وزيادة من الآخرء والاختلاف لعله يكون باختلاف الأحوال. 


ه ‏ كتاب الزكاة ١#‏ 


قال أبو عيسى: حديثٌ ابن مَسْعُودِ حديثٌ حسنٌ» وقد تك تكلم شُعْبَةٌ في حَكيم بن جَبَير 
مِنْ أجل هذا الحديث. 

إه؟ - حدّثنا محمودٌ بِنُ غَيْلآنَ 0 بن آدَم حدّثئنا تيان عن حكم بن 
رويد الحدييه فقالٌ لَّهُ عبد الله بنُ عُتْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ : و عَيُْ حكيم حَدْتُ بهذا 
الحديث! فقال لَهُ سُمْيَالُ: وما لحكيم لا يُحَدْتُ عنةُ شُعْبَةُ؟ قال: نعَمْ! قال سُفيانٌ: يت 
رُبَيْداً يُحَدْثُ بهذاء عن محمدٍ بن عب د الرحمن بن يزِيد. والعملٌ على هذا عند بعض أَضْحَابئًا. 
وبه يقُول النّوْرِيٌ وعبد الله بن المبّارَكِ وأحمد وإسحاقء قالوا: إذا كان عند الرَّجْل خمسونَ 
دِرْهَما لَمْ تجل له الصدقة 

قال: ولم يَذْمَبْ بعضٌ أهلٍ العلم إلى حَدِيثِ حَكِيمٍ بنِ جُبْْرٍ وَوَسّعُوا في هذا وقالوا: 
إذا كان مده حَمْسُونَ وزهماً أو أكترُ وهو مُحْمَاجٌ فل أن يَأحْدَ مِنَ الزكاة. وهو قَوْلُ الشافعيٌ 
وغَيْرِهِ م مِنْ أهلٍ الفِقِ والعلم . 

 ”*‏ باب : ماجَاءَ مَنْ لا تَجِلٌ لَهُ الصَّدَقَةُ 

5 - حدّثنا أبو بكر محمد بن بَشَّارٍ حدّئنا أبو دَاود الطْيَالِسِيُء حدّثنا سُفْيَانُ بن 
سعيد» ح وحدّثئنا محمودٌ بن غَيْلانَ» حدّئنا عبد الرَرَاقِء أخبرنا سُفْيَانَ عن سَعْدٍ بنِ إبراهِيمَ» 
عن رَيْحَانَ بن يَزيد» عن عبدٍ الله بن عَمْرِو عن النبيّ كك قال: «لا تَحِلّ الصَّدَثَةُ لِمَنَ ولا ذِي 
مر سَوِيظ . 

قال: وفي البَاب عن أبي هْرَيرَةٌ وَحَُبْشِيٌ بن جَنَادَة وقَبِيصَةَ بن مُخَارِقٍ . 
إبراهِيمٌ هذا الحديتٌ بهذا الإِسْتَادٍ ولَمْ يَرْفَعْهُ . 

وقد رُوِيّ في غَيْرٍ هذا الحديث عن النبيّ كل: «لا تَحِلَّ المسْأَلَُ لِمَنِيّ ولا لِذِي مِرَةٍ 
سَوِيَ). 

وإذا كان الرجُلُ قَوِيَاً مُحْتَاجاً ولَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ شَيْءْ فتُصدُقَ عَلَيْهِ أخِرّأ عَن المُتَصَدّقِ عند 
أهل العلم . وَوخةهذا الحَدِيثِ عِنْدَ بعض أَهْلٍ الِلّم عَلى المشألة. 

برا عطقنا عار بز سير لكاروا جذنا يد الح بز ليوات عن مجَالِدِء عن 


عامِرٍ الشعبي» » عن حبسى : بِنُ جُنَاتَةٌ السَّلُولىٌ . قال: سَمِعْتُ رسول الله يله يقول في حجة 
الداع وَهوَّ راق ِعَرَفَةٌ أنَاه عراب فأَحَد بطرّفٍ ردائه سال إِيَاهُ فَأَغْطَاءٌ وَنَمَبّ تَعِنْدَ ذلك 


١"‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


حَرْمَتَ المسْألَةٌ فقالَ رسولٌ الله يلل : إنّ المشألَة لا َحِلْ لِقَنيّ ولا لِذِي ِرَةِ سَوِيٌ إلا لذ 
كثر ُنقع أو عرْم تيم : ومَنْ سَأَلَ النّاسَ لِيُئْري بِهِ مَالهُ كان حُمُوشاً في وَجهِهِ يَوْمّ القيًا 

4 - حدّثنا مَحُْمودُ بن غَيْلآنَء حدّثنا يَحْيّى بن آَدَمْ» عن عبدٍ الرّحيم بن سُلِيمَانَ 
ا ' 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 

4 - بِابُ: ما جاء من تَحِلٌ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الخَارِمِينَ وغَدْرهِم 

6 حدّثنا قُتَيْبةُّ حدّثنا اللَئْتُ م ا 
عبدٍ الله» عن أبي سَعيدٍ الحذْرِي قال: أَصِيبَ رَجُلُ في عَهْدٍ رسول الله كلِةِ في ثِمَارٍ | بْتَاعَهًا 
فَكَثْرَ دَيْنه فقال رسول الله كَكه: «تَصَدَّقُوا عليو». كُتَصَدَقَ الناسُ عليه فلَمْ يَبلْْ ذلك وَقَاءَ دَيْئْه 
فقال رسول الله يكل لُِرَمَائْهِ : «دُوا ما وَجَذْثُمْ ولَيْسَ لكُمْ إلا ذلك . 


قال: وفي البابء عن عَائِشَّةٌ وجُوَيْرِيَة وأنّس . 


قال أبو عيسى : حديتُ أبِي سَعِيدٍ حديثٌ حسن صحيح . 


)١4(‏ باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم 

الغارم عند أبي حنيفة المديون» وعند الشافعي من تحمل غرامة الصلح وإطفاء ما بين الرجلين أو 
القبيلتين» وفي اللغة كلا المعنيين ثابت بل يجيء الغارم بمعنى الدائن أيضاً» وليعلم أن الاختلاف هل 
هو مقتصر على التفسير أم مؤثر في الحكم أيضاً؟ قال صاحب البدائع : إن الغارم بمعنى من تحمل 
غرامة متحمل عند أبي حنيفة أيضاًء أقول: لعل اختلاف الأحكام يكون باعتبار القول الجديد من 
الشافعى» فإنه يقول فى جديده: إن الرجل إذا تحمل غرامة وعنده مال تستغرقه الغرامة ففيه زكاة وقال 
أبن حيفة لا زكاة فى هذا العال الميتتترق. 

واعلم أن المصارف من الأصناف المذكورة في القرآن مرجع كلها إلى أمرين أي الفقر والسفر 
كما ثبت بتحقيق المناط . 

قوله: [امي جز الخ) قال مالك بن أنس: من ابتاع الثمار فأصيبت وهلكت فإن كان الهلاك 
ثلث أ و أزيد من الدلث:فالضمان على الباقع». وإن كان الهلاك أقل من الثلث فالهالك من مال المشتري» 
وقال أبو حنيفة والشافعي : إن الهلاك من مال المشتري ولا شيء على البائع؛ وحديث الباب لناء وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس لكم إلا ذلك» إلخ أنه من جانبه عليه الصلاة والسلام إبقاء على هذا 
الرجل وقبله غرمائه؛ أو مثل قول من يفصل بين المتخاصمين» ويكون ثالثاً بينهما فإنه يضع شيئاً عن 
أحدهما لو أراد الوضع ويقبله المتخاصمان. 


ه ‏ كتاب الزكاة ه١١‏ 


بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصدقّةٍ للنبيّ به وآَهْلٍ مَيْتِهِ ومَوَالِيهِ 
65 - حدّئنا محمد بن بَشّا حدّئنا مَكْيُ بن إبراهيمَ ويوسُفٌ بن يعقوب الصَبَعِيُ 
السَّدُوسِيٌ قالا: حدثنا به بِنُ حَكِيم؛ ؛ عن أبيدء عن جد قال : كان رسول الله وك إذا تي 
بِشَّيْءِ سأل: «أَصَدَقَةٌ هي أَمْ هَِيَةٌ»؟ فإِنْ قَالُوا: صَدَفَةٌ لم يأكُنُ» وذ الوا عون أكل: 
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قال: وفي الباب عن سَلْمَانَ وأبي هِرَيْرَةَ وأنس والحسَّن بن علي وأبي عميرة هَ (جد معَرّف 
وااو وات ان لكا ومَيْمُونٍ بن مهْران» وابنٍ ن عباس وعبدٍ الله بن عَمْروِ وَأبي 


وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ أيضاًء عن عبدٍ الرحمن بن عَلْقَّمَةَ عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي 
5 عصان رقا ااه ِ ممعملا عملم جاع دهج (زجه 
عَقِيل» عن النبي كَللة. وجد بَهْر بن كيم اسْمّهُ : مُعَاوِية بن حَيْدَةَ القَسَيْرِي . 

قال أبو عسين: وحديتٌ بَهْزْ بن حَكيم حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 

- حدّثنا محمد بِنُ المُتَنى قال: حدّئنا محمد بِنُ جَعْمَره حدَّئنا شعْبَةُ عن الحكم 
عن ابنٍ أبي رَافِعٍ عن أبي رَافِعِ رضي الله عنه أن رسولٌ الله ل بَعَتَ رَجْلا مِنْ بي مَخْزُومٍ على 
الصَدَّقَة فقال لأبي رَافِع : «أصحَبْني كَيْمَا تُصِيبٌ منها», فقال: لاء حَنى آبِيَ رسول الله كه 
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3 . فانطَلّقٌ إلى النبئ يل فَسَأَلَهُ فقال: «إنّ الصَّدَمَةَ لا نَحِلُ لنَا وإنّ مَوَالِيَ القَوْم مِنْ 
)١5(‏ باب كراهية الصدقة للنبي تكله وأهل بدته ومواليه 

الا را الك كم ار كي كو 
الزكاة» ويجور أخذه من الوقف بلا خلاف وأما النافلة ففيها اختلاف» 20 الكتز: ! 
لا تجوز للهاشمي وتبعه ابن الهمام» وأما غيره فيجوزها له ونقل محمد ا 
في جواز أخذ الزكاة للهاشمي لو لم يجد الخمس من بيت المال؛ ونقله الطحاوي من أمالي أبي 
يوسف وفي عقد الجيد أفتى الطحاوي من الحنفية وفخر الدين الرازي من الشافعية بجواز الزكاة 
للهاشمي في هذه الصورة» وأما النبي كلٍِ فلا تجوز له النافلة أيضا . 

قوله: (إن قالوا هدية أكل إلخ) الصدقة ما يكون فيه نية الثواب ابتداءً» والهدية ما فيه نية 
الإرضاء وتطييب الخاطر ابتداءً وإن حصل الثواب أيضاً في المآل» قال عمر بن عبد العزيز خليفة 
العدل والرشد: إن الهدية كانت هدية في عهده عليه الصلاة والسلام وصارت رشوة في زماننا. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


وابنُ أبي رَافِع هُرٌ عُبَيْدُ الله بن أبي رَافِع كَاتِبُ علىٌ بن أبي طَألِبِ رضي الله عنه. 
5 بابٌ: ما جَاءَ في الصَّدَقَةٍ على زي القَرَابَةِ 
- حدّثنا قُتَيْبةُ» حدّثئنا سُفْيَانُ بن عُيَيِئَهَه عن عاصم الأخْوّلٍ» عن حَنْصَة بنْتِ 
سِيْرِيْنَ» عن الرّبَابِء عن عمّها سَلْمَانَ بن عامرء يَبِلَمُ به النبيّ كَكهِ قال: «إذا أفْطرٌ أحَدُكم 
فيفر على تَمْرِء فنّهُ برَكَةٌ فإن لم يجد مر فالماءً. فإِنّهُ ظهُورٌ» . 
وقال: «الصَّدَقَةٌ على المشكين صَدَقَةٌ وهِيّ على ذي الرَّحِم لْْنَانْ: صَدَئَةٌ وصِلةًا. 
قال: وفي الباب عن زَيْنَبَ امْرَأةٍ عبدٍ الله بن مَسْعُودِه وجابر وأبي هْرَيْرَة. 
قال أو عدن : عحديية لمان زرخ غامر ”ديف نس : 
والرّبَابُ هي أُمّ الرّائْح بنْتُ صُلَيْع . 
ومَكذًا رَوَى سُمْيَانُ الثوري» عن عَاصِمء عن حَفْصَّةٌ بنْتِ سِيرينَ عن الرّبَابِء عَن 
سَلْمَانَ بن عَامِرِء عن النبيّ َك نَحْوَ هذا الحديث. 
وَرَوَى شْعْبَةُ عن عَاضِمٍ عن حَفْصَّةٌ بِنْتِ سِيرينَ» عن سَلْمَانَ بن عَامِرِ وم يُذَكرٌ فيه 
(عن الرَّبَابِ) . وحديتُ سُفْيَانَ النّْرِي وابْنٍ َه أَصَحُ. 
ومَكذًا رَوَى ابن عَوْنِ وهِشَامُ بنُ حَسَّانَء عن حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينٌ) عن الرَّبَابِء عن 
سَلْمَانَ بن عَامِرٍ. 
1" - بِابُ: ما حَاءَ أن فى المال حقاً سوى الرَّكاة 
64 2 حَدّثنا محمد بن أحمدّ بن مَذُوَيَه حدَّئنا الأسودُ بِنُ عَامِرِءِ عن شَرِيكِء عن أبي 
)١6(‏ باب ما جاء في الصدقة على ذي القراية 
قال أبو حنيفة: لا تتأدى الزكاة بدفعها إلى من له قرابة الولادة أو الزوجية» وأما النافلة ففيها 
أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» وذكر الغزالى أن فى الصدقة على ذي قرابة ضعف أجر وتتضاعف 
)١10(‏ باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة 
أقول: إن في المال حقاً سوى الزكاة ولكنه غير منضبط هو مذهب بعض السلف مثل أبي 


ه ‏ كتاب الزكاة يف 


0 عن الشّعْبي ؛ عزنا فلاف 1ت سَأَلْتُ أو سُئْلَ النبي وك عن الزكاة فقال: إن 


في المالٍ لَحَمَاً سِوّى الرزكاقا. ثُمٌ ثلا هذه الآية التي في البَقَرَةِ: #الَنسَ الي أن ولوأ وجوهكم» 
َالبقَرَة» الآية: 107] الآية. 


55٠‏ - حدّئنا عبد الله بِنُ عبدٍ الرحمن» أخبرنا محمدٌ بن الطمَيْل عن شَرِيكِ» عن أبي 
حمُرَةً عن عَامِرٍ الشعْبِيٌ ‏ عن فَاطِمَةَ بِنْتَ فيس ء عَنِ النبيّ كل قال: «إِنَّ في المالٍ حَقَّاً سِوَى 
الزكاقً) . 


ا ا 


تال ابو غدم هذا حزية ل د واب خهرة 0 الأعْوَرُ يُضَعَف . 
ا 0 


1م حذكنا كتيرة جذتنا اليك » عن سعد ين أبن 'سعيد المقبرئ عن سَعيك بن 


يسَار: أنَهُ سَمِعَّ أبا هريرةً يقول: قال سيول الله لله عه : «ما تَصِدّقٌ أحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِن طيّب» ولا 


ذر دنه فإنه كان يقول به حتى إذا بعثه ومعاوية ذو النورين7" إلى الشام تنازعا في هذه المسألة» فلما 
اطلع عثمان على هذا دعاه إلى المدينة» فقال أبو ذر: أريد أن أتخلى وأنفرد فى ناحية من المدينة 
لأعبد الله عز وجل فذهب بامرأته» فلما قرب الموت واحتضر بكت امرأته رضي الله عنهما فقال لم 
فأخبري أحداً فهو يكفننى إن شاء الله» فإذا مات صعدت امرأته على طلل فرأت قافلة فنادت فجاؤها 
وكان فيهم ابن مسعود فسألها فأطلعته على حالهاء قال: ما اسم زوجك؟ قالت: أبو ذر فنزع ابن 
مسعود عمامته وكفئه بها. 

قوله: (وهو أصحح) يشير إلى أن الصحيح وقفه» وأقول: عندي و الباب مرفوعة 
منها رواية ابن عمر بسند صحيح قوي» ويؤيد في ما مر في أول الزكاة عن أبي ذر عنه عنه وله : «إلا من 
قال هكذا وهكذا فخشي» إلخ فإن هذا ليس شأن الزكاة الواجبة. 

(5) باب ما جاء في فضل الصدقة 


قوله: (يربى بي بيمينه إلخ) في حديث صحيح : اكلتا يدي الرحمن يمين276 أقول: إن المفهوم من 
قرا والأحاديت :أن 'الصدقات تالطل ديد برج بحن صق المتصلاق نه ؤ2 بو يرما قرفا إلى القيامة ل 


)١(‏ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
(؟) الترمذي (07774). والطبراني في المعجم الأوسط (0/775. 


ل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


يَفْبَلُ الله إلا الكلِيّبَء إلا أحَدَّمَا الرَحْمْنُ بِبَمِينِهِ وإنْ كائّث تَمْرَةٌ تَرْبُو في كت الرحمن حنَّى 
تكونَ أَعْظم مِنّ الجَبَلِء كما يُرَبّي أَحَدُكم فَلُوَّهُ أو نَصِيلّه . 

قال: وفي الباب عن عَائِشةً. وعَدِيٌُ بن حاتم وأنّسء وعبدٍ الله بن أبي أرقي وحَارتَةٌ بن 
وَهْبِء وعبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ وَبْرَيْدَة. 1 

قال أب عبدق : حديثُ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيح . 

- حدّثنا أبو كُرَيْبِ محمدٌ بن العَلآء» حدّئنا وَكيمُ» حدّئنا عَبّادُ بِنُ منصّورء حدّئنا 
القاسِمُ بِنُ محمدٍ قال: سَمِعْتٌ أبا هريرةً يقول: قالَ رسول الله ككلِِ: «إنَ الله يَقْبَلُ الصَّدَقَة 
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ويَأْحُذْمًا بيميئه ) فِيرَبْيهًا لأحَدِكُمْ كَمَا يُربِي أَحَدَكُمْ مَهْرَة) حتى إن اللْقُمَهَ لَتَصِيرٌ مِنْلَ أَحد). 
وتَضْدِيقُ ذلك في كِتَاب الله عر وجَلٌ: «ألر يَمََبْوا أن لَه هر يَمْبَلُ الود عَنْ عبَادِوء وَبأَحْدُ 


رك ص وه 20-1104 


لصَّدَقتٍ» [الثوئة : الآيت. ]٠١4‏ و8يَمَحيٌ أمَّهُ ايأ مر الصَدَقتِ © [البقَرق الآية: 05؟] . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وقد رُوِيّ عن عائشةً» عن النبي كَل نَحوٌ هذا. 

وقد قال غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أهل العلم في هذا الحديث وما يُشْبِهُ هذا مِنّ الرّوَاِيَاتِ مِنَّ 
الصّفَاتِ ونُرُولٍ الوبٌ تَبَارَكَ وتعآلى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السَّمَاءٍ الدُنْيَاء قالوا: قد تثبُتُ الرُوَايَاتُ في 
هذا ويؤمَنٌ بهًا ولا يُنَوَهُمْ ولا يُقَال؛ كَنِفَ؟ . 

هكذًا رُوِيَ عن مالكِ وسُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ وعبدٍ الله بن المبَّارَكِ أنهم قالوا في هذه 
الأَحَادِيثِ: أُمِرُوها بلا كَيْفِ. وهكذا قَوْلُ أهل العلم مِنْ أهل السّئّةِ والجمّاعة. وأما الْجَهْمِيه 
فأنْكَرَتُْ هذه الرُوَاياتِ وقالوا: هذا تَشْبِيةُ. 


أنها توضع الآن كما هي وتزاد في المحشر دفعة واحدة» وفي القرآن التشبيه بالسنبلة وهو يشير إلى ما 
ادعيت» وأقول: من هذا القبيل الحسنة بعشر أمثالها. 

قوله: (أمرُوها كما هي الخ) أمروها على ظواهرهاء وأما تأويل اليد بالقدرة أو القوة فقال 
الترمذي: إنه مذهب الجهمية» ولا يقال: إن اليد واليمين والوجه وغيرها من صفات الباري ويفوض 
التفصيل إلى الباري فإنه يقتضي أن يكون مثل اليد والوجه زائدة على الذات لأنه صفاته تعالى ليست 
فين ذات ولاغيرها متميلة عنها بل 'زالدة على الذاكه :يفظن لنظ البد:ؤمكلة» أن بعب بلقل لا 
لعلها يومئ إلى كونها زائدة على الذات فإنه خروج عن الموضوعء وعبر البخاري بالنعوت ولغته أي 
بين حليته ومذهب السلف في مثل هذا أن يحمل على ظاهره ويفوض التكيف إلى الله ولا يطلق لفظ 


ه كتاب الزكاة احلا 


وقد ذَكَرَ لله تَبَارَكَ وتَعَلَى في يْرٍ مَوْضِع من كتابِو: اليَدَ والسّدة وَالقية تتأزلت الضريةة 
هذه الآياتٍ فَمَسّرُوهَا على غَيْرٍ ما فَسَّرَ أهل الهلم» وقالوا: إِنَّ الله لم يَحْلْنْ آدْمَ بيد وقالوا: 
إِنْما مَعْتَى الْيَدِ ههنا القُوةُ. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: إِنّما يَكُونُ الَشْبِيهُ إذا قال: يد كَيَدِء أؤ مِثْلُ يده أؤ سَمْمٌ 
كَسَمْع» أو مِثْل سَمْعء فإذا قالّ: سَمْمْ كُسَمْع أو مِثْلُ سَمْع فهذا النَّشِْيهُ. 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يَدْ وسَمْعُ وبصَرٌ ولا يقول تَنِفَ ولا يَقُولُ مل ب 
كسَمْعء فهذا لا يَكُونُ تَشْبِيهاًء وهُوَ كَمَا قال الله وتعالّى في كتَابه: ليس تلو َو 0 
لسَمِيعٌ لْْصِيرَ # [الشررى» الآية: ]1١‏ . 

يلف - حدّثنا محمدٌ بن إسماعيل» جدئنا موقي إن [سخاعيل ع تجدئنا صذفة ب موسي : 
عن نابت عن أَنْسِ قال: سْهِلَ النبئ كلله: أي الصْم أفْضَلُ بَعْدَ رمَضَانَ؟ فقال: اشَعَان 


- 


لِتَعْظيم رمَضَانَ» قل : فَأَيُ الصَّدَقَةٍ لصدئة نمل ؟ قال: ١صَدَقَةٌ‏ في رَمَضَانَ). 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ. وصَدَقَة بِنُ موسى لَيْسَ عِندهُم بذاك القَّويٌ 

5- حدّئنا عُمْبَةُ بن مكرّم العمّي البَصْرِي؛ حدّئنا عبد الله بن عيسى الحَزَارُ البصري؛ 
عن يونس بن عُبَيْدِءِ عن الحَسَنْء عن أنّس بن مالكِ» قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ الصّدقةً 
َتظفَىءُ عَضَبّ الوب وتَدْكَعُ عن مِيَةِ السُووا . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 


الصفة؛ وفي فتح الباري ص(7”17)» ج(17) في بحث الاستواء على العرش عن محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الله عين مذهب السلف, وفيه: فإنه وصف الرب بصفة لا شيء إلخ أي فإنه وصف 
الرب بصفة منبئة عن الانفصال عن الذات» والحال أن الأفعال قائمة به تعالى وليس محلاً للحوادث 
بلا اختيار منه وبعض تفصيل المسألة مر في باب نزول الله إلى سماء الدنيا. 

قوله : (الجهمية إلخ) هذه فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان الترمذي» وكان ينكر صفات الرب 
تبارك وتعالى ويقول: إن الصفات تنافي بساطة الذات وتنزيههاء وكان جهم في آخر عهد التابعين» 
ونقل ابن الهمام مناظرة مع إمامنا أبي حنيفة إمام المسلمين» وقال الإمام في الآخر: اخرج عني يا 
كافرء فالعجب من النواب صديق حسن أنه قال: إن أبا حنيفة جهمى عياذاً بالله» وهذا القول من غاية 
غناده ومقابل الجهمية 'الكدامية»؛ والمشهور بفتم الكاف وتشدِيد الراء» وقيل يكسر الكاف وتخفيف 
الراء كما يدل من قال: 


الفقه فق هأبي حنيفة وحذله والدين دين محمد بن كرام 


و١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
4 بابُ: ما جَاءَ في حَقَّ السّائل 
هك؟هد - حدّئنا قُتَيِبةٌ: دفو اللستومة سعد عن سعِيدٍ بن أبي سعيدٍء عن عبدٍ الرحمن 
بن بُجَيدٍ) عن جَدَّتِهِ أم بيدٍ (وكانت مِمْنْ بَايع وَضَول الله عَللِنةِ) ' أنها قالّتثْ: ابرسدل الله ! 3 


م 


المِسْكِينَ لَيَقُومُ على بَابِي قَمَا أَجِدٌ لَهُ شَيْئا أَعطِيْه إِيّاهُء فقالَ لها رسول الله يك : «(إن تَجدِي 


سيا تُمْطِيَهُ إيَاهُ إلا ظلفاً مُخْرقاً : فادْفّعِيه إليه فى يَدِو) . 


قال: وفي الباب عن علي وَحُسَيْنٍ بن علي وأبي هريرةً وأبي أَمَامَةَ . 


قال أبوعيسئن :' حديك أَمْ بسيو عدي خسان ضحي . 
٠‏ بابُ: ما جَاءَ في إِعْطَاء المُوَّلَفَةِ كُلُوبْهُمْ 
5 - حدّئنا الحَسِنٌ بِنُ علي الخَلألُ» حدّئنا يَحْيى بن آدَم عن ابنٍ 0 
أرقق نل يداع الأفرئ» عن سعيد يق الللحه رع مقر نانع أني وال: | عطاني 
رسول الله يكل يَومَ ُتيْنِ» وإنَهُ لأنِضُ الحَلْقٍ إِلَيّ فمَا زَالَ يُغطِيني حَّى إِنهُ لأحبٌ الحَلْقِ إليّ 
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قال: وفي الباب عَنْ أبي سَعِيدٍ. 


قال أب عسي حديتٌُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَرُ وغَيْرُه عن الزّهْرِيّ» عن سَعِيدٍ بن المُسيِّبِء 
أن صَفْوَانَ ابن أَمَيّةَ قال: أَعْطَانِي رسول الله يكل وكَأنّ هذا الحديت أَصَحٌ وأَشْبَهُء إِنّما هُوَ 
(سَعِيد بن المسكب أن صَفْوَانَ): 


والفرق بين الكرامية والجهمية أن الجهمية مثل أهل الباطن والكرامية مثل أهل الظاهر وخير 

الأمور أوساطها. 
)٠١(‏ باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم 

كان أناس حديث7" العهد بالإسلام ولم يكن الإسلام راسخاً في قلوبهم» فكان النبي بل 
يعطيهم لتأليف قلوبهم ولم يبق هذا المصرف الآن كما قال الأئمة الأربعة» ثم قيل: إن هذا المصرف 
انتهى بانتهاء العلة» وقيل: يعطيهم منسوخ ونسب الترمذي إلى الشافعي بأنه قائل ببقاء هذا المصرف 
إلى الآنء وقال الشاه ولي الله : إن هذا الصنف باق إلى الآن وظاهر حديث الباب أنهم يُعطون وهم 
في حال الكفرء ولكنه منظور فيه فإن المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا ولم يرسخ الإسلام' في قلوبهم . 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب (حديثوا). 


ه ‏ كتاب الزكاة ١‏ 


وقد احَتلف أهل لعل ني عار 0 ربق ْرَأَى اكثز 2 0 أَنْ لطر 
أَنْ د اَن الزكاة على مل هذا ال 0000 ان 7 وأهلٍ الكُوقَة 


وغَيْرهِم » وبه 0 أحمد لحان : 


وقال بَعْضهُم: مَنْ كان اليؤم على ايثل ال هَؤْلآء نَع الإمام أنْ يَتَأَْهُمْ على الإسلام 
فَأْعْطَامُمء جَارَ ذلكٌ» وهو فول الشّافعيٌ . 


"١‏ بابُ: ما جَاءَ في المُتَصَدَّق يَرِتُ صَدَقَتَهُ 
ث3 ععردياه ا ا و يووا عل يتسورع لزنه بطر ين 
عبدٍ الله بن بُرَيْدَةَه عن أبيه قال: كُنْتُ جَالِساً عند النبيئ كل إذ أنه امرَأَةٌ فقالت : يا رسول الله! 
إفن كنك تَصَدَّفْتُ عل ا بِجَارِيَة وَإِنّهَا مَادّتء قال: «وَحَْبَ أجدك) وَرَدّهَا عَلَيْكِ المِيرّاتٌ). 
قالبت» ا :وسول اللا إِنَهها كان عليها صَوْمُ شَهْرِء َنَصُومُ عَنْهَا؟ قال: «صُومِي عَنْهًا؛ . 
قالتث: يا رسول الله! ِنهَا لم تَحجٌ قطء أَفأحْجٌ عَنْهَا؟ قال: العم خجي عَنْهَاا . 


)"١(‏ باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته 

يجوز أخذها إذا أتته وراثته عند الأحناف وغيرهم» وفي كتبنا ضابطة أن تبدل الملك يوجب 
تبدل العين ولكن ليست بمطردة فإنها تتخلف في بعض الجزئيات» كما في الهداية أن المشتري إذا 
تصرف في بيع البيع الفاسدء فالريح له غير طيبء وأما البائع فيظيب.له ربح الشمن» والمسألة هله 
مسألة جامع الصغير» وقال الشيخ سعد الدين الذيري في حاشية العناية: إن هذا الخبث منحصر في 
التبدل بتصرف واحد وأما إذا تعد التصرف فلا خبث» وفى غصب2() الهداية ص(09”): أنه إذا غصب 
ألف درهم وشرى به جارية فباعها بألفين ثم اشترى بألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق 
بجميع الربح إلخ» فإنه بقي الخبث مع تعدد التصرف فالحاصل أن الضابطة ليست بكلية» ويمكن لأحد 
أن يقول: إن هذه الضابطة كلية فيما ليس فيه معاوضة وتسبب تصرف عن تصرف. 

قوله : (صومي عنها الخ) قال أحمد بن حنبل: يجوز النيابة عن الآخر في صوم النذر لا الفريضة 
حتى قالوا: إنه إذا مات وعليه ستون صوم نذرء فصام عنه ستون رجلاً في يوم أجزأ عنه وللشافعي 
قولان: القديم وهو جواز النيابة والجديد وهو عدم جوازها ورجح النووي القديم» وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا يصوم الولي عن الولي نيابة؛ وقال المحدثون: إن الرجحان من حيث الحديث لمذهب 
أحمد لأن في بعض طرق الحديث تصريح صوم النذر كما في البخاري ص(557)»: ثم في بعض 


)١(‏ أي في باب الغضب من كتابة الهداية. 


ضن الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» لا يُعْرَفْ هذا مِنْ حديث بُرَيْدَةَ إلا مِنْ هذا 
الوَجْهِ. وعبدٌ الله بنُ عَطَاءِ يِقَهَ عْدَ أهل الحديث. والعملّ على هذا عِنْدَ أكتّر أهل العلم» أن 
الوَجُلَ إذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ثم وَرنهًا حَلْتْ لَهُ. ْ 


الا :0 ؟ ل ومو رم 1 0 و ا عه توا ا سك 0 
وقال بَغضهم: إِنْما الصّدقةً شَيْءٌ جَعَلْهًا لل فإذا وَرِنْهًا فَيَجبٌ أن يَصَرِفْهًا في مِثْلِهِ. 
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وَرَوَى سُفْيَانٌ النَوْرِيٌ وزُمَيْرٌ هذا الحديتٌ عن عبدٍ الله بن عَطاء . 


الطرق لفظ «رجل» وفي بعضها لفظ «امرأته» كما أشار البخاري فقيل بتعدد الواقعة» وقيل: لا وقال 
الحنابلة : إن حديث لا يصوم أحد عن أحد في حق الفريضة وتأول الأحناف وجمهور الشافعية في 
حديث الباب أن مراد «صومى عنها» أطعمى عنها ولكنه تأويل» وأما المسألة ففى الهداية ص75 أن 
العاده على كاه اتاد أحدها اليذئية ولا بتعوق:النيارة فيا »رامنا :النكالية خرن الشانة عد الجر 
والقدرة» وأما المركبة من المالية والبدنية فلا تجوز النيابة إلا عند العجز وما تعرض في الهداية إلى 
الإثابة وتعرض إليها في البحر في باب الحج عن الغير فقال: إن كل عبادة بدنية تجوز فيها الإثابة أي 
إيصال الثواب» ثم قيل: يجوز الإثابة في الفريضة أيضاً أي يصل الثواب ولا تسقط الفريضة عن ذمة من 
أصابه الثواب» وقيل: إن الإثابة منحصرة في النافلة» ثم قيل : إن الإثابة إنما تكون للميت فقط» وقيل: 
للميت والحي كليهماء وأقوال أخر؛ فيقال في حديث الباب: إنه صوم الإثابة لا النيابة» وإن قيل: إن 
لفظة «عن» تدل على النيابة قلت: إن «عن» أيضاً قد تكون للإثابة كما في البخاري في صدقة الفطرء 
وأما دليلنا فما في النسائي عن ابن عباس موقوفاً عليه : لايضق احناعج احدولا عو عدن أده 
وكذلك عن ابن عمر في موطأ مالك (454)» وأخرج الطحاوي عن عائشة ونا موقوفاً: لا يصلي أحد 
عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد» وهي رواية حديث الباب المرفوع» وفي العيني شرح البخاري مرفوعا 
عن ابن عمر: «من مات وعليه صوم يطعم عنه؛»» ونقل تحسينه عن القرطبي» وأعله أكثر حفاظ 
الحديث» وقالوا: الصحيح وقفهء ونقله محشي البخاري ص(157) وذكر الحديث وتحسين القرطبي» 
لا إعلال جمهور الحفاظ وهذا الاختصار مخل» وذكر أيضاً أن النسائي رفعه عن ابن عباس» أقول: 
وقفه النسائي» ثم ما في عمدة القاري عن ابن عمر و فقد أخرجه الترمذي ص(١4)‏ أيضاً وصوب 
الوقف» وفي سنده محمدء وقال الترمذي: إنه محمد بن أبي ليلى وأنه رواه ان ماجة منندا متنا وفي 
سنده تصريح محمد بن أبي سيرين فصح السند إلا أنه قال الحافظ في التلخيص : إن في ابن ماجه وهم 
ابن ماجه أو شيخه ثم رأيت في السئن الكبرى في موضعين تصريح ابن أبي ليلى في السندء وظني أن 
القرطبي لا يحسن بناءاً على ما في الترمذي فإنه فيه محمد بن أبي ليلى وما حسنه أحد إلا الترمذي في 
موضع واحد في أبواب السفرء ولعل تحسين القرطبي بناءً على ما في ابن ماجه والله أعلم» ولنا أيضاً 
قراءة ابن عباس في الآية: لوَعَلَ ألَّذِت يُطِيعُوئمٌ وِدَيَدٌ طَمَامُ سكن 4 [البقرة: 184] كان يقول 
الشافعي: لا يصح الإثابة إلا إثابه الدعاء والصدقة ولا يمكن إيصال ثواب تلاوة القرآنء وأما عندنا 
فيجوز إيصال ثواب كل شيء من العبادة» ثم أفتى الشافعية بجواز إهداء ثواب التلاوة. 


5ه كتاب الزكاة وفردنا 


1" - ياتث: : ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ يَةِ العَؤدِ في الصَّدَقَةٍ 
1 الال ا ا لو 10 عن الرَهرِيٍ ؛ 
5-000 : ١لا‏ تَمْدْ فى صَدَكَنِك) . 


ئ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . 
والعمل على هذا عِنْدَ أكتر أهل العلم. 
 "'‏ بابٌ: ما جَاءَ في الصّدقةٍ عن المَدّتِ 

584" - حدّئنا أحمدٌ بنّ مَنِيع اد حدّثنا زَكَرِيًا بِنُ إسحاقٌ» حدّئني 
عَمْرُو بن دينار عن عِكُرِمَةٌ عن ابنٍ عباس أن رَجْلاً قال: نا سول الله إذ امن تؤننيت 
أقينْمَعُها إِنْ تَصَدَّفْتُ عنها؟ قال: «نعم) . قال: فإذالى مخرفا نافيذك إلى قد تمدقت رعنيا: 


قال أبو يسن + : هذا حديثٌ حسنٌ» وبه يقولٌ أهل العلم. ولوق لبس شو بل إن 
المَيّتِ إلا الصَّدَقَةٌ وَالدْعَاءٌ . 
وقد رَوَى بَعْضْهُم هذا الحدِيتَ عن عَمْروٍ بن دِيئَار» عن عِكْرِمَةَ عن النبي مَل مُرْسَلاً. 
قال: ومَعْنّى قَوْلِهِ : (إِنَّ لي مَخْرَفاً)؛ يعني بُسْنَانا . 
4" - بابٌ: ما جاءً في نَفَقَةٍ المرأةٍ مِن بَيْتِ رَوْحِهَا 
ادن حدّثنا هِنَادٌ الاي باتو عات 0 
ان ملت جه الأب تقجفا. ل يا رَسُولٌ الله! ا 0 


(؟") باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة 
أي يتصدق بشيء ثم يشتريه وهو جائزء وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عمر ضيه فإنما كان لثلا 
يحابي الرجل لرعاية عمر نه «إن رجلاً» إلخ هو سعد بن عبادة. 
(4؟) باب ما جاء في تصدق المرأة من بيت زوجها 
إن كانت المرأة مجازة دلالة أو صراحة أو عرفاً فيجوز لها وتحرز الثواب» وإلا فلا بل عليها 
وزر. 


نايل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وفي الباب عن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر وأبي هْرَيْرَةَ وعبدٍ الله بن عَمْرِوِ 
وعائشة . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي أَمَامَةَ حديثٌ حسن. 

ا ل المع م ا ا 
قالّ: سَمِعْتُ أبا وَائِلٍ يُحَدْتُْ عن عَائشْةً عن النبيّ كَلهِ أنه قال : ١إذا‏ تَصَدَدّتِ المرأةٌ من بَْتِ 
رَوْجِهَا كان لها بو أجْرٌ وللؤوج مكل ذلك وللخازن مِثْلُ ذلك» ولا ينقّصٌ كُلَّ واحدٍ منهم 

والركاي ا لسارم وله يِمَا أَنْمَقَتْ). 


؟/" - حذّثنا تحير ب تلان حَدئنا المُؤمْل؛ عن سُمْيَانَ عن مَنْصورِء عن أبي 


وَائِْلِء عن مَسْرُوقٍِ» عن عَائِسَّةَ قالت: قال رسول الله يله : «إذا أغظطتٍ المرأةٌ مِنْ بِيْتِ زَّوْجِهًا 
يطيب نَفْس غَيْرَ مُفْسِدَوه كان لها مِثْلُ أجْر لها ما نَوَتُْ حَسَناً وللخازِن مِثْلُ ذلك» : 


قال أبى عيسن* هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وهو أَصِحٌ مِنْ حديثٍ عَمْرِو بن مُرّةَ عن أبي 
وَائِل» وعَمْروَ بِنْ مَرَّةَ لا يذكرُ في حديثه عن مَسْرُوقٍ. 


قوله: (لها به أجر مثل إلخ) ليس المراد التشبيه في المساواة في الأجر وإن أجر الخادم كأجر 
مالك ل ل ا ل 
عائشة في الباب؟ وأما ما في سنن أبي داود ص(414١)‏ مرفوعاً عن أبي هريرة: «وإن أنفقت من غير 
أمره فلها نصف أجره» إلخ ففيه إشكال؛ فإن المنفي إما أمر صريح وأعم من الأمر صراحة أو دلالة فإن 
كان الأول فكيف التنصيف. وإن كان الثاني فكيف الأجر فضلاً عن النصف؟ بل يكون عليها وزر في 
هذه الحالة» وأقول: إن المنفي الأمر الصريح وأما التنصيف فمن أجر عملها معاء أي لها أجر عملهاء 
وأما النصف فبمعنى الحصة وقد ثبت النصف بمعنى الحصة كما في: 

إذا مت كان الناس نصفان شامت وكشر فشن بالذي كنت امع 

وكذلك في: 

إذا نصفامن الشبان ولى فواصل شرب ليلك بالنهار 

فحاصل الحديث أن المرأة تحرز لعلها أجر عملها والزوج يحرز أجر عمله. 


ه ‏ كتاب الزكاة ه6١‏ 


0" بابٌ: ما جاءً في صَدَقَةٍ الفطر 
510 حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآنَه حدثنا وكِيمٌ؛ عن سُفْيَانَ عن رَيْدابن أشلم) عن 
عِيّاضٍ بن عبدٍ الله بن أبي سَعِيدٍ الخّذْرِيُ قال: كُنَا نُْرِجٌ زكاةً الفطر ‏ إذ كانّ فيا رسولٌ الله ككل 


(5") باب ما جاء في صدقة الفطر 

في المُغرِب أن الفطرة بالتاء بهذا المعنى أي صدقة الفطر ليس بثابت في اللغة بل اللغة صدقة 
الفظر'يدوة الحاء.'ولما أساف الشريعة الفيدقة إلى الفطر يدل غلى أن الفظر سي فإن الاضافة دن 
علامات السببية كما في الأصول ثم السبب عند أبي حنيفة فطر صبح يوم العيد لأن شأن هذا الفطر 
جديدء وقال الشافعي: إن السبب فطر آخر مغرب رمضان وتدار الأحكام على هذا الاختلاف» ووجه 
مذهب أبي حنيفة أن فطر المغرب شأنه مثل شأن سائر الإفطارات بخلاف فطر صبح يوم العيد؛ وينبغي 
للخطيب أن يذكر في خطبته جواب سؤالات: على من تجب؟ كم تجب؟ عمن تجب؟ مم تجب؟ متى 
تجب؟ أما الأول أي على من تجب فعلى مالك النصاب ولو غير نام وأما عند الشافعي: فعلى من له 
فاضل من قوت يوم وليلة» وأما عمن تجب؟ فعن أولاده الصغار والعبيد ولو كانوا كافرين هذا عندناء 
ووافقنا البخاري في الصدقة عن العبيد الكافرين لأنه بوب أولاً ص(5١؟)‏ على العبيد بقيد المسلم ثم 
بوب ص(5١75)‏ على العبيد بدون قيد المسلم» وأما كم تجب؟ فالصاع عند أبي حنيفة في بعض 
الأشياء ونصف صاع في بعض الأشياء» وقال الشافعي: يجب الصاع من كل شيء؛ وأما مم تجب؟ 
فبأن يعطي الحنطة أو الشعير أو الأقط أو قيمتهاء وأما متى تجب؟ فعند أبي حنيفة بعد صبح يوم 
العيد» وعند الشافعي بعد غروب ذكاء آخر رمضانء وأما اختلاف أن النصاب شرط الصدقة عندنا لا 
عند الشافعي» فتمسك الأحئاف بحديث البخاري: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنّى) إلخ أي :يق 
الغنى بعد الصدقة. أقول: إن التمسك بهذا ليس بظاهر فإنه استدلال بالأعم من الأعم؛ والخارج من 
الأحاديث عدم اشتراط النصاب في الأضحية وصدقة الفطرء وأقول: إن غاية مسكة استدلالنا أن يقال: 
إن الشريعة تسمي صدقة الفطر بالزكاة فإنه روي في خارج الصحاح الست أن لمَدْ آَم مَن ترق آية إلخ 
[الأعلى: ]١4‏ في صدقة الفطرء #وَدَكرَ أَسْمَ ري نَصَنَّ4 [الأعلى: ]١6‏ فى صلاة العيد» والرواية قوية 
مرسلة» وكما في حديث الباب تلقيب الصدقة بالزكاة وكدلك فى أحاديت أخرء فإذن نقول: إن الزكاة 
المعروفة زكاة الأموال» وصدقة الفطر زكاة الأبدان» وفى ديك المشكاة: «أن صدقة الفطر طهرة 
النفس» فدل على أنها زكاة الأبدان» فإذا كانت الصدقة زكاة يشترط النصاب فيها كما فى زكاة الأموال» 
ويشير إلى هذا ما قال أصحابنا: إن في عبيد التجارة زكاة فقط لا صدقة التق وهذا غاية المسكة. 
وللعامل أن يضحي ويتصدق بصدقة الفطر من تيسر له أقول أيضاً: إن ما في فتح الهاري يشير إلى ما 
قلت: إن صدقة الفطر زكاة وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بصدقة الفطر في المدينة ثم بعده نزل 
الزكاة ولم ينه عن الصدقة؛ فقول الصحابي يشير إلى المعادلة بين الصدقة والزكاة» وأعله الحافظ في 
برضيع زثراء في مرضع حر 


أخرل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


صَاعا مِنْ طَعَامء أو صَاعاً مِنْ شَّعِيرٍ» أو صَاعاً مِنْ ب َمْرٍ أو ضَاعاً من زَبِيبٍ أو صَاعاً مِنْ قط 


ل ا عر اجا ام فكان قيما كل يه الثامن : إنْي لأرى مُدَيْنِ 


قال: فَأحَد النّاسٌ بذلك. 
قال أبو سعيدٍ: فلا أزال أَخْرِجْهُ كُمَا كُنْتُ أَخْرِجة. 


قال آبو سين : * حلي ب التي وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَْضٍ أهلٍ العلم» 
َو من ل شيهة ٠"‏ صَاعَاً وهر قل ا 0 


فإِنّه خرىا دعا : وهو قولٌ سُفْيَاٌ لي وابن 0 


قوله: (صاعاً من طعام إلخ) قال الشافعية: إن في صدقة الفطر صاعاً من كل شيء» وفي كفارة 
اليمين مدين من كل شيء؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن في الصدقة صاعاً من بعض الأشياء ونصف 
صاع من بعض الأشياء مثل الحنطة» وأما الزبيب ففيه روايتان المشهورة نصف صاع وفي الشاذة صاع 
صححهما البهنتي كما في الدر المختارء وأخذها أبو اليسر البزدوي» وقال: إنها معمولة بها وقال ابن 
عابدين: لا يمكن للبهنتي التصحيح فإنه ليست له مرتبة التصحيح والمختار أن يجمع بين الروايتين أي 
الاختلاف بحسب الاختلاف فى القيمة» وأما باقى الأشياء المذكورة فى حديث الباب فليس لنا خلاف 
وقال الشافعية في حديث الباب: إن العزاة يعدن الطناء الحنطة أقول: كال الزرقاني شارح موطأ مالك : 
إن المراد من الطعام الذرة (مكي) وكانت الحنطة قليلة في الحجاز» وأيضا في صحيح البخاري 
ص(4١")‏ مايدل صراحة على خلاف قول الشافعية فإنه قال أبو سعيد: طعامنا الشعير والتمر 
والزبيب» وأغمض الحافظ عن هذه الرواية» وأما أدلتنا مما في معاني الآثار ص(١771):‏ ج(1). 
روايات تدل على نصف صاع حنطة رفعاً وقفاً» وفي بعض الطرق حجاج بن أرطأة وهو متكلم فيه؛ 
ومع ذلك حسّن الترمذي أحاديث حجاج , بن أرطأة في مواضع تزيد على عشرين» ولنا أيضاً ما في 
معاني الآثار عن الخلفاء الثلاثة من الشيخين وعثمان وليه وذكره عثمان في خطبته على المنبر» وأما 
المرفوع فلنا ما ذكره صاحب الهداية رواية ثعلبة بن أبي صَُعَيرٌ وأخرجها أبو داود بسند حسن» ولنا ما 
أخرج الزيلعي مرسل سعيد بن المسيب ومراسيله مقبولة عند الشافعي أيضاًء وأحاله إلى الطحاوي ولم 
أجده في النسخة المتداولة في أيدينا لمعاني الآثار ولا بد من كونه في الطحاوي» ولعل في نسختنا 
سقطاً نعم في معاني الآثار ص(70”) حديث آخر لنا بسند من ربيع الجيزي وربيع المؤذن» وإذا كان 
مرويا بسند وسيما هو مرسل سعيد بن المسيب وافقه فتيا السلف يكون مقبولا بلا ريب. 

قوله: (فعدل الناس إلى نص إلخ) لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان أمر بصاع من 


كتاب الزكاة /ا” ١‏ 


وأهل 0 ا 
- ٍِ 2 

عَمْروٍ بن شُعَيِبٍء 950 عن عَذ أن انب 4 يك نايا في فاح دج ا 
الفظر وا جِبةٌ على كل ملم ؛ ذكَرٍ أو أنْنّى» خرٌ أو عَبْد صَفِيرٍ أو كُبيرٍ :» مُدَانِ مِنْ مح أو 
سِوَاة صَاعٌ مِنْ طَمَّام) . 

قال أب عنسى + هذا حديث سر عريت: 

وروى عُْمَرُ بن هارونَ هذا الحديتٌ عن ابن جُرَيج. وقال: عَنٍ العَبّاس بن ميناة» عن 
النبى يَكهِ فذكّرَ بَعْضَ هذا الحديث. حدّئنا جارود» حدّثنا عُمَرُ بن هارون هذا الحديث. 

ه/ا5 حدّثنا مُتَيْبةٌ؛ حدثئنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِه عن أيوبَ» عن تاع؛ عن ابن عَمّر قال: 


فَرَض رسول الله يِه صَدَقَةَ طرعق الاخرواراى والخز والجلركة ٠‏ ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو ضاعاً 
مِنْ شَّعِير» قال: فَعَدَلَ النّاسٌ إلى نِضْففٍ صَاع مِنْ بر 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي الباب عن أبي سَعِيدٍ وابنٍ عباس» وجَدٌ الحَارِثِ بن عبدٍ الرحمن بن أبي ذُبَابٍء 
عليه بن أبي صُعَيْرء وعبدٍ الله بن عَمْرو. 

5 - حدّثنا إسحاق بن موسّى الأنصَارِيُ» حدّثنا مَعْنّ حدَّئنا مَالِكْ عن نَافِعه عن 
عبد اشين عقر أذ بوسول1ك :37 ترص يرك التطردون رمضاك كناعا ون تَمْرِ أو صَاعاً مِنْ 
شَعِيرٍ على كُلْ خُرٌ أو عَبْدِ ذَكرِ أو أَنتَى مِنّ المُسْلِمينَ . 


قوله: (على كل مسلم الخ) إن كان المراد منه عمن تجب الزكاة؟ فيخالفنا الحديث وأن المراد 
على من تجب عليه فلاء أقول: إن المراد على من تجب؟ ولا يخالف. 

قوله : (حر أو عبد) الآن المذكور في الحديث عمن يلزم والله أعلم . 

ب ال 0 0 
مولاهء بغار ا إلى 0 اختار مذهبناء وقال الاين لا صدقة إلا عن العبيد 
المسلمين» ؛ وقال ابن دقيق العيد إن زيادة «من المسلمين» تفرد بها مالك ويشير إليه كلام الترمذي وقد 
وجدت متابعات عن ستة رجال منهم عمر بن نافع في البخاري» وضحاك بن عثمان في مسلم ذكره 
النووي ص(7١7)‏ وزاد عليه الحافظ فى النكت على ابن الصلاح » وأما الجواب من جانبنا فنقول: إن 


4 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وَرَوَى مالك» عن نافع عن ابن عُمَرَّء عن النبيْ كله نحو حديث أيُوبَ. وَزَادَ فيه: (من 
المسلمينَ). ورواه غَيْرٌ وَاحِدٍ عن نافع ولم يَذْكر فيه: (مَن المسلمينَ) . 

احتف أهل العِلّم في هذاء فقال بَعْضَهُم: إذا كان للِرّجُلٍ عَبِيدٌ ء غَيْرُ مُسْلِمِينَ لَمْ يُؤَدْ 
عنهم صَدَقَةَ الفطرء وهو قُوْلُ مَالِكِ والشافعٌ وأحمدٌ. 

وقال بعْضهم: يُؤَدْي عنهم. وإن كانوا غَيْرَ مُسْلِمِينَ» وهُو قَوْلَ النّوْرِيٌ وابنٍ المَبارَكِ 
وإستحاق. 

ل 0 

ان مسق من أبن الى الزادة عن موسى بن عُفْبَة) عن نَافِع عو 
رسول الله كله كان باق بإخْرَاج الزكاةٍ قَبْلَ اعدو ا! للِصّلاةٍ يَوْمَ الفطر. 0 

قال أبو “ميس هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» وهو الذي يَسْتَحِبُهُ أهل العِلّم: أن 
يُخْرِجَ الرّجُلُ صَدَقَةَ الفطر قَبْلَ الْعُدُرُ إلى الصَّلاةٍ. 


17" بِابٌ: ما جَاءَ في تعجيل الزكاةٍ 
5108 دحتكنتا عبد الاين غيد الرخديء: احيرنا سَعيد ين نوو عدنا إشتاعيل ين 


قيد «المسلمين" قيد على من تجب لا قيد عمن تجب نقله الطحاوي والكلام صحيح عربية بلا تكلف» 
وأيضاً نقول: إن راوي حديث الباب ابن عمرء وفي فتح الباري في غير باب الصدقة: أن ابن عمر كان 
يتصدق من عبيد الكفارء هذا والله أعلم. 
(5") ما جاء في تقديمها قبل الصلاة 
يستحب أداؤها قبل الصلاة ولو أداها بعد صلاة العيد كان أداءاً لا قضاءء وفى الصحيحين: أن 
يده عليه الصلاة والسلام كان أجود من الريح المرسلة في رمضانء» فدل على أن الصدقة أفضل في 
رمضان وكذلك ذو الحجة»؛ وكان السلف أيضاً يزكون في رمضان. 
(1) باب ما جاء في تعجيل الزكاة 
يصح إذا كان مالك نصاب ثم له شروط وإن جواز التعجيل فلأنه إذا ملك النصاب فحصل نفس 
الوجوب. 


كتاب الزكاة كردا 


زَكرِيّاء عن الحَجَاجٍ بنٍ دِيئَار عن الحَكمٍ بن عي عن حُبِبَيْة بن عَدِيّء عن علي أنْ العَبّاسَ 
سَأَلَ رسول الله يَكهِ في تَعْجِيلٍ صَدَقهِ تبْنَ أن تَحِلّ» رخص له في ذلك . 

لحف - حدّثنا القَّاسِمُ بن دِيئَارٍ الكُوفِيُ» حدّئنا إسحاقٌ بنُ منصوره عن إسرائيلَ» عن 
الحجاح با وردان عن الشكم يز جخل» » عن حجر العَدَوِيّ» عن علي أن النبي يله قال 
لِعْمَرَ : «إِنَا قد أَحَذْنَا زكاءٌ اعباس عَامَ الأول للْعَام . 

قال: وفي الباب عن ابن عباس . 

قال أبو عيسى : لا أعرفٌ حديت تَعْجِيلٍ الزكاةٍ مِنْ حديث إِسْرَائِيلَ؛ عن الحَحجّاجٍ بنٍ 
ديتارء الأعن هذا لوقه . وحديثُ إسماعيل بِنِ زكريًا عن الحجّاج» عِنْدِي أصَح مِنْ حديث 
اراد عر لعجا ب تارم وقد رُوِيَ هذا الحديتٌ عن الحَكّم بن عُتََِةَ عن النبي يك 
رمات . 

وقد اخْتَلَفَ أهلٌ هل العلّم في تَعْجِيلٍ الزكاة قَبْلَ مَحِلْهَاء رَأَى طَائفَةُ مِنْ أَهْلٍ العلم أن لا 
يمحلها: وبهِ يقولٌ سُفْيَانُ الوْرِيُ . قال: أَحَبُ إِلَىّ أن لا يُعَجْلَهَا. 

وقال أكثرُ أهل العلم : إِنْ عجّلَهًا قَبْلَ مَحلْهًا أَجْرَآتْ عَنْهُ. 

ا 

8" بابُ: ما جَاءَ في النّهْي عن المَسْألَّةٍ 

6 حدّثنا هِنَادُ؛ حدّثنا أبو الأخوّص» عن يب بن يشر عن نَيِسِ بن أبي خازم» 

عن أبي هريرةً قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بك يقولٌ: «لأن يَْدُوَ أَحَدْكُم نَيَحْتَطِبَ على طَهْرِهِ 


واعلم أن وجوب الأداء ونفس الوجوب شيء واحد عند البعض ولا فرق بينهما وإليه ميلان 
صاحب البدائع ؛ قال: إليه ميلان مشائخنا أي ما وراء النهرء وقيل : إن بينهما فرقا. 

قوله: (زكاة العباس إلخ) كان عمر به عامله عليه الصلاة والسلام؛ فذهب إلى العباس وخالد 
وابن جميل فلم يعطوه الزكاة فشكا الفاروق الأعظم إليه عليه الصلاة والسلام» فقال النبي كلل 
خالد فإنكم تظلمونه لأنه تصدق بجميع ماله في بيت المال» وأما العباس فأخذت منه زكاة عامين» 
وأما ابن جميل فما أعطى إلا أنه تعالى أعطاه الله مالآأء ثم أتى ابن جميل بزكاته فما أخذها عليه الصلاة 
والسلام وما أخذ الشيخان في عهد خلافتهما(©. 

(") باب ما جاء في النهي عن المسالة. 


.)9817( أخرجه البخاري (1799) ومسلم‎ )١( 


1١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


- 


يتَصَدّقَ مِنْهُ فيستَفنِي بو عن النَّاسِء حير له من أن ينال رخلة أغطاة أ مَنَقه ذللء فإِنّ الِيَدَ 
العلا م السُفْلَىء وابْدَأ ب ا 


السَعْدِئٌ , وعبدك ا رد لسر ل ا اتن زان رشق بن الغار الصْدَائيَ 
وأَنْسِ وَحَبِشِيٌ بن جَنَادَةٌ وقَبِيصَةً بن مُخَارِقٍ وَسَمُرَةٌ وابن عَمْرَ. 


و لوده 


قال أبو عيسى: حديتُ أبي هُرَيْرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ يُسْتَفْرَبُ مِنْ حديث بَيَانٍ 
عن قيس . 

81" - حدّئنا محمودٌ بنُ عَيْلآنَ حذئنا وَكِيمٌ» حدّئنا سُفْيَانُ عن عَبْد المَلِكِ بن عُمَئْر 
عن زَيْدِ د بن عُقْبَفَ عن سَمُرَةٌ بن جُنْدَبٍ قال: قال رسول الله يل : «إنَّ المسألة كَدّ يَكُدٌ بها 


الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أَنْ يَسْأَلَ الرجل سُلْطاناً ٠‏ أو في أمْرٍ لا بد من . 


و 


قوله : (فإن اليد العليا إلخ) اختلفوا في تفسير الحديث فقيل: إن العليا المنفقة والسفلى الآخذة» 
ويؤيده ما في سنن أبي داود ص(4١3)‏ عن ابن عمرء وقال المحدثون: إنه موقوف» وإلى هذا التفسير 
يشير أكثر الأحاديث وقيل: إن العليا المتعففة والسفلى السائلة» ويشير إليه ما في سئن أبي داود 
ص (777) ولكنه ليس في أكثر طرق هذا الحديث» وقيل: إن العليا يد الله والسفلى يد الخلق وموهم 
هذا التفسير آية ايد الله هي العليا» إلخ. 

قوله: (الرجل سلطاناً إلخ) لأن السلطان عنده حقوق المسلمين في بيت المال كما قال الغزالي 
في الإحياء؛ وقيل: إن السؤال من السلطان ليس فيه إذهاب العرض» وإن لم يكن له حق في بيت 
المال والله أعلم بالصواب. 


5 كتاب الصوم ١5١‏ 
نمام اقل اير 


١‏ كحتاب: الصوم 


عن رسول النه لله 


١‏ -بابُ: ماجَاءَ في فَضْلٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
585 - حدّئنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العَلاءِ بِنِ كُرَيْبِء حلئنا أبو بكر بن عياش عن 
الأغمَش» وحن ابي صالعة ٠‏ عن أبي هريرةٌ قال: قال رسول الله كَل : «إذا كان أو لبو مِنْ 
شَهْرِ رَمَضَانَ صُفْدَتٍِ الشَيَاطِينٌُ ومَردَةٌ الجن وعُلَقَتْ أَبْوَابُ الِارٍ فلم يُفْتَحْ منها بابٌء وُنّحَتْ 
أبوابٌ الجَنّةٍ فلم يُفْلَقْ منها بابٌ: ويِنَادِي متادٍ: يا بَاغِيَ الجَيْرٍ أقبل» ويا بَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِيْ 
ولله عُتَقَاءٌ مِنَ النّارء وذلك كل لَيْلَقَا . 
قال: وفي الباب عن عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ وابن مَسْعُودٍ وسَلْمَانَ. 


8 حَدّثنا هَنَادُء حدّثنا عَبْدَةٌ وَالمحَارِبيٌ ؛ عن محملٍ بن عَمْرو) عن أبي سَلْمَةَ عن 


[1] كتاب الصوم عن رسول الله وك 

الصوم في اللغة الإمساك عن الأكل كما قال قائل (ع): 

خيل صيام وخيل غير صائمه. 

وصوم رمضان فُرض في السنة الثانية بعد الهجرة كما قال في الدر المختار والله أعلم. 

وكان صيام البيض وعاشوراء فرضاًء ثم نسخ الفرضية لما في أبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام 
أرسل أن من أكل يوم عاشوراء فليقض يوما مكانه. 

)١(‏ باب ما جاء في فضل شهر رمضان 

قال علماء اللغة: إن لفظ شهر لا يضاف إلا إلى رمضان والربيعين» واختلفوا فى رجب وجاء 
في رواية ضعيفة أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى والله تعالى أعلم؛ وفي الربيع الآخر في راء الآخر 
اختلاف قيل بكسرها وقيل بفتح وقال قائل: 

لاتضف شهراًللفظالشهر إلا الذي أولهالراء فادر 


4١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


أبي هريرة قال : : قال رسول الله كل : : 'مَنْ صَامَ َمَضَانَ وقَامَهُ إسماناً واخوسَاباً غفِرَ لهُ ما تدم 
مِنْ ذُلْيه ومنْ قَامَ ليله القَدْرٍ إيماناً واختساباً غَفِرَ لَّهُ ما تَقَدمّ مِنْ ذنْيوا. 
قال ابلق عيمي حديثٌ أبي هريرة الذى زو أبوُ بَكرٍ بن عَيِّاشُء حلي غريبٌ» للا 


نَعْرِفُهُ مِنْ روَايَةٍ أبي بَكْرٍ بن عَيّاشء عن الأَغمّش» ٠‏ عَنْ أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرة؛ إل من 
حديث أبي بكر . قال: ومالك عدن إشساي عد هذ التجديت قال احدتا الحسس ين 


رسع حدّثنا أبُو الأخوّصء عن الأعمّش» » عن مُجَاهِلٍ قَوْلَّهُ: «إذا كان أوّل لَبْلَةِ ِن شَهْرِ 
وتقدوا اكز المدودام 
؟ - باب ما جاء لاتَقنَُوا شه بِصَوم 
5" - حدّئنا أبو كُرَيْبٍء حدّئنا عَبْدَةُ بن سُلَيِمَانَ عن محمدٍ بِنٍ عَمْروِء عن أبي 


سَلَمَهَ ؛ عن أبي هريرة قال: قال النبي عو : ١لا‏ ُو الشَهرَ بوم ولا َيِه إلا أن يُوَافقَ 


ذلك صَوْ مأ كان يَصُومُهُ أَحَدَكُم. ٠‏ صُوموا لِرُؤْيته يِه وأَفْطرُوا لرؤيته فإن عُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُوا ثلاثينٌ 
الووا». 


قوله: (صام شهر رمضان إلخ) هذا يدل على التراويح وسيجيء التفصيل في آخر أبواب الصوم. 

قوله: (إيماناً واحتساباً إلخ) تفصيل الإيمان سيأتي في البخاري» وأما احتساباً فمعناه حسبة لله 
وأكثر ما يجيء في ما يخشى الذهول عنه. 

(؟) باب ما جاء لا تَقدّموا الشهر يصوم يوم أو يومين 

حديث الباب حديث الصحيحين وفي الهداية أن تقديم رمضان بيوم أو يومين بئية رمضان مكروه 
تحريماًء وأما صوم ثلاثة أيام فصاعداً قبل رمضان فلا بأس فيه وأما القضاء والكفارة فقيل: إنه خلاف 
الأولى ومكروه تنزيهاًء وأما النفل المطلق قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعداً فلا كراهة فيه وقال الديري 
في حاشية العناية نكتة ما في الهداية: إن نية رمضان لا تكون إلا في يوم أو يومين وأقول: إن مراد 
صاحب الهداية ليس ما زعموا أي ينوي الصائم في رمضان قبل أن يدخل رمضان فإن الشريعة لا 
تتعرض إلى هذا الأمر اللغو المفروض» ومراد صاحب الهداية بنية رمضان أن يصوم لرعاية رمضان كما 
في الترمذي في الباب لمعنى رمضان إلخ» فإذن تلائم نكتة الديري وغرض الشريعة بهذا التهديد 
الحدود» والمكروه تحريماً هو صوم يوم لرعاية رمضان وحال رمضانء وأما صوم الشك فمستحب في 
بعض الصور فيرد على ما زعموا في مراد صاحب الهداية. 

قوله: (صوموا لرؤيته إلخ) وسيأتي مسألة الرؤية» وعند الثلاثة الاعتبار للرؤية أو ما يقوم مقامها 
مما سيأتي» وقال أحمد بن حنبل: إن حساب محاسبي منازل القمر معتبر. 


١ + كتاب الصوم‎  " 
. قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي كَل‎ 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنّ صحيحٌ»؛ والعمل على هذا عِنْدَ أهل 
العلم» كَرِمُوا أن يَتَعجَرَ الرَّجُلَ بِصِيَام مَل دُخُولٍ شهْرٍ رَمَضَانَ لِمَغْد رَمَضَانَء- وإن كان رجل 
يَضُومُ صَؤْماً فَوَافَنَ صِيَامُهُ ذلِفَ» فلا بأسّ به عندَّهُم . 

هه - حدّثنا هناد حدّثنا وَكِيعّ عن علي بن المبَارَكِ عن يَخْيم بن أبي كَثِير» عن 
سَلَمَةَ عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكل : لقنا شور نال بهجاء ل يمأ 
يَوْمَيْنِء إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كان يَضُومُ صَوْماً كَْيَصْمُْ؛ . 

قال ابو خيس هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

* - بِابُ: ما جاءً في كَرَاهَيةٍ صَوْم يَوْمِ الشَّكُ 


5 - حدّئنا أبو سَعِيدٍ عبدٌ الله بِنُ سعيدٍ الأشَّحُء حدّثنا أبو خَالِدٍ الأخْمّرُء عن عَمْروٍ بن 


قوله : (أخبرنا منصور إلخ) قول أخبرنا ليس بصحيح لأن الترمذي لم يلق منصوراً بل يروي عنه 

قوله: (لمعنى رمضان إلخ) أي رعاية رمضان وحاله. وأما ما في الحاشية لتعظيم رمضان فغلط» 
وأما الحديث الذي مر في الزكاة وفيه لفظ لتعظيم رمضان فضعيف. 

(؟) باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك 

يوم الشك يوم الغيم لا يوم الصحو كما قالواء ونقلوا أن الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً كرهوا 
الصوم يوم الشك وأحمد بن حنبل يحبّه هكذا في عامة الكتب» ثم قال ابن تيمية: إن صوم يوم الشك 
المنهي عنه في الحديث ليس المراد به يوم الغيم بل يوم الصحو والشك هو الوسواس والوهم 

أقول: إن أبا حنيفة موافق لأحمد بن حنبل في استحباب صوم يوم الشك لأن مجموعة مسائله 
تدل على هذاء وذكر في الهداية أن صوم يوم الشك تتصور على أنحاء ستة وقالوا: يستحب الصوم 
للخواص وينظر العوام ليبدء الأمر ولو ظهر بعده رمضان يكون الصوم صوم رمضان ويجب في هذا أن 
يقطع في نية النافلة» والخواص هم الذين لا يترددون ولا يضجون ويجب في نية الصوم النافلة » 
فالحاصل أن أبا حنيفة يحب صوم يوم الشك» والجواب عن حديث الباب ما قال ابن ثيمية» وعندي 
المذكور في الحديث السابق فهو الذي كان من غير وجه وكان بناؤه على الاحتمالات الضعيفة» وأما 
الأدلة فأكثر ابن تيمية بالآثار. 


١.‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


لامي ايسان اولدب كر قلا اح ارين رد 
فيه الناسُ» د حَصَى أبا القايم 356. 


قال: وفي الباب عن أبي هريرةً وأنس 


للد تو اي الاير 
ع اله لك الك كرو لكارين حدقا سداق روا أذ تارمل ايز لبي يك فو 
وَرَأى أكتَرْهُمْ إِنْ صَامَهُ) فكانَ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ أن يَقْضِيَ يَوْما مكانة . 


؛ - بِابٌ: ما جَاء في إِحْصَاءٍ هِلآلٍ شَعْبانَ لِرَمَضَانَ 
لا" - حدّثنا مُسْلّم بِنُ حَجاج» عدن بشن تخ حدّثنا أبو معاويّةٌ: عن محمد بن 


عَمْررء عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكةِ: أ خصّوا هِلألَ شَعْبَانَ 
لِرَمَضَان) . 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرة لا نَعْرِفُهُ مِئْلَ هذا إلا مِنْ حديث أبي مُعَاوِيَةَ. 
رالعسيخ قزري عل مخحدنين عرو عن الى سلعة و عن ابي هريرة» عن اللبي كذ قال 
«لا تَقَدَمُوا شَهْرَ رَمضَانَ بِيَْمٍ ولا يَوْمَيْن . ومَكُذًا رُوِيَ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرِء عن أبي 
سَلَّمَة» عن أبي هريرة» عن النبيّ كل نَخْوٌ حديث محمدٍ بن عَمْرِو اللي . 


(ف) النية إرادة ومن مقولة الفعل عندهم وهذا مستنبط من عباراتهم وفروعاتهم كما قالوا: إن 
الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وقت الحرب فللمجاهدين أن يرموهم بنية الكفار ولا يكفوا أيديهم عن 
الحرب» وقال الرازي: إن التصديق من مقولة الفعل» وقوله هذا صحيح من وجه لأنه قال الأشعري: 
إن التصديق المعتبر في الإيمان هو الكلام النفسي وإذا تكلم به صار لفظياًء واللغة تساعده لأن 
التصديق فى اللغة النسبة إلى الصدقىء وأما ما قالوا: إن التصديق فى اللغة (باوركرون) فلا أصل له 
ال 1 1 

قوله: (الشافعي وأحمد إلخ) نسبته إلى أحمد غير صحيحة. 


5 كتاب الصوم هع ١‏ 


5 -بات: ماجّاء 9 الصّؤْةَ لِرؤيَة الهلآلء والإفْطَارَ لَهُ 
/5 حدّثنا قُتَْبَةٌ حدّئنا أبو الأخوّص» عن سِمَاكُ عن عِكرِمَةً عن أبن عباس قال : 
قال رسول الله يله : «لا تَص فوشا نل ريفان: صُوموا لِرَؤْيته ته وأفطروا لرؤيته إن كال دول 
َيه فأكُِلُوا ثلاثين يَؤْماً» . 
وفي الباب: عن أبي هريرةً وأبي بَكرَّةٌ وابن عَمَرَ. 


(5) باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له 

واعلم أن الهلال ينبت بالشهادة بالرؤية أو الشهادة على الشهادة أو الشهادة على القضاء أو 
الإفاضة أي التواتر» وفي:متوننا أن هلال رمضان ينبت يغبت بشهادة رجل يوم الغيم» وأما يوم الصحو فلا بد 
من جماعة يقع بهم علم اليقين» رانإاعاكن لسريو لقي كر : فيه شهادة رجلين وفي الصحو يجب 
جماعة» وقال الشارحون: إذا أتى رجل من مكان عال أو من الصحراء من خارج البلدة فيقبل قوله 
واحداً يوم الصحو أيضاً كما في الدر المختار ص(57١)؛:‏ وصححه المرغيناني والطحاوي وقال 
البعض : إن هذا ظاهر الرواية» وأقول: إن هذا إذا كان الرجل الجائي جاء من حوالي هذه البلدة ولو 
كان من غير هذه البلدة فتحول المسألة إلى عبرة اختلاف المطالع وعدمهاء ولا بد من هذا القيد وإن 
لم يذكره أحدء ثم في هلال الفطر يجب من الشاهد لفظ أشهد أو ما في معناه من سائر الألسنة» لا 
كما زعمه بعض الجهلة حيث قال يجب لفظ أشهد العربي بعينه» ثم إذا رأى أهل بلدة الهلال وانتقلت 
الرؤية إلى بلدة أخرى بما لها من الشروط كما مر وثبت لهم الهلال بثبوت شرعي ففي عامة كتبنا أن 
أهالي هذه البلدة الثانية يجب عليهم اتباع أهل البلدة الأولى ولو كان بين البلدتين مسافة شرق وغرب» 
ويسمى هذا الاتباع بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمسة فيعتبر 
اختلاف المطالع» وقال الزيلعي شارح الكنز: إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة 
لا البلاد النائية» وقال كذلك في تجريد القدوري». ا لا بد من تسليم قول 
الزيلعي وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو يوم الحادي والثلائين أو 
الثاني والثلاثين فإن هلال بلاد قسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيومين» فإذا صمنا على هلالنا ثم بلغنا 
رؤية هلال بلاد قسطنطنية يلزم تقديم العيد؛ ادي نا لد را عام عل قو جم نه 
جاءنا قبل العيد ومسألة هذا الرجل لم أجدها في كتبناء وظني أنه يمشي على رؤية من يتعيد ذلك 
الرجل فيهم» وقست هذه المسألة على ما في كتب الشافعية: من صلى الظهر ثم بلغ في الفور بموضع 
لم يدخل فيه وقت الظهر إلى الآن أنه يصلي معهم أيضاً والله أعلم وعلمه أتم» وكنت قطعت بما قال 
الزيلعي ثم رأيت في قواعد ابن رشد إجماعاً على اعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية» وأما 
تحديد القرب والنائي فمحمول إلى المبتلى به ليس له حد معين وذكر الشافعية في التحديد شيئا. 

قوله: (لا تصوموا قبل رمضان إلخ) هذا للفرق بين النافلة والفريضة. 


١.5‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


و 5 0 5ه ور" :قن 2 5 7 

١‏ بابٌ: ما جَاء أن الشهْرَ يَكون تِسْعا وعِشرِينَ 
6 حدّئنا أحمذ بن مَنبع؛ حدثنا يَحيى بن زكريًا بن أبي زَائِدَة» أخْبَرَنِي عيسى بن 
ديئار» عق أبعلةا عن عَمْرو بن الحَارث بن أبى ضرار» عن ابن مَسْعُودٍ قال: 2 20-6 مع 


قال: روفي البات عن هر واي هريرة وعائدة ِشَة وسَعْدٍ بن أبي وَقَاص وابن عباس وابن 
0 سَلَمَةَ وأبي بكرَةٌ أنَّ النبئ كٍَ قال : كرك بسار 


عر 


الى رسول ال 9 ين سايم شؤرً انام في مشر سما ومطرين زم قالوا: ا 
إِنْكَ ل شَهْرا؟ فقَالَ : «الشَّهْرٌ تِسْمٌّ وعِشْرُونَ). 


(5) باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين 

أي قد يكون وليس المراد نفي كونه ثلاثين» كما قال عبد القاهر رحمه الله: إن تقديم الخبر قد 
يكون لبيان الجزئية» وما فى مسند أحمد عن عائشة قالت: لا تقولوا إن الشهر إنما يكون تسعا 
وعشرين بل قال عليه الصلاة والسلام: «الشهر يكون تسعاً وعشرين» بلا لفظ إنماء فأشارت عائشة 
الصديقة وِبْيّنا إلى ما قال عبد القاهر الشافعي رحمه الله» وروي عن ابن مسعود: أني صمت معه عليه 
الصلاة والسلام عشرة سئين تسعة منها تسع وعشرون يوماً وعاشرتها ثلائون(2: وسند ما روي عنه 
ضعيف . 

قوله: (آلى من نسائه إلخ) استدل الترمذي بهذا على كون الشهر تسعة وعشرين ووجه الاستدلال 
ظاهرهء واتفق ق الأئمة الأربعة على أن إيلاءه عليه الصلاة والسلام كان لغوياً لا شرعياً لأن الإيلاء 
الشرعي أربعة أشهرء وللحافظ شبهة قوية فإنه قال: إنه عليه الصلاة والسلام وإن آلى إيلاء لغوياً لكن 
ترك قربان الزوجة بهذا القدر أيضاً غير جائز وما أجاب عنهاء ثم في وجه إيلاءه عليه الصلاة والسلام 
روايات في بعضها أن أمهات المؤمنين طلبن النفقة منه عليه الصلاة والسلام» وفي بعضها قصة العسل 
كما في الصحيحين؛ وفي بعضها قصة مارية القبطية رضي الله عنها كما في سئن النسائي» وهذا 
الموضع من المواضع التي رجح فيها الحافظ النسائي على الصحيحين كما في شرح نخبة الفكر. 


)١(‏ ابن خزيمة (1977) لفظ ضمت مع النبي يله تسعاً وعشرين؛ أكثر مما صمت معه ثلاثين. 


5 كتاب الصوم / ١5‏ 


بِابُ: ما جَاء في الصّؤْم بِالشَّهَادَةٍ 
59١‏ م ا ادا بنْ أبي ثُورء 
الهادلَ؛ فقال: ا اله؟ نهد ار دا ا قال: ع قال: 
«يا بلآل! أَذّنْ فى الناشن أنْ يَصُومُوا غداً» : 


حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدَّثنا + حْسَيْنْ الجَعْفِيٌ ‏ عن زرَائِْدَة عن سِمَاكِ بن حَرْب تخوة بهذا 
الاسئاد. 


8 


كال أن :غيسة : حديتُ ابن عباس فيه اختلاف» وَرَوَى سُفْيَانُ النّوْرِيُ وغَيْرُهُ. عن 
سِمّاك» عن عِكُرمَة عن النّبيْ عَلِةِ فل وأكثرُ أصحاب سَمِاكِ رَوَوْا عن سِمَاكء عن 
عِكْرِمَةٌ» عن النبيّ لَه مُزْسلا. 

والعملُ على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» قالوا: تُقْبَلُ شهادةٌ رَجْلٍ وَاحِدٍ في 
الصّيّام . ١‏ 

وبهِ يقولٌ ابن المَباركِ والشّافْعِيُ وأحمدُ وأهلُ الكوفة. قال إسحاقٌ: لا يُصَامُ إلا بشَهَادة 


ع2 


رَجُلَيْن» وَلْمْ يَخْتَلِفْ أهل العلم في الإفطارِ» نهُ لا يُقْبَلُ فيه إلا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ . 


(0) باب ما جاء في الصوم بالشهادة 

قد مرت المسألة تفصيلاً بقدر الحاجة 

مسألة: لو شهد رجل بأني رأيت الهلال في النهار لا يعتبر قوله أصلاً سواء شهد قبل نصف 
النهار أو بعده» ولو قال: رأيته في لعلها الليلة2'0 الماضية؛ فإن كان هلال رمضان وكان قبل نصف 
النهار فمن لم يأكل بعد الصبح يصوم ومن أكل يقضيه؛ واعلم أن في بلادنا التي ليست حكومة 
الإسلام فيها فالحكم فيها: صوموا بقول ثقة وأفطروا بقول ثقتين» ولا يذ.غي لمفتي العصر المشي على 
ما هو شأن قضاة دار الإسلام من الشهادة وغيرهاء وأما جواب حديث الباب من جانب الأحناف فبأنه 
محمول على من جاء من خارج البلدة أو كان اليوم يوم الغيم. 


. لعل الصواب (الليلة)‎ )١( 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سن الترمذي 
/ - بات: ما جَاء «شَّهْرَا عِيِدِ لا يَنْقصَان» 


5 حَدّكنا أبو سلمة يَحْيَى بن حلي البضري» حدّثنا بشْرُ بن المُفَضّلَء عن خالدٍ 
الحَذَّاءء عن عبدٍ الرحمن بن أبى بَكْرَةَ عن أبيهِ قال: قال رسول الله بككةِ: «شَهْرا عِيدٍ لا 


رمع 


يَنْقُضَانِ: رمَضَانْ وذو الحِكّةَا . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي بَكرَةٌ حديثٌ حسنٌ . 

وقد رُوِيّ هذا الحديثُ عن عبدٍ الرحمن بن أبي بَكْرَةَ عن النبيّ كله مُرْسَلاً. 

() باب ما جاء أن شهرا عيد لا ينقصان 

في بيان شرح حديث الباب أقوال» قال أحمد بن حنبل: إن مراده أنه لا يجتمع كون شهر رمضان 
وشهر ذي الحجة تسعة وعشرين يوماً في كليهماء بل إن كان أحدهما تسعة وعشرين يكون الآخر ثلاثين 
يوم وقال الطحاوي: إني قد شاهدت أنه كان رمضان تسعة وعشرين يوماً وكذلك ذو الحجة» وقال 
إسحاق والبخاري: إن شهرا عيد لا ينقصان فى الأجر وإن كان أحدهما أو كلاهما تسعة وعشرين يوماً 
أقول: يرد على هذا أن شهر ذي الحجة أيام عبادتها المقررة فيها تنتهي إلى ثلائة عشر يومأء فكيف 
يصدق على أن أجر ذي الحجة لا ينقص وإن كان تسعة وعشرين يوما؟ اللهم إلا أن يقال: إن بعض 
السلف رحمهم الله ذاهب إلى أن الأضحية تجوز إلى آخر ذي الحجة» وقال السيوطي: إن الحديث 
يتعرض إلى الباطن لا إلى الظاهرء وقال: اتفق الحساب على أن الأشهر الواقعة في مرتبة الأوتار تكون 
تسعة وعشرين يوماًء والواقعة في مرتبة الأشفاع تكون ثلاثين يوماً» وإن لم نشاهد القمر بالأعين 
فالحديث تعرض إلى الواقع لا المشاهد بالأعين. وأطنب السيوطي أقول: كيف يقال بهذا والحال أن 
مراد الحساب أن القول المذكور مجرد اصطلاحهم لبناء الكبيسة عليه وليس مرادهم بيان الواقع؟ ثم علم 
فق الكعب أن بية اشير من السنة تكوق قيئطة وعشريق يوماء وسية نتها تكرت تليق يوما ولا يحت 
التوالي والترتيب إلى أن يكون أحدها تسعة وعشرين والآخر ثلاثين» وهكذا بل ستة من المجموعة بكذا 
وسعة بكذاء وأخذت هذا القول من كتب الحنابلة كما في غايته الحنبلية : 

لاستوالي النمهن ني امسر امن ثلاثة منالشهوريافطن 

كذاتوالى خمسةمكمله هذاالصواب وماسواهأبطله 

أي يمكن توالي ثلاثة أشهر تسعة وعشرين يوماً وكذلك يمكن شهر ثلاثين يوماًء وهل يمكن أن 
يكون مراد الحديث أنهما لا ينقصان أجرأ؟ وأما صدقه على ذي الحجة فإن في نص الحديث أن عشر 
أيام ذي الحجة أفضل من السنة كلهاء والحال أن صوم يوم العاشر مكروه تحريمي» فالمراد أن صوم 
يوم العاشر إنما هو إلى الضحى فإن الإمساك إلى الضحى ثابت بالحديث وليس مني إلا التسمية فيقول 
حديث الباب إن صيام عشرة ذي الحجة ليست إلا تسعة أيام وبعض العاشر لكن بعض العاشر الناقص 
أيضاً تام أجراًء هذا والله أعلم وعلمه أتم. 


١4 : كتاب الصوم‎  " 


قال أحمد: مَعْنَى هذا الحديث» «شَّهْرا عِيدٍ لا ينْقَصَان)»؛ فول 2 ينْفُضَانٍ مَعا في سَئٍَ 
واجِدَةٍ شَهْرُ رَمَضَانَ ودُو الحِبّةِ إِنْ نقّص أَحَدُهُمَا نَم الآحَرُ. 


وقال إسحاقٌ: مَعْنَاهُ «لا يَنْقُضَانِ», يقُولٌ: وإِنْ كان تسعاً وعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامُ غَيْرُ تُفْضَانٍ . 

ين تلمك ابعان كوه لقم الشبراومنا فى تور 
4 - بِابٌ: ما جَاء لِكُلَ آهل بَلَدِ رُؤْيَتُهُمْ 

59 - حدّثنا عَلِيُ بن حُجرء حدّئنا إسماعيل بن جَغْفْره حدّثنا محمد بِنُ أبي حَرْمَلَة 
أخْبَرَنِي كُرَيْبٌ» أن أمْ الفَصْلٍ بِنتَ الحَارِثِ بَعََنْهُ إلى مُعَاوِيةَ بالشّامء قال: قَقَدِمْتُ الشَّامَ 
لتمنتخاعتها راستين علي لال زنغاة وأنا بالشاء» نرأيَا الهلا ليله الجَمْعَة ثم كينت 
المَذِينَة في آخر الشهر قَسَألَنِي ابن عباس ثم ذكرَ الهلآلَ فقَالَ ات رام م الهلآل؟ فَقّلْتٌ : : رَأَيْنَاهُ 
لثلة الجفغة» فقال” 00 0 قَالَ: 
لكن رآيئاه ِل السّبْتٍ فلا ئرَالُ نَصُوْمْ حتى تُكُمِلَ ثلائينَ يَْماً أو نرَاُ ؛ َقُلْتُ : ألا نَكتَفِي بِرُؤيَةٍ 
مُعَاوِيَةَ وصِيَّامِهِ؟ قال: لاء هكدًا أَمَوَنا رسولٌ الله كلل . 


قال أبو عيسى : لكا ار ا لح ا 
والعمل على هذا الحديثٍ عند أهلٍ العلم : أن لِكُلْ أل بَلْدٍ رُؤْيتَهُمْ 


(9) باب ما جاء أن لكل أهل بلدة رؤيتهم 
قد فصلت المسألة في السابق» وقال الشافعية: إن حكم حديث الباب في البلدان النائية لا 
للمتقارية . 


قوله: (ليلة الجمعة إلخ) تكون غرة رمضان من يوم الجمعة» وفعل ابن عباس هذا غير ما ورد 
علينا على ما ذكره المتون ويرد على ظاهر ما في الشروح» فأجاب الزيلعي شارح الكنز: أن في واقعة 
الباب لم تثبت الرؤية بثبوت شرعي فإن كريباً لم يشهد برؤيته» ولم يشهد على الشهادة ولم يشهد على 
القضاءء فإنه نقل صوم معاوية وَبِه وغيره لا قضاءه» أقول: كيف يجاب بهذا والحال أن في مسلم 
ص(7”18) تصريح أنه قال رأيته ورآه الناس فتكون شهادة بالرؤية» قيل: إن شهادته بالرؤية شهادة واحد 
ولعل يومه كان يوم الصحو فلا بد من شهادة جم كثير»ء والحق في الجواب ما قال مولانا مد ظله 
العالي: إن في كتبنا أنهم إذا مناموا نواد رجز رو اجد لعز نا نجوه ووه اليم ازا ف الى اس 
البلدة أو مكان عال فصاموا ثلاثين يوماً فما وجدوا الهلال على ثلاثين يوماً فقيل: يعتبر قول من صاموا 
بشهادته ويفطرون وإن لم يجدوا الهلال» وقيل: لا يعتبر بقوله بل يصومون أحداً وثلاثين يومء وكلا 
القولين في كتبنا ونظر ابن عباس َيِه إلى هذه المسألة . 


6 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


٠‏ - بابٌ: ما جاء ما يُسْتَحَبٌ عَلَيْهِ الإِفْطَانْ 
4 - حدّثئنا محمد بن عُمَرَ بن علي المُقَدْميُ» حدّئنا سَعِيدُ بِنُ عامِرء بدا سقفي 
م دوه 


عن عبد العزيز بن صُهَيْسِه عن أنس بنٍ مالك قال: قال رسول الله ل * دمن جد كمراً كأنفيلة 
عَلَيْهِ ومن لآ ٠‏ فيُفْطر على مَاءِء فإِنَّ الماء طَهُورٌ) . 


قال: وفي الباب عن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ . 

قال أبو عيسى : حديثُ أنّسِ لا نَْلَمْ أحداً رَوَاهُ عن شُعْبَة مث هذاء غَيْرَ سَعِيدٍ بن عَامِرٍ . 
وهو حديتٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ولا نَعْلّمُ لَهُ أضلاً مِنْ حديثٍ عبدٍ العزيزٍ بن صُهَيْبِ عن أنس. وقد 
رَوَى أضحابٌ شُعْبَةَ هذا الحَدِيثِ عن شُعْبَةَ عن عاصِم الأخْوّلٍ عن حَفْصَةً بِنْتِ سيرينَ» عن 
الرَّابء عن سَلْمَانَ بنِ عامِرٍء عن النْبِيّ يله وهو أصحٌ من حديث سَعِيدٍ بن عامر. وهكدًا 
رَوَوًا عن شُعْبَة عن عَاضِمِء عن حَفْصَةً بِنْتِ سِيرينَ عن سَلِْمَانَ ولم يُذْكَرْ فيه (شعْبَةٌ عن 
الرّبَاب) . والصّحِيحٌ ما رَوَ سْفْيَانُ الثوري وابنُ عُيَيَِةَ وغَيْرُ واحل: عن عَاصِمٍ الأخوّلٍء عن 
حَفْصَة بنْتِ سِيرين ٠‏ ا ل وابنُ عَوْنِ يقول: عن أَمّ الرّائْح بنْتٍ 

وه كلقا مدير ا تاروع سل شاك م عير زياج 
وحدننا هناد + حدثنا أبو مُعَاوِيَة؛ عن عَاضِمٍ الأْوّلٍء رختفا فال أننانا شان يه غية 
عن عاصم الأخولٍ» عن حَفْصَّةً بِنْتِ سِيرينٌ : عن الاب عن سما بي غايرالشيي. » عن 
النبئّ ككِ قال : «قال: إذا أَفْطْرَ أحد عل الزنيز على تثرو 

زاد ابْنُ عيَيَةَ ١فإِنهُ‏ َركةٌ فمن لم يج يِذ فلقطر على ما إنَهُ ظهورً) . 

5 هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 

5 - حدّثنا محمد بِنُ رَافِع» حدّثنا عبد الرّزْاقِء أخبرنا جِعْمَرُ بن سُلَيْمَاكَ» عن ثابتِ» 
عن أنس بن مالك قال: كان النبئ يك يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلْيَ على رُطَبَاتِء فإِنْ لم تَكَنْ رُطَبَاتٌ 
َتْمَيْراتُء فإِنْ لم تكن ثُمَيْراتُه حَسًا حَسَّواتٍ مِنْ مَاءِ . 

)1١(‏ باب ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار 

مطمح نظر الشريعة أن يكون الإفطار على شيء حلال طيب. 


قوله: (فتميرات إلخ) إذا قطع ثمر النخلة قبل أن يجف يسمى رُطباً» وبعدما جف بحيث يدخر 
يسمى تمر بسكون الوسط» وأما ما يكون في زماننا في الأسواق من اليابسات فليس له اسم في كلام 


قال أبو عيسى: وروي أن رسول الله يَكْهِ كان يفطر في الشتاء على تمراتٍ» وفي الصيف 
على الماء. 


١‏ - بابٌُ: ما جّاء الصّومٌ يوم تَصُومُونء 
وَالفِطرٌُ يوم تُفْطِرُون والاضحى يوم تُضَخُون 
7 - أخشبرني محمد بن إسماعيل» حدّثئنا إبراهيمٌ بن المُنْذِرِهِ حدّثنا إسحاقٌ بن 
جَعْفَرٍ بن محمدٍء حدَئَنِي عبد الله بنُ جَعْمَرِهِ عن عثمانَ بن محمدٍ الأختسيٌ» عن سعيدٍ 
المَقْبُرِيُه عن أبي هُرَيْرَةَ أنّ النبيّ يل قال: «الصّوْمٌ يَوْمَ نَضُومُونَ» والفِظرٌ يوم تُفْطِرُونَ 
0 0 


العرب, إلا أنه قريب من البسر لأن البسر في العرب ما قطع وهو أصفر قبل أن يحمر وأما ما في زماننا 
فيقطع وهو أصفر لكنه يجفف على النار فأطلق عليه البسر على ما كان. 
)١١(‏ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون 
أن الفطر يوم تفطرون إلخ 

لا أعلم وجه تبويب المصنف هذا الباب فإن مسألة اختلاف المطالع مرت سابقاً اللهم إلا أن 
يقال: إن الغرض أن اليوم الذي وقع الفطر فيه بحكم الشريعة هو يوم الفطر في الواقع» ولا يجوز 
تطريق الوساوس والأوهام الباطلة بل يوافق فيه الجمهورء وكذلك الحكم في الأضحى. 

قوله: (عظم الناس إلخ) ولذا أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي» وأما ما يذكر 
في كتب الفقه من أن القضاء لا يجري إلا في المعاملات ولا يدخل في العبادات فأقول: لا أجده كلية 
فإنا نجد قضاء القاضي دخيلة في العياذات فإن الجمعة والعيدين اتوك موكولة إلى الإمام؛ وأما 
الصلاة الخمسة فكان نصب الإمام في السلف من جانب أمير المؤمنين والخليفة» وفي الزكاة أن الإمام 
جبر الناس على أن يرفعوا الزكاة إلى بيت المال» وأما في الحج فكان أمير الموسم مقتدى الناس» 
وكذلك الصيام موكول إلى رأي القاضي فإنه إن حكم القاضي بالصوم على رؤية رجل يوم الغيم يجب 
الصوم. وإن لم يحكم القاضي فلا يكون قوله حجة وكذلك في الدر المختار ص( )١‏ إن من قال: إن 
صليت فعبدي حر فصلى ولم يقرأ إلا التسمية بدل القراءة لا يحنث الرجل لأن التسمية لا تصح الصلاة 
بها عندناء ثم إن لحقه قضاء القاضي الشافعي بصحة صلاة فقد حنث وصحت صلاة الحنفي إجماعا. 


١6‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١‏ - بابُ: ما جَاءَ إذا أقْيَلَ اللَيْلُ وَأَْبَرَ النّهَارُ فَقَنْ أفطَرَ الصَّايِمُ 
55" حدّثنا هارونٌ بن إسحاقٌ الهَمَدَانِي؛ حدَّثنا عَبْدَةُ بن شلتفانة عن متام بن 
عَرْوَةَ 0 عن عَاصِمٍ بن عَْمَرَ عن عُمَّر بن الخطاب قال: قال رسيو ل الله عله : «إذا 
قبل اللَيِلُ وا دُبَرَ التّهَارُ وغَابَتِ الشّمس كُقَدْ أَفْطَرْت» . 
قال: وفي الباب عن ابن أبي أَوْنَى وأبي سعيدٍ. 
قال أبو عيسى: حديتٌ عُمَر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


٠‏ بِابُ: ما جَاءَ في تَعْجِيلٍ الإِفْطَارٍ 
556 - حدّثنا مُحمَدٌ بنُ بشَارِء حدّثنا عبد الرحمن بِنُ مَهْدِيُ؛ عن سُفْيَانَ عن أبي 
0 0 وسراو ل 1 0 د عن سَّهْلٍ بن سَعْدٍ قال: 
قال: وفي الاب ا 8 وابن عباس » وعائشةً» وأنس بن مالك. 


قال أبو عسي حديتٌُ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ حديثٌ سن صحيحٌ. وهو الذي اختارَة أهل 
الا ل الل ل وبه يقول الشافعئٌ وأحمدٌُ 


- حدّثنا إسحاقٌ بِنُ موسى الأنْصَاريُء حدّثنا الوليدٌ بنُ مُسْلِم عن الأوزاعِيّ» عن 
قُرَةَ بن عبد الرحمن» عن الُّهْرِيّء عن أبي سَلَْمَةَّه عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله ككل : 
«قال الله عرّ وجلّ: أحبٌ عِبَّادِي إليّ أَعْجَلَهُمْ يِظرأً». 


-0١‏ حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن» أخبرنا أبو عاصِم وأبو المُغِيرَةٍ عن الأورَاعِي 
بهذا الإسنادء نحوة. 


)١10‏ باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم 
ظاهر حديث الباب يدل على أن الإفطار عند إقبال الليل وإدبار النهار بحكم الشريعة وجبرها وإن 
لم يفطر حقيقة» أي ظاهرأًء وأنه يكون مرتكب الفعل اللغو إلا أن ابن تيمية جوز الوصال إلى السحر 
وقال باستحبابه كما سأبين» فلا يتمشى على ظاهر حديث الباب» فإن حديث الصحيحين: (لا 
تواصلواء وأيكم واصل يواصل إلى السحر) إلخ يخالفه. ويؤيد ابن تيمية؛ فيحمل حديث الباب على 
من لا يريد الوصال إلى السحر. 


كتاب الصوم 1١7‏ 


قال أبو عيسى”* هذا حديث حسن غريت. 

٠"‏ حذثنا هناث حدّثنا أبو مُعاوِية: عن الأعمش» عن عُمَارَةَ بن عْمَيْرِ» عن أبي 
عَطِيَةَ قال: دخَلْتٌ أنا ومَسْروقٌ على عائشة» فَقُلْمَا : يا أ المُؤِْنِيَ! لكي لكات 
النبي يكل أَحَدُهُمَا يُعَجْلُ الإفْطارَ ويُعَجَلُ الصلاف رلته تو خة الأفظاز ويوخ: الصلاةز 'قالت: 
أَيُهُما يُعَجلُ الإفطارٌ ويُعَجَلُ الصلاةً؟ كُلنا اعد الي اسكرن قالت : هكذًا صََعَ رسول الله ككل 

والآخرٌ أبو مُوسى. 
الهَمَدَانِنُ» ويقال: ابْنُ عَامِر الهَمْذَانيُ» وابْنُ عَامِر أَصَح . 

4 - بابُ: ما جَاءَ في تَأَخِيرٍ السّحُورٍ 
؟ء؟07 - حدّثنا يَحَيَى بن موسى» حدّثنا أبو داو 6 حدّثنا هِشَامٌ الدسْتَوَائْيُ ؛ عن 


قَتَادَةٌ عن أنس بن مالك» عن زَيْدٍ بن ثابت قال: حم ثم قُمْنَا إلى الصلاةٍ 
قال: قُلْتٌ: كُمْ كان قَدْرُ ذلك؟ قال: 1ن 


د 


2-24 حدّثنا مَنَادٌ حدّثنا هِشًا 000 أنه قال: كدر ة قِرَ ا اءَة مهسي ١‏ 
وَكيِ » عن 8 ِ م 
قال : وفى الباب عن حُدَيْمَةٌ . 


وإجداق امكضوا كاحي السسحون. 
6 بابُ: ما جَاءَ في بَيَانٍ الفَجْرٍ 


٠١6‏ حدّتنا َنَادُ حدّثنا مُلاَزِمُ بِنُ عَمْروِء حدّئني عبد الله بن الُعْمَانِ عن قَيْسِ بن 


)١14(‏ باب ما جاء في تأخير السحور 
يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار. 
قوله: (خمسين آية) لقد تحير الحافظ في هذا الحديث فإن قدر خمسين آية يمكن في أقل من 
أربع دقائق» ثم قال: إن هذا التبين إنما هو من شأن النبوة لا يمكن لغيره وهو حقيقة الأمرء ودل 
الحديث على تغليسه عليه الصلاة والسلام في رمضان وهو عمل قطان ويوبند. 
(15) باب ما جاء في بيان الفجر 
في فتاوى قاضي خان رواية أن الصائم يجوز له أن يأكل إلى انتشار الصبح الصادق» وروي عن 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


طَلْقِء حدّئني أبي» طَلَقُ بن علي أنَّ رسول الله كلِ قال: «كُلُوا واشْرَبُواء ولا يَهِيْدََكُمُ السَّاطِمُ 
المَصْعِد وكُلوا واشْرَبُوا حتى يَعْتَرضَ لكم الأخمرًا. 

قال: وفي الباب عن عَدِيٌ بن حاتم وأبي ذرٌ وسَمْرَةٌ. 

قال أبو عيسى: حديتٌ طَلْقٍ بن على حديثٌ حسنٌّ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. والعَمَلُ على 
هذا عند أهلٍ العلم أنّهِ لا يَخْرْم على الصَّائِم الأكل والشرْبُ حتى يكُونَ الفَثِرُ الأخَمَر 
المُغتّرض . وبه يقول عَاّةُ أهلٍ العلم . 

)7 - حدّئنا مئاد ويوشفٌ بِنُ عيسى قالا: حدّئنا وَكيمٌ؛ عن أبي هلآلِ؛ عن سَوَادَةَ بن 
حَنْظَلَة (هُوَ الفُسَيريُ)؛ عن سَمْرَةٌ بن جُنْدُبٍ قال: : قال رسول الله كلت : «لا يَمْتَعَنَكُمْ مِنْ 
سُحُورِكُم أذان بلآلٍ ولا المَجْرٌ المُسْتَطيل ولكن المَْجْرٌ المُسْتَطِيرٌ في الْأقْق) . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. 
١‏ - بابٌ ما جَاءَ في التشدِيدٍ في الغيْبّةِ للصّايْم 


٠١‏ - حدّثنا أبو موسى محمد بن المُتَنّىء حذثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قال: وأخبرنا ابن أبى 


ذِنْبِء عن المَقْبرِيّ عن أبيوء عن أبي هُريرة» أن النبيّ كَكةِ قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ 
العف به قَلَيْسَ لله حاجَةٌ 0 يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَه) . 


أبي بكر الصديق أنه أكل حين طلع الفجرء وقال: أغلقوا الباب» وثبت عنه بسند صحيح » وقال 
الطحاوي : إنه كان ثم نسخ» وكذلك قال الداودي المالكي شارح البخاري. ومن حذيفة أثر أيضاً مثل 
أثر أبي بكر الصديق رواهما في التفسير المظهري تحت آية: ار الم لْأَييضٌ * [البقرة: 
47] أقول: لو ناب على أحد ما في قاضي خان فلا كفارة عليه» نعم يقضي الصوم. 

وليعلم أن في بيان الفجر ثلاثة أقوال» القول المهجور: جواز الأكل إلى الصبح الأحمرء 
وتمسك هذا القائل بحديث الباب» والجمهور أن الامتناع من الصبح الصادق الأبيض» ثم قيل: إن 
التبين المذكور في الآية أي تبين الصبح الأبيض التبين في نفسه وقيل التبين للصائم المكلف» والقولان 
فى البداية لابن ركية متكر راق 

(16) باب ما جاء من التشديد في الغيبة للصائم 

ما قال لفساد الصوم بالغيبة إلا الأوزاعي. : 

قوله: (وحدثنا ابن أبي ذئب إلخ) ها هنا تحويل ما ذكره الناسخ» واعلم أن الغيبة ذكرك أخاك 
بما يكره ثم لها أقسام عديدة مذكورة في الحظر والإباحة» وفيه أن الغيبة إن كانت لغرض صحيح 


5 كتاب الصوم همه ١‏ 


قال: وفي الباب عن أنس. 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
١١‏ - بِابُ: ما جَاء في فَضْلٍ السَحُورٍ 
- حدّثنا فَُْبَةٌ حدّثنا أبو عَوَانَة؛ عن قَتَادَةً وعبدٍ العَزِيزٍ بن صُهَيِبِء عن أنّس»ء أنَّ 
النبيّ يك قال: ١تسَحَرُوا‏ فإنَ في السَّحُورٍ بَرَكَةًا . 


قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبدٍ الله بن مَسْعُودٍ وجَجابر بن عبدٍ الله وابنٍ نْ عباس 
وعمْرو بن العاص» والعرئاض بن سَاريَةٌ وعَنْبّةَ بن عَبْدٍ الله وأبى الدَرْدَاء . 


دي عن الي له قال 0 بَيْنَ صِيَام ل ل 


ممه 


ا م 0 


كالاطلاع على فعل أحد ليأمن الناس من شره فليست بمعصية» وحديث الباب يدل على اجتماع نهي 
الشارع والصحة خلاف ما قال ابن تيمية» فإن الأئمة الأربعة قائلون بصحة صوم المغتاب» وقد ورد 
النهي عن الغيبة» وسيأتي الكلام في هذا بقدر الضرورة» ثم في العمل الجامع مع الكراهة تحريماً لنا 
قولان؛ قيل: إن فيه حبط الثواب تيار» وقيل: إن فيه شيئاً من الثواب ذكره في رد المحتار من حكم 
الصوم بعد تعريفه» ومن قوله في الإمامة ويصف الرجال» وللشافعية فى هذا القول أربعة أقوال ذكرها 
يجت الجرامع 

مسألة: لو اغتاب أحد ثم أكل وأفسد صومه زعماً منه أن الصوم يفسد بالغيبة لحديث الباب فهل 
عليه كفارة أم لا؟ فقال في الهداية: إنه يكفّرء وقال بعدم التكفير في من احتجم ثم أفسد الصوم بناء 
على أن الحجامة مفسدة الصوم عند أحمد. وأقول: لا وجه للفرق بينهماء فإن الحديئين صحيحان 
وذهب إلى الأول الأوزاعي وإلى الثاني أحمد بن حنبل» وقيل بعدم الكفارة فيهماء وقيل بها فيهما ثم 
أقول: من جانب الهداية في وجه الفرق أن الغيبة معصية يكثر وقوعها ويتعذر الاجتناب عنها فلا ينبغي 
أن يقال بأنها مفسدة للصوم بخلاف الحجامة؛ هذا والله أعلم. 

(1) باب ما جاء في فضل السحور 

قوله: الل بحام إلخ) كان في أهل الكتاب وابتداء شريعتنا الغراء أنه لا يجوز الأكل بعد ما 

نام كما في سئن أبي داود ص(7260) . 


١5‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


و 2 


قال: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
وأَهْلُ مِضْرٌ يمُونُونَ: موسى بن عَلِيّ وأهْلُ العراقٍ يقُولُونَ: موسى بن عُلَيّء وهُوَ 
موسّى ابن عُلَيّ بنِ رَبَاح اللّحْمِيُ . 
- بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوم في السّفَرٍ 
- حدّثنا فُتََِةُ حدّثنا عبدُ العزيز بِنُ محمدٍء عن جَعْمّرٍ بنِ محمدٍء عن أبيهء عن 
جَابرٍ بن عبدٍ الله أنَّ رسولٌ لله يله حْرَجَ إلى مَكَةَ عامَ المَنْح ناه يفراه العَمِيم 


قوله: (موسى بن علي إلخ) بالتصغير وكان الناس يسمونه بعلي مصغراً» وكان يغضب موسى 

على هذا كما في الترمذي أيضا. 
(14) باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر 

قال الأئمة الأربعة: إن الأفضل في السفر الصوم ويجوز الإفطارء وقال داود الظاهري: إن صوم 
رمضان في السفر باطل ويشير بعض الأحاديث إلى ما قال أي أن يكون الأصوب الإفطار؛ ولكن 
الأربعة حملوها على حال الجهد والمشقة» واعلم أن هاهنا مسألتين: أحدهما ما قال به أبو حنيفة وهو 
أنه : لا يجوز للمسافر إفطار صوم يرم خروج من بيته» وثانيتهما ما قال به الأكثرون وأبو حنيفة وهو 
أنه: لو نوى الصوم في السفر لا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم؛ وحديث الباب يرد على ما قال أبو 
حنيفة» وهو ما أجاب أحد من الأحناف عن حديث الباب فأقول: إن في التاتار خانية تصريح أن الغزاة 
يجوز لهم الإفطارء وكذلك في غير كتاب لناء فإذن نقول: إن الإفطار في واقعة الباب جائز لأنهم 
كانوا غزاة كما تدل الروايات» منها ما في الترمذي ص(1١2)‏ فلما بلغ النبي كَل مر الظهران فآذننا 
بلقاء العدو فأمرنا بالفطر إلخ. 

وواقعة الباب واقعة السنة الثامنة بعد الهجرة» وقال علماء السّير: إنها وقعت في سابع عشرة من 
رمضان» ومستدل داود الظاهري حديث: «ليس من البر الصيام في السفر' إلخ» وفيى صحيح ابن 
حبان: اليس من امبر الصيام في امسفرو(2 وأجابوا عن حديئه نعم ذكروا وجه قوله كذ : أن 
رجلاً صام في السفر فشق عليه فقام عليه الناس بالظل فرآه النبي كَلِةٍ فذكروا قصتة فقال النبي ككل : 
«ليس من»إلخ» فمدار جوابهم على أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر فورد النفي على هذا 
الحصرء فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أن الصوم في السفر لا ينحصر في البر بل قد يكون لعدم 
ترخص برخص الله أيضاء لكن ظاهر الحديث يشير إلى عدم الصوم في السفر وقال ابن تيمية في فتاواه 
إن الحديث لا يدل على عدم جوازه في السفر لأن نفي البر لا يوجب عدم الجوازظ» ولكني لست 
أحصله فإنه انتفى البر فما بقي شيء والله أعلم . شْ 


)١(‏ الحديث على لغة من يبدل لام التعريف ميما. 


كتاب الصوم /اه ١‏ 


وضَامَ الناسٌ مَعَهُء فقيلَ لَهُ: إِنَّ الناس قَدْ شَىْ عليهم الصّيَّامُ» وإِنَّ الناس يَنْظْرونَ فيما فَعَلْتَّ 
فدعًا بِقَّدّح مِنْ ماءِ بعدّ العَضْرٍ فَشَرِبَ والناسٌ ينظرونٌ إليه فأفْطرَ بَعْضْهُمْ وصَامٌ بعضهُمْء قَبَلعَهُ 
أنَّ ناساً صامواء فقال: «أولئكٌ العْصَاةً . 

قال: اليا ل اا اراسي 

عن ا ل ل ل من لي السام في اتقو 
وغيرهم أن الفِطْرَ في السَفّرِ أفْضَلُء ل م 0 
أحمدٌ وإسحاقٌ الفِطرٌ في السَّفَرِ. 

وقال بعض أهلٍ العلم مِنْ أصحاب النبي ويك وغيرهم : ِنْ وَجَدَ قُوّةَ فصَامَ فَحَسَنٌ وهو 
أَفْضَلُ وهُوَ قَوْلُ سفيانَ الدُوْرِي» ومالك ؛ بن أنس وعبدٍ الله بن المبارَكِ . 

وقال الشافعيئ : نما مَتى قول النئ يكل : ليس من الي الام في الَّمر» وقوله - حين 
بِلَعَهُ أن ناساً صامُوا فقال : 0 
فأما مَنْ رأى الفِطرٌ مُباحاً وصامًّ» وقّويَ على ذلك» فهو أَعْجَبُ إلىّ. 


9 بابٌ: ما حّاء فى الرّخصَّةٍ في السَّفَّر 

-١‏ حدّئنا هارونٌ بن إسحاقّ الهَمَدانِيُ» عن عَبْدَة بن سُلَيمانَ» عن هِشَام بِنِ عُرْوَة 
عن أبيه» عن عَائشَةَ أن حمزةً بن عَمْرِوِ الأسْلّمِيَ سأل رسول الله لله يكْ عن الصّوم في السّفرٍ؟ 
وكان يَسْرّْدُ الصّومَ فقالَ رسول الله 6 : (إِنْ شِئْتَ قَصُمْ وإِنْ شِنْتَ كَأنْطر» . 

قال: وفي الباب عن أنس بن مالكِ وأبي سعيدٍء وعبدٍ الله بن مشعودء وعبدٍ الله بنٍ 
عَمْرِوء وأبي الدَرْدَاءِ وحَمْرَّةَ بن عَمْروِ الأسْلّميّ . 

قوله: (قال الشافعي) معنى قول النبي كك إلخ ليس قوله هذا شرح الحديث بل بيان المسألة» 
وعدا تيد قال مجندين حنين في اعديك ٠‏ الإيعاد: بالخياو ها لم رععرفا ار إلج تإند ذعر سمالا 
شرح الحديث» وأيضاً أجاب الجمهور عن حديث «ليس من البر) إلخ أنه محمول على حال الجهد 
والمشقة. 

)١15(‏ باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر 
حديث الباب صريح حجة للجمهور. 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عبس * سحدينك عائشة أن حَمرة بع عموق سال النبى عله عدي حسة 


5 - حدّثنا نَصْرُ بِنُ عَليْ الجَهْضَمِيُ. حدّئنا بِشْرُ بن المُمَصَلِء عن سَعِيدٍ بن يزيد أبي 
مَسْلَمَةَه عن أبي نَضْرةٌ عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ قال: كُنَا نُسَافِرُ مع رسولٍ الله يك في رَمَضَانَ 
فما يَعيبُ على الصاثم صَوْمَهُ ولا على المُفْطِرٍ إِفْطَارَه . 

- حدّثنا نَصْرُ بن عليء حدّئنا يزيدٌ بنُ رُرَيْع» حدّئنا الجْرَيْريء ح قال: وحدّئنا 
0 عن الريِْي؛ عن أبي نضْرَة عن أبي سعيدٍ قال: كنا 
انر ١‏ كارا يزه 3 من وعد 05 فشاك فلتوه 1ع شعن ماكر كفك 


ل 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
٠٠‏ -بِابٌُ: ما جَاءَ في الرخْصَّةٍ للِمُحَارِبٍ في الإِفْطَارٍ 
71 - حدّثنا قَُيِيهُ حدّثنا ابن لَهْيعَةه عن يَزِيدَ : بْنَّ أبي حَبِيبٍ» عن مَعْمَرٍ بن أبي حُبَيّة 
عن ابن المسَيْبٍ أنه َأَلهُ عن الصَوْمٍ في السَْر؟ كَحَدتَ أن عُمرَ بنَ الحَطَابٍ قال : عَرَوْنَا مُعَ 

رسول الله كَكْةِ في رَمَضَانَ غُرُونَيْن» يُوْمَ بَذْرِ رِ والفنح» فَأَفُطرْنًا فيهمًا. 

قال: وفي الباب عن أبي سَعِيدٍ. 

قال أبو فيس > ديق بغ لا تشركة الاين هذا الوه 

وقد رُوِيَ عن أبي سعيدٍ عن النبيّ كَل أنهُ أمَرَ بالفطر في غَرْوَةٍ غَرَامَاه وقد رُوِيَ عن 
عْمَرَ بن الخطاب نحوٌ هذاء إلا أَنّهُ رخصٌ في الإفْطار عِنْدَ لِقَاءِ العَدُو. وبهِ يقول بعض أهلٍ 
العِلّم . 

١‏ بِابُ: ما جَاءَ في الرُخصّة في الإفْطَارٍ للحُبْلى وَالمُرْضِعْ 
6 حدّثنا أبو كُرَيْبِ ويُوسفٌ بن عيسى قالا: حدّثنا وَكيمٌ؛ حدّثنا أبو هلآلِ» عن 


قرله: (فلا يجد المفطر على الصائم إلخ) مشتق من وجد يجد موجدة الغضب» وأما وجد يجد 
وجوداً فمعناه معروف» وأما تخد جك وجذا فمعناه زيا فتن)» وأما جد يجد :وجدانا فمعناه الحزن. 


)١١(‏ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
إن خشيت على ولدها يجوز لها الإفطار ولا فدية عليها بل القضاءء وعند البعض الفدية أيضاً 


" كتاب الصوم ١64‏ 


عبد الله بنِ سَوادةٌ عن أَنْس بن مَالِكِ (رَجُلَ من بَنِي عبد الله بن كَْب) قال: أغازّث عَلَيَْا َيل 
رسول الله كل فأَنيِتُ رسول الله يل َوَجَذْئهُ يتمَدّى» فقال: «أَدْنْ فكل) فقُلت: إني صَائِمْ » 
فقال: «آدنُ أحَدّنُكَ عن الصّوم أو الصّيام: إن الله تعالى وَضّعٌّ عن المُسَافِرٍ الصوم وسَظرَ 
الضَّلاَقٍ وعَنٍ الحَايِلٍ أو المُرْضِعٍ الصّوْمْ أو | لصّيّام». والله لَقَدْ قالَهُمَا النبيُ كَكْةِ كلتَيْهمَا أو 
إحداهماء فيا لَْفَ نفيي! أنْ لا أكُونَ طَعِمْتٌ مِنْ طَعَام النبي يله . 


قال: وفي الباب عن أبي أَمَيه. 

قال أبو عيسى: حديتٌ أنّس بن مالِكِ الكَعْبِي حديثٌ حسنٌ» ولا نَعْرفُ لأنّس بن مَالِكِ 
هذا عَن النبئ كله غَيْرَ هذا الحَدِيث الواحدٍ. 

والعمل على هذا عند أهل العلم . 

وقال بعضٌ أهل العلم: الحَامِلُ والمُرضِعُ تُفْطِرانٍِ وتفْضِيَانٍ وتُطْعِمَان. وبه يقولٌ سُفْيانُ 
ومالِكُ والشَّافِعِيُ وأَحْمَدُ. وقالَ بعضهم: تُمُطِران وتُطعِمان ولا قَضَاء عَلَيْهِمَاء وإن شَاءَنًا قَضَنًا 
ولا إِطْعَامَ عَلَيْهِمًا. وبهِ يقول إسحاقٌ. 

؟" - بابٌ: ما جَاءَ في الصّوم عن الميّتِ 

5 حدّئنا أبو سَعِيدٍ الأشَجْء حدّثنا أبو خالِدٍ الأخْمَرٌ عِن الأَعَمْشء عن سَلَمَةَ بن 
كُمَيْلٍ ومُسْلِم البَِينِ» عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ وعَطاءٍ ومُجَاهِدِء عن ابنٍ عباس قال: جاءت امرأةٌ 
إلى النبيّ كك فقالت : إن تي مَانَثْ وعليها صَوْمْ هن مُابمَين؟ قال: «أَرَأَيْتِ لَوْ كان على 
أَخْتِكِ دَبْنّ أكنتٍ تَفْضِيئّه؟) قالت: نعم قال: «كَحَقٌ الله أَحَنٌ) . 

قال: وفى الباب عن بِرَيْدَةَ وابن عَمَرَ وعائشة . 

حذكنا أبو كرّيْب» حذننا ابو خالد الأخمّةء عن الأغكش بهذا الإسناد تشوة . قال 
أبو عنس :: حريث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. قال: وسمعت محمداً يقول: جوّد أبو 
خالدٍ الأحمر هذا الحديتٌ عن الأعمّش . قال محمدٌ: وقد رَوَىَ غَيْرُ أبى خالِدِء عن الأعممش 
مِثْل روايّة أبى حَالِدٍ. 


واجبة» واعلم ان المشهور على الألسنة أن آية الفدية نسخت» وأقول إن الفدية ثابتة عند الكل وعندنا 
ستة مواضع ٠»‏ ولو قيل بنسخها فكيف تكون الفدية باقية؟ وسيأتي البحث في هذا الباب: «وعلى الذين 
يطيقونه فدية» إلخ. 


ل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


كال؟انى غعيس؟: ورَوَى أبو مُعاوِيةَ وغَيْرُ واحِدٍ هذا الحَديتّء عن الأغمّش» عو بس 
البَين» عن سَعِيدٍ بن جُبَيرِه عن ابن عبّاس» عن النبيّ كِةِ ولم يذكُرُوا فيه عن سَلَّمّة بن كُمَيْلٍ 
ولا عَن عَطاءٍ ولا عَنْ مُجَاهِدٍ. واسم أبي خالدٍ سليمان بن حبّان. 

 ”“‏ بابٌ: ما جَاء مِنَّ الكفارة 
6 حدّثنا فَُيْبَةُ حدّثنا عَبْثِرٌ بن القاسمء عن أَشْعَكَ عن محمد» ملحن عن 
رَء عن النبئ كله قال: «مَنْ مَاتَ وعليه صِيَّامٌ شَهْرٍ كَليْظهِمْ عَنْهُ مكانَ كل يَوْمٍ سكين . 

اه رار او يي اس د 
عمد مَرَقوف كُوله . واختلف أهل العلم في هذا الباب. نذا عضي السام عن الحيكة :و 
ا قالا: إذا كان على الميْتٍِ نَذْرُ صِيَامِ؛ يَصومُ عَنْهُ ل 
ان الله 

50000 

قال وأشقك هو ابنُ سَوّارء محمد و عندي » الك عبن الرسمن يق أضى: ليلى: 

4 بابُ: ما جَاءَ في الصَّايّْم يَذْرَعْهُ الفيء 

18 تحككنا محمد رم عند المخارية «حدتنا عيذ الرسدق ين رد بن أل ؛ عن 
سه عن عَطَاءٍ بن يَسَار عن أبى سعيدٍ الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله يَككةِ: «ثلاثٌ لا يُفْطِرْنَ 
الصَّائِم : الححامة. والقَيْء. والاختلام. 


وقد رَوَى عبد الله بن زَيْدِ ب بن أَسْلَّمَ وعبدٌ العزيز بنُ محمدٍ وغَيْرٌُ واحدٍء هذا الحديتٌ» 


)١4(‏ باب ما جاء في الصائم يدُرَعُه0' القيء 
ظاهر الرواية لنا أن ذرع القيء غير مفسد والستقاء مفسد» ثم فصل المصنفون فيها وصارت اثنتي 
عشر صورة لأن القيء وإما قليل أو كثيرء ثم إما ذرعه أو استقاءء ثم يرب هذه الأربعة في الثلاثة أي 
أنه خرج أو أعاده فمصلت ثثنتي عشر صورةء وأحكام الكل مذكورة في المبسوطات مثل البحر وغيره؛ 
ا ا ا ل ا ا له وأما أخوه عبد الله 
وأما مرسل عبد الله فيفيدنا في مسألة عدم إفساد الصوم بالجماعة أيضاً فثقة 


. ذرعه القيء: إذا غلبه وسبق إلى فيه. (لسان العرب)‎ )١( 


* - كتاب الصوم ل 


عن زَيْدٍ بن أَسْلْمَ مُرْسَلاء ولم يَذْكَرُوا فيه: (عن أبي سعيدٍ). وعبد الرحمن بن زَيْدٍ بن أسْلمَ 
يُضَعْفٌ في الحديث. قال سَمِعْتٌ أبا دَاوُدَ السَّجَرِيٌ يقول: سألتٌُ أحمد بن خئبّل: عن 
عبد الرحمن بِنٍ زُيْدِ بن أشلم؟ فقال أخوة عبد الله بن زَيْدِ: أي قال: وسَمْعتٌ محمداً 
يَذْكْرُ عن عَلِي بن عبدٍ الله المديني قال: عبدٌ الله بن رَيْدِ بن أَسْلَمَ ثِقَة. وعبدٌُ الرحمن بنُ زَيْدِ بن 
أُسْلَّمٌ ضعيفٌ . قال محمدٌ: ولا أزوق :عله شيناً. 


بابٌ: ما جَاءَ فيمن اسْتَقَاءَ عَمْداً 


لليف - حدّئنا علي بِنُ حُجَْرِء جدتنا فس دن و عن هِشَامٍ بن حَسَانَء عن محمد 
بن سيرينَ» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبيّ كك قال: ١مَنْ‏ ذْرَعَهُ القَيْءٌ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌء ومن اسَْمَاءَ 
عَمْداً فلْيْفُض'. 


قال: وفى الياب» عن أبى الدَّرْدَاءِ وَتَوْئَان وفَضَالَة بن ع 


قال أبنو عق حديث أبي هريرةً حديثُ حسن غريبٌ» لا نعرِفهُ مِنْ حديثٍ هِشَّامء عن 
ان سر عن أبي هُْرَيرَة عن النبي كلِِ إلا مِنْ حديثٍ عيسى بن يوتُسٌ» وكال عم لا 
آراة مسفوظا + 

قال أبو عيسى: وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ مِنْ غَيْرٍ وَجْدِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ كل ولا 


عه >7 


يَصِحْ إِسْنَادُه . وقد رُوِيَ عن أبي الدَّرْدَاءِ ونَْبَانَ وفْضَالَة بن عُبَيدٍ أنّ النبيّ كه قَاء فَأفطَرَ. 

وَإنّمَا منكى هذا الحديث أن الب يله كان ضَائماً متطوعا» قَقَاء فضعفا» فأفطر لذلِك: 
هكذا رُوِيَ في بعض الحديث مُفْسراً. 

والعملُ عند أَمْلٍ العلم على حد بك اح شري عن النبيٌّ كَل أنَّ الضَّائِمَ إذا ذَرَعَهُ 
القَىْءٌُ فلا قَضَاءَ عليهء وإذا اسّتََاءَ عَمْدا تليَقْضْ يقل سفيانٌ الْنّوْرِيُ والشافعى وَأَحَمِد 
وإسعاف: 


قوله: (أبا داود السجزي إلخ) السجز منسوب إلى سجستان معرب سيستان» يقال نيابستان أيضاء 
وهو مولد رستم الشجاع المعروف؛ وغلط في هذا ابن خلكان حيث قال: إنها فرية من قزى النصرةة 
ويقال ليستان سكز أيضاًء وفى ي العجم اسمه طبرستان ونسب هذا أبو ‏ جعفر الطبري» ويقد يقال: 
السكزي أيضاًء وأما الطبراني فمنسوب إلى طبرية قرية من قرى الشام. 


دل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
1 - بابُ: ما جَاءَ في الصَّايِم يكل أو يَشْرَبُ ناسِياً 

0١‏ حدّئنا أبو سَعِيدٍ الأشجُ» حدّثنا أبو خالدٍ الأحمرٌء عن حَجََاجٍ بن أرطأة» عن 
قَتَادَةٌ عن ابن سِيرينٌ ' عن أبي هريرةً قال: 00 الله كله : ١مَنْ‏ أكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فلا 
مر م 0 
يِفْطرُ فإنمًا هُو رِرْق رَرََهُ الله». 

0 حّئنا أبو سَعِيدٍ الأشجٌ؛ حدّثنا أبو أَسَامَةَه عن عَوْفِء عن ابن سِيرينَ وحخلأس» 
عن أبي هُرَيْرَة» عن النبي كك مِثْلَهُ أو نَحْوَهُ . 

قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ وأمٌ إسحاق العْنَويّةِ . 


قال انو عيش حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أكثرٍ أهلٍ 
العلم. وبهِ يقول سُفْيَانٌ النّوْرِيُ والشافِعِىُ وأحمدٌ وإسحاقٌ. 
وقال ثالك ين ألنن:* إذا كن فى ركضاة قابيا 'كعلنه النضاء» والقول الأزن 


2 
ته 


ُصَح . 
1" بابٌ: ما جَاءَ فى الإفطار مُتَعَمّداً 

7 حدّثنا محمد بن بشَّارء حدّثنا يحيى بِنُ سَعِيد وعبدٌ الرحمن بن مَهْدِيٌ قالا: 

حدّثنا سُفْيَالُ عن حبيت بن أبى تانق حدّئنا أبو النطرس عن أبيه» عن أبى هَرَيْرَة قالّ: 


(5؟) باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً 

قال الثلاثة: إن صوم من أكل وشرب ناسياً باقي» وقال مالك: إن كان صومه صوم الفريضة 
فيقضيه وإن كان صوم تطوع فلا قضاء قد تم صومه» وفي كتبنا لو أخذ الصائم في الأكل ويراه رجل 
آخر ويعلمه أنه صائم والآكل ضعيف فينبغي للرائي أن لا يخبره بأنك صائم بل يدعه يأكل. ويروى أن 
رجلاً في عهد الصحابة صام يوماً فدعاه رجل للطعام فأكل عنده شبع بطنه ناسياء ثم دعاه آخر فأكل 
عنده شبع بطنه ناسياء ثم دعاه آخر فأكل عنده شبع بطنه ناسياء ثم جاء عند أبي هريرة وذكر قصته» 
فقال أبو هريرة: إنك رجل ما تعودت الصيام . 

)١0(‏ باب ما جاء في الإفطار متعمداً 

قال مالك وأبو حنيفة: إن الأكل والشرب عمداً أيضاً يوجب الكفارة» وقال الشافعي وأحمد: إن 
الكفارة مقتصرة على الجماع عمداًء وقال البخاري: إن الكفارة في الجماع فقطء وأما في الأكل 
والشرب فلا قضاء ولا كفارة في دار الدنيا وأمره مفوض إلى دار الآخرة» وتمسك بحديث الباب: «لم 
يقض عنه صوم الدهر كله» إلخ؛ وحمل الجمهور حديث الباب على أنه لم يحرز ثواب رمضان 
وخواصهء وأما تفقه البخاري فبأن الكفارة ليست بعوض من الجناية لتتعدى إلى الأكل والكفارة بل هي 


كتاب الصوم ١5*‏ 


قال رسولٌ الله يلِِ: «مَنْ أفْطَرٌ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ من غَيْر رُخْصَّةِ ولا مَرَضٍ لم يَفْضٍ عنه 
صَوْمُ الدَّهْرِ كُلُو وإن صَامَةُ) . 


ع 2 1 مسا مدا وسوقة يمينا 


بابُ: ما جاء 0 ل رَمَضَانَ 


4 - حدّثنا نَضرُ بنُ عَلِيٌ الجَهْضَمِيُ وأبو عَمّارِه (والمَعْتى واجِدًء والْلفْظ لَفْظْ أبي 
عَمَّارِ)؛ فالا اكرنا شنيان بن يقن عن الزُْرِيٌ عن حُمَيْدٍ بن عبدٍ الرحمن» ين أب 
هُرَيْرَة قال : أنَاهُ رَجُلّ فقالَ: يا رسولّ الله! هلَكُتٌ. قالَ: «وما أَمْلَّكَكَ؟» قال: وَفَعْتُ على 
امْرأَتّي في رَمَضَانَء قال: «هل تَسْتَطِيِعٌ أن تُمْيِقَ رَكبَة؟؛ قال: لاء قالَ: «قَهَلْ تَسْتَطِيعُ أن نَضُومٌ 


عتاب وزجرء ومن المعلوم أن التمرد في الجماع أعلى من التمرد في الأكل والشرب» وقال داود 
الظاهري وابن تيمية: لا قضاء على من ترك الصلاة عمداً بل القضاء على من تركها ناسياء ولم يذهب 
أحد من الأربعة إلى هذاء وإن قيل: إنكم أثبتم الكفارة في الأكل والشرب بالقياس» والحال أن القياس 
لا يجري في الحدود قلت: أولاً: إنا أثبتنا الكفارة فيهما بتحقيق المناط لا القياس وبينهما بون بعيده 
وثانياً: إن قول أهل الأصول: إن القياس لا يجري في الحدود وليس مراده ما زعمتم أي الحدود 
بمعنى الزواجرء بل الحدود بمعنى الحدود الشرعية التي تكون فاصلة بين المتجانسين كما يدل بعض 
الفروع» منها ما قال السرخسي في المبسوط: إن العمل الكثير مفسد للصلاة وتفسير العمل الكثير فيه 
أقوال خمسةء وقال: الأشبه أن يحول العمل الكثير إلى رأي من ابتلي به فما زعمه كثيراً كثير وما لا 
فلاء وكذلك في ب ع الى تيل نار كا لخر ار لير الب بكاوي اي ا 11 
الأديدن عير" المال والمشتري بالتراضي» وكذلك في مدة تشهير اللقطة بأنها محولة إلى رأي من 
بعلي به فعلى هذا اقول : يمكن بيخ السلم على مدة ثلاثة أيام + وبالجملة المرادامن'التخدود الشريعة :لا 
الزواجر. 
)١(‏ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 

قوله: (رجل إلخ) قيل: إنه أوس بن صامت الذي هو صاحب واقعة الظهار في رمضان في 
حديث اخر فيكون حديث الباب وذلك الحديث واحداء وقيل: إن حديث الباب غير ذلك الحديث 
والواقعتان متعددتان» وفي واقعة الباب هو سلمة بن صخر والله أعلم» فالصواب تعدد الواقعتين ثم 
اختلف فقال الثلاثة: إن الخصائل الثلاثة: بالترتيب كما في الحديث؛» وقال مالك: لا ترتيب بل العبد 
ال ا ا ا 1 
يقول: إن المذكور في الحديث من الترتيب إنما هو في الذكر لا في الحكم فلا خلاف للنص أصلاً. 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
00 


شَهْرَيْنٍ مُتَعَاِمَيْنِ؟» قال: لا؟ قالَ: «كَهَلْ تَسَْطِيعٌ أَنْ نظهِمْ سِنَينَ مشكيناً؟؛ قال: لاء قالَّ: 
«اجْلِسُ». فلس أبن النبي كَلِْ بِعَرَقٍ فيه تَمْرٌء والعَرّقُ المِكتَل الصَّحْمُ قال: ١تَصَدَّقْ‏ بها 
فقال: مَا بَيْنَ لأبتيِهَا أَحَدْ أَقْقَرَ مِناء قال: فُضَحِكٌ النبئ كلل حتى بَدَتْ أَنْيَابْهُء قال: «فَحُذَهُ 


قال: وفى الباب عن ابن عَمّرَ وعائِشَةَ وعبدٍ الله بن عَمْرو. 


كاك انق عسي : حديتُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وَالعَمَلُ على هذا الحديث عنْد 
اهل العلم في ,من افطر' في زمضان متعشدا من ججماع «وآما من انطر متعمدا ه مِنْ أل أو شرب 
ل ا فقال بعضُهُم: عليه القَضَاءً وَالكمَارَةُ نيوا الأكل 
وَالشَّرْبَ بالجماع . وهُرَ َوْلُ سْفْيَانَ النّْرِيُ وابن المُبَارَكِ وإسحاقٌ. 


عو 


وقال بعضهم: غليه القَضَاء ولا كمازة غليه؛ لأنّهُ إِنّما ذُكِرَ عن النبيّ كَل الكَفَّارةٌ في في 
الجمّاع ؛ ولمُ تُذْكَرْ عنهُ في الأكْلٍ والشرْب» وقالوا: لا يُْيهُ الكل والشرْبُ الحمَاعٌ . وهُوَ قَوْلَ 
الشافعيٌ وأحمد. وقال الشافعيٌ: وثَوْلٌ النبي يل للرّجُلٍ الذي أَفْطرَ فْتَصَدَّقَ عليه: «حُحَذَهُ 
فأَظهِمهُ أَهْلَكَ»؛ يَخْتَمِلُ هذا مَعانِيَ» يَحْتَمِلُ أنْ تكونّ الكَفَارَةُ على مَنْ قَدَرَ عليهاء وهذا رخل 


قوله: (شهرين متتابعين إلخ) في بعض الروايات أنه قال: ما ابتليت بهذا إلا من الصوم فعدل من 
الصيام إلى الإطعام بعذر شدة الشبق» والحال أن شدة الشبق ليس بعذر للعدول عندناء وعذر عند 
الشافعية وإما أجاب الأحناف» وأقول: إنه من خصوصية هذا الرجل وأخذت هذه الخصوصية مما يرد 
علينا وعلى الشافعية أن هذا الرجل أطعم الكفارة أهله ولا تتأدى الكفارة بمثل هذا فقيل: إنه لم تتأد 
الكفارة بل الكفارة عليه دين ويؤديها إذا تيسر له» وقيل: إن كفارته قد أديت» وهذا من خصوصيته» 
وهذا قول الشافعي رحمه الله والزهري نقله الدارقطني وأبو داود ص(2777», وزاد الزهري إنما كان 
هذا ارخسنة لك نخاصة الغ فإذن أول »لجا ادعف الخصوصية فى ماله تان الختصوية فى نسالة 
أخرى أيضاً أي عدوله عن الصوم إلى الإطعام لشدة الشبق» وأما ادعاء الخصوصية فليس له ضابطة 
كلية» بل يكون بالذوق السليم» وكذلك روي أن أيا بردة بن دينار قال له النبي يَكِِ: «قسم هذه الشياه 
في الناس» فقسمها في الناس وبقي له عتودء فأمر له عليه الصلاة والشبلام أن يضحي بها2"0: وهذه 
الأضحية من خصوصية. فإن العتود لا تصح الأضحية بها على أن في بعض الروايات تصريح: «أن 
ضح بهذا ولا يجوز لغيرك» إلخ0©. 


)0600 رواه البخاري (ه؟ه) ومسلم )١1950(‏ عن عتبة بن عامر. 


(0) رواه مسلم .)١1951(‏ 


7 كتاب الصوم ه5ا 


ّم يقي على الكَفَارَةِ كَلمًا أطاه النِي وك شَيناً وملَكة . فقال الرجُلُ: ما أَحَدَ أفثَرَ إليه ينا فنقال 
النبي كله : ذه فأظيمهُ أَهْلَكَ»؛ لأنّ الكَفَارَ إنْما تكونُ بعد المضْلٍ عن قُوتِه :و افعان 
الشافعي لِمَنْ كان على مِثْلٍ هذا الحاء أن يَأكُلهُ؛ وتكوة الكناة عليه كنناء تمتها ملك يرقا 
ا كر 
4 بابٌ: ما جَاءَ في السُّوَّاكِ للصَّائِم 

6 حدّثنا محمد بن بَشَّانٍ حدّئنا عبدُ الرحمن بِنُ مَهْدِي» ا 
عاصِم بن عُبَيْدٍ الله عن عبدٍ الله بن عامِرٍ بن رَبِيعَةَ» عن أبيه قال: أَيْتُ النبئ يكل ماء لا 
أخصِيء يَتَسَوكُ وهو صَائِمٌ . 

قال: ل 


ير اشوا لأسا إل بم اهل لحل كرفا الشزك للضائم بلقو الوط 
وكَرِهُوا لَهُ السّوَاكُ آجْرَ النّهارٍ. ولَمْ يْرَ الشافعئُ والشر اك باس اول النْهَارٍ وآجِرَهُ وكَرِة أحمدٌُ 
وإتحاق السوالك آجْرٌ النَهَارٍ. 
"٠‏ بِابٌ: ما جَاءَ في الكحْلٍ للِصَائيِم 
ك0" - حدّثنا عبد لي 9 0 000 عدتنا 0 عَطِية: حدّئنا أبو ء عَاتَكَة: 
قال : «نعَا. 


(9؟) باب ما جاء في السواك للصائم 
يستحب السواك عندنا في جميع الأحيان قبل الزوال وبعده. وما من حديث يدل على نفي 
السواك بعد الزوال كما هو مذهب الشافعي» ومختارنا مختار البخاري» وأما حديث: «خلوف فم 
الصائم» إلخ فلا يدل على النهي عن السواك بل حث على الصيام بذكر فضله. 
قوله: (ولم ير الشافعي إلخ) هذا خلاف ما في عامة كتب الشافعية فإن فيها كراهية السواك بعد 
الزوال» ولعل ما في كتب الترمذي رواية عن الشافعي رحمه الله. 
)١(‏ باب ما جاء في الكحل للصائم 
لا بأس بالكحل للصائم وإن ظهر أثره في البزاق» ومن بزق وفيه أثر الكحل ثم أعاده فسد صومه 
وإن لم يعد فلا شيء عليه. 


5 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال: وفي الباب عن أبي رَافِع . 


قال أبو عيسى : حديثُ أنّس حديتٌُ ليس إِسْتَادُهُ بِالقُوِيٌ . ولا يّصِ يَصِح عن النبيّ كَل في 


م 


هذا الباب شَيْءٌ. وأَبُو عَاتِكَة يُضَعْفٌ . 


واتلفٌ هل الجلم في الكُحْلٍ للضَائِم؛ فكرِهَةُ ب بعضُهمُ ومُوَ قَوْلَ سُفْيَانَ وابنٍ المبَارَكِ 

وأحمد وزسجات: ورَخصٌ بعضٌ أهل العلم في الكُخْلٍ للصَائِم وهو قول السَّافِعي. 
"١‏ بابُ: ما جَاءَ في القَبْلّةِ للصّايِم 

0-_ حدّثنا هََادٌ ومُتَيبةٌ قالا: حدّثنا أبو الأخوّصء عن زيَّادٍ بن عِلاقَةَء عن عَمْرو بن 
مَيِمُونِء عن عَائِشَةء أن النبيّ كله كان يُقَبّلُ في شَهْرٍ الصّوْم . 

قال: وفي الباب عن عُمَرَ بن الخّطاب» وَحَفْصَةٌ وأبي سَعِيدِ وَأ فلج ود بن عباس » 
وأس» وأب هْرَيرَة: 

قال أبو عيسى : حديتٌُ عائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيح . 


واخْتَلفف أهلٌ العِلّم مِنْ أصحابٍ الي يكل وغيرهم في القُبْلة للصائم؛ فوخ لمعل 
أصحاب النبيْ كي في القُبْلَةٍ للشيخ» ولَمْ يُرَخُصُوا للشَّابِء مَحَافَة أن لاأ يشل له 
والمَبَاثَ شَرَةُ عندَهُمْ شد وقد قال بَعْضُ أَهلٍ العلم : القُبْلَهٌ اه 
وأا أن للصّائِمٍ إذا مَلَكَ تفْسَهُ أن يُقبْلَ؛ وإذا لَمْ يأمَنْ على نَفْسِه تَرَكُ القبلَهَ لِيَسْلْمَ لَهُ صَوْمَهُ . 
واقواقول سيان النّوْرِيٌ والشّافِعيٌ . 


واعلم أن الاكتحال لقصد الزينة يكره؛ كما قال صاحب الأشباه والنظائر: إن التختم للزينة 
مكروه. 
)"١(‏ باب ما جاء في القبلة للصائم 
تجوز القبلة لمن يأمن على نفسه الجماع مثل المشيخة» وتكره لمن لم يأمن مثل الشبان» وأما 
الاعتكاف فلا تجوز القبلة فيه لأحدء ووجه الفرق بين جواز ارتكاب دواعي الوقاع في الصوم؛ء وعدم 
جوازه في الاعتكاف مذكور في العناية شرح الهداية للشيخ أكمل الدين . 
واعلم أن الإفطار لازم والتفطير متعد. 


5 كتاب الصوم /ا5 ١‏ 


"١‏ - بابُ: ما جَاءَ في مُبَاشَرَةٍ الصايم 


58 - حدّثنا ابنُ أبي عُمَرٌَ حدّثنا وَكِيعٌ» عَدثنا إسرائيل) عن أبي إسحاقٌ» عن أبي 
مَيْسَرَة» عن عَائِشَةَ قالت: كان رسول الله ككل يبَاشِرْنِيَ وَهْرَ صَائِمٌ» وكانّ أَمْلَكَكُم لإزبه. 

648 حدّثنا مَنَادٌ حدّثنا أبو مُعَاوِيَةٌ عن الأَعْمَش» »؛ عن إِبرّاهِيم» ٠‏ عن عَلْقَمة 
وَالأسْوَدء عن عَائَسَّةَ قالت: كانَ رسولٌ الله يكن قبل وَيْبَاشِرٌ وهو صَائِمْ. وكان أَمْلَكَكُم أوِرْبهِ 


قال أبق عسس: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والوعام الققة عوروين موخبيل: ومَعَنّى 
(لإزبه) لِنَفْسِهِ. 


"٠‏ بِابٌ: ما جَاءَ لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزْمْ مِنَ اللَيْلٍ 
- حدّئنا إسحاقٌ بِنُ منصورهء أخبرنا ابن أبي مَرْيَم» أخبرنا يَحيى بن أيوبَ» عن 
عبدٍ الله بن أبي بكر عن ابنٍ شِهَابٍ» عن سَالِمِ بنِ عبد الله؛ عن أبيهء عن حَفْصَةٌء عن 
لبي يي قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصََّامَ قَبْلَ المَجْرِ فلا صِيَامَ لَه . 
قال أبو عيسى: حديتُ حَفْصَةٌ حديثٌ لا تَعْرِقُهُ مرفوعاً إلا مِنْ هذا الوجه. وقد رُوِيَ عن 
نافع عن ابن عُمَرء قَوْلهُ وهو أَصَح. وهكذا أيضاً زُويّ هذا الحديث عن الزهري موقوفاً ولا 
نَعلمُ أحداً رفعه إلا يحيى بن أيوبء وإِنّمَا مَعْنَى هذا عند بعض أهل العِلّم : لا صِيَامَ لِمَن لم 


(؟") باب ما جاء في مباشرة الصائم 

ليس المراد من المباشرة المباشرة الفاحشة بل اللمس فقط . 

قوله: (وأملككم لإربه إلخ) الإرب بكسر الهمزة العضو وجمعه آراب» وبفتحتين بمعنى 
الحاجة؛ وهذا اسم جنس والأشبه بالتعظيم الثاني أن بمعنى الحاجة. 

جات ما جاع وهيام لحن لم يعر من ليل 

هذه المسألة مسألة التبييت» قال الشافعي: يجب التبييت في كل صوم إلا النفل» وجوز فيه أن 
ينوي بعد الزوال أيضاً من لم يأكل بعد الصبح؛ ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجب التبييت في رمضان 
والنفل والنذر المعين لأن رمضان مؤقت من جانب الشارع» والنذر المعين مؤقت من جانب العبدء 
والنفل وقته كل يوم» وأما حديث الباب فساقط فلا حاجة إلى جوابه أصلاً. وأما استدلالنا فروى 
الطحاوي أنه عليه الصلاة والسلام أمر من نادى أهل العوالي نهار عاشوراء أن يصوم من لم يأكل من 
الصبح ويمسك من أكل ويقضي وكان صوم عاشوراء فرضاًء وأطنب الطحاوي بالروايات؛ وقال 
الحافظ : لم يثبت أمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء لمن أكل من الصبح فلا يكون فرضاًء أقول : 
كيف غفل الحافظ؟ والحال أن في سنن أبي داود تصريح القضاء أيضاً. 


15 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


يُجْمِعْ الضّيَامٌ قبل طُلُوعْ الفَجْرٍ في رَمُضَانَ أو في قَضَاءِ رَمَضَانَ أو في صيّام نَذْرِ إذا لَمْ ْو 
مِنَ اليل لَمْ يُجَزِه. 


وَأمَا صِيَامْ التَطوْع؛ فَمْبَاحَ لَهُ أن يَْويَهُ بَعْدَ ما أَصْبَحَ» وهو قَوْلُ الشافعيٌ ويد 


4" بِابُ: ما جَاءَ في إِفْطَارٍ الصَّايِم المُتطوّع 
تغرف حدّثنا قُتَيْبةٌ حدثنًا أبو الأخرّص» عن سِمَاكِ بن حَرْب» عن ابن م هانِىء» عن 
ا 0 0 


َضَاء منت تَنْضِيئة؟ قالت : لا.. قال: «فلا 6 

قال: وفي الباب عن أبي سعيدٍ وعائشة . 

غرف - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلانَ» حدّئنا أبو داود» خدّئنا شفية فال : كُنْتْ أَسْمَعُ سِمَاكَ 
بنَ حَرْبٍ يقول: أَحَدْ ابتي أمْ مَانِىء حدَئني كَلقِيَت أن أفضلَهُما. وكان اسْمّهُ جَعْدَةَ» وكانت أم 
هَانِىءِ جَدّنَهُ فُحَذّئّنِي عن جَدَيهِ؟ أَنْ رسول الله م كه دخلّ عليها . فذعى بشراب فُشَرِبٌء ثم 
َاوَلّها مُشَرِيَتٍْ فقالح :نا رسول الله أمَا إِنّي كُنْتُ صَائِمَةَ فقال رسول الله كِ: «الصَّائِمْ 
المُتَطوّعٌ أمينُ تَفْسِوء إِنْ شَاءَ صَامَ وإنْ ضَاءَ أَفْظرَ». 

قال شُعْبَةُ : : فقلث" له: أأنت سَمِعْتَ هذا مِنْ أَمٌّ هانىء؟ قال: لاء أَخْبَرَنِي أبو صَالح 
وأَهْلمَا عن أَمّ هَانِىءِ . 


(4") باب ما جاء 00 
هاهنا مسألتان أحدهما جواز إفطار المتنفل وعدمه» وثانيتها أنه لو أفطر فهل عليه القضاء أم لا؟ 
وفي مدونة مالك أنه إن أفطر لعذر مسموع فلا قضاء وإلا فيقضيء, وقال أبو حنيفة: يلزم بالشروع وإن 
أفطر يقضي بلا تفصيل» واتفق ى الأئمة الأربعة على أنه من شرع في الحج يجب عليه إتمامه؛ فقال أبو 
حنيفة : كذلك يكون في الصوم والصلاة أيضاً: وقال الشافعي : لا قضاء إن أفطر المتنقل» وفي كتب 
الحنابلة مثل ما في كتب الشافعية» ولكن في كتاب الصلاة لأحمد بن حنبل تصريح أن المتنفل في 
الصوم والصلاة يتمهما ويلزمان بالشروع» وأما مسألة الإفطار ففي ظاهر الرواية جواز إفطاره بالعذر 
والضيافة عذر للضيف والمضيف» وفي الكنز في رواية عن أبي حنيفة يجوز الإفطار بلا عذر أيضاًء 
وكذلك في منتقى الحاكم الشهيد والجمع ب بين الروايتين أن الإفطار بلا عذر جائز ولكنه غير مرضي» 
والمفهوم من الأحاديث جوازه بلا عذرء وأما تفقه أبي حنيفة فهو أن الشروع بمنزلة النذر والنذر لازم 
إجماعاً. ولكن التحريمة كالنذر القولى في الصلاة لا الصوم. والله أعلم. 


" - كتاب الصوم 4 


ورَوَى حَمَادُ بن سَلْمَةَ هذا الحديتٌ» عن سِمَاكٌ بن حرب» فقال: : عن هارونٌ بن بنْتِ أَمّ 
هَانَىء » عنام هات وروا شقة ا هكذا حدّثنا محمودٌ بن غَيْلنَه عن أبي داودء 
فمال: «(أمينٌ نَفْسِهِ) وصذكنا غَيْد مخموو: عن أبي داود فقال: عير تفينة أل ميث نَفْسِوِ؛ على 
الشَّكُ. وهكذا رُويّ مِنْ غَْر وَجْهِ عن شُعْبَةَ «أمِينُ أو أميرُ نَفْسِها على الشكُ. 


قال: وحديثُ أم هَانىءِ في إسْتَادهِ مَقَال. والعمل عليه عندٌ بعض أهلٍ العلم مِنْ أصحاب 
النبي كَلْ وعَيرِهِمْ؛ أن الضّاء ئِمَ المُتَطَوّعَ إذا أفطر فلا قَضَاءَ عليه إلا أن يُحِبٌّ أَنْ يقْضِيَهُ. ٠‏ وهو 
َوْل نيان التورى :وأحفة وإسحاق» والشافعيّ . 


©" بابُ: صيام المتطوّع بغير تبييت 
ازفرف - حدّئنا هَنَادُء حدّثنا وَكِيعٌ؛ عن طلْحَةَ بن يَحْيى» عن عَمَّتِهِ عائشَّةً ئشَّة بنتِ طَلْحَة 


عن عائِشّة أمْ المُؤْمنِينَ قالت: دَخَلَ علي رسول الله كل يَوْماً فقال: «هَلْ عِنْدَكُمَ شَيٌْ» قالت: 
قلتٌ: لاء قال: «فإني صَائِمَ) . 


نارف ل ل ل ل 
يَحيى» عن عائْشَة ِسَةَ بِنْتِ طلْحَة ا أم المؤْمِنِينَ قالت: كان النبئ كك ينبني فيقولٌ : 
«أَعِنْدَكِ عَدَاءُ؟) فَأَقُولُ: لاء فيقولٌ: «إنّي صَائِمٌ قالّت : فَأنَانِي يَوْماً فقلتٌ : يا رسول الله إِنّهُ 
فو احريت لكا قر قال: «وما هِيَ؟» قالت: قلت حَيْسٌء قال: «أمَا إنْي قد أَصْبَحْتٌ 
صَائماًة: قالت: ثم أَكَلَ . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ . 


قوله: (أمير نفسه إلخ) في حديث عائشة في كتاب الطحاوي ص(750): ج(١).‏ ذكر القضاء 
أيضاً بسند الشافعي» والسند صحيح غاية الصحة» وفيه: «سأصوم يوماً مكان ذلك» إلا أن في معاني 
الآثار قال محمد بن إدريس: سمعت هذا الحديث عن سفيان بن عيينة ولم يذكر لفظ «سأصوم مكان 
ذلك يوماً» إلخ» ثم قبل وفاته بسنة لما كررت عليه زاد لفظ «سأصوم يوماً مكان ذلك» إلخ» ومر عليه 
الحافظ في تلخيص الحبير» وقال: اختلط ابن عيينة قبل وفاته بسنة» وأنكره الذهبي من الأول إلى 
الآخرء ثم ذكر منشأ قول الحافظ ورده» ثم أقول: رواه غير الشافعي أيضاً أحدهما في النسائي 
الكبرى» وثانيها في سنن الدارقطني وأما حديث الباب أي «أمير نفسه إن شاء» إلخ فلا ينفي القضاءء 
وقال الزرقاني: أن مراد الحديث أنه أمير نفسه قبل الشروع في الصوم وفي بعض الألفاظ «أمين نفسه» 
وظني أنه تصحيف من الناسخين والله أعلم . 


18 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


1" بابٌ: ما جَاءَ في إيجاب القَضاء عَلَيْهِ 
نايف محددا د ا خرف] كك بن كناو حدثنا جَعْمُرُ بن بُرْقَانَ عن 
الزْهِري» عن عَرْوَةَ عن عائِشَة ئِشَةَ قالت : كنت أنا وحَفْصَُ صَائمَتَيْنِ فَعْرِض لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَا 
أَكلْنَا مِئْهُ فُجاء رسولُ الله يله مَبَدَرَئنِي إليه حَفْصٌَ وكائتٍ انه أبيهاء فقالّت: يا رسول الله! إنا 
كن صَائِمْتَيْنٍ فَعْرِض لنَا طَعَامٌ اشْتَهَيَِاهُ فاكلا مِنْهُ قال: «اقْضِيًا يَؤْماً آخَرَ مَكَانها . 
قال أبو عيسى: ورَوَى صالحٌ بن أبي الأخضَرٍ ومحمدٌ بن أبي حَفْصَةٌ هذا الحديت عن 
الزُهريٌ» عن عَرْوَةً) ون عازقة نيال هذ ووه نمالل بن أنس ومَعْمَرٌ وعُبَيْدُ الله بِنُ عُمَر وزِيَادُ 
بِنُ سَعْدِ وغَيْرُ واجدٍ مِنّ الحْفَّاظِء عن الزُهْرِيٌ عن عائِسَةَ مُرْسَلاً. ولَمْ يذْكُرُوا فيه (عن غعْرْوَة) 
وهذًا أَصَحٌ: لأنّهُ رُوِيَ عن ابن جُرَيْج قال: سَأَلْتٌ الزْهْرِيٌ قُلْتُ له: أَحَدَْنَكَ عُرْوَةُ عن عائِمَةً؟ 
قالَ: لَمْ أشْمّع مِنْ عُرْوَةَ في هذا شيئاًء ولكثي سَمِعْتُ في جلاَةٍ سُلَيِمَانَ بن عَبْدٍ المَلِكِ مِنْ 
نٌاس» عن بَعْض مَنْ سَأَلَ عائِشَّةَ عن هذا الحديث. 
حدّئنا بذلك علي بنُ عيسى بن يَزِيدَ البَعْدَادِيُ حدّئنا رَوْحٌ بنُ عْبَادَة غواابق كع 
فَذَّكَرَ الحديتٌ . 
وقد ذهب قَوْمْ مِنْ أهل العلم مِنْ أصحاب الئّبِي كله وعَيْرِهم إلى هذا الحديث قَرَأَوَا عليه 
القَضَاءَ إذا أفطرء وهو قول مالِكِ بن أنس. 
"١‏ بابٌ: ما جَاءَ في وصَالٍ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ 
اضف - حدّثنا محمد بن بشارء حدّئنا عبدُ الرحمنٍ بن مَهْدِيّء عن سفْيَانَ» عن مَنْصُورِء 
عن سَالِم بن أبي السجَعْدِء عن أبي سَلَمَة عن م سَلَثه قالت: ما رَأَنْتُ النبيّ يكل يَصُومُ شَهْرَيْنِ 
مُتتَابِعَيْنِ إل شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . 


(1) باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه 
حديث الباب صريح لنا وللموالك؛ وقال الترمذي: إنه مرسل مالك بن أنس والسند جيد» وأما 
الحديث السابق عن عائشة ففي معاني الآثار ص(7”50) ج(١)‏ فيه تصريح القضاء عن المزني عن 
الشافعي ومر الكلام فيه. 
(0؟) باب ما جاء في وصال شعبان برمضان 
حديث الباب يدل على صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان كله» ولكن في بعض الألفاظ 
الأخر تصريح أكثر شعبان» وأما وجه صيامه ظَلكمدْ فهو قضاء أمهات المؤمنين ما فاتهن من الصيام 
لعذر الطمث أو غيره» ويفيد الشافعي إفادة شيء في أن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لا ينبغي. 


ا 
وقد ذوي :هذا الحدية شاعو أن شلمة عن رغائيشة أنها قالكة: ما رَأَيْتُ النبئ َل 
في شَهْرٍ أكثرَ صِيّاماًمِنْهُ في شَعْبَانَه كان يَصُومُهُ إلا قليلًء بَلْ كَانَّ يَصُومُهُ كُلَهُ. 
/ا"/ا ‏ حدّثنا مَنَادَ عننا عند عن محمد بن عَمْرِو) حدتنا ابو شلفة » عن عائِشَة 
وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديثٍ قال: هُوَ جَائِرُ في كلام العَرَبِ إذا صامً 
أكثرٌ الشَّهْرٍ أن يقال: صَامَ الشَّهْرَ كُلَهُ شال ام فلانٌ لَيلَهُ أجِمَعَ لعل تمق راتسل 
فق أمره كأن ابق'النيارك كن واي عل العديكة ختين. يثول: المااقفتن عذ) الحديت: آله 
كان يصومٌ أكثرٌ الشّهر. 
1" 1 
في النِّضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ لِكَالٍ رَمَضًا 
حدّثنا فيد 000 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا بَقِيَ نَضْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فلا تَصُوموا» . 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنّ صحيحٌ» لا تكرفة إلا من هذا الرشه 
له 


(") باب ما جاء في كراهية الصوم 
في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان 
أي لمعنى رمضان ورعاية رمضان» هذا الحديث في حق من يصوم بعد نصف شعبان» وأما فعله 
عليه الصلاة والسلام المار فكان النبي كله يأخذ في الصوم قبل نصف شعبان» وحديث الباب قوي 
أعله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي كما في التهذيب؛ وبوب الطحاوي على هذا وحاصل 
كلامه أن النهي الوارد في حديث الباب نهي إرشاد وشفقة. 


و١‏ الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


>> تناو 


رهد دوي عن أب عراز عن النبيّ كل مَا يُشْبِهُ قولهمء حَيْتُ قال كله: «لا تَقَدَمُو 
شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيّامٍ إلا أَنْ يُوَافِقَّ ذلك وما كان يُصومة هُ أَحَدَكُم) . وقد دَلّ في هذا 00 
إنْما الكرَاهِيَةٌ على مَنْ يَتَعَمَدُ الصّيّامَ لِحَالٍ رَمَضَانَ . 

9" بابٌُ: ما جَاءَ في لَيْلَّةِ النضْفٍ مِنْ شَعْبَانَ 

الم - حدّئنا أحمدٌ بن مبع؛ حدّئنا يَزِيدُ بن مَارُونَء أخبرنا الحَجَاجُ بن أَرْطاةً» عن 
يَخبى بن أبي كَِيرء عن عُرْوَة عن عائِشَةٌ قال : فَقَدْتُ رسول الله كَل لَيْلهَ. فَخَرَجَتُ فإذا هُوَ 
بالمقية) فقال ؛ أَكُنْتِ تَكَافِينَ أنْ يحيف الله عَلَيِكِ وَرَسُوله؟) قُلتُ: يا وسول_ الله لتك 
أنكَ أَنَنْتَ بَعْض نِسَائِكَء فقال: «إنَّ الله عز وجل يَنْزِلُ لَبْلَهَ النْضْفٍ مِنْ سَعْبَانَ إلى السَمَاءِ 
لديا َِْرٌ لأخثرٌ ِنْ عَدِدِ شَْرٍ نَم كلْب». ١‏ 

وفي الباب: عن أبي بَكرٍ الصَّدِّيقٍ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ عائِشَةَ لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ هذا الوجْهِ مِنْ حديث الحَجّاج. وسَمِعْتُ 
فحيذا تشعف هذا الصديف: 

وقال: يحْيى بن أبي كَثِير لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةُ. والحجَاجُ بن أرطاة لَّمْ يَسْمَعْ مِنْ يخيى 
بن أبي كثير . 


قوله: (لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلخ) أخرج المصنف في الأول: «لا تقدموا شهر رمضان 
بيوم أو يومين» وأتى هاهنا بلفظ «صيام» وأقول: إن لفظ الصيام مصدر وليس جمع صوم كما صرح 
أرباب اللغة. 

(5) باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 

هذه الليلة ليلة البراءة وصح الروايات في فضل ليلة البراءة» وأما ما ذكر أرباب الكتب من 
الضعاف والمنكرات فلا أصل لهاء واختلف في الليلة المباركة المذكورة في القرآن قيل: هي ليلة 
البراءة؛ وقيل: ليلة القدر وتمسك القائل الثاني بأن في القرآن تصريح أنها في رمضان» وليلة البراءة 
ليست في رمضان وتأول القائل الأول. 

قوله: (غنم كلب إلخ) كلب قبيلة من قبائل الغرب و غنم كايرةء وحديث البائت له يبلخ (العبيطة 
لأن في سنده حجاجا وهو ابن أرطاة» قال العلماء: إن أفضل ليالي السنة ليالي رمضان» وأفضل نهرها 
هر ذي والحجة(© العشرة» وأفضل الأيام يوم عرفة» وأفضل أيام الأسبوع يوم جمعة وعند ابن ماجه: 
أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر والأضحى. 


٠‏ - بِابُ: ما جَاءَ في صَوْم المُحرّم 
٠‏ حدّثنا قُتَيْبةُ» حدّثنا أبوعَوَانَة عن أبي بشرء عن حُمَيْدٍ بن عبدٍ الرحمن 
الجمْيّرِيٌ . عن أبي هَُرَيِرَةٌه قال: قال 000 الله عله : «أْفْضَلٌ الصّيّام م يد شَهْرٍ رَمَضَانَ: كي 
الله المحَرُم) . 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي هريرةٌ حديثٌ حسنٌ . 


١‏ أخبرنا على بِنُ حُجر قال: أخبرنا علي بِنُ مُسْهِرِء عن عبدٍ الرحمن بن إسحاقٌ» 
عن النْعْمَانٍ بِنِ سَعْدِء عن علي قال: سألَهُ رَجُل فقال : أي شَهْرٍ تأمُرْني أن أصُومَ بَعدَ شَهْر 
رَعُسَيَان 4 قال'له: : ما سَمِعْتُ أحدا يَسأَلُ عن هذا إلأ رَجُلا سَمِعتهُ يأل رسول الله ولي وأنا قاد 
فقال: يا رسول الله أ : شَهْرٍ تَأمُرِْي ي أن أَضُومٌَ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ قالَ: إن كنت صَائماً بعد 
شَهْرِ رَمَضَانَء قَصُم المُحَرَم. فإِنّهُ شَهْرٌ الله فيه يوم نَابَ الله فيه على قَوْمٍ ويَنُوتٌ فيه على 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 
١؛‏ - بابٌ: ما جَاءَ في صَوْم يَوْم الجُمُعَةٍ 
5- حدّئنا القَاسِمْ بِنُ ديئارء حدّثنا عُبَيْدُ الله بنُ موسى» وطلن ين خثامة ٠‏ عن شَيْبَانَ 


امي عن زِرء؛ عن عبدٍ الله قال: كان رسول الله كك يَصُومُ مِنْ عُرَةٍ كل شَهْرٍ ثلاثةً أيامء 
وقَلّما كان يُفْطِرُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ . 


(40) ناب ما جاء في صوم يوم المحرم 
أي يوم عاشوراء وفي نص الحديث أن صوم عاشوراء كفارة السنة. 
قوله: (حسن إلخ) حسنه الترمذي مع أن فيه نعمان بن سعد وهو مجهولء وعبد الرحمن ابن 
إسحاق الوسطي وهو ضعيف. 
(41) باب ما جاء في صوم يوم الجمعة 
يستحب صوم يوم الجمعة كما في الدر المختار ص(89) إلا أن المحشّين ترددوا في 
الاستحباب» وعندي: إن كان يتوهم فساد الاعتقاد لا يصومء وإلا فيستحب وهكذا يجمع في 
الروايات الفقهية والحديثية؛ وفي شرح الوقاية باب الحظر والإباحة: أن أبا حنيفة» دعي لطعام فذهب 
إلى الدعوة ومعه أبو يوسف فلما بلغا المدعى وجد اللهو واللعب ثمة فأكلا في ناحية من المكان 
ورجعا ثم بعده بمدة دعي أبو حنيفة» وسمع أبو حنيفة أن في ذلك المكان لعباً فرجع أبو حنيفة وأبو 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: 9 ل 51 
صِيَام يَوْم الجفعة. ل ا 


قَالَ: ورَؤى شُعْبَةٌ عَنْ عاض هَذَا الحديتٌء ولَمْ يَرْفْعْهُ . 
ف يات : ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ يَةٍ صَؤم يَوْمِ الجُمْعَةٍ وَحْدَهُ 


*- حدّئنا هَنَادُّء حدّثئنا أبو مُعَارِيَة عن الأَعْمَش» ٠‏ عن أبي صَالح» عن أبي هريرةً 
ساب 


قال: قال رسول الله يلغ : ١لا‏ يصو م مُ أحَدُكُم يَوْمَ الجُمْعَةٍ إلا أنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُومٌ بَعْدَه . 
قال: وفي الباب عن علي وجابرٍ وجُْتَادَةَ الأزْدِيٌ وجُويْرِيَة وأنّس وعبد الله بن عَمْرِو . 


قال أبو عيسى : حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أهلٍ 
0 كرفوه ازيل أن يَخْنَصٌ يَوْمَ الجمعة يكام ء لا يصومُ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ. وبه» عول حمل 


؟ - بابٌ: ما جاءًَ في صَوْم يَوْمِ السَّيْتِ 
4 ”, - حدّئنا حُْمَيْدٌ بِنُ مَسْعَدَةُ» حذثنا سُفْيَانُ بِنُ حبيب» عن نَوْرٍ بِنِ يَزِيدّه عن خَالِدٍ 
بن مَعْدَانَه عن عبدٍ الله بن بُسْرِء عن أَحْيهِ أن رول اله ا قال دلا نَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إلا 
فيما أَْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فإن لَمْ يَحِدْ أَحَدُكُمْ إلا لِحَاءِ عِتَبَةِ أو عُودٌ شَجَرَةٍ كَليَمْضْعْ . 
قال أبو عيسى : هذا حديتُ حسنٌ. ومَغْتى كَرَاهِتَهِ في هذا اذ ل الرّجُلَ يَوْمَ الشَبْتٍ 
بصِيام ؛ لأنّ اليَهُودَ تُعَظُمُ يَوْمَ السَبْتِ. 
4؛ ‏ بِابٌُ: ما جَاءَ في صَوْم يَوْم الإنْنَيْنِ والخَّميسِ 
6 - حدّثنا أبو حَمْص عَمْررٌ بِنُ علي الفَلأسُء حدّثنا عبدٌ الله بن دَاوهَ» عن نوْرٍ بن 
يوسف من الطريق فسأل أبو يوسف عن أكله الطعام في المكان الأول لا في المكان الثاني قال أبو 
حنيفة لأن الآن اتخذ في الناس مقتد لهم . 
(44) باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس 


لم تكن عادته عليه الصلاة والسلام في الصوم مستمرة وأتى النسائي بالروايات الكثيرة في صيامه 
عليه الصلاة والسلام» وأما وجه صوم يوم الاثنين ففي رواية عن ابن عباس بسند قوي: أنه عليه 


5 كتاب الصوم ه/ا١‏ 


يَزِيدٌّء عن حالِدٍ بن مَعْدَانَء عن رَبِيعَةَ الجْرَشِيٌء عن عائِشَة قالت كان النبي مَيِْهْ يَتَحَرّى صَوْمٌ 
الإنئيْنِ والخميس . 

قال: وفى الباب». عن حَفْصَةً وأبى قَتَادَةَ وأبى هريرة وأسَامَةَ بن زَيْدِ. 

قال أبو عيسى: حديتثٌ عائِسَةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 

5 - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآنَه حدّثنا أبو أحمدّ ومُعَاوِيَةُ بِنُ هِشَام قالا: حدّئنا سُفْيَانُ 
عن منصورء عن خَيْكَمَةه عن عَائِسَةَ قالت: كان رسول الله يَكِ يَضُومُ مِنَ الشَّهْرٍ السَّبْتَ والأحدَ 
والأشيفة ومن الشير الاسر العلؤثاء: والازبعاءوالكمسن:. 

1 - حدّثنا محمد بن يَحْيَىَء حدّئنا أبو عاصمء عن محمدٍ بن رفَاعَة عن سُهيْل بن 
أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «تَعْرَضٌ الأعمال يَوْمٌَ الإئنِيْنٍ 

2 2 َُ م ع 8 2 
والخميس» فاحب أن يَعْرَضَ عَمَلىي وأنا صَائِمَ1. 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبى هريرة فى هذا الباب.حديثٌ حَسنٌ غريتث. 


©؛ بِابُ: ما جَاءَ في صَوْمٍ يوم الأربِعَاءٍ والخَّمِيسِ 
موسىء أخبرنا هارونٌ بنُ سَلْمَانَه عن عُبَيْد الله بن مُسِلم القُّرَشِيٌء عن أبيهِ قال: سَأَلْتُ (أو 
سْئِلَ) رسول الله يك عن صِيّام الدّهْرِ فقال: «إنّ لأمْلِكَ عَلَيْكَ عَمَاء صُمْ رَمَضَانَ والذي يَلِبهِ 
الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين وارتحل إلى دار البقاء يوم الاثنين ودخل المدينة أي قباء يوم الاثنين» 
ولأن يوم الاثئنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله تعالى وفي الأحاديث ما يدل على رفع الأعمال كل 
يوم وكل يوم الاثنين وكل يوم الخميس وكل ليلة البراءة وفي الأيام الأخرء ولعل الفهرس مختلفة كما 
(45) باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس 
الأربعاء بكسر الباء ولفظ الأربعاء في حديث الباب غير منصرف مع دحول لفظ الكل عليه لأن 
وجه عدم انصرافه الألف الممدودة وصيرورة غير المنصرف منصرف بعد إضافة كل إليه في غير ما علة 
انصراف الألف الممدودة. 


١/5‏ الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


وكُلَ أَرْيعَا وتحميس» فإذا أنْتَ كَدْ صّمْتَ الدَّهْرَ وأْطرْت». 


د 
- 


وفي الباب عن عائِسة . 

قال أبو عيسى: حديث مُسْلِم المُرَشِيٌ حديثٌ غريبٌ. وَرَوَى بَعْضِهم عن هارونٌ بن 
سَلْمَانَه عن مُسْلِم بن عُبَيْدٍ الله عن أبيه . 

5 - بِابُ: ما جَاءَ في فَضْل صوم عَرَفَةَ 

649 _- حدّثنا قُتَيْبَةٌ وأحمذ بن عَبْدَةَ الضُبَىْ قالا: حدّئنا حَمَادُ بنُ زَيْدِءِ عن غَيْلآنَ بن 
- 5 م وم يت 9 1 2 ٠‏ نسي 2 و 
جره عن عبدٍ الله بن مَعْبَدِ الرَمَانِيٌ» عن أبي فَتَادَةَ أن النبيّ كله قال: «صِيَام يَوْمِ عَرَفة» إني 
وه 0 6 و ار َ<* 1 0 مه س” و3 
أَحْتَيِبٌ على الله أن يكفرَ السّنةَ التى قَبْلَهُ والسَّةَ التى بَعْدَهُ) . 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي قَتَادَةَ حديثٌ حسنٌّ. وقد اسْتَحَبٌ أهلّ العلم صِيَامَ يَوْم عَرَقَة 
إل يكؤقة: 1 ١‏ 

- بِابُ: كَرَاهِيَةٍ صَؤْم يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَة 

- حدّثئنا أحمد بن منيع؛ حدّثئنا إسماعيل بن عُلَيْه» حدَّئنا أيربُ» عن عِكرمَة» عن 
ابن عبّاس أن النبيّ كَل أفطرَ بِعرَقَة» وأَرْسَلّتْ إليه أَمُ الفَضْلٍ بَلبَنِ فَمَرِب . 

وفي الباب عن أبي هريرةً وابنٍ عْمَرَ وأمٌ المَضْلٍ. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رُوِيَ عن ابن عُمَّر قال: 
حَجَجتُ مع النبي وَلِْهِ فلم يَصَمْهُ؛ (يَعْنِي : يَوْمَ عَرَفَة)» ومَعٌ أبي بكر فَلمْ يَصْمْهُ ومَعَ عْمَرَ فلم 

والعمل على هذا عندٌ أكثر أهل العلم. يَسْتَحِبُونَ الإفطَارَ بِعَرَفَةَ ِيتَقَوَى به الرَجُلُ على 
م 5 وت و 2 ع 2 رج د ل 

١‏ حدّثنا أحمدٌ بنُ منيع وعلىُ بنُ حجر قالا: حدّئنا سُفْيَانُ بِنُ عُيَئِئَةَ وإسماعيلٌ بن 
إبراهيمٌ؛ عن ابن أبي نُجيح. عن أبيهِ قال: سُيْل ابنُ عُمَّر عن صَوْم يوم عَرَفَةَ بعغرفة؟ فقال: 
حَجَجْتُ مع النبيّ كَِةِ فلم يَصّمْهُء ومَعَ أبي بكر فَلْمْ يَصّمْهُ ومَعْ عُْمَرَ فَلَمْ يَصّمْهُء ومَعٌ عُنْمانَ 
فَلَمْ يَصمْهُء وأنا لا أُصُومُه ولا آمُرُ به ولا أنهَى عنه. 


قوله: (صمت الدهر إلخ) أي صوم الدهر تنزيلاً وسيجيء البحث فيه عن قريب. 


5 كتاب الصوم /ا/ا ١‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ. وقد رُوِيَ هذا الحديتٌُ» عن ابن أبي نُجيح» عن 


- بابٌ: ما جَاءَ في الحَثّ على صَوْم يَوْم عَاشُورَاءَ 
5 - حدّثنا مُتَيْبِةٌ وأحمدُ بن عَبْدَةَ الضَبِيُ قالا: حدّثئنا حَمّادُ بنُ زَيِدِه عن غَيْلنَ بن 


2 عن عبد الله بن مَعْبَّدِء عن أبي قَتَادَةٌ 3 النبيّ كَكْةِ قال : «صِيَام يَوْم عاشوراءً. إِنّي 


5 ُمَيِبُ على الله أنْ يُكَْرَ الس التي كَبله . 


وفي الباب عن علي ومحمدٍ بِنِ صَيْفِي وسَلْمَةٌ بن الأكرّع وهندٍ بنٍ أسْمَاء وابنٍ عَبّاسٍ 
والرُبيّع بنْتِ مُعَوَذِ بن عَفْرَاه وعبدٍ الرحمن بِنٍ سَلَْمَةَ الخزاعيّ؛ عن عَمهِ وعبدٍ الله بن الزُبَيٍْ 


(44) باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء 

عاشوراء صفة الليل لا النهار واليوم يكون في النهار» فقالوا: إن التُهّر'2 تكون تابعة ولاحقة 
بالليالي السابقة في أحكام الشريعة إلا في أيام الرمي في الحج» ونسب إلى ابن عباس أن يوم عاشوراء 
اليوم التاسع وأقول: إن هذه النسبة غلط» ثم تأولوا في ما نسبوا إلى ابن عباس بأنه من قبيل إظماء 
الإبل كما ذكره النووي ص(04”) في شرح مسلم فإن العرب يسمون اليوم الخامس من أيام الورد 
ربعاء وكذا في باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشراء إلخ» وإظماء الإبل ألغت والثني 
والثْلث والرابع والخمس وهكذاء وأقول: لا احتياج إلى هذه التأويلات فإن مراده أن الصيام يوم 
التاسع أيضاً منضماً مع العاشر لا أن يوم التاسع يوم عاشوراءء وكذلك مروي مرفوعاً وموقوفاً كما في 
معاني الاثار ص(778)) ج(١)‏ عنه عليه الصلاة والسلام «صوموه وصوموا قبله يوما وبعده يوما لا 
تشبهوا بيهود» إلخ وفي سنده محمد بن أبي ليلى» وأما الموقوف على ابن عباس فهذه قوي وفي كتاب 
الطحاوي أيضاً بعض الروايات صارت موهمة إلى ما نسب إلى ابن عباس» وحاصل الشريعة أن 
الأفضل صوم عاشوراء وصوم يوم قبله وبعده؛ ثم الأدون منه صوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو 
بعده» ثم الأدون صوم يوم عاشوراء فة فقط . والثلاثة عبادات عظمى» وأما ما في الدر المختار من كراهة 
صوم عاشوراء منفرداً تنزيهاً فلا بد من التأويل فيه أي أنها عبادة مفضولة من القسمين الباقيين» ولا 
يحكم بكراهة فإنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره صوم عاشوراء منفرداً وتمنى أن لو بقي إلى 
المستقبل صام يوماً معه» وكذلك في كلام ملتقى الأبحر حيث قال: إن الترجيع مكروه فإن صاحب 
البحر قد صرح بأن الترجيع في الأذان ليس بسنة ولا مكروه»؛ وكذلك في عبارة النووي حيث قال: إن 
نهي عمر وعثمان عن القران والتمتع محمول على الكراهة تنزيهاً فلا مخلص في هذه المذكورات من 
تأويل أنها عبادات مفضولة . 


(1) التهْر: جمع خهار. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو.عينى: لا تقلع :فق شنيء ين الروايَاتِ أنه قال« يبام يوم عاشوراء كَثَارة سدذة 
إلآفى حديث أبى قَنَادَةَ. وبحديث أبى قَتَادَةَ يقول أحمدٌ وإسحاق. 


4 - بِابٌُ: ما جَاءَ في الرخْصَةٍ في تَرْكِ صَوْمِ يوم عَاشُورَاءَ 
6 - حدّثنا هارونٌ بنُ إسحاقً الهَمْدَانِيُ حدّثنا عَبْدَةُ بن سُلَيْمانَ عن هِشَام بن 
زر عن أبيه» وبا 9 قالت: كان 0 يومأ ا ل وكات 
رَمضَانُ هر الفريضةٌ: ورك عاشوراة» فقن اه ضاقة رقن غ1 ءَ تَرَكَهُ 


وفي ل عن ابن 0 وفيس بن سَعْدٍ 0 بن سَمْرَةٌ وابنٍ عمَّرٌ ومُعَاوِيَة. 


صحيحٌ ؛ لا ب صِيام عَاُورَاة واجباء و 0000 


وام ده 


6 يات : ما جَاءَ عاشورَاءٌ أي يَوْمِ هُوَ 
4 - حدّثنا مَتَّادْ وأبو كُرَيْبِ قالا : حذّئنا وَكيمٌ؛ ٠‏ عن حَاجبٍ بن عُمَرء عن الحَكم بن 
الأغرّج قال: الْتَهِْيْتُ إلى ابن عَبّاس وهُوَ مُتَوَسْدٌ رِدَاءَهُ في زَمْرّمَ فَقُلْتُ: أخْرْنِي عن يَْم 
عاشُورَاء؟ َي يوم أَصُوْمُهُ؟ قال : : إذا رَآَْتَ هِلالَ المُحَوْم فاعدُد ثم أضبخ مِن التاسع صَائِماء 
قالَّ: فقلت: أهكدًا كان يَصُومُهُ محمدٌ كللِ؟ قال: نَعَمْ . 


(4) باب ما جاء في ترك صوم عاشوراء 

قال الطحاوي: إن صوم عاشوراء في بدء الإسلام كان فرضاً ثم نسخ الفرضية وبقي الاستحباب 
وأثبته بالروايات؛ وكذلك قال بعض الشافعية كما في منهاج النووي شرح مسلم ص(7”591) وهذا يفيدنا 
في مسألة التبييت كما مر آنفا. 

)يات ماجاء في ضوع يوم عاشوراء اي يوم مر 

حدذيك البات::ضان موهما للنائن إلى ما تسيو إلى 'ادة عباس . 

قوله: (قال نعم إلخ) أي تمنى هذا الفعل لأنه صام حقيقة. واعلم أن في هذا الباب إشكالاً 
أورده رجل من هذا العصر وحاصله أن صوم عاشوراء فضله إنما هو لأنه يوم خلّص موسى عليه 
الصلاة والسلام من يد فرعون فيه» فالفضل باعتبار الشريعة الموسوية وكان في اليهود حساب شمسياً 
فكيف انتقل صوم عاشوراء إلى عاشر المحرم من الحساب القمري؟ والجواب أن صوم عاشوراء في 


5 كتاب الصوم 14 


0 د ا ناميه د عون نولم عن الحَسّن» عن ابن عباس قال : 


قر 


قال ل حديثٌ ا 


واخْتَلَفَ أهلُ العلم في يَوْم عاشورَاء» فقالَ بَعْضْهُم: يَوْمُ التاسع» وقال بعضهم يَرْمْ 
العام 
شر . 


وَرُوِيَ عن ابن عبّاس أنهُ قال: صُومُوا النّاسِمَ والعاشن وحالفوا التفوة: 
وبهذًا الحَدِيثِ يَقُولُ الشَّافِعِيُ وأحمدُ وإسحاقٌ. 
١‏ -بِابٌ: ما جَاءَ في صِيّام العَشْرٍ 


5 حدّئنا مَنَادُء حدّثنا أ مُعَاوِيَة عط الأغمّش» عن إبراهيمٌ» عن الأصوق» عن 
عَائِشَةَ قالَت : ما رَأَيْتُ النبي يكن صَائِماً في العَشْرٍ قط . 


اليهود كان عاشر الشهر الأول؛ من السنة المسمى بتشرين الأول فوضعه عليه الصلاة والسلام من 
الشهر الأرل من نقنا :ره و عافن المسرم ؟ وفي المعجم الطبراني: أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل 
المدينة وجد اليهود صاموا عاشوراء؛ فسأل أي يوم هذا؟ الوا عاشورال حلم كن عرسي عل الفحاذة 
والسلام من يد فرعون». فقال النبي كهِ: نحن أحق باتباع موسى عليه الصلاة والسلام؛ وكان دخل 
النبي يَلِِ المدينة في الربيع الأول؛ ولا يمكن فيه عاشوراء المحرم» فلعله كان اتفق عاشر تشرين 
الأول بيوم دخوله عَتِمْ من الربيع الأول» ثم لعل أمره عَقِِمِمْ بالصوم كان في عاشر المحرم» ثم 
أقول: إن اليهود كان بعضهم كان يصوم عاشر تشرين» وبعضهم عاشر المحرم؛ فدل على أنهم 
عالمون الحسابين الشمسي والقمري؛ وكذلك روايات تدل على علمهم الحساب الشمسي والقمري 
ويدل عليه القرآن العزيز: «إنما النسيء زيادة في الكفر» إلخ على ما فسر الزمخشري من الكبيسة» 
ويحولون الحساب القمري إلى الشمسيء» وأيام السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً (7014)) 
وأيام السنة الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم (705”) فبعد ثلاث سنين» تزيد الشمسية 
على القمرية بشهرء فكان العرب يقولون بعد التحويل نجعل صفر محرماً بناء على أن الكبيسة تصير 
ثلاثة عشر شهراً بعد ثلاث سنين» وكان الحرب في المحرم حراماً عليهم؛ وكذلك في الأربعة الحرم 
فهذا التحويل هو النسيء لا فرض محرم صفراً بلا قاعدة وضابطة هذا والله أعلم وعلمه أتم. 
(1) باب ما جاء في صوم العشر 
أي عشر ذي الحجة ومر بعض الكلام المتعلق بهذا الباب من صدق عشرة أيام . 
قوله: (صائماً في العشر قط إلخ) قالوا: إن هذا بيان علم عائشة بأن العشر متفق في نوبة غيرها 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبوعيسق: مَكُذًَا رَوَى غَيْرْ واجدء عن الأغمّش» عن إبراهيم» عق الأسودة عن 
عائْشَة ٠‏ وَرَوى الثوريٌ وَغَيْرُهُ هذا الحَدِيتَء عن مَنْصِورِء عن إبرَاه هِيمَ أن النبئ يكل لَمْ يْرَ صَائِما 
في العَشْرِ. 

رَرَوَى أبو الأخوّص» عور عن وام ار اكه ولّمْ يَذْكُرْ فيه: عن الأسْوَدٍ. 
وقد اخْتَلَفُوا على مَنْصُورٍ في هذا الحدِيث» ورِوَايَة الأَغمّش أْصَحّ وَأَوْصَلٌ إسكاداً, 

قال: وسَمِعْتٌ محمد بن أَبَانِ يقول: سَمِعْتٌ وَكيعاً يقول: الأغمّش أَحْفَظُ لإستادٍ إبراهِيمَ 
مِنْ مَنْصورِ. 


١‏ - بابٌُ: ما جَاءَ في العَمَلٍ في أَيِّامِ العَشْرٍ 
0 - حدّثنا مَنَّادُّ حدّثنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعمّشء عن مُسْلِم (هو البطين» وهو بن 
أبي عِمْرَانَ) عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: امَا منْ أّام العَمَل 
الصَالِح ف يهن أحبٌ إلى الله مِنْ هذَه الام المَشْرِ) فقالوا: يا رسول الله ولا الجهّادُ في 
سَبِيلٍ الله؟ فقالَ رسول الله كله : «ولا الجهّادٌ في سَبيل الله إلا رخل خَرجٌ بِنَفْسِهِ ومَالِء قَلَمْ 
يرْجِعْ من وُلِكَ ب بشيْء) . 


وفي الباب عَنْ ابن عمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وعبدٍ الله بن عَمْروٍ وجَابر. 


م7 - حلكنا بو بر بن نافع البصرئء حدّئنا مَسْعُودُ بن واصِلٍ» عن نَهّاسٍ بن هم 
عن قَتَادَةٌ عن سعيدٍ بن المَسَيِّبِء ٠‏ عن أبي هْرَيْرَةٌ عن النبئّ كَل قال : ١مَا‏ مِنْ أيّامٍ أحبٌ إلى 


من أمهات المؤمئين والأفصح صومه عليه الصلاة والسلام صوم العشر»ء وقيل: إن في رواية عائشة 
تصحيفاً والأصل ما رُأيَ رسول الله ككِ أي ما رآه صائماً غيري» أي غير عائشة والله أعلم. 
(؟8) باب ما جاء في العمل في أيام العشر 

تحير الناس في حديث الباب وقالوا بإجراء مسألة الكحل أي الجهاد في هذه الأيام أفضل من 
الجهاد في غيرها من الأيام» أقول: لا احتياج إلى هذا التكلف بل يستقرأ عمله عليه الصلاة والسلام 
وعمل السلف وما وجدناه إلا الصوم والتكبيرات» ركان مهن النيلتت ركوروة أرسالا غير تكيورانث 
العيد وبعد الخمس من الصلوات فيقال: إن الفعلين المذكورين أفضل من غيرهما في سائر الأيام ومن 
الجهاد في سائر الأيام أيضاً. 


كتاب الصوم ١48١‏ 


الله أنْ يُتَعبَدَلَهُ فيها مِنْ عَشْرٍ ذِي الحِجَّة يَعْدِلُ صِيَامُ كُلَ يَْم مِنْهَا بصِيَامُ سَنَق وقِيَامُ كل ليل 
ِنّهَا يقيام َي اقَذرِ. / 

كا ل م ل ا 
ا ل انه .عن النبن كله مرسلا» شي ين هذا. 

وقد تكلم يحيى بن سعيد في نَهُاس بن قهُم» من قبل حفظه. 

5 بِابٌُ: ما جَاءَ في صِيام سِتَّةٍ أنّام مِنْ شَوَّالٍ 

ه06 - حدّئنا أحمدُ بن مَنِعء حدّئنا أبو مُعَاوِيةه حدّئنا سَعْد بِنُ سَعْيدِ عن عَْمَرَ بن 
ثابتٍء عن أبي أَيُوبَ قالَ: قال النبي كله: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ ثم أنْبَعَهُ سِنَاً مِنْ شَوَّالٍ كَذَلِكَ 
صِيّامٌ الدَّهْا . 

وفي الباب عن جاب وأبي هُرَيْرَةَ ونؤبانَ. 

قال أبو عيسى: حَديتٌ أبي أيُوبَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقدٍ اسْتَحَبٌ قَوْمٌ صِيَامَّ سِنَةٍ 
أيام مِنْ شُوَّالٍ بهذا الحَدِيثِ 

قال ابن المُبَارَكِ : هُوَ حَسنٌ مِثْلْ صِيّام ثلاثةٍ أيام منْ كل شَهْر . 

قال ابن المُبَارَكِ : ويُرْوَى في بعض الحاديث: وتلق هذا الصَّيّامْ بِرَمَضَانَء واحتارٌ ابن 
البرك أن تكوة سه أيام فى أرل الشهر. 

وقد رُوِيَّ عن ابن المبّارَكِ أنه قال: إِنْ صامَ سِنَّةَ أيام مِنْ شَّوَالٍ مُتَمَرْقاَء فْهُوَ جَائْرٌ . 

(559) باب ما جاء من ستنة أيام من شوال 

قال أبو يوسف: يستحب ستة أيام متفرقاً ويجوز متوالياً أيضاً. 

قوله : (فذلك صيام الدهر إلخ) أي تنزيلاً لضابطة الحسنة بعشر أمثالها فإنه إذا صام رمضان يكون 
أجر عشرة أشهر وبقي شهران وإذا ضربنا ستة في عشرة حصل ستون يوماًء ولصوم الدهر أنواع عديدة 
مثل صوم ثلاثة أيام بييض من كل شهرء وضابطة الحسنة بعشرة أمثالها من خصوص الأمة المرحومة 
أهدي به النبي كَِمِ في ليلة الإسراء كما رواه مسلم في صحيحه. قال النبي صَكو: «أعطيت في ليلة 


ا الا وصورة أخرى لصوم الدهر تنزيلاً وهو أن يصوم يوماً في 
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قال: وقد رَوَى عبدٌ العزيز بِنُ محمدٍء عن صَفُْوانَ بن سُلَّيم وسَعْدٍ بن سعيدٍء عن 
عُمَرَ بنٍ ثابتٍء عَنْ أبي أُيُوبَء عن النبيّ كَل هذا. وَرَوَى شُعْبَّةُ» عن وزقاءً بن عُمَرَه عن 
سَعْدٍ بن سَعِيدٍ هذا الحديتٌ. وسَعْدُ بنُ سَعِيدٍ هو أخو يَحْيى بن سَعِيدٍ الأنْصَاريٌ . وقد تَكَلْمَ 
بَعض أهلٍ الحديث في سَعْدٍ بن سعيدٍ مِنْ قِبَلٍ حِفْظِه . 
حدَنَئا مَنّادْ قال: أخبرَنًا الحُسَيْنُ بن عَلِيّ الجَغفيُ» عَنْ إِسْرَائِيلَ أبي مُوسَىء عَن الْحَسَن 
البَصَرِيٌ قال: كان ذا ذكرَ عنده صِيامٌ سَِةِ أيّامٍ من شَوَال فيقول : والله لد رَضِيَ الله بِصِيَام هَذَا 
الشَّهْرٍ عن السّنَةِ كُلّها. 
 *4‏ بِابُ: ما جاء في صَؤْم نَّلانَةٍ أيام مِنْ كل شَهْرٍ 
0 - حدّئنا قُتَِبُ حدّثنا أبو عَوَانَة عن سماكِ بن حزبٍ» عن أبي الرْبيع؛ ا 
شُريرة قال: عَهِدَ إليّ النبيّ كله ثلائة ةَ: «أنْ لا أنام إلا على وِنْر وصَوْمَ ثلاث أيام مِنْ كل شَهْرٍ 
وأنْ أصَلَيَ الضُحى' . 
اكا د حتفنا محدوة رخ غثلان : خذنا ابودازة قال انبآنة شكتة داعن الأعمس قال 
محموةد بن جر و ا م 4 عن :ا جمس 
سَمِعْتٌ يحْيَى بنَّ بَسَامٍ يُحَدْتُء عن موسى بن طُلْحةً قال: سَمِعْتُ أبا ذَرْ يقول: قال 
رسول الله يكل : «يا أبا در إذا ضْمْتٌ مِنَ الشَّهْرٍ ثلآثة أيام نَصُمْ ثلاث عَشْرَةٌ وأرْبعَ عَشْرَةَ 
وخَمْسٌ عَشْرَةًا . 
وفي الباب عن أبي قَتَادَةَ وعبدٍ الله بن عَمْرِو وقُرّةَ بن إياس المُرَنِيٌ وعبدٍ الله بن مَسْعُودٍ 
وأبي عَفْرَبٍ وابنٍ عباس وعائِشَةَ وقتادة بن مِلْحانَ وعُثمانَ بن أبي العاص وجرير. 


وقد رُوِيّ في بعض الحديث أن مَنْ صَامَ ثلاثةَ أيام من كل شَهْر كان كَمَنْ صام الذّهْرَ. 


(04) باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
هذا صوم الدهر تنزيلا. 
قرله: (عهد إلى رسول الله إلخ) مثل عهده عليه الصلاة والسلام هذا عهده إلى أبي الدرداء. 
قوله: (وأن أصلي الضحى إلخ) في بعض نسخ النسائي بدل الضحى «الركعتين قبل الفجر» وقال 
المحدثون: إن ما في النسائي غلط. وعندي لعل نسخة النسائي صحيحة ويراد من قوله: «الضحى» 
هاهنا الركعتان قبل الفجر والله أعلم. 
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65 حدكنا مَنَادُّ حدَّئنا أبو مُعارِيةٌ عن عاصم الأخولء عن أبي عُثمانَ النّْديّء 
عن أبي ذَرٌ قال: كال بزل الله علو : اتن سام من كل شهر بلانة آبام قالكر صيام الدَّهْرِا. 
فأَنْرَلَ الله تباركٌ وتَعالى تَضْديقَ ذلك في كتابه: #من جَآه بِلسَئَةٍ فلم ع عَدْلُ أَبْكَاِها * [الأنقام الآية: 
] الِيوْمُ ِعَشْرَةٍ أيام . 


وفك ون شنية هذا الحديت؛ عن أبي شِمْر وأبي التَّيّاحَ» عن أبي عُثْمانَ» عن أبي 
هُريرةً» عَن النبيّ َل . 

5 د حدكنا محمود بن غَيَلانَ: خدثنا آبو ذاوة: أخبرنا شغيّة .عر يزيد الرّشك قال:: 
سَمِعْتٌ مُعَادَةَ قالت: قُلْتُ لِعائِشةً: أكانَ رسول الله تكله يَصُومُ ثلاثةَ أيام مِنْ كل شَهْر؟ قالت: 
نَعمْ» قُلْتُ: مِنْ أيّهِ كان يَصُومُ؟ قالت: كان لا يبال مِنْ أيه صام. 7 

كال أن عسو #دهذا حديثٌ حمسن صحيح. قالهة وَيويد التشلته نهو يزيد الست 

بِنُ القاسِمُ وهو القَسَّامْء والرّشْكُ هو القَسّامُ بلَْةٍ أهلٍ الْمَصِرَةٍ . 

5 بِابُ:مَا جَاءَ في فَضْلٍ الصّوْم 


6 د حَدّكنا عَمْرانٌ بن موس القَرازٌ» تحدتيا عنيك الوازكق بن شعيقء حذثنا على بن 


(64) باب ما جاء في فضل الصوم 

حديث الباب حديث الصحيحين وفي شرحه عشرة أقوال ذكرها الحافظ» قيل: إن الصوم لم 
يكن في الجاهلية لغير الله بخلاف السجود والحج والصدقات» وقيل: إن الصوم أمر عدمي وباطني لا 
يمكن الرياء فيه بخلاف غيره من العبادات الظاهرية وقيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب 
وهذا من صفات الله تعالى» ونسب إلى ابن عيينة أنه يقول: إن المراد أن كل عبادة تكون كفارة 
السيئات إلا الصوم ويفيده بعض الروايات ويضره بعضهاء وأما المضر له أخرجه الترمذي ص(51)» 
ج(19) عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلِ: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة 
زكاة» إلخ فإن في هذا تصريح أن الصوم يؤخذ في الكفارة والحديث قوي فإن سنده سند حديث: (إذا 
انتتصف عن شعبان فلا صوم إلا عن رمضان» إلخ وهذا وإن أعله البعض لكن لا من حيث السند 
وأقول: من تصدى إلى شرح حديث الباب يجب عليه أن يلاحظ في البخاري من الزيادة على حديث 
الباب في أبواب التوحيد: «لكل عمل كفارة إلا الصوم؟ فإنه لي وأنا أجزي به» إلخ وهذا لفظ البخاري 
مختلف فيه بين الرواة والكتب ففي أكثر نسخ البخاري: «لكل عمل كفارة إلا الصوم» إلخ فيكون 
المراد من العمل عمل السيئة»؛ وفي بعض النسخ وفي مسند أحمد وفي كتاب الأسماء والصفات 


8 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


لاعن سنيو بن العسيي) ٠‏ عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله كلِ: «إنَ رَبَكُمْ يقول: كل 
ا مَشْرٍ أمثالها إلى سَبْصمائةٍ ضمْفي والصّوْمُ ِي وأنا ألجزي به والصّمٌ جه من الا 
ولَخُلوفُ ف كم الضَّائِمٍ أظيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح المشكء و إِنْ جَهِلَ على أحَدِكُمْ جَامِلٌ ومُوَ 
صَايمٌ» كَلْيقُلٌ : : إني صَائِمٌ). 

وفي الباب عن مُعَاذٍ بن جبَلء وسَهْلٍ بن سَعَدِء وكَغبٍ بن عُجرَة وسَلامَةَ بن فَنْصرٍ 
الفيونين الكتامئاه ولئلع بعير: .ولق زور مشر والخصاطةة عن أله . ا 

قال أبو عيسى: وحديثٌ أبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِن هذا الوَّجْهِ. 

“07 - حدّثنا محمد بنُ بشارء حدّثنا أبو عادر ال عن اير بدده اي 


ل 


حازم عن سَّهل بن سعد عن النبيٌ كَكِيْةٍ قال: «إنَّ في الجن لَبَابا يُدْعَى الريان» يُدُعى له 


للبيهقي: (كل عمل كفارة. . إلخ) فيكون المراد من العمل عمل الخير»ء وظني أن الترجيح لما في 
كتاب الأسماء والصفات ومسند أحمد وهو أفصح من حيث العربية» والمختار عندي في شرح الحديث 
قول ابن عيينة» وأما ما في الترمذي فمراده أن الصوم يؤخذ في حقوق العباد» ومراد حديث الباب أنه 
يأخذ في حقوق الله تعالى وإن وضع سائر العبادات لتكون كفارة بخلاف الصوم وإن صار بالآخر مكفراً 
كما تدل روايات منها: «أن المصلي كمن يكون على شط نهر ويغتسل فيه كل يوم خمس مرات» فهل 
يبقى من درنه شيء؟ إلخ2"02 وفي الوضوء: «من توضأ فخرجت الذنوب من عينيه وتحت أشفاره 
وأظنار 19 

قوله: (والصوم جنة من النار إلخ) كنت أزعم أنه تكون بشكل الجنة وقاية في يوم القيامة حتى أن 
رأيت في مسند أحمد: «أن الرجل إذ يوضع في القبر تجئ الصلاة من يمينه» والصدقة من تحت 
رجله؛ والقرآن من جانب رأسه؛ والصوم من جانب يساره» فعلمت أن مراد حديث الباب هو ما في 
مسند أحمد. 

قوله: (وإن جهل الخ) الجهل قد يكون مقابل الحلم أيضاً كما قال الشاعر الحماسي : 

ألالايجهلن حدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وكذلك قال في الحماسة : 

وبعض المحلان لمكا انين لاللنذلةإؤع ان 

قوله: (فليقل إلخ) أي في نفسه أو باللسان. 


.)5517( رواه البخاري: (006) ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم (516) بنموه.‎ 689 


5 كتاب الصوم هما 
الصَّائِمُونَ كْمَنْ كان منّ الصَّائِمِينَ دَكَلهُ وَمَنْ دَكَلَهُ لم يَظمأ أبداً» . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح غريبٌ. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لو: الام كرحَان: فزْحةٌ جِن يُْرُ ورْعةٌ جين يَْقَى 


وه 


ربه)ا. 


656 بِابٌ: ما جاءً في 3 00 


عم مامه 


عن عبل الله بن معي عن أبي قنائة قال: ل ا دلا 
صامٌ ولا أفْظَرَ أو لَمْ يَصُمْ وَلم يُفْطِرَ) . 


(51) باب ما جاء في صوم الدهر 

قال الحجازيون: إن صوم الدهر وصوم داود متساويان» وفي كتب الحنفية أن صوم الدهر مكروه 
تنزيهاً» أقول: إن صوم داود أفضل من صوم الدهرء والكلام في هذا الموضع في الدهر التحقيقي لا 
التنزيلي, وقال مصنف الفتاوى الهندية: إن صوم الدهر وصوم الوصال واحد»ء هذا غلط فإن صوم 
الدهر الصوم كل السنة إلا خمسة أيام والإفطار على كل غروب على الصوم المعروف؛ وأما صوم 
الوصال فلا يكون الإفطار فيه ويصدق على صوم يومين بدون فصل الإفطار أيضاً؛ وباب الحظر 
والإباحة من تلك الفتاوى مملوءة من الروايات الضعيفة فإن مأخذه كتاب مطالب المؤمنين للمولوي 
بدر الدين اللاهوري وهو رجل غير معتمد عليه» ثم الوصال على قسمين وصال إلى السحر ووصال 
اليومين» والثاني منهي عنه فإنه ورد به النهي وعذره عليه الصلاة والسلام عن وصاله» وأما الوصال إلى 
السحر فقال ابن تيمية باستحبابه» وأقول: لا بد من الجواز من جانب الأحناف فإنهم لم يتعرضوا إلى 
الوصال إلى السحر وقد صح ثبوته في حديث الصحيحين: «لا تواصلوا وأيكم واصل يواصل إلى 
السحر' إلخ. 

قوله: (لا صام ولا أفطر إلخ) عدم إفطاره ظاهر والكلام في عدم صومه ولا يمكن التمسك 
بحديث الباب على كراهة صوم الدهر فإن الأحاديث صريحة في جواز صوم الدهر بلا كراهة» وقال 
قائل: لا صام أي كأنه لم يصم لأنه بمنزلة من اعتاد أكل الطعام في وقت واحدء وقيل: إن أول 
الحديث أي كيف بمن صام الدهر؟ إلخ عام أي الصوم مع صوم الأيام الخمسة أيضاً ولكنه غير صحيح 
ورواه ابن خزيمة: لمن صام الدهر ضيقت عليه جهنم» هكذا قال الراوي : إنه عليه الصلاة والسلام 
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وفى الباب عن عبد الله بن عَمْروء» وعبدٍ الله بن الشُخيرء وقشران دن حصين وآأدئ 
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قال أبو عيسى: حديتٌ أبي قََادَةَ حديثٌ حسنٌ . 
وقد كر قَْمٌ مِنْ أل العلم صِيامٌ الذَهْرٍ وأجارّهُ قوم آخرون» وقالوا: إنما يكُونُ صِيامُ 
الدّهْرِ إذا لم يُفْطِرْ يْمَ الفطر ويومٌ الأضحى ويام التشريق فَمَنْ أَفطرٌَ في هذه الأيَامٍ فقَدْ رج 
ِنْ حَدٌ الكَراهِيَةٍ ولا يكونُ قد صام ادر كُلَُ. هكذا روي عن مالك ,ب بن أنس وهُوّ قَوْلٌ 
الشافية . وقال أحمد وإشحاق توا مِنْ هذا وقالا: لحن اتن اانا هله الخمسة 


أشار بيده وقبض أصابعه كالجمع» قال قائل: إن هذا الحديث يدل على كراهة صوم الدهرء أقول: إن 
او حر رسع حي اا لم كي ا ل ا 
ارعدكة أكبر الكبائرء وقال قائل: إن المراد أن جهنم ضيقت عنه وتبعد عنه ولا تقربه» وقالوا: إن 
«على) بمعنى «١عن)2‏ أقول: إن مراد الحديث بيان فضل صوم الدهر قطعاء ولا احتياج 0 
من المجاز في على بل تبقى على على حالهاء ويدل الحديث على الوعد العظيم ولا يمكن إدراكه إلا 
لمن له حذاقة بالعربية» ويؤيد قول القائل الثاني ما في الحديث: «أن المؤمن إذا يمر على جهنم 
نتصيخ جيهت أن أسرع فإنك اطنات تاري4 إلقرى الأشد أن يفول "إن في حديت فح الباري ومسدد 
أحمد لا يجب أن يكون هو صوم الدهر التحقيقي بل لعله صوم داودي أو صوم الدهر التنزيلي والله 
أعلم. ثم أقول: إن صوم داود أفضل من صوم الدهر ووعده أعظم» ثم حديث الباب «لا صام ولا 
أفطر» يمكن في ظاهر الصورة أن يقال: إن مراد لا صام أنه لا يمكن له التعهد على صوم الدهر ولا 
يداوم عليه فكأنه لا صام» وفي الحديث: «أحب الأعمال أدومها» وأما عدم التعهد على صوم الدهر 
فيدل عليه فعل عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه ندم على عدم اختياره رخصته 2592 ؛ ونظير ما 
قلت في بيان ظاهر الصورة ما في بعض أحاديث جوامع الكلم: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق - 
أي اعمل بالرخص - أيضاً فإن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)2©0؛ إلخ فمضمون هذا وتركيبه 
مثل حديث الباب» وقال قائل: إن في فضل صوم الدهر أحاديث كثيرة فإن إحالته عَم الأيام البييض 
وستة شوال على صوم الدهر يدل على فضل صوم الدهر وأنه عبادة عظيمة» وأما سرد الصوم فهو 
الصوم متوالياً مع الفطر على حينه أي على كل مغرب لا يجب فيه إكمال السنة كلهاء فسرد الصوم 
أعم من صوم الدهر . 


.)4015( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


1 بابٌ: ما جَاءَ في سَرْدٍ الصّوْم 
7 حدنها نئل سدنا حناة بن زبنه عن زر عن عبد الله بن شَقِيق قال: سألْتٌ 
عَائِشَةَ عن صِيّام النبيّ وق قالت : كان يَصُومٌ حتى نُقُولَ قُذْ صَامٌ ويُفْطِرُ حتى نقول قد أَْطْرَ. 
قالت: ال ال ل 


قال ل حديتٌ عَائْشَةَ ديك 0 
اك شيل عن زم الب ا كلا يوم بن الشفر حى ثزى ل ل ئرية أن فر يل 


ويفْطِرُ حتى تَرَى أنه لا يريد أن يَصُوم نه سَيْئاء وكُنْتَ لا نَشَاءُ أنْ تَرَاهُ مِنَ اللِّل مُصَلْياً إلأ رأيتة 
ا وله ثَاتما إلا رأنة ثائماً: 


قال أبو عسي : هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 

ال اي د ا ٠‏ عن - 0 
و يَؤما ل 0 ولا يقد ذا كت . 

قال أبو عيسى: .هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ . وأبو العَبّاس هو الشَّاعِرُ المك الأعمَى 
وال بر 

وقال بعضٌ أهل العلم: أفْضَلُ الصّيّام أَنْ تصوم يَوْماً وتفطر يَوْماء ويُقَالُ: هذا هُوَ أَشَدُ 
الصّيّام . 1 


2 


8 بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصّوم يَوْمَ الفِطْرٍ والدّحْرٍ 
7١‏ - حدّثنا محمد بِنُ عبدٍ الملك , بن أبي الشَّوَاربء حدّثنا يَزِيدُ بنُ رُرَبْع انها 
مَعْمَرٌ ) عن الأقرئة عى الى ختاق نز أن عيذ الرلعلو يرن عرزت كال» شَهِدْتُ عُمَرَ بنَ الخطاب 


(5) باب ما جاء في كراهية صوم يوم النحر ويوم الفطر 
صيام الأيام الخمسة مكروه تحريماً عندناء والمكروه تحريماً قريب من الحرام أو حرام كما قال 
محمدء. وقال الحجازيون: إن صوم الخمسة حرام ثم إن شرع فيه وأفسده بلا نذر فلا شيء عليه من 
القضاء» ولو أتمه صح شروعه مع ارتكابه المكروه تحريماً» وأما في الغواب فقولان كما مرء وفي 


184 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
في يَوْم النّخْرِء بَدَأْ بالصّلاةٍ قَبلَ الحُطْبَةٍ ثم قال: سَمِعْتُ رسول الله َك يَنْهى عَنْ صَوْم هِذَيْنٍ 


رواية عن زفر من شرع في الصلوات في الأوقات المكروهة ثم أفسدها لا قضاء عليه واختارها ابن 
همام في تحرير الأصول» ولو نذر الصوم في لعلها هذه الأيام صح نذره ويصوم في الأيام الأخرء وأما 
انعقاد النذر فيجب التلفظ باللسان ولفظ لله عليّ أو كلمة الشرط والجزاء وفي جزيته عن السرخسي ما 
يدل على أن لفظ عليّ فقط أيضاً قائم مقام لله عليّ» وفي رواية عن أبي يوسف أن من نذر أن يصوم 
صوم يوم الاثنين مثلا فاتفق في ذلك اليوم العيد صح نذره ويصوم يوماً آخر ولو نذر صوم يوم العيد 
بالتعيين فنذره باطل» وفي الصورة الأولى لو صام فبر وعصى وكنت متردداً في وجه الفرق بين شروع 
الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها يجب قضاؤها إلا في رواية عن أبي يوسف وبين شروع الصوم في 
الأيام الخمسة المكروهة فإنه لا قضاء فيه إن لم ينذر وقال البعض : إن في الصوم إذا أمسك ساعة 
فبعدها تكون الأجزاء متكررة بخلاف الصلاة فإنه ما لم يركع ركعة واحدة لا يقال له إنه مصل فإذا 
صلى ركعة واحدة فقد أدى قدراً معتداً به فلا ينبغي إلغاؤه ولم يكن هذا شافياً حتى رأيت في البدائع 
عن أبي بكر العياضي وجهين: 

أحدهما: أن عدم جواز الصوم في الأيام الخمسة متفق عليه لا يشذ عنهم شاذ وأما جواز الصلاة 
في الأوقات المكروهة فمختلف فيه فإن الشافعي يجوزها فيها إذا كانت ذات سبب. 

وثانيهما: أن المصلي إذا شرع في الصلاة وكبر فصارت تحريمته بمنزلة النذر بخلاف الصوم فإنه 
إذا شرع فلم يتلفظ بشيء فلم يكن الشروع بمنزلة النذرء وفي النذر حقيقة يلزمان أي الصوم والصلاة 
ويجب الإفساد والقضاء»ء وهاهنا بحث طويل للحافظ ابن تيمية رحمه الله وأطنب إطناباً» وحاصله أن 
نهي الشارع عن أمر يقتضي بطلان ذلك الأمرء ولا يمكن اجتماع صحة أمر مع ورود النهي عنه لا 
عقلاً ولا شرعاًء وأما في كتب أصولناء ففي كتب الأحناف والشافعية عبارات» منها ما في كتبنا: أن 
النهي لا ينافي الصحة إلا لداع» وفي عبارة للشافعية: أن النهي يقتضي البطلان إلا لمانع» ثم في عبارة 
لنا: أن الأفعال على قسمين حسيّة مثل الزنا وشرعية مثل الصلاة وغيرهاء والنهي الوارد في الحسيّة 
يدل على البطلان» والنهي الوارد على الشرعية لا ينافي الصحة» والوجوه لهذا عديدة وأحسنها أن في 
الحسية يكون النهي وارداً على - جميع الجزئيات ومنسحبةً عليهاء وأما في الشرعية فلا يكون منسحباً 
الإمه ري ا ا 1 مشروعة مثل الصلاة والصوم فإنهما 
مكروهان في الأوقات والأيام المكروهة لا في غيرها فلا يقتضي البطلان» فدار النهي على نظر 
المجتهد وأما ما في بعض الكتب أن النهي يقرر المشروعية فمشكل» والصواب أن يقال: إن النهي لا 
ينافي الصحة» وفي عبارة للشافعية: أن النهي الوارد على العبادات يقتضي البطلان والوارد على 
المعاملات لا يقتضي البطلان فإن في المعاملات طرفين دنيوياً وأخرويًاً وأما في العبادات فليس 
الاطراف الآخرة7" فإذا انتفى الثواب لم يبق شيء» واختاره ابن همام في التحرير وقال: إن العبادات 


1 هكذا في الأصلء ولعل الضواتٍ في العبارة: (وأما في العبارات فليس إلا طرف الآخر).‎ )١( 


اليَرْمَيْنِء أمّا يَوْمُ الفطر فَفِطرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وعِيدٌ للمسْلِمِينَ» وأمًا يوْمُ الأضحى فَكُلُوا مِنْ 


متمحضة للثواب» ويتوهم على مختار الشافعية وابن همام ارتفاع باب مكروهات الصلاة التحريمة» 
ولم يتوجه الشيخ إلى دفع هذا الاعتراض في التحرير والفتح ولا شارح التحرير المحقق ابن أمير 
الحاج» ثم بدا لي أن هذا الباب ليس بمرتفع» فإن الكراهة إذا انسحبت على تمام الصلاة مثل كونها 
في الوقت المكروه فتكون باطلة» وإذا كانت الكراهة في بعض أجزاء الصلاة التي حقيقة مركبة ممتدة 
لا تكون الصلاة باطلة؛ ثم في عبارة لنا أن علة النهي قبح الشيء» والقبح إما لعينه أو لغيره والغير إما 
لازم أو مجاورء وإذا كان العلة قبيحة لعينه فالنهي يدل على البطلان» وإن كان القبح لغيره فإن كان 
الغير لازما فتعرض الشيخ ابن همام إلى الحرمة وعدمها ولم يتعرض إلى البطلان وعدمه وإن كان الغير 
مجاورا مثل البيع عند السعي إلى الجمعة فلا يقتضي البطلان وقال الشيخ ابن همام في التحرير: إن 
النهي إن كان للغير المجاور لا يكون المنهي إلا مكروهاً تحريماً ولا يثبت به الحرمة وإن كان الدليل 
قطعياً ثبوته ولي في هذا نظر فإن صاحب الهداية قال في موضع؛ أي في الأذان: إن البيع عند أذان 
الجمعة حرام» وقال في البيع : إنه مكروه تحريماً» وقد اتفقوا على أن النهي لأمر مجاور وأيضاً في 
مختصر القدوري: أن الرجل الصحيح إن صلى الظهر في بيته ولم يسع إلى الجمعة أصلاً فإنها 
مكروهة. وقال الشيخ ابن همام إنها حرام ولكنها صحيحة وكذلك في بعض أنه إذا خالع الرجل وكان 
النشوز من جانبه فأخذ المال من زوجته ارتكب الحرام مع صحة الخلع والله أعلم وجهه ثم قال ابن 
تيمية في موضع: إن الشارع يرفع المعاصي بالنهي ويوفرها الذين قالوا بالصحة مع النهي» أقول: إن 
الأحناف لم يوفر7') المعاصي فإنهم حكموا بالكراهة تحريماً» والمكروه تحريماً حرام لما قال محمد 
رحمه الله وقال ابن تيمية» إنا عرفنا بالاستقراء أن النهي الوارد على كل من التصرفات أعم من أن 
تكون بعض جزئياتها مشروعة أو لا يقتضي البطلان ولا يترتب الحكم عليهاء ويرد عليه الصلاة في 
الأرض المغصوبة وهي صحيحة مع الكراهة عند الثلاثة» وباطلة عند أحمدء وقال ابن تيمية: إن النهي 
عن الصلاة في الأرض المغصوبة إنما هو لتعلق حق الغير بها والصلاة فيها صحيحة» وكذلك قال فى 
تلتي الجلت< إن النمي »من جانب الناس وتعلقهم ولو تلقى اد الجلب ضح ببعة: “وقال ابن ننعية 
ببطلان البيع عند الأذان خلاف الأحناف والشافعية؛ ثم قال: إن السلف كانوا يحكمون ببطلان شيء 
متمسّكين بلفظ النهي مطرداً» ويرد عليه أن ابن عمر طلق امرأته حال الطمث والطلاق صار معتبراًء 
والحال أن الطلاق في حالة الطمث منهي عنه» وقال ابن تيمية: إن طلاقه باطل وقال في شرح (أرأيت 
إن عجز واستحمق) إلخ: أتتغير أحكام الشريعة وإن عجز واستحمق بل لا يقع الطلاق» وقال الجمهور 
في شرحه (أرأيت إن عجز واستحمق) إلخ : أي تتعطل أحكام الشريعة وإن عجز واستحمق» أي يقع 
الطلاق ولا يندفع» أقول: كيف يقول ابن تيمية بأن طلاقه غير معتبر والحال أنه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ هكذا في الأصل» والصواب (يوفروا). 


6و١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال: وفي الباب عَنْ عْمَرَ وعَلِيٌ وعَائشِةَ وأبي هُرَيْرَةَ وعقبّة بن عَامرٍ وأنس 
قال أبو عيسى: حديثٌ أبي سَعِيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيح . والعمل عليه عندٌ أهل العلم . 


قال أبو عيسى: وعَمْرُو بن يَحيى» هو ابنُ عُمَارةً بن أبي الحسّن المازِنِيُ المَدَنيء وهو 
ِقٌَُ رَوَى له سُفْيَانُ النوريٌ وسُعْبَةٌ ومالك , بن أنّس . 


أمره برجوعه وفى بالغيل "!تقبس يح أنها عدت عليه تطليقة واحدة وأغمض عنه ابن تيمية وكذلك يرد 
على الحافظ ابن تيمية ما في مسلم ص(/477) عن أبي الصهباء قال: قال ابن عباس: كان الطلاق على 
عهد رسول الله يك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» قال: فقال عمر بن 
الخطاب رحمه الله: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلم لو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه 
عليهم إلخ» ومذهب أبي حينفة وأحمد أن جمع ثلاث طلقات في.وقث واحد بدعةء وقال الشافعي : 
إن البدعة جمعها في الحيض ولا بدعة في الطهرء ولنا ما في القرآن: #الطَلَنُ مرَّان4 [البقرة: 59؟؟] 
أي مرة بعد مرة لا جمعهماء وجمهور السلف أيضاً معنا أي مع أبي حنيفة وأحمد بن حنبل» ومع 
كون الطلاق ثلاثاً في الطمث بدعة تقع الثلاث عند الأربعة والبخاري» وخالف داود الظاهري» وقال: 
إن الثلاث تقع واحدة فورد على مختار ابن تيمية حديث المسله'() هذا وحديث ابن عمر ذه 
السابق» فترك ابن تيمية في الطلاق ثلاثاً مذهب إمامه أحمد»ء واختار مذهب داودء وقال الجمهور في 
حديث المسلم”": إنه ليس المراد أن في عهده َم كانت ثلاث طلقات ملفوظات تعد واحدة بل 
ا مح الات ار وكانوا لا يطلقون طلاق البدعة ثم 
أخذوا في عهد عمر م َيِه في طلاق البدعة فأمضاها عمر ونه » وشرح الجمهور الحديث لطيف بلا 
ريب» وقال ابن تيمية: إن شرح الجمهور تأويل» وقال ابن قيم: لما بلغ التأويل إلى هذه المرتبة فصار 
تحريفاً ولم تبق تأويلاء أقول: إن في القرآن نظير حديث مسلم في المحاورة: لجَمَلَ الْأَهَدَ إلها 
دا [آص: ه] إلخ وليس المراد ثمة دمج الآلهة في إِلّه واحدء بل الاكتفاء على لَه واحد بدل آلْهة» 
وله نظير من الحديث كما سيأتي في الترمذي: (ومن جعل همومه كلها هما واحداً هم آخرته كفاه الله 
هم الدنيا) إلخ فليس المراد دمج الهموم في هم واحدٍ بل أخذٌ هم واحد بدل الهموم كلها والاكتفاء 
على هم واحدء فالحاصل أن الفاروق أجرى الحكم على ثلاث طَلْقَات منهيّة عنهاء وقال :أبن تيلمية: 
إن حكمه هذا إنما هو تعزيز» أقول: لم أجد مثال هذا التعزير الذي يغلظ إيضاع الناس عليهم» ويرد 
على ابن تيمية ما في الترمذي عن عمران بن حصين: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة اليمين» إلخ» 
فنهى الشارع عن نذر معصية ثم حكم بكفارته وبنى عليه الأحكام وتكلموا في سنده منهم النسائي» 
أقول: قد أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار بسند قوي ونقله علاء الدين المارديني» والمسألة عندنا أنه 


() (0) () هكذا في الأصل والصواب من غير تعريف (مسلم). 


5 كتاب الصوم الحلا 


5 - حدّئنا قُتَيبةُ حدّئنا عبد العزيز بِنُ محمدء عن عَمِرِو بن يَحِيى»؛ عن أَبيهِء عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قالَّ: نْهَى رسولٌ لله يل عَنْ صِيَامَيْن: يَوْم الأضحى ويزم الفطر . 

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأبو عُبَيْدٍ مَوْلَى عبدٍ الرحمن بن عَوْفٍ ا 
ويقال له: مَوْلى عبدٍ الرحمن بن أَزْمَرَ أيضاً. وعبدٌ الرحمن بي أَزْمَرَّء هو ابنُ عم 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ . 

4 بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍالصّوْم في أيام التَْرِيقٍ 

737 - حدّثنا هَنَادُء حدّثنا وَكيعٌء ف وى بو علق خرن أبيه ؛ عن عُقْبَةَ بن عَامِرِ 
قالَ: قال رسول الله يكِ: «يَوْمُ عَرَكَةَ ويَْمُ الخ وأيَّامُ التَضْرِيقٍ عِيدُنَا أَهْلَ الإسْلام» وهِيّ أيامُ 
كل وشْرْبٍ» . 


قال: وفي الباب عن علي وَسَعْدٍ وأبي هِرَيْرَةَ وجابر وبَيْشْة وبر بن سحَيْم وعبدٍ الله بن 


لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين» ويحنث من حلف. وأما النذر بمعصية فلا يوفيه عندناء قيل: 
إن هذا الرجل كافر ويرد على الحافظ ابن تيمية ما في القرآن أن الظهار منكر وقول زور إلخ» ويتفرع 
عليه الحرمة والكفارة لو عاد إلى ما قال فبنى القرآن الحكم على الظهارٌ مع ورود النهي عنه» وأجاب 
ابن تيمية بأن الكفارة والحرمة ليس من قبيل التسبيب بل من قبيل الزواجر أي من قبيل تسبب الرجم 
عن الزناء أقول: إنه في غاية الخفاء فإن المؤثر في حرمة المسيس قول المظاهر لا الزجر فإن في 
الهداية: إن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فقرر الشارع أصله وحكمه مؤقتاً إلى مزيل من الكفارة. . 
إلخ وكذلك وجدت في بعض عبارات الشافعي في الأم فدل على أن الحرمة من الظهار لا من قبيل 
الزواجرء وأما دعواه بأن السلف كانوا إذا تمسكوا على بطلان شيء يتمسكون بصيغة النهي» أقول: إن 
هذا ليس بمطرد بل ربما يتمسكون بصيغة النهي ومع ذلك يقولون بصحة الشيء فلا تقتضي صيغة 
النهي البطادن» فإن في الشريعة أن نكاح الشغار غير جائز ومع ذلك لو نكحوا النكاح الشغار ثم رفعوا 
وعقلاء فإنا إذا قلنا فرضاً أن يقول الشارع: لا تصم يوم النحر ولو صمت لعصيت وصح صومكء فإن 
هذا القول معقول بلا ريب» فالحاصل أنه ليس في المنهي الإثم إذا كان المنهي نهي الكراهة تحريماً أو 
نهي الحرمة لا نهي إرشاد فلم يثبت إلا أن النهي لا يقتضي البطلان إلا لداع» وأما الأفعال الحسّية 
ففيها داع» وينبغي إجراء هذه الضابطة في كثير من المسائل» فإنها أنفع في مواضع» وليتدبر فإن المقام 
دقيق . 1 
(09) باب جاء في كراهية صوم أيام التشريق 

حكم صيام أيام التشريق حكم صوم العيدين» وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز الصوم أيام 

التشريق للمتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي وليس لهم إلا فتوى عائشة ضَوُنه في البخاري». وبوب 
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حَذَافَة وأَنْسِ وحَمزةٌ بن عَمْرِو الأسْلْميٌ وكعْب بن مَالِكِ وعَائْسَة وعَمْروٍ بن العقاص وعبد الله بن 
عَمْرو. 


- 


قال أبو عنسى: : وحديثٌ عُقْبَةَ بن عَامِر حديثٌ حسن صحيح . . والعمل على هذا عند أهلٍ 
العلم يَكرَمُونَ الصيّام أيام النَْرِيقِ ل م 
ممع إذا لم يَجِدْ هَذياً ولم يَصْمْ في العَشرٍ أَنْ يَصُومَ يم الَْرِيق. يقل هاللك عل 
والشَّافِعِيُ وأحمدُ وإسحاقٌ. 


قال أبو عيسى: وأهلّ العراقٍ يقولونَ: موسى بن عَليّ بن رَباح وَأَهِلُ مِضرٌَ يَقُولُونَ : 
مُوسَى بن علي. وقال: سَمِعْتُ قُتَدِبةَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ اللْيِتُ بِنَ سَعْدٍ يقول: قال موسى بن 
غلن: لا أجِعل أحداً في حَل: صَكر اشم أبى: 

٠‏ بِابُ: كَرَاهِيَةِ الحِجَامَةٍ للصَّائِم 
4- حدّثنا مُحمدٌ بن يَحيَىء ومحمدٌ بن رافع النَتْسَابُورِيُ ومحموةٌ بن غَيْلانَ 


ويَحيى بن مُوسى» قالوا: حدثنا عبد الرَّرَاقٍء عن مَعْمَرِ) عن يَحْيى بن أبي كثير» عن 


الطحاوي على هذه المسألة وقال: إنه عليه الصلاة والسلام نادى يوم حجة الوداع في منى: «أن لا 
يصوم أحد أيام التشريق» فإذا كان نداءه عليه الصلاة والسلام في أيام الحج في منى فمن يدعي جواز 
الصيام أيام التشريق فلا مناص له من أن يأتي بدليل خاص نص له أو استثناءه عليه الصلاة والسلام في 
نداءه» وإلا فلا وجه لتخصيص هذه الأيام. 
(10) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم 

وقال أحمد وبعض السلف: إن الحجامة مفطر الصوم خلاف الأئمة الثلاثة» وتمسك أحمد بن 
حنبل بحديث الباب: (أفطر الحاجم والمحجوم) وقال البعض: إن كل طريق من طرق هذا الحديث لا 
يخلوا عن اضطراب شيء» وقال البعض : إنه متواتر لأنه مروي عن قريب من اثنين وعشرين صحابياً 
ذكرهم السيوطي في الجامع الكبير ولكنه لم ينقد الأسانيدء وقال أحمد بن حنبل: صح الحديثان في 
هذه المسألة وكذلك قال ابن المديني؛ وذكر أرباب كتب النقل: أن رجلاً سأل ابن معين عن حديث 
«أفطر الحاجم والمحجوم» فقال يحيى بن معين: ما من شيء خال عن الاضطراب» فذهب الرجل 
عند أحمد فذكر عنده قول ابن معين» قال أحمد: إنه مجازفة» وقال الحنابلة: ما من جواب عند 
الجمهور وتأول المحشون بأن في الحاجم توهم دخول الدم في حلقه» وأما المحجوم فله خطره 
الضعف فهما على إشفاء الإفطار وإن لم يفطرا حقيقة» وأجاب الطحاوي بأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يذكر التشريع في قوله هذا بل هذا ورد في واقعة» وهي: أنه عليه الصلاة والسلام مر برجلين حاجم 
ومحجوم يغتابان رجلا فقال النبي يَل: «أفطر الحاجم والمحجوم»؛ فمناط الإفطار الغيبة لا الحجامة» 


كتاب الصوم ١‏ 


إبرَاهِيمَ بن عبدٍ الله بن قَارِظٍ. عن السَّايْبٍ بن يَزِيدٌَ عن رَافِع بن خديج» عن النبيّ كله قال: 
«أفْطرٌ الحَاجِمْ وَالمَحْجُومً). 


وعَائِشَة ومَعْقِل بن سِبَان (ويقال: ابن يَسَارِ)ء وأبي هُرَيْرَةٌ وابن عبّاس وأبي موسى وبلالٍ 
وسعد. 


قال أبو عيسسى : 00 كر عن أحمد بن حَثيلٍ 


ا د الباج علي تراد وقذاد بن از ! ا 900 
قِلابَة الحَدِيثَيْنِ جَميعاً: حَديتٌ تَوْبِانَ وحديت شَدَادٍ بن أؤس . 


وقد كر قَوْمٌ مِنْ أهلٍ العلم مِنْ أصحاب النبيّ كل وغيرهمْ, الحجَامَة للصَّائِم ؛ حنَّى أن 
بعض أصحابت النبيّ جك احتجَمَ بِاللَيِلٍ مِنْهُمْ أبو مُوسى الأشْعَرِيُ وابق عم ونهذا يقول. أبن 
المَبارّك . 


قال أبو عيسى: سَمِعْتُ إسحاقٌ بنَ مَنْصُورٍ يقول: قال عَبِدُ الرحمن بن مَهْدِيّ: مَن 
احْتَجَمَ وهُوٌ صائمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ . 


قال إمتيخاق ين 'متضون:.ومكذا فال أحمد وإسحاق > دنا العترائة قال وقال 


إلا أن رواية الطحاوي ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بهاء وعندي حديث الباب معناه أنه قد أفطر أي 
أدخل النقص في صومهء وإنما يظهر في أحكام الآخرة لا أحكام الدنيا مثل الغيبة» ومن المعلوم أن 
الشريعة ربما تتعرض إلى أحكام الآخرة وتنبئ عما هو غائب عن أعيننا مثل قطع الصلاة بالكلب 
والحمار والمرأة أي قطع الوصلة بين الرب وعبده؛ والصلاة ليست بباطلة في أحكام الدنياء وادعى 
البعض نسخ إفطار الصوم بالحجامة لحديث أخرجه النسائي وأعله بعض الحفاظ. وقالوا: إنه موقوف». 
وفي أبي داود ص(770) حديث قوي يقول الراوي: إن كراهة الحجامة إبقاءاً على أصحابه» وفيه قال 
أنس بن مالك: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد انتهى؛: وصنف ابن تيمية كتاباً في القياس 
وموضوعه توفيق المسائل النقلية بالعقل» ومر على مسألة الباب وقال: إن الصوم ينبغي أن يكون على 
حالة اعتدال وفي الحجامة ليس حالة الاعتدال وإن لم يخرج شيء من المني بالجماع ولم يدخل في 
بطنه من المفطرات» وقال: كذلك الحائض والنفساء لا تكون على حالة الاعتدال» وأقول: ليس 
المدار على ما قال ابن تيمية بل المدار على أن الأنسب لحالة الصوم الطهارة» وكان في تحن ما عدم 
جواز صوم الجنب ثم نسخ كما في البخاري» وفي الحيض والنفاس والحجامة أيضاً نجاسة. 
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العافح 4 قد ذوي عن النبي يله أنه احْيَجَمَ وهُرٌ صائمٌ» ورُوِي عن النبيّ كَل أنه قال: «أفْظرَ 
الحَاجِمْ والمَحجوم». ولا َعلَمُ أَحَداً منْ هذَيْنِ الحَديئَْنِ ثابعا . ولو تَوَقَى رَجُلٌ الحِجَامَةَ وهو 
صائمٌ كان أحَبٌ إِلَىّء ولو اخْتَجَمْ صائمٌ لم أَرَ ذلك أَنْ يُفْطِرَهُ. 

قال أبو عيسى : هكذا كان قولٌ الشَافِعِيٌ ببعْدا» وأَمّا بمضرَّء فَمالَ إلى الرُخْصَةَء ولم يَرَ 
بالحِجَامَةٍ للصائم بأسأء واختَجٌ تج أن الي يك احنَجمَ في حَسَةٍ الؤداع وهُوّ مُحْرِمٌ . 

بابُ: ما جَاءَ من الرُخْصَةٍ في ذلك 

60- حدّثنا بِشْرٌ بن مِلالٍ البَصْرِي» حدّثنا عبدُ الوارث بن سعيدٍء حدّئنا أيوبُ عَنْ 
عكرمَةَ عن ابن عباس قال : احتجمَ رسول الله كل وهو مُحَْرِمٌ صَائمْ . 

5 حَدّثنا أبو موسى» حدّئنا محمدٌ بنُ عبدٍ الله الأنْصارِي» عن حَبِيب بن الشَّهِيدٍء 
عن مَيِمُونِ بن مِفْرانَء عن ابن عباس أن النبي يله احتَجَمَ وهُوَ صَائِم. ْ 


)5١(‏ باب ما جاء من الرخصة في ذلك 

حديث الباب» ومن مستدلاتنا ما روي مرسلاً عن عبد الله بن زيد بن أسلم في باب الصائم 
يذرعه القيء. 

قوله: (صائم محرم إلخ) أجاب الحنابلة عن حديث الباب بوجهين : 

الأول: بأنه عَفئلامِ لم يثبت إحرامه في رمضانء, فإن جميع العمرات له كان إحرامها وأفعالها في 
ذي القعدة إلا عمرة مع الحجةء فإن أفعالها كانت في ذي الحجة فلا يكون الصوم إلا صوم النفل 
وإفطاره جائز بلا ريب» ولا قضاء عند الحنابلة كما في كتبهم بخلاف ما في كتاب أحمد بن حنبل 
كتاب الصلاة . 

وأما الوجه الثاني لجوابهم: فبأن ابن تيمية وابن قيم يقولان: إن ألفاظ الحديث أربعة: 

١‏ (احتجم وهو صائم). 

١‏ (احتجم وهو محرم). 

 *‏ (احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). 

؛ - (واحتجم وهو محرم وهو صائم) كما في حديث الباب؛ والثلاثة الأول صحيحة غيرُ مضرٍَ 
لناء وأما الرابع فمضر لنا وجوابه مر سابقاً بلا ريب» أقول: إنا نرجع إلى آثار السلف فأكثر السلف 
موافقون لناء ولنا ما في النسائي أيضاً الرخصة في الحجامة للصائم مرفوعا أو موقوفاًء وذلك دال على 
النسخ؛ وأما ما قال الترمذي في الباب السابق: لا أعلم أحداً من المحدثين إلخ» فأقول: قد صحح 
المحدثون حديث الإفطار بالصوم وعدمه وأما رواية ابن عباس في باب الرخصة في الحجامة ففي بعض 
طرقها يزيد بن أبي زياد وهو موصوف بسوء الحفظ . 


هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ منْ هذا الوجه. 

حدّثئنا أحمد بنُ مَنِيع» حدَّثنا عبدٌ الله بنُ إذريس» عن يَزِيدَ بن أبي زِيَادِء عن 
مِقسَّمء عن ابن عبّاس أن النبيّ يَكِ احْتجَمْ فيما بين مَكَةَ والمَّدِيئَة وهو مُحْرِمٌ صَائِمٌ . 

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سَعيدٍ وجابرٍ وأنّس 

قال أبو عيسى : : حديثٌ ابن عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ٠‏ وقد ذَمَبَ بَعْضٌ أ هل العام بن 
أصحاب النبيّ يل وغيرهم إلى هذا الحديث ولمْ يرا بالحِجَامَةٍ للْصائِم بأسأً وهوّ قَْلُ سُفْيانَ 
النّوْرِيٌ ومالك , بنِ أنس والشَافِجِي . 

5" بابٌ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الوصالٍ للصائم 

0- حدّثنا نَضْرُ بنُ عليّ؛ حدّثنا بِشْرُ بِنْ المُمَضَلٍ وحالِدُ بن الحارثِ؛ عن سَعِيدِء 

عن قَتَادَة» عن أنّس قال: قال رسول الله يَكِهةِ: 51 تُوَاصِلُواهء قالوا: فإِنّكَ تواضل يا سول آنل 
1 6 لم 

قال: ني لَسْتٌ كَأْحَدِكُمْ 95 رك يظعمنو ويسقينى) . 

قال: وفي الباب عن علي وأبي هُرَيرةَ وعَائِشَةَ وابن عُمَرَ وجابر وأبي سَعِيدٍ وبَشِيرٍ بن 


--ٍ 


كَرِمُوا ام 


وَرُوِيَ عن عبدٍ الله بن الربَيْرٍ أنَهُ كان يُوَاصِلُ الأيّامَ ولا يُفْطِرُ. 


(19) باب كراهية الوصال في الصوم 
مواصلة الصوم إلى يومين أو أكثر فنهى النبي َكِب عنه, وبين عذره بأن اربي يطعمني ويسقيني» 
وهذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام» وأما الوصال إلى السحر فجائز للاامة لحديث الصحيحين » 
وقال ابن تيمية باستحبابه . 
قوله: (إن ربي يسقيني إلخ) وأما طريق الإسقاء والإطعام من الرب تبارك وتعالى فمحمول إلى 
صاحب الشريعة والرب عز برهانه. 
قوله: لازو عن عبد لله | سواه بن الزبير يواصل إلى سبعة أيام أيضاً وكذلك ثبت 


الإرشاد. 
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1" بِابُ: ما جَاءَ في الجُدّبٍ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وهُو يُرِيدُ الصّوْمَ 
ل حدّثنا قُتَيْبةٌ سنت اللنثه عن ابن شِهاب» عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمن بن 
الحَارثِ بن هشام قال: أخبرئني عائشةٌ وأ سَلَمَةَ رجا النبي يكند؛ ٠‏ أنَّ النبيّ يك كان يُذْرِكُهُ 
المَجْرُ وهو جُنُبٌ مِنْ أَهْلهِ ثم يَغْتسِلُ فيصُوم . 


تأ نوعسي حديتُ عائشة وأ سَلَمَةٌ حديتُ حسن صحيحٌ؛ والعها ضلى ناعنك 
أكثر أهلٍ العلم مِنْ أصحاب النبي كي وَغَيْرِهم : وهو عل سْفْيانَ والشّافعيٌ وأحمدّ وإسحاق. 


1 


وقد قال قَوْمٌ مِنّ التَابَعِينَ : إذا أصْبَّحَ جُنْباً يَقُْضي ذلك اليَوْمَ . وَالقَوُلَ الأوّل 


م 


2 


4" - ياب : ما جَاءَ في إِجَابَةٍِ الصّائِم الدّعْوَ وَةّ 

- حدّئنا أَزْمَرُ بِنُ مَرَوانَ البَضْرِيٌء حدَّئنا محمد بن سَواءِء حدَّئنا سَعيدُ بن أبي 

غزوية» عن الوب هن محدد بن سعرين : ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ» عن النبيّ كلهٍ قال: «إذا دُعِيَ 
أَحَدكُمْ إلى طعام قُلْيْجِبٌ» ٠‏ فإِنْ كان صائماً كَلْيُصَلَ): يعني الدّعاء. 


حذد حدّثنا نصرٌ بن على حدّئنا سُْفْيَانُ بن عُيَيْئَةَ عن أبى الزّنادء عن الأغرّج» عن 


(19) باب في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصيام 

الجنابة لا تنافى الصوم عند الأئمة الأربعة إلا أيا هريرة» وهو أيضاً رجع عنه بعد مدلة» وكنت 
رأيت في بعض كتبنا كراهة الصبح جنباً ثم نسيته ثم خطر ببالي أن صبحه عليه الصلاة والسلام وهو 
جنب ثابت فكيف يحكم بالكراهة؟ فتتبعت فوجدت في حاشية ما لا بد منه نقلاً عن جامع الفتاوى : 
إن الرجل يكره له أن يصبح وهو جنب» وعندي لا بد من التأويل في قول جامع الفتاوى» وأما عامة 
ا 1 واحتج محمد بن حسن في موطأه على جواز 
الغسل بعد الصبح بآية ##حق ينين كن لكد الحَيْط الْأَيِْضٌ4 [البقرة: 187] الآية فإنه لا بد من أن يكون الغسل 
مد لعي ردنا لجسلةا جار اع 

(14) باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة 

أي يجيب الداعي ثم إن رأى أن المستدعي لا يجد عليه فيجوز له الإمساك» وإلا فيفطر فإن 
الضيافة عذر. 

قوله: (فليصل يعني الدعاء إلخ) قال أتباع المذاهب الأربعة: أن الصلاة على غير الأنبياء أصالة 
مكروهة؛ وأما ما في بعض الأحاديث مثل حديث الصحيحين من إطلاقها على غير الأنبياء فسيأتي 


* - كتاب الصوم /1 ١‏ 


ع ل سسا اير ع لقره 20007 ل أ 
أبي هْريرةَ عن النبي كل قال: «إذا دُعِيَ أَحَدَكُمْ وهُوَّ صَائِمْ َلْيَقَل : إني صَايِم . 
قال أبو عيسى : وكلا الْحَديثَيْنِ في هذا الباب عن أبي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
6 بِابٌ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ صَؤْم المَرأَةٍ إلا بِإِذْنٍ زَوْحهَا 
5 - حدّئنا قُتَيْبِةٌ ونضرٌ بن عَلىٌ قالا: حدّثئنا سُفْيَانُ بِنُ عميَيْئَةَ عن أبي الزنّادِء عن 


الأعزعه عن أبي هُريرةً عن النبي كَلهِ قال: الآ صُوم ازا رجه شاه ؤم من حبر شير 
رَمَضَانٌ إلا بإِذنه» . 


فال ابو سي ؟ حديثٌ أبى هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقد رُوِيٌ هذا الحَديثٌ عن 
أي الزنادِء عن موسى بِنٍ أبي عُثْمانَ عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَة عن النبي يكلل. 
1 -بِابُ: ما ججاءَ في تََجِيرِ قضَاءِ رَمَضَانَ 
7 2 حدّثنا ُتَيْبة عونا تو عَوَانَهَ عن إسماعيل اديه عن عبد الله البَهيَء» عن 
عَائْشْةَ قالت: : الت أقضي ما يَكُوث حَلنٌ بن رمضَائ إلا في شَنبان حفى رن رسول ال 6" 


قال أبن عشس : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


قال: وقد رَوَى يَحْيى بنُ سَعيدٍ الأَنْصَارِيُ» عن أبى سَلَمَةَّه عن عَائشْةً نَحْوَ هذًا. 


(15) باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان 

لو أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الثاني فليس عليه عندنا إلا القضاءء وقال الشافعي: 
إنه مفرط إذا أخره إلى رمضان الثاني» ثم عن الشافعي روايتان؛ في رواية أنه يقضي ويفدي». وفي 
رواية أنه يقضي فقطء وأما القضاء ع ففي قول لنا أن قضاء كل شيء يجب في الفور وهو قول الحلواني» 
ويشير. إلى هذا ما في الدر المختار ص(49). 

قوله: (إسماعيل السدي إلخ) هذا راوي ما يفيدنا في القراءة خلف الإمام؛ في معاني الآثار 
ص(9؟5١).,‏ وما تمسك به وإن حسنه الترمذي وصححه في هذا الموضع فإنهم متكلم فيه وكذلك لنا 
رواية مرفوعة مفيدة لنا في مسألة القراءة خلف الإمام في الطحاوي ص(9؟١):‏ وفي سندها يحيى بن 
سلام وهو متكلم فيه فلذا لم أتمسك بها هناك. 


١44‏ الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
١‏ بِابٌ: ما جَاءَ في فَضُل الصَّائِم إذَا أكلّ عِنْدَهُ 


4//, حدّثنا علي بِنُ خجرء أخبرنا شَريِك» عن حَبِيبٍ بِنٍ زَيِْء عن لَيْلَى» عَنْ مَوْلايهَا 


عن الئْبِيْ يلِ قال: «الضَّائ م إذَا كل عِنْدَهُ المََاطِيرُ » صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَيكة . 

قال أبو عيسى: ورَوَى شُعْبَةٌ هذا الحَدِيتَ عَنْ حَبيبٍ بن زَيْدٍ عن لبلية ؛ عَنْ جَدَهِ أمّ 

عَمَارَة» عن عن النَبِيْ كَل نَحوَهُ 

هم/ - حدّئنا محمودٌ بن غَيْلآَنَء حدّثنا أبو دَاوُدَ: أخبرنا شُعْبَةُ عن حَبِيبٍ بن زَيْدٍ قال: 
تيك عرلا لذ يقال لها يلى تُحَدْتُ عَنْ جدَته أمْ ُمَارَهَبنت كب الأنْصَارية أن النبي يك 
ل اكلِي»» فَقَالَتْ: ني صَائِمَةٌ فقال رسول الله لله يله : «إن 

لصَاِمَ تُصَنِي عَلَبِْ المَلآيِكةُ إذًا أكلّ عِنْدَهُ َنَى يَفْرْعُوا د وَرُيمَا قال -: #حتى يَشبَعُواة:. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 

ف - حدّثنا محمد بن يَشَّانٍ حدثنا محمد بِنُ جَعْفْرٍ دا 3 عن حبيب بن 
يد عن مَوْلاةٍ لهم يُعَالُ لَهَا تلن عَنْ جِدَيِه أمُ عُمَارَةَ بئْتِ كَعْبِء عن عن النبيّ كله نَحْوَهُ ولَمْ 
يَذْكُر فيه: «حنَّى يَفْرُعُوا أو يَشْبَعُوا؛ . 

قال أبو عيسى: وأمُ عُمَارَةَ هي جَدَةُ حبيب بن زَيْدٍ الأنْصَارِيّ . 

- بابٌ: ما جَاءَ في قضاء الحَائيِْض الصَّيَامَ دُونَ الصلاةٍ 

7 حلكنا على بز هر إحرردا علق بل تشهر عن بيده عن إلراجية :مين 
الأسْوّدٍء عن عائِشَةَ قالت: كُنَا نَحِيض على عَهْدٍ رسول الله وَل َم طهر فيَأمُنا ب بِقَضَاءِ الصّيّام 
ركاه ُنَا بِقَضَاءِ الصَلاة . 

نان و عسي اا ماي مدقا ولوقت لقان عو شاي ألا الك ان 
هذا عِنْدَ أهل العلم لا تَعلّمُ بَيتَهُم الختلافا أنَّ الحَائِض تَقْضِي الصَّيَامَ وَلآ نَقُضي الصّلاةً. 


(10) باب ما جاء في فضل الصائم إذا أُكِلّ عنده 
في حديث الباب أيضاً الصلاة على غير الأنبياء. 
قوله: (عن جدته أم عمارة إلخ) لم يوجد في كتب الرجال والأنساب تلاقي نسب حبيب بأم 
عمارة فلا أعلم كيف قال الترمذي هذا القول؟ وكذلك في الطحاوي ص(59١):»‏ ج(١).‏ عبد الله بن 
زيد جد حبيب إلخ ولم يوجد تعلق عبد الله بن زيد بحبيب بن زيد الأنصاري في الأنساب وكتب 
الرجال» والله أعلم وعلمه أتم. 


"كناب الصوم حل 


قال أبو عيسى: وَعُبَيدَةُ هُوَ ابن مُعَنّبٍ الضَبَيُ الكوفِي ويُكئى أَبَا عَبْدٍ الكريم . 
4 بِابٌ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مُبَالَفَةٍ الاسْتَِنْشَّاق للصَّائِم 
- حدّشنا عبدُ الوَهّابٍ بن عَبْدٍ الحَكُم البغدادي الوَرّاقُ وأَبُو عَمَّارٍ الحسينٌ بن 
خُرَيثْ» قالاً: حدّئنا يَخيى بن سُلَيْمٍ قال : حَدّئني إسماعيلٌ بن كثِير قالَّ: : سَمِعْتُ عَاصِم بن 
َقِيطٍ بن صَبْرَةه عن أبيه قال: قُلْتُ : ا رَسُولَ الله حبني عن الوْضُوءِ قال : «أَشبغ الوْضُوءَ 
وحَلَل بَيْنَّ الأصابع ‏ وبَالِعُ في الاسْينْئَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً» . 


قال أبوا عستي : : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد كرة أَهْلُ العلم السعُوط للِصَائِم» 0 
ن ذلك يُفْطْرُمُ وفي الباب ما يِقَوّي قَوْلَهُمْ . 


أ 


٠‏ بِابُ: ما جَاءَ فِيمَنْ نَرَلَ بِقَوْمِ فلا يَصُومُ لأ بذهم 
68 حدّثئنا بِشْرُ بن مُعَاذٍ العَقَدِيُ البَصْرِيٌّ ار 
عرْوَة عن أبيهء عن عَائْسَةَ قالْتْ : قالّ رسول الله ككل : «مَنْ نْوَّلَ على قَوْ بص يَصُومَنّ تَطوُّعاً 
إلا بِإِدْنِهِم». 
قال أبو عيسى : هذا خديثٌ مُنْكر لا تغرف أخداً مِنّ الثُقَات رُوَى عَذَا الحَدِيتٌ عن 
هِشَام بن عَرْوَةَ. 
ا م لو را عَنْ أبيه؛ عَنْ 


(15) باب ما جاء في كراهية الاستنشاق للصائه() 
مخافة بلوغ الماء الدماغ, ومفسد الصوم عندنا ما يبلغ الدماغ أو الجوف. 
واعلم أن دخول الدخان ليس بمفسد وأما إدخاله فمفسد. وكذلك شرب الدخان (تمباكونوشي). 
مفسد ويوجب الكفارة كما في نظم وهبانية : 
وأفتوا بتحريم الدخان وشربه وشاربه لاا شك في الصوم يفطر 
وكلتزسة اللمكشيةن و ل افا كذ دافحا شهوات يط مقرروا 
والتجمير بالعود مفسد ويلزم الكفارة» وأما * شم الرائحة فليس بمفسد. 


6 في السئن عنوان الباب: (باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم) وهو أصح. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 

قا ألو ميث + وهد اريف فسنت ألما رانو بكر مويف عبد اهل الحديه»: رابز 
بكر المَدَنِيُ الذي رَوَى عَنْ جَابِرٍ بن عبدٍ الله اسْمّهُ: الفَضْلُ بِنْ مُبَشْرِ ومُرّ أوْنّقُ مِنْ هذا وأْقَدَمْ. 

١‏ بابُ: ما جَاءَ في الاعتِكافٍ 

- حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآنَه حدّئنا عبدٌ الرَرّاقُ أخبرنا مَعْمَرُء عن الزْهْرِيّء عَنْ 
سَعِيدِ بن المُسَيْبٍِء عَنْ أبي هُرَيرةَ وُروَةٌء عَنْ عَائِضَة أن النبيّ يك كَانَ يَعتَكفُ العَشْرَ الأَاخرَ 
مِنْ رَمَضَانَ حَتّى قَبَضهُ الله . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ وعَائِْسَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

0١‏ حدّثنا مَنَادُّء حدّئنا أبو مُعَاوِية» عن يَحْيى بن سَعيدِء عنْ عَمْرَةّ» عن عائشة 
قالت: كات رِسَول الله وله إذا آراد أن متكت صَلن افر ذه د كل في تشتكفه: 


قال ابو خيس : وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن يَحْيَى بن سعيدٍء عن عَمْرَةَ» عن النبيّ كَل 


(1/) باب ما جاء في الاعتكاف 

الاعتكاف على ثلاثة أقسام؛ الواجب: وهو اعتكاف النذرء ويجب في النذر التلفظ باللسان 
ويجب قضاؤه بالإفساد. 

والثاني : سنة مؤكدة على كفاية فلو أداها واحد من أهل مسجد فتأدت وإلا فأثم الكل» وهذا 
اعتكاف العشرة الأخيرة من رمضانء ولو لم يتم عشره بل نقصه من البين ما أتى بالسنة» ولكنه أحرز 
ثواب ما اعتكف. 

والثاني: النافلة وهو غير هذين القسمين» وفيه اختلاف» قال الشيخ ابن همام: أن يشترط له 
الصومء ثم يتأدى هذا النوع بمكث ساعة أيضاًء ولكنه يلزمه إتمام صوم ذلك اليوم إلى غروب ذكاء 
وتمسك الشيخ بعبارات عامة؛ وقال صاحب البحر: لا يشترط الصوم في هذا النوع» وأتى بعبارة 
صريحة عن محمد بن حسن فالترجيح لصاحب البحرء وأما ما في كتاب الدارقطني من أنه لا اعتكاف 
إلا بالصوم فمخصوص بغير النافلة» فإن عدم اشتراط الصوم في النافلة مؤيد بالوجوه الفقهية . 

قوله: (صلى الفجر ثم دخل إلخ) أي : في معتكفه المتخذ من الحصير أو غيره» وأما دخوله 
المسجد كما في الروايات فكان قبيل غروب شمس العشرين من رمضانء والمعتكف لو أراد إتمام 
العشر الأواخر فعليه أن يدخل متصلاً بغروب شمس العشرين في المسجدء وإلا فلا يتم العشر فإن 
الليالي الماضية تلحق بالأيام التالية بعدها. 


"١ كتاب الصوم‎  " 


رَوَاهُ مالِكُ وغَيْرُ واحِدٍء عن يَحيى بن سَعِيدٍ عن عمرة مُرْسَلاء وَرَوَاهُ الأوْزَاعِيُ وسُفْيانَ 
النوْرِيٌ وغيرُ واحدٍء عن يَحُيى بن سعيدٍء عن عَمْرَةَ عن عَائِشَةٌ 

والعَمَلُ على هذا الحديث عِنْدَ بْضٍ أهلٍ العلم يقُولُونَ: إذَا أراد الرّجُلُ أنْ يَْتَكفَ صلَى 
الفَجْرَ ثم دَحَلَ في مُعْتَكَفِه ووه ذل علد وا سخا بن إبراهيمٌ . وقال بَعْضُهُمْ: إِذَّا أرادٌ أَنْ 
يَعْتَككفٌ فَلْتَْب لهُ الشمسٌُ من الليْلَةِ التي يُرِيدُ أنْ يغْتكف فيها مِنّ العَّدِء وقد قَعَدَ في مُعْتَكفِه 
وهو قولٌ سُفْيانَ النَوْريٌ ومالك بن أس 

١‏ بابُ: ما جَاءَ في لَيْلَةٍ القَدر 

5- حدّثئنا هارُونُ بنُ إسحاقٌ الهَمْدَانُِء حدَّئنا عَبْدَةٌ بنُ سْلَِيمانَ عن هِشَام بن 
عُرْوَةَ عن أبيهء عن عائِشَةَ قالّت: كان رسول الله َك يُجَاوِرُ في العَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ رَمضَانَ 
وَيَقُول :توا ْلَه القَدْرٍ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ منْ رَمضَانَ». 


وفي الباب» عن عمَرّ وابَيٌ» وجابر بن سَمرَةء وجابر بن عبد الله وابن عمرٌ 


(1/1) باب ما جاء في ليلة القدر 
واعلم أن في ليلة القدر أقوالاً» والجمهور إلى أنها في رمضان. ثم قيل: دائرة» وقيل: متعينة 
ثم أرجاها العشر الأواخرء وأرجاها الأوتارء وأرجاها الحادية والعشرونء أو الثالئة والعشرونء أو 
الخامسة والعشرون» أو السابعة والعشرون» وأرجاها السابعة والعشرون» وفي رواية مشهورة عن أبي 
حنيفة أنّها دائرة في السنة كلهاء وله حديث أخرجه الطحاوي ص(57). ج00 قال ابن مسعود: «من 
قام السنة كلها وجد ليلة القدر إلخ»» وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة» وقول صاحبيه: إنها في 
رمضان كما في فتاوي قاضي خان» ثم قيل: دائرة» وقيل: متعينة» وقال الشيخ عمر النسفي في 
منظومته : 
وليلةالقدربكلالشهرم داكئرة وعلي ناها فادر 


ويؤيد هذا القول ما في معاني الآثار ص(59)؛ ج(١)‏ عن ابن مسعود قال: هي في كل رمضان 
إلخ؛ وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون مراده في كل رمضان إلى يوم القيامة إلخ؛ وعلى الأول تكون 
رمضان غير منصرف والكل للإجزاء؛ وعلى الثاني يكون رمضان منصرفاً فإنه إذا نكر صرِفَ ويكون 
الكل للإفرادء وقال الشيخ الأكبر: إني رأيتها في خارج رمضان مراراً كما قال أبو حنيفة» وفي 
الصحيحين وغيرهما: «أنه عليه الصلاة والسلام أتى المسجد ليعين ليلة القدر للناس فرأى رجلين 
يتنازعان فرفع علمه بسبب نزاعهما»؛ وأقول: لا يدل الروايات على أن الذي رفع كان علم رمضان 
الذي خرج فيه عليه الصلاة والسلام» أو علم كل رمضان إلى يوم القيامة. 

قوله: (يجاور إلخ) واعلم أن من لغة المدينة المجاورة بمعنى الاعتكاف» والبيع بمعنى الإجارة» 
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وَالفَلْتَانٍ بن عاصمء وأنسء وأبي سَعيدِء وعبدل الله بن نين الربترئة وأبي كر وابنٍ 
عبّاس» وبلآلٍء وَعُيّادَةٌ بن القايت. 


قال أبو عيسى: حديتٌ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَْلُها: (يُجِاوِرُ): يَعْني يعْتَكفٌ 
وأكئرُ الرّوَاِياتِ عن النبيّ يل أنّهُ قالّ: «التَمِسُوهًا في العَشْرٍ الأواخر في كل وثْرِ). 

وَرُوِيَّ عن النبي كَلِ في لَيْلَةٍ القَدْرِء أنّها لَيْلَهٌ إخدى وعِشْرينَء ولِيْلَهٌ ثلاث وعِشْرينَ 
وخْمْس وعِشْرينَ» وسَبْع وعِشْرينَ» ويَسْع وعِشْرينَ» وآجِرٌ ليْلةٍ من رَمضانٌ. 

قال أبو عيسى: قال الشافعيّ: كأَنّ هذا عِنْدي. والله أعلم أَنَّ النبئ بلِ كان يجيبُ على 
نشوا ونال عله" يقال :ل لأقوشيا :فق ليله كذ :نول "التمشوعاتق كله كذ 

قال الشافعئ: وأَنْوَى الرَوَاياتِ عِنْدي فيها لَيْلَهُ إخدى وعِشْرينَ . 


فالداير عيسي: وقد رُوِيَ عن أَبِيّ بن كغب أَنهُ كان يَحْلِفُ أنّها لدْلَهُ سبْع وعِشْرِينَ 


ويعزل: أخبرئًا رسول الله يكل بعلامَيها فَعَدَدْنا وحَفِظنا. 

ورُوِيَ عن أبي قِلابةَ أنَهُ قال: ليله القَدْرِ نَنتَقِلُ في العَشْرٍ الأواخِرء حدّثنا بذَلكَ عَبْدُ بنُ 
حُمَيده أخبرنا 7 0 ا ني : 30 بهذا. 
قُلْتٌ: أي بن كنب : ا با ليرا أنه لله يع وشرين؟ قاذ بَلى» أحْبَرّنا 
وضكر ل أله لله كد : «أنها ليله صَبِحَُها تَظلمُ الشَّْسُ ليس لها شَعاعٌ». فَعَدّدنا وحخفظيا والله لقيد 
عَلِمَ ابنُ مَسْعُودٍ أنّها في رَمضَانٌَء وأنها لل سَبْع وعِشْرينَ ولكن كر أَنْ يُخرَكُمْ فَتَتكلُوا . 


و 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
94/ ا و ل ل رن 


والمعاملة بمعنى المساقاة. والمخايرة ب بمعنى المزارعة» وفي رواية في فتح الباري: «ليلة القدر رُفِعَتْء 
أقول: مرادها أن علمها اليقيني مرفوع لا الليلة نفسها. 

قوله: (بعلامتها إلخ) مذكورة في الحديث اللاحق لكن معرفة قلة أشعة الشمس لا يمكن لكل 
أحدء وروى السيد نعمان الدين الآلوسي في مواعظه العربية رواية ضعفها وهي: أن من علامة ليلة 
القدر أن يعذب ويحلوا الماء المالح» وأن تسجد الشجرات. 


5 كتاب الصوم ول 


رسول الله كله إلآ في العَشْرٍ الأواجرء فإنّي سَمِعْتُهُ يمُولٌ: «النْمِسُوها في يَسْع يَبْقَيْنَه أؤ في 
حم تفن أن فى عنس يتيك أذ فى تلوت أواغر لبلؤفم «فان:#وكان ابو بكزة يصلي فى 
العشرية عن وَوضَانَ كضلايه فى سائر التق "قاذ مَكَل الفط الجدهك. 


ىو ئ 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
7 - بابٌ: مِنْهُ 
6 حدّفنا محمودٌ بنُ غَيْلآنَ حدَّئنا وكيعٌ؛ حدّئنا سيان عن أبى إسحاقٌ» عن 
هُبَيْرَةَ بن يَريم» عن علي أن النبىئ كِ كان يُوقِظ أَهْلَّهُ في العَشْر الأواخر مِنْ رمَضَانَ . 


ئ 


قال أبن قبس : هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 
5 - حدّثنا فُتَيْبة حدّئنا عبدُ الواحدٍ بن زياد» عن الحَسن بن عُبَيْدٍ الله عن إبراهيم» 


وو اعرد هدع 


ره 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


 !4‏ بابٌ: ما جَاءَ في الصّوم في الشتاء 
7 - حدّثنا محمد بن بشَارء رتنا تش رك عله حدّئنا سَفان) عَنْ أبي إسحاقٌ» 


قوله: (تسع يبقين إلخ) لو كان الشهر تسعة وعشرين يوماً فلا إشكال فإن المذكورات في حديث 
الباب تكون أوتاراء فإن تسعاً يبقين ليلة الحادية والعشرين» وسبع يبقين ليلة ثالثة وعشرين وهكذاء 
وأما لو كان الشهر ثلاثين يوماً فيلزم طلب ليلة القدر في الأشفاع منتخبة» ولا يقول بانتخاب الأشفاع 
أَحَدٌ فذكروا معاذير» قيل: يمكن أن يقال: إن المذكور في حديث الباب حكم شهر تسعة وعشرين» 
وأقول له: إن النكتة أن أكثر رمضان في عهده عليه الصلاة والسلام كان تسعة وعشرين يوم '2. وقيل: 
يؤخذ الشهر تسعة وعشرين» وإن كان ثلاثين فإن كونه ثلاثين غير معلوم فيؤخذ بالجزم» وأقول: في 
لفظ حديث الباب» أنه يؤخذ من تسع يبقين جميع الليالي مما بعد تسع بقت أشفاعاً وأوتاراً وكذلك 
يؤخذ في سبع يبقين جميع الليالي أشفاعاً وأوتاراً بعدهاء وهكذا فإن مطمح نظر الشريعة أن يقيموا 
عشرة رمضان الآخرة أو تسع ليال أو سبع ليالي أو خمس ليالي؛ وهكذاء وأيضاً لفظ "'يبقين» جمع 
المؤنثات الغائبات لا المفردة الواحدة» ولكن في بعض الألفاظ «تاسعة تبقى» و«سابعة تبقى» وهكذا. 


60 على هامش الأصل تعليق: في شرح المواهب اللدنية للقسطلاني عن ابن مسعود: (صمت معه عشر سنئين تسعة منها تسعة 


وعشرون يوماً) وسئده ضعيف . 
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رم 9 هاي و يات ا 2< الم - 2 
عن دميرٍ بن عريب» عن عامِرٍ بن مسعودء عن النبيٌ كد قال: «الغنيمة البارِدةٌ الصَّوْم في 
ا 
الشتاء) . 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ مُرسلٌ. عامِرُ بن مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكٍ النبئ كله وهُوَ والِدُ 
ا 00 3 - مو #اولةم 4 1 ١‏ 


5" - بابٌ: ما جَاءَ «وعَلَ ألَذِرت ُطِِفُوٌ 4 [البَقرّة: الآية, ]١84‏ 
4 - حدّثنا قََبةٌ حدّئنا بكرُ بِنُ مُضَرَء عن عَمْروٍ بن الحَارثِء عن بُكَيْرِ بن عبد الله بن 
الأشجٌء عن يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بن الأكوّع» + عن صلم : بن الأكوّع قال: لما نَوَلْتْ: «وعَلَ 


(15) باب ما جاء في لوَعَلَ أدبت يُطِفُونو» 

المشهور أن هذه الآية كانت في حق رمضان ثم نسخت» وتمسكوا بحديث الباب وهو حديث 
الصحيحين ولكنه أثر سلمة بن أكوع؛ وقال بعض المفسرين: إن الآية محكمة» ويقولون بتقدير (لا» 
أي «لا يطيقونه» إلخ» ولكني لا أقبل تقدير «لا» فإن مثل هذا التقدير لا أصل له ولا ضابطة» وضابطة 
تقديرها أن يكون مثبتاً ولم تكن فيه طلائع جواب القسم من التأكيد وغيره كما قالوا في 

لله#يبقى علو الأيام ذو حيد 

أي لا يبقى» وعندي لا احتياج إلى تقدير «لا» في هذا بل يذكر المثبت أي سياق القسم ويراد به 
المنفى بصورة الإنكار» وأما منشأ ما قال أوساط المفسرين من تقدير «لا» فهو قول بعض المفسرين: إن 
فى الطاقة مشقة وكلفة ها بطق مكوة» يم + لآ يطلق 'لفظ"الطاقة إلا نينا يكوك انا فيكرن مراد الآرة: 
أن الفدية على من يطيق الصوم لكنه بمشقة وحمل كلفة فما أدركوا كلام ذلك البعض» وقالوا بتقدير ١لا)‏ 
في الآية» وأما المفسرون الذين يُعتمد عليهم فيقولون: إن الآية على ظاهرها وإنما هي واردة في حق 
صوم البيض وعاشوراء وكان فيه خيرة بين الفدية والصوم لمن يقدر أيضاً على الصوم ثم نسخ فرضية هذا 
الصوم وفرض رمضانء وأقول: إن حق المراد هو هذاء أي هذه الآية كانت في البيض وعاشوراء لا في 
رمضانء وأيضاً لوقلنا: إنها في رمضان يلزم التكرار في الآية وأشكل التكرار على أهل المقالة الأولى؛ 
وأيضاً ألفاظ القرآن تشير إلى ما قلت فإن الأيام المعدودات المذكورة في الآية تصدق على الأيام البيض 
فإن المعدودات تكون بمعنى البضع» ولأن أياماً جمع قلة وغير معرّف باللام فلا يصدق على صوم 
الشهرء وأما حال رمضان في القرآن ففي آية: كَمْرٌ رَمَصَانَ ألَدِىَ أُنزْل ذه الْقُرَءَانُ4 [البقرة: 180] 
إلخ؛ ويفيد حديث أبي داود ص(87) عن معاذ أهل المقالة الثانية» فإن فيه تصريح أن «وَعَلَ ألَدِيرت 
يُطِِفُون فِدَيَة 4 [البقرة: 4 إلخ في الأيام البيض بأن رسول الله ككْدٍ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
ويصوم صوم عاشوراء فأنزل الله: «كيْبَ عَلَيَكُمْ أَلضِيَامُ4 [البقرة: 187] إلخ» ثم أقول: إن حديث 
سلمة ومعاذ موقوف. ومعاذ أعلم من سلمة فيكون الترجيح له على سلمة بن أكوع» وإن قيل: إن حديث 
سلمة حديث الصحيحين وحديث معاذ حديث السنئن» » قلت: لا ينبغي الجمود على هذا بعد صحة 


الذبية طيكرنه يديه كاه طعَامٌ مشكينٍ * [البَقَرَة: الآيقء 184] كان مَنْ أرادٌ هنا أن يفط وَيَفتدى: حتى 
لت الآيهُ التي بَعدَها كتسَكفِها. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ» ويَزِيدُ هُوَ ابنُ أبي عُبَيْد مَوْلَى 

ْ 5 بابٌ: مَنْ أكلّ ثم خَرَجَ يُرِيدُ سَفَراً 

89 حَدّثنا قتَيْبَةُ قَُنِبةٌ» حدّئنا عبدُ الله بن جَعْمَرِه عن زيدٍ بن أَسْلَمْ) عن محمدٍ بن 
المُنَكَدِرِه عن محمدٍ بن كب أَنّهُ قال: أتَِتُ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ في رمَضَانَ وهُوَ يُريدُ سَفَراًء وقد 
دخلّث له راجلثة) وَلِْسَ نْيَابَ السَمَرِ مَدّعا بطّعام فأكلّ فقُلْتُْ له: سْنْة؟ قال : سه كم ركبتة. 

١6م‏ ل ل 1 
قال: غذني ريد ين أشلم: ٠»‏ قال: حَدّئي محمد بن المُْكَدِرِء عن محمدٍ بن كَعْبٍ قال: أ 
أَنّسَ بنّ مالِكِ في رَمَضَانٌَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 


قال أبو عيسى : هذا حديتٌ حسنٌ» ومحمدٌ بِنُ جَعْفَرِ هُرَ ابن أبي كَثِير» هو مَدِينِيٌّ ثِقَهٌ 


الحديثئين» وأقول أيضاً: إن حديث معاذ أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الصيام إلا أن البخاري اختصر 
في المتن أشد الاختصار وما في أبي داود مفصل . 

(ف) واعلم أن نسخ آيات القرآن ففي عرف المتقدمين كان لفظ النسخ يطلق على تخصيص العام 
وتقييد المطلق وتأويل الظاهرء وأما المتأخرون فقصروا للنسخ على ما لا يبقى مشروعاً فإطلاق النسخ 
على آيات القرآن فى عرف المتقدمين كثير» وأما المتأخرون فقال السيوطي في الإتقان: إن المنسوخ 
إحدى وعشرون آية» وقلله الشاه ولي الله - رحمه الله - فقال في الفوز الكبير: إن المنسوخ ستة آيات» 
وقال الشاه ولي الله: إن آية: لوَعَلَ لذت يُطِيقُوئةُ ودَيَةُ4 [البقرة: 184] إلخ في حق صلقة الفطر 
ولا نسخ. 

(5) باب ما جاء في من أكل ثم خرج يريد سفراً 

قال أبو حنيفة: لا يجوز إفطار صوم يوم خروجه من البيت» وحديث الباب يخالفه؛ والجواب 
عنه كما قالوا: إن أنس بن مالك لعله صام وأفطر في التبريز لا يوم خرج من بيته» والتبريز أن يخرج 
الناس خارج البلدة قبل السفر يقضي حوائجه من البلدة من يريد السفر» والتبريز عادة العرب معروفة 
فإذن إفطار أنس كان ذ في السفر وفي غير صوم يوم خروجه. 

قوله: (سنة إلخ) ربما يطلق الصحابي لفظ السنة على شيء لا يكون مرفوعاً» ثم حديث الباب 
أخرج أبو حاتم في علله وفيه لفظ : : اليس بسنة» إلخ فتعارض ما في الترمذي وما في علله» ولا يمكن 
دعوى سهو نسخ الكاتب كما يدل عليه كلام صاحب تلخيص علله. 
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ومُو أو إسماعِيلَ بن جَعْمَرٍ وعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ هُوَّ أبن نُجيح» والِدُ علي بن عَبِدٍ الله 
المدينيٌ . وكانٌ يَحَيى بن مَعِين يُضَعَفُهُ . 

وقد ذَمَبّ بعْض أُهْلٍ الهلم إلى هذا الحَدِيثِ وقالوا: مسار أن ير في بئته بل أذ 
يَخْرْجَ ) وليْس له أنْ يَفْصْرَ الصَّلاةٌ ةَ حبّى يَحْرْجَ مِنْ جدار المَديئَةِ أو القَرْيَق وهر كَزل إسحاقٌ بن 
إبراهِيمٌ الحنظَلِيٌ . 

ف - بات : ما جَاءَ في تُحْفَةٍ الصَّائِم 

١م‏ - حدّئنا أحمدٌ بن مَنيع» حدّئنا أبُو مُعَاوِيهَ عن سعدٍ بن طريفٍء عن عُمَيْرٍ بن 
0 وود 0 00 
طريف . 0 عد بن مم أا. 


بابُ: ما جَاءَ في الفِطْرٍ والأضْحَى مَتى يكُونُ 
؟ءم واجلكتا اخىي بل موستو حذئنا لخبي بن الببنان. عن مَعْمَّرِه عن محملٍ بن 
المُنْكَدِرِه عن عائِسَةَ قالَثْ: قال رَسولُ الله كلذ «الفِظرٌ يَوْمَ يُفْطِرٌ النّاسسُء والأشكص وه 
يُضَحي النَاسُ). 
0 لواصم سألث محمد قلت له: محمد بن المُنْكَدِرٍ سَمِعٌ مِنْ عائشة؟ قال: ١‏ نعم 
00 
4 بابٌ: ما جَاءَ في الاْتِكان إِذَا خَرَج مِنْهُ 
- حدّئنا محمدٌ بنُ بَمَّارِه حدّثنا ابنُ أبي عَدِي قال: أَنْبأنَا حُمَيْدٌ الطَوِيلٌ» عن 
أنْسٍ بِنٍ مالِكِ قال: كان النبيّ كل يَْتَفُ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمِضَانَء قُلَمْ يَعتَفُ عاماً. 
فلمّا كانَ في العَام المُقْيل اعتكف عِشْرِينَ . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ حديث أَنّس بن مالك. 
لحو اه ا ار يي 
ام 0 ذا 0 اغتكاقة 00 عليه اضر وار بالحديث : أن النبيّ علد خَرّجّ مِنّ 


5 كتاب الصوم 7 ؟" 


وقال بَعْضُهُمْ : إن لم يَكُنْ عَلَيَْذْرُ امتِكَافٍ أو شَيْء أَوْجَبَهُ على نفْسِهِ وكان مُتَطوْعاً 
ندر دلب علد أذ ينغي إلأ أنْ يُحبٌ ذلك اخْتِيّاراً مِنْهُ ولا يَجِبُ ذلك عليه. وهُوَّ قَوْلٌ 


لل ماني َكُلُ عَمَلٍ لَكَ أن لا تَدْخُلَ فيو» فإذًا دَخَلْتَ فيه فُخَرَجْتَ مِْهُ فلَيِسَ عَلَيِكَ 
تَقْضِيَ إلا الحَجّ والعُمْرَةٌ . وفي الباب عن أبي هُرَيْرَةٌ. 
٠‏ - بابُ: المُغْتَكِفٍ يَخْرْحٌُ لَحَاحِتِهِ أَمْ لا؟ 
5١م‏ - حدّئنا أبو مُضْعَبٍ المدني قِرَامة؛ عن مَالِك ب ب أن عو ات قباس عن عَرْوَة 


وَعَكْرَة)..عن عَائِسَة أنه قالّثة كان رسول الشنعلة إذا لتك أذْنّى إلك رمه ل 9 
يَدْخْل البَيْتَ إلا لِحاجَةٍ الإِنْسَانٍ. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هَكَذًا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكْء عن ابن 
شهَاب» عَنْ عَرُْوَةً وعَمرةً) عن عَائْشَةَ ورواه بعضهم عن مالكِ» عن ابن شِهَابء عن عَرُوَةً) 
عن عَمْرَة) عن عَائْسَةَ والصحيح عن عروة وعمرة» عن عائشة. 

6 حدّثنا ذَلِكَ قُتَبْبة حدّئنا اليك بن سعد عن ابن شهاب» عن غروة وعَمْرَة) 
عن عائشة والعملٌ على هذًا عِنْدَ أل العلم إِذا امتَكفَ الرّجُلُء أن لا يخرج من اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسان» واجتمعوا على هذا أنه يخرّحٌ لِقَضَاءِ حَاجْتهِ لِْعَائِطٍ والْبَوْلٍ . 

ثُمّ احتلفَ أَهْلُ الهلم في عِيَادة المريض وشُهُودٍ الجَمَعَةَ وَالجَتَارَّة للمغتكي» 0 
أهلٍ العلم مِنْ أُصْحَابٍ لبي وَل وغَيْرِهِمْ أَنْ يَعْودٌ د المريض ويَسيّعَ م الجَنَارَة وَيَشْهَدَ ل الجمعة إذا 


(0) باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ 7") 
لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة شرعية أو طبعية» وفي كتبنا أنه إذا أراد الخروج 
للجمعة فينبغي له أن يخرج في وقت يسع أربع ركعات في جامع المسجدء وأما لو خرج قبله فلا فساد 
وأما إذا خرج من المسجد بدون حاجة شرعية أو طبعية فيفسد الاعتكاف» ويروى عن أبي يوسف في 
هذه الصورة أنه لا يفسد إلا إذا بقى خارج المسجد أكثر اليوم» ويروى عنه أن المعتكف لو استثنى 
الخروج لجنازة أو عيادة مريض ينفذ استثناؤه . 
قوله: (أن يعود المريض إلخ) لا يجوز تشيع الجنازة وعيادة المريض عندنا وتجوز العيادة إذا 


. العنوان في السنن: (باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه) وهو أوضحء أو يقول: إذا خرج لحاجته‎ )١( 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


شَتَرَط ذَّلِكَه وهو قول سُفْيَانَ النّوْرِي وابن المُبَاركِء وقال بَعْضْهُمْ : 1 لَهُ أن يَفْعَلَ شَيْعاً مِنْ 
ناشتب كا في مشر مع فو أن لا يَمتَكفٌ إل في مَسْجِدٍ الججامع ؛ انه 
َرِهُوا الخُرُوج لَهُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلى الجَمْعَةٍ لم يرا لَهُ أن يَتْدْكَ الجمْعَةَ فقالوا: لا يَعْتَكفُ إلا 
في مَسْجِدٍ الججَاِع حتّى لا يَحْمَاجَ إلى أن يَخْرْجَ مِنْ مُحْتَكَفِهِ ِمَيْرٍ قضاءِ حاجة الإنسانٍ؛ لأن 
خُرُوجِهُ لِغَيْرِ حاجة الإِنْسَانٍ قَطِمْ عِنْدَهُمْ للاعيكافٍ» هُوّ قَوْلَ مَالِكِ والشَّافِعِىٌ. 


وقال أحمدٌ: لآ يَعُودُ المَرِيضٌ ولا يَمْبَعُ الجََارّةَ على حَدِيثِ عَائِسَة. وقال إسحاقٌ: إِنٍ 
اشْتَرَط ذلك فْلَهُ أنْ يَْبَعَّ الجبَارَةَ ويَعُودَ المريض . 
١‏ - بابٌُ: ما جَاءَ في قِيَام شَهْرٍ رَمَضَانَ 
5م - حدّئنا مَنّانُ حدّئنا محمدٌ بنُ الفُضَيْلٍِ؛ ٠‏ عن دَاوُدَ بن أبي مِنْدِء عن الوَّلِيدٍ بن 
عَْدٍ الرحمن الجرَشِيّ » ٠»‏ عن جُبَيْرٍ بن تُقَيْره عن أبي ذَرٌ قال: صُمَْا مَعَ رَسولٍ الله كَل فَلَمْ يُصَلْ 
نا حتٌى بتِيَ سَبعٌ من الشَهْرٍ فق نا حتّى دمب ثُلْتْ اللَيل ثم َم يَُمْ يا في الساِسةٍ وام با 


وقعت في طريق خرج فيه لحاجته الطبعية» وأما إذا ذهب للخلاء وله إليه طريقان طويل وقصير فتردد 
ابن عابدين في أنه يمشي في الطريق القصير أو يجوز له المشي في الطويل. 
قوله: (مصر يجمع فيه إلخ) يدل على أن المصر شرط لإقامة الجمعة عند بعض السلف 
)8١(‏ باب ما جاء في قيام شهر رمضان 
أي التراويح» ؛ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بأقل من عشرين ركعة في التراويح؛ وإليه جمهور 
الصحابة رضوان الله عنهم.ٍ وقال مالك بن أنس: بستة وثلاثين ركعة فإن تعامل أهل المدينة أنهم كانوا 
كمون ريع ركينات الترادا في التروونة: وأما أهل مكة فكانوا يطوفون بالبيت في الترويحات» ثم إن 
حديث: «يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» فيه تصريح أنه حال رمضانء فإن السائل سأل 
عن حال رمضان وغيره كما عند الترمذي ومسلم ص(501)» ولا مناص من تسليم أن تراويحه 22 
كانت ثمانية ركعات ولم يثبت في رواية من الروايات أنه عقئلة صلى التراويح والتهجد على حدة في 
رمضان بل طول التراويح» وبين التراويح والتهجد في عهده عَكدِدْ لم يكن فرق في الركعات بل في 
الوقت والصفة أي التراويح تكون بالجماعة في المسجد بخلاف التهجد»ء وإن الشروع في التراويح 
يكون في أول الليل وفي التهجد في آخر الليل نعم ثبت عن بعض التابعين الجمع بين التراويح والتهجد 
في رمضانء ثم مأخوذ الأثئمة الأربعة من عشرين ركعة هو عمل الفاروق الأعظمء وأما النبي كَل فصح 
عنه ثمان ركعات» وأما عشرون ركعة فهو عنه ف بسند ضعيف وعلى ضعفه اتفاق20: وأما فعل 


)00( على هامش الأصل تعليق: ووجه الضعف أن في سنده إبراهيم بن أبي شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة 


5 كتاب الصوم احم 
في الخَامِسَةٍ حنّى ذَمَبَ شَطرٌ اللْيْلء فَقُلْنَا له: يا رسول الله! لو نَمَلْتََا بَقِيهَ لَيْلَنَا هَذِهِ؟ كَقَالَ: 


الفاروق فقد تلقاه الأمة بالقبول واستقر أمر التراويح في السنة الثانية في عهد عمر ونه كما في تاريخ 
الخلفاء وتاريخ ابن أثير وطبقات ابن سعدء وفي طبقات ابن سعد زيادة أنه كتب عمر َيِه في بلاد 
الإسلام: أن يصلوا التراويح» وقال ابن همام: إن ثمانية ركعات سنة مؤكدة وثنتي عشر ركعة مستحبة» 
وما قال بهذا أحدء أقول: إن سنة الخلفاء الراشدين أيضاً تكون سنة الشريعة لما في الأصول أن السنة 
سنة الخلفاء وسنته 02ل , وقد صح في الحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
فيكون فعل الفاروق الأعظم أيضاً سنة» ثم قيل: إن شروع التراويح أول الليل من سنة عمر وَيه؛ 
وأقول: إنه من سنة النبي كَلِةِ كما يدل حديث الباب وحديث عائشة وجابر وزيد» ثم هل يجب بلوغ 
عشرين ركعة إلى صاحب الشريعة أم يكفي فعل عمر ولا يطلب رفعه إلى صاحب الشريعة؟ ففي التاتار 
خانية : سأل أبو يوسف أبا حنيفة : أن إعلان عمر بعشرين ركعة هل كان له عهد منه طايمد ؟ قال أبو 
حنيفة ما كان عمر مبتدعاًء أي لعله يكون له عهد فدل على أن عشرين ركعة لا بد من أن يكون لها 
أصل منه قد وإن لم يبلغنا بالإسناد القوي؛ وعندي أنه يمكن أن يكون عمر َيه نقل عشراً إلى 
عشرين بتخفيف القراءة وتضعيف الركعات» وليعلم أن التراويح في عهد عمر وَبْه تروى بخمس 
صفات» أربعة منها ثابتة بالأسانيد القوية» منها أنه صلى إحدى عشرة 000 أنه صلى ثلاث 
عشرة ركعة» ومنها إحدى وعشرين ركعة» ومنها ثلاث وعشرون ركعة» وأما إحدى وأربعون ركعة 
فسيجيء الكلام فيه» وأما الأولى والثانية والرابعة فمذكورة في موطأ مالك ص(50)» واستقر الأمر 
على عشرين ركعة؛ ثم الصفة الأولى ففيها تكون التراويح ثمان ركعات وثلاث ركعات الوترء وفي 
الثانية عشر ركعات تراويح وثلاث ركعات الوتر» وأما الصفة الثالثة فظاهرها يضرنا في مسألة الوتر بأنها 
تشير إلى أن الوتر ركعة» فأقول: لعل التراويح فيها كانت ثماني عشرة ركعة لثبوت الوتر عن الفاروق 
ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» ويؤيد ما قلت ما في قيام الليل لمحمد بن نصر: أن معاذ بن الحارث 
القارئ صلى ثمانية عشر شفعاء وزعم الناس أنه صلى ستة وثلاثين ركعة وزعموا أن شفعاً تمييز» 
وأقول: إنه حال لا تميزء وأنه صلى ثمانية عشر ركعة شفعاً شفعاًء وفي البخاري وموطأ مالك؛ قال 
عمر: والتي تنامون عنها خير مما : تقومون إلخ» ٠‏ وكذلك في موطأ مالك : نعم البدعة هذه إلخ. فقال 
الحافظ : إن مراد عمر أن الأفضل التراويح آخر الليل» وأقول: إنه عَلِكِمْ كان يصلي التراويح أول 
الليل» نعم أطالها أحياناً إلى آخر الليل حتى خافوا الفلاح؛ أي السحرء فإذن قول عمر وه يخالف 
فعله ظَقيلِدُ في الصحيحين؛ وقال الطيبي شارح المشكاة اك د أي 
كانوا يصلون التراويح آخر الليل» وأقول: إن مراد قول عمر ويه إنكم اخترتم النوم آخر الليل ولو 
كنتم أطلتم التراويح إلى آخر الليل لكان أولى وأفضل؛ ويشرعون من أول الليل ولا كلفة في هذا 
الشرح أصلاء ولا يتوهم أن مراد عمر أن يأتوا بالتهجد أيضاً فإنه لم ب؛ يثبت عنه عَقتئظ » ولا عن 
الصحابة جمعهم بين التراويح والتهجدء وأما ما في موطأ مالك: اين و ويه كان يصلي الترابيح 

آخر الليل» فمراده أنه إذا لم يصل مع الجماعة أول الليل» ذا والله أعلم . وأما ما في ب بعض الروايات 


3106 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
الشهْرء ا بنَا في العَالَِ 5 مر شح نك و قُلْتٌ لَهُ: وما 
القُلاخ؟ قالّ: «السّحورٌ) . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

لي عي سم 

ا ا 
رَكْعَة وَهُوَ قَوْل النَوْرِيٌ وابن المُبّارَكِ والسَافِعي . 

وثَالَ النّافِعيُ: ومَكدًا أدْرَكتٌ بِبَلَدنَا بِمَكَةَ يُصَلُونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً. وقال أَحْمَدُ: رُوِيٍ 
في هذا ألوانٌ ولم يُقْض فيه بشيء: قال ]ساف بل نخْتَارُ إخدّى وأزْبَعِينَ رَكْعَة عَلَى ما رُويٌ 
عن أبَيّ بن كغبٍ. 


واحْتاة أبن الصاركة وأحمد وَإِسْحَاقٌ الصَّلاة مَعَ الإمام في شَّهْرٍ رَمَضَانَ . 


مثل ما في النسائي: «ثم لم يقم بنا حتى ارتحل» إلخ فلا يؤخذ بظاهره؛ فإن تراويحه 32 ثبت في 
عدة رمضان لا في رمضان واحد وهو المفهوم الخارج من الأحاديث . 

قوله: (على ما روي عن أبي بن كعب إلخ) أقول: لا يصح ظاهر عبارة الترمذي هذه أصلاء 
اللهم إلا أن يتأول فيه بأنه يذكر مبنى من قال بعشرين ركعة» وأما وجه عدم استقامة قوله فهو أن 
أبي بن كعب كان إمام الناس في عهد عمر َنه؛ وكذلك كان إمام النسوان تميم الداري» وكان 
معاذ بن الحارث أيضاً إمامهم في ما بعد عهد خلافة عمر َه وأما إمامته في عهد خلافته فمترددة 
فيها ولم أجد في ذخيرة الحديث رواية لا ضعيفة ولا قوية لتدل على صلاة أبي بن كعب إحدى 
وأربعين ركعة» وما مر حافظ من حفاظ الحديث على كلام الترمذي هذا لنعلم ما يقول فيه. 

قوله: (مع الإمام إلخ) اختلف الحنفية في أن الأفضل التراويح في البيت» أو في المسجد 
فمتقدمونا إلى أفضلية التراويح في البيت» وقال الطحاوي في معاني الآثار ص(5١5)‏ ج(١):‏ وذلك 
هو الصحيح الصواب؛ وكان عمر أيضاً يصلي في البيت كما في موطأ مالك ص(40): اخرجت مع 
عمر فوجدنا الناس إلخ» فدل على أن عمر وُه لم يكن شريكاً فيهم» وأتى الطحاوي بآثار السلف 
على هذاء وثبت أن أكثر حفاظ القرآن من السلف كانوا يصلون التراويح في البيوت» وقال متأخرون: 
ويأتي كل واحد في المسجد فإن الناس لعلهم يتركون التراويح في هذه الصورة لضعف التدين» لأنه إذا 
ابتلي ببليتين يختار أهونهماء وكذا ينبغي في هذا الزمان فإن الفتيا تختلف باختلاف الأزمنة . 


5 كتاب الصوم ا 


وَاَخْمَارَ النَّافِِئ أن يُصَلَْ الوجِلُ وَحَدَهُ إذا كآن قارنا . وفى الباف عن غائشة والتعمان بن 
بابُ: ما جَاءَ في فَضْلٍ مَنْ فَطَرَ صَائْماً 

٠١7‏ حدّتثنا مَنَادُ حدّئنا عَبْدُ الرّحِيِم» ؛ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي سُلَيمَانَه عن غَطاءِء 
عن رَيْدِ بن حَاِدِ الجُهَِيّ قال: قال رسول لله وة: «من فظرٌ صائماً كانَ لهُ مل أجره عَيْرَ أنه 
لا ينْقْصُ مِنْ أجْرٍ الصَّائِم شيئً» . 

7 - بابُ: التّرْغِيبٍ في قِيَام رَمَضانَ وما جَاءَ فِيهِ مِنْ الفَضْلٍ 

6 - حدّئنا عبد بن حْمَيِدِ حدئنا عبدُ الرَرَاقِءِ أخبرنا مَعْمرٌء عن الزْهْرِيّ» عن أبي 
لان » عن أبي هُرَيْرَةَ قال: : كان رسول الله وَل يُرَغْبُ في قيّام رَمَضانَ مِنْ عَيْرٍ أن يَأْمْوَهُمْ 
بعزيمة ويقول: ا١مَنْ‏ قامَ رَمَضانَ إيماناً واختسَاباً عُفِرَ لهُ ما تَقدّم مِنْ ذَنْبِوا. .فَتوْفْىٌ 
رسول الله يكٍ والأمرُ علّى ذلِكَ ثُمّ كانَ الأمرُ كَذَّلِكَ في جِلانَةِ أبي بَكرء وصَذراً مِنْ خِلافَةٍ 

وفي الباب عن عَائِشَةً. وذ رُوِيَ هذا الحديثٌُ أيضاً عن الزُهْرِيٌء عن عُرْوَةَ عن 


د 
عَائِشَةً . 


قال أبو#عيسىة هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . 


51 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
سيراه الى الج 


7 كتاب: الحج 
عن رسول النه يِل 
١‏ -بابٌُ: ماجَاءَ فى حُرْمَةِ مَكَةَ 


ا .1 7 أدبن 85 ع 5 مقع م ماع 
٠68‏ حدّثنا قُتَيْبة) حدثنا الليث بن سعدء عن سَعِيدٍ بن أبي سَعيدٍ الْمَقَبْرِي؛ عن أبي 
شُرَيْح العَدَويّ» أنهُ قال لعَمْروٍ بن سَعِيدٍ وهو يَبْعَتُ البُعْوتَ إلى مَكة: ائذّنْ لي أيهًا الأميرً! 


[1] كتاب الحج 
الحج في اللغة: قصد الشيء العظيم الفخيم» قيل: إنه فُرض في السنة السادسة بعد الهجرة» 
وقيل: في السنة التاسعة» ويرد على أهل المقالة الأولى: «أنه ظلكذ لم يحج حين وجب عليه في 
السادسة»» ولهم أن يقولوا: لأنه لا يجب الأداء في الفور. 
5 لل 
)١(‏ باب ما جاء في حرم مكة!") 
قال الحجازيون: إن المدينة حرماً مثل حرم مكة» وأما حكم الجزاء في حرم المدينة؛ فقيل: 
جزاء صيد مثل جزاء صيد حرم مكة» وقيل: إن الرجل يسلب ثيابه» وقال أبو حنيفة: ليس حرم 
أحدهما : قطع شجرة حرم مكة» والضابطة عند أبي حنيفة أن لزوم الجزاء إنما هو بقطع شجرة 
نابئة يتقسسها لذ ملينة ولأ من :تسن" التديكة» ولا تكو جاقة ولا متكسيرة» ولا إخرا ولا حشيشا: 
وثانيتهما : إن الملتجئ بالحرم إن جنى في ما دون النفس في خارج الحرم والتجأ بالحرم فلا 
يأمنه الحرم لأن الأطراف جارية بمنزلة الأموال فيقتص بخلاف الحدودء كمن سرق ثم التجأ بالحرم» 
وأما الذي قتل النفس خارج الحرم ثم لجأ إليه فلا يتعرض له ولا يرزق الماء والطعام ليلجأ إلى 
الخروج» وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه بقتل نفس لا يعيذه الحرم» ويتعرض له حديث 
الباب لأبى حنيفة فى هذه المسألة . 


. عنوان الباب في السئن بلفظ : (ما جاء في حرمة مكة)‎ )١( 


كتاب الحج يلف 


أَحَدَّنْكَ قَوْلاً قا بو رسولٌ الله يكل العْدّ مِنْ يَوْمْ المنح» سَمِعَنْهُ أدُنَايَ وَوَعَاهُ كُلبي وأَنِصَرَنْهُ 
عيَْايَ حِينَ تَكَلُمَ بهو: أنه حَمِدَ الله وأثئى عليه ثُمْ قالَ: «إنَّ مَكةٌ حَرّمَهَا الله تعالى ولم يُحَرّمْهَا 
لنَّاسُء ولا يَحِلَ لامرىء يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخِرٍ أنْ يَسْفِكَ بهَا دما أو يَعْضِدَ بهَا شَجَرَة فإِنْ 
أَحَدٌ ترَخْصٌ بِقِئَالٍ رسولٍ الله كله فِيهَا كَقُولُوا لهُ: إنَّ الله أذِنَ لرسوله يكل ولَمْ يَأَدَنْ لَْكَّء وإنما 
أَذِنَ لي فيه سَاعةً ِنْ النّمَارِِ وقد عادّث حُرْمَتْهَا اليَوْم كَحُرْمَِها بالأمس وِلْيْبَلْ الشّاهةُ 
العَائبٌّ؛. َقِيلَ لأبي شُرَيح : ما قال لك عَمْروٌ؟ قالّ: أنا أعلَمُ مِنكَ بِذَلِكَ يا أبا شرّيح! إن 
الحَرّمَ لا يُعِيدُ عَاصِياً ولا فَارَا بِدّم ولا فَارَا بِحَرْبَة . 


قال ارد 0 (ولا 0 اه قال: وفي ا هُرَيْرَةٌ داب 0 


د ورد ره وهو كمي . ومَعْنَى قَوْلِهِ 7 7 ري : ني الجكائة: 
يقول: مَنْ جَنَى جَنَايَة أؤ أَصَابَ دما ثم لجأ إلى الحَرّم فإنَّهُ يُقَامُعَلِيهِ الحدُ. 


قوله: (ساعة من نهار إلخ) في مسند أحمد أن تلك الساعة من الصبح إلى العصر. 

قوله: (عادتها حرمتها إلخ) هذه الحرمة إلى أبد الآباد. 

ل ل ا وفي 
جى اللتاكر لكر علي اين الزبير» ععارا وريد على غيل الله . ان الأعر رقي انكر ان سعد لاا 
رجلا اشتراه النبي وَكِةّ من جده وأعتقه وكان لهذا المعتق حفيد فدعاه عمرو بن سعيد وسأله: لمن 
أنت المولى؟ قال: أنا مولى رسول اللّه كدِدُ فقام عليه عمرو بسوطه وضربه ثم دعاه بعد مدة» وسأله 
كما كان سأل» فأجاب بما كان أجاب» فقام عليه بالسوط فإذا كان حال هذا الرجل هذا فكيف يستدل 
بقوله. | 

اي ا ا ل عد غقكئة لفظأ لفظأ وأنه 

5 ام نا د ل 058ظ52 عياذاً بالله - ولا فاراً بدم ولا فاراً 
بخربة والخربة سرقة الإبل ثم استعمل في الجناية مطلقاً. 


1" الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


؟ - بابٌ: ما جَاءَ فى تَواب الحم والعُمرة 
١لىم‏ - حدّئنا قُتَِبةٌ وأبو سَعِيدٍ الأشَخْ» قالا: حدّثنا أبو خَالِدٍ الأخْمَرٌء عن عَمْروٍ بن 
قيس ) غن عاضيية عن تبون عن عبدٍ الله بن مسعود قالَ: قال و0 الله علو : «تابعوا بَيْنّ 2 
احج والمُمْرَةِ فإِنهُما : نيان ار والذُوبَ كما يَثِي اير حبك الحَديدِ والذكب والفضةٍ. 
لسن للحَحّةٍ المبرورة نَوَابٌ إلا الجَندا . 
وجابر. 
قال أبو عيسى: حديثٌ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ حديث ابن مسعودٍ. 
١‏ - حدّتثنا ابنُ أبي عُمَره حدّئنا سُفْيانُ بن غُيَيْنَهَه عنْ منصّورء عن أبي حَازِم» عنْ 
ري سكو مول 5 سوه شك ره 6 20 6 04 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رسولٌ الله كلن: ١مَنْ‏ حَحٌ كُلْمْ يَرْقْتْ وَلَّمْ يَفْسُّقْ غَفِرَ لهُ ما تقَدّمَ مِنْ ذُنيوا. 
قال أبو عيسى: حديتُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌُ . وأبو حَازِم كوفِيٌ وهُو 
الأمشفرة واسمه: -سلكان مزل هرة ستيه 
* - بِابٌُ: ما جَاءَ في التَّغْلِيظٍِ في تَرْكٍ الحَجٌّ 
- حتكنا محمد بن يَحَين المُطِ البَضْرِئٌ؛ حدتنا مسْلم بن إنزاهية» .حذّثنا لال بن 


(؟) باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة 

قال صاحب البحر: إن الحج مكفر السيئات والكبائر أيضاً ظناًء الكير الزق» والكور موضع إيقاد 
الفحم» وقيل: بالعكس» وقيل: لا فرق. 

قوله: (الحج المبرور إلخ) قالوا: إن الحج المبرور هو السالم عن الجنايات. 

قوله : (ولم يرفث إلخ) الكلام الفحش في حضور النسوان. 

قوله: (حديث حسن إلخ) حسّن الترمذي رحمه الله حديث إبراهيم بن يزيد وهو متكلم فيه عند 
الأكثر» ولذا قيل: إن تحسين الترمذي ليّن ولعله يحسن الحديث نظراً إلى متابعاته وشواهده؛ وحديث 
الباب تنهى عن الفسق في الحج» والحال أن الفسق منهي عنه في كل حال» والوجه أن في الحج زيادة 
تأكيد في النهي عن الفسق» والفسق الفتق وفي الإصلاح المعاصي . 

(ف) التاء ف في الراحلة ليست تاء التأنيث بل تاء النقل؛ وقال ابن قتيبة إمام اللغة وغريب 
الخلذيت “إن الراخلة لا يستعجل إلا في االأنيى: 

(5) باب ما جاء: كم فرض الحج 
اتفقوا على أن الفرض حجة واحدة في العمر. 


كتاب الحج ا 


عبدالله» مولي رَبِيعَةَ بن عمرو ين مسيم البَاهِليٌ ركنا أبو إسحاقٌ الْهَمْدَانِيُ ؛ عن نْ الحَارثِ» 


عد لي قد قال رسول الله يكق: ١مَنْ‏ مَلَكَ رادا وَرَاحلَةُ َلْفه إلى بَيْتٍِ الله وَلَمْ يَحْجّ فلا 


عَليْهِ أَنْ يموت يَهُوديًا أو ترائيا . وذّلِكَ 3 الله يفول في كِتَابِو: وين ع1 تاي حِج ليت 


مس ب دم 


م استطاع له 4 سبلا » [آل عِمرّان» الآية :لاة]. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرقُهُ إلا مِنْ هَذا الوَّجهِ وَفى إِسْنَادِهِ مقّال» 
وهلال بن عبدٍ الله مَجَهُولء والحارتٌ يُضَعَفٌ فى الحديث . 


- بِابُ: ما جَاءَ في إيجابٍ الحَجٌ بالرَّادٍ والرَاحِدَةٍ 


و2 


- حدّثنا يُوسُف بِنُ عيسى» حدّئنا وكيعٌ» حدّثنا إبراهيمٌُ بن يَزيدّء عن مُحمدٍ بن 
عَبّادٍ بن جَعْمَّرِه عن ابن عُمَّر قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النبيّ كَلةِ فقال: يا رسول الله! ما يُوجِبُ 
الحَحّ؟ قال: «الوَادٌ وَالرَاحِلَة) . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ؛ والعملٌ عليه عِنْدَ أهلٍ العلم؛ أَنَ الرّجُلَ إِذَا مَلَكَ 
زَاداً ورَاحِلَةَ وَجَبَ عليه الحَجٌ. 

وإبراهيمُ هو ابن يَزيدَ الحَوْذِيُ» المَكَيّ وقد تَكلّمَ فيه بَعْضُ أهل العلم مِنْ قبل حِفْظِه . 

-_بِابُ: ما جَاءَ كَمْ فُرض الحَجٌ؟ 

4م اننا مااي م الك ري م ل 
ا 14 ا الآيق 9غ اقائرا: 0 الله ! ني كل ماء؟ فشكت فقالوا: 
يا رسولٌ الله في كل عَام؟ قالّ: دلا وَلَوْ كُلْتٌ : نَعمْ لْوَجَبَثْ). فَأَنْرَلَ الله : «يكامًا لدبت 
َامنواً لا شكلوا عَنّ أشي ا ْو 4 [التائدة: الآية ٠11‏ 


قال: وفي الباب عن ابن عبّاس وأبي شُريرة . 


قوله: (البختري إلخ) بفتح الباء وبالخاء المعجمة» وأما البحتري بضم الباء وبالحاء المهملة 
فشاعر إسلامي مشهور. 

قوله: (لو قلت: نعم لوجب إلخ) وليعلم أن الفرض والحرام يثبت بالحديث أيضاً كما يدل 
حديث الباب بل يثبتان بالقياس أيضاًء وأما التعريف بأنه ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه فهو ما ثبت 
بالكتاب» وليس هذا تعريف ما ثبت بالحديث أو القياس. 
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0 ءًَ 
ا 


قال أبو غيسى: حديثٌ علي حديثٌ حسنٌ غريبٌ. اسم م أبي البَخْتَرِيٌ : سعيدٌ بن 
عِمْرَانَ وهُوَ سَعيد بن فُيْرُورَ. 


هي 


5 - باب: ما جَاءًَ كَمْ حَج النبي عَلهِ؟ 


ةا 


هلم - حدّثنا عَبِدُ الله بنُ أبي زياد الكوفي» حدَّثنا زَيِدُ بِنُ حُبّاب» عن سُفْيَا يَانَء عن 
ور عد ماع د عد ا و لاس د 
أن يهَاجِرَء وحَبَةَ بَعْدَمَا هاجَرّء ومّعهًا عمْرَةُ فُسَاقٌ ثلاثة وسِئّينَ بَدَنَهَ . وجاء علي مِنَ اليَمَِ 
ليها يا غدل ني جره في أنْفِه بُرَةٌ من فِضّةٍ فُتَحَرّها رسول الله ككل وأَمَرَ رسول الله كَل 
من كل بَدََهْ يبضعة تطخت وَشَرِ تمن مَرَقهًا. 


كال ابو عسي : باعي ار ع د لا نَعْرِقُهُ إلآ مِنْ حَديثْ زَيْدٍ بن 
ل 0 رَوَى هذا الحَدِيتٌ في كُتُبهِ عن عبد الله بن أبي زِيادٍ. 


(5) باب ما جاء كم حج النبي كَل؟ 
حجته للم بعد الهجرة إلى المدينة واحدة» وأما قبل الهجرة وبعد النبوة فواحدة أيضاً وأما قبل 
النبوة فالحج ثابتة بدون تعيين العدد؛ كما يقول صحابي: إن النبي يله رأيته قبل البعثة قائما بعرفات 
حين كنت أطلب ناقة لى فقدت» ولعل عمله ظَِمِْمْ هذا كان عملا بفطرته» فإنه كانت قريش يحجون 
كل عام. وكانوا يقفون بمبزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات؛ وكان سائر العرب يذهب إلى عرفات . 
قوله: (معها عمرة إلخ) رواية الباب عن جابر تدل صراحة على كونه َك قارناً وهذا يفيدنا 
عن قريب . 

0 (ثلائة وستين بدنة إلخ) وسرٌ هذا ما ذكروا أن عمره مهم كان ثلاثة وستين سنة» وكان 
علي ذه جاء بسبع وثلاثين إبلاً من اليمن وذبح منها علي َه ثنتين وثلاثين بدنة» وقيل: إن عمره 
في ذلك الحين كان ثنتين وثلاثين سنة وخمسة منها ذبحها النبي يكوه وكان كل إبل تسعى إلى 
النبي له ليذبحه» وهذا من المعجزات» وفي رواية أبي داود أنه تكلا ذبح خمسة إبل» وتعرض 
المحدثون إلى إعلالهاء وعندي لا تعل» بل يقال: إنه سعد ذبح ثلاثة وستين في مجلس» وخمسة 
في مجلس آخر فلا تنافي. 

قوله: (فشرب من مرقها إلخ) هذا يدل صراحة على أنه عَقتدْ كان قارناً لأنه لا يجوز للمهدي 
أن يأكل من دم الجناية » ويفيدنا هذا في أن دم القران والتمتع دم شكرء ويجوز له أكله لا دم جبر كما 
قال الشافعي» وقال: إنه لا يجوز له أن يأكل من دم الجبر. 


كتاب الحج /ا١1؟‏ 


جابر» عن النبئ يلل رَأَيْنهُ لم يَعْدّ هذا الحَدِيت مَحْفُوظا وقال: إِنَّمَا يُرْوَى عن النّوْرِيٌ» عن 
حدّئنا إسحاقٌ بنُ مَنْصُورِء حدّثنا حَبَّانُ بِنُ هلآلٍِء حدّثنا هَمَامُ حدّئنا قَتَادَهُ قال: قُلْتُ 
لأنس بن مالك : ١‏ كم > حَجّ النبي كَلِ؟ قال: حجة اعد واعلط ازع عم عْمْرَةٌ في ذِي 
الفَعْدَةٍ وَعُمْرَةٌ الحدَيْبِيَة وعُمْرَةٌ مع حَسّتهِ وعُمْرةٌ الجعرَانَة إِذْ قُسمٌ عَِيمَةَ حُتِيْن . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ وحَبَّانُ بِنُ هلآلٍ هو أبو بيب الْبَصْرِيُ؛ هو 
جَليلٌ بِقَةٌ وَّهُ يَحيى بن سعيدٍ المَطانُ. 


بِابٌ: ماجاءًَ كَمْ اعثَّمَرَ النبيّ َل 
5 - حدّكنا قُتَيْبهُ حدّئنا دَاوْد بن عبد الرّحْمِن العطار» عن عَمْرِو بن ديئار» عنْ 
عِكْرِمَةَ عن ابن عباس : أن النبي كل اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عْمَرِ: عْمْرَةٌ الحْدَيْبية وق لاني منْ قابلٍ 
وَعْمْرَةَ القَضَاءِ في ذِي القَّعْدَةٍ وعْمْرةً الثَالِنَةِ منّ الجِهِرَانَةِ والرَّابعَةَ التي مَعَْ حَجَته . 
قال: وفي الباب عن أنْس وعَبْدٍ الله بن عَمْرو وابن عمّر. 
قال أبو عيسى: حديثٌ ابن عباس حديثٌ حسنْ غريبٌ وَرَوَى ابن عيَيْنَةَ هذا الحَديثٌ عنْ 
عَمْروٍ بِنٍ دِينَارٍء عن عِكُرِمَة أن النبيّ بك تمر أَرْبَعَ عُمَرِ ولَمْ يَذْكُرْ فيه عن ابن عَبّاسِ . 


قوله: (أربع عمرة إلخ) ثلاث عمرات كانت في ذي القعدة مع إحرامها وأفعالهاء وأما عمرة 

حجة الوداع فكان إحرامها في ذي القعدة وأفعالها في ذي الحجة. 
(1) باب ما جاء كم اعتمر النبي 355؟ 

الأحناف: من أحرم بالعمرة فأحصر يهدي ويذبح ويقضي عاماً مقبلأء وقال الحجازيون: لا قضاء في 
العذر السماوي إذا أحصر به» وأما ما مر من الشافعي من أن الحج والعمرة يلزم بالشروع ولو نفلا 
فذلك حكمه إذا شرع فيهماء ثم قال العراقيون: إن عمرة القضاء إنما سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء 
ما حل عنها عاماً ماضياًء وقال الحجازيون: إن التسمية بعمرة القضاء إنما هي لوقوع القضاء أي الصلح 
فيهاء فالقضاء بمعنى المصالحة» ويفيدهم ما في البخاري: أنه لت مل قاضاهم. إلخ. أي صالحهم . 

قوله : (عمرة القصاص إلخ) الصحيح عمرة القضاء وكانت في السنة السابعة . 

قوله: (الجعرانة إلخ) هذه العمرة وقعت بعد الرجوع من حنين في السنة الكامنة» فالتام من 
العمرات ثلاثة» ولم يخرج النبي كلِ في السنة التاسعة» بل جعل أبا بكر وَبِهِ أمير موسم الحج. 
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قال ذقنا ذلك شكل بخ عبن الإاحتى التتهووورة ١‏ عذنيا فيان ون عن »عن 
عَمْروٍ بن ديئار» عن عِكْرَمَةَ» عن النبي كَل فَذَّكَرَ نَحْوَهُ. 
6 بِابُ: ما جَاءَ: من أي مَوْضِعَ آخرم النبي كَل 
-١‏ حدّثنا ابن أبي عُمَر حدّثنا سْفْيَانُ بن عيَيكة عنْ جَعْمَر بن مُحمَّدِء عن أبيه» 
عنْ جابر بن عبدٍ الله قال لكا أرا النبي كَلِةِ الحَجّ أَذْنَّ في اناس اخ لا ان الْمَيْدَاءَ 
حرم . 
قال: وفي الباب عن ابنٍ عُْمَرَ وأنّس والمِسْوَّرٍ بن مَحْرَمَةَ. 


و 2 


قال أبو عيسى: حديتٌ جابير حديةٌ صححيح . 


(1) باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي كَلْة؟ 

واعلم أن حقيقة الإحرام عندنا ليست النية فقطء بل يجب بها مع ضم القول أو الفعل» وهو أن 
يسوق الهدي هدي القران أو التمتع أو دم الجزاء فإذا لحقه صار محرماًء وأما القول فهي التلبية ولا 
يجب في التلبية ذكر الحج أو العمرة فإذن يجوز للقارن أن يذكر الحج أو العمرة أو كلاهما لا يذكرهما 
في تلبية» وليحفظ هذا التعميم فإنه يفيدناء ثم السنة في صيغة التلبية ما هو في الحديث وهو هذا: 
«لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك؛» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» ويسن الوقف في 
هذه المواضع الأربعة» ويكفي في التلبية كلّ ذكر مُشْعرٍ بالتعظيم ولاستادئاية السقةه وأفا حمق 
الإحرام عند الشافعية فمترددة فيها ومضطربة لا يمكن تحديدها كما أقرٌّ به الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام ملك العلماء الشافعي صاحب الشرح على أبي داود في ثلاثين مجلداء ثم الحج فرائضه 
عندنا ثلاثة؛ وقوف عرفة» والطواف. وهما ركنان» والإحرام وهذا شرطء وأما الواجبات فكثيرة تزيد 
على عشرين وسائرها سئن وآداب» وأما عند الشافعية فالفرائض خمسة تلك الثلاثئة مع وقوف مزدلفة» 
والسعي بين الصفا والمروة» وأقروا بالواجبات في الحج وأنكروها في الصلاة. 

قوله: (أحرم بالبيداء إلخ) قال العراقيون: يلبي بعد ركعتي الطواف في الفور في ذلك الموضعء 
وقال الحجازيون: يلبي عند الركوب» والروايات مختلفة» حديث الباب للحجازيين» ولنا ما في الباب 
عن ابن عمر وه ولنا ما في أبي داود ص(555) قال ابن عباس: أيم الله أوجب في مصلاه وأهلّ 
حين استقلت به الناقة وأهلٌ حين أشرف على البيداء. إلخ؛ فحديث ابن عباس يفيد زيادة العلم وهو 
مثبت» فإن بعض الروايات تدل على أنه لبى في مصلاه؛ وبعضها على أنه لبى حين ركب الناقة» 
وبعضها على أنه لبى حين جاء على شرف البيداء فنقول: إنه طَليددْ حين لبى في مصلاه رآه بعض 
الصحابة» ثم البعض الآخرون حين استقلت الناقة» ثم حين جاء على البيداء؛ وفي هذا رووه أكثرهم 
بل جميعهم وقال الواقدي: كان الصحابة قريب سبعين ألفاًء والبيداء موضع مرتفع على ستة أميال من 
مدينة في طريق مكة» وفي سند حديث الباب خصيف» وهو متكلم فيه» ولعله من رواة الحسان. 
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4 - حدّثنا قُتَيبِةٌ بِنُ سَعِيدِء حدّئنا حاتِمُ بن إسماعيل» عن مُوسى بن عُقْبَة عَنْ 
سَالِم بن عَبْدٍ الله بن عُمرَه عن ابن عُمِرَ قالَّ: البَيْدَاُ التي يَكَذِبُونَ فيهًا على رسول الله كل 
والله! ما أَمَلَ رسول الله كل إل مِنْ عِنْدٍ المَسْجِدِء مِنْ عِنْدٍ الشَّجْرةٍ . 


قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
- بابٌ: ما جَاءً مَتى أخْرَمَ النبي عَلِْدِ؟ 
6 حدّثنا قُتَيْبةُ َيه حذّثنا عبدٌ السّلام بن حَرْبِء عنْ حُصَيْفِء عن سَعيدٍ بن جُبدْرِء 
عنٍ ابن عَبَّاسِ: أن النبىّ يكل مَل في دُبْرٍ الصَّلاةٍ . 
قال أبو عيسى : هذا حديتُ حسنٌ غريبٌ» لا ئَغرِف أحداً روَاهُ عَيْرَ عَبْدٍ السّلمِ بنٍ 
حَرْبِء وهو وَ الّذِي يَسْتَحِبُهُ أل العلم أن يُحْرِمَ الرَجُلُ في ذُبْرٍ الصَلاةٍ. 


٠‏ - باتٌ: ما جَاءَ في إِفْرَادٍ الج 
- حدّئنا أَبُو مُصْعَبٍ قِراءٌ» عن مالِكِ بِنِ أنّسء عن عبدٍ الرحمّن بِنٍ القَايِم» عن 


قوله: (الشحرة ل ا نض وأما اسمها 
اليوم فبير علي وليس هذا علي َيه أمير المؤمنين بل هذا علي آخر بدوي . 
)٠١(‏ باب ما جاء في إفراد الحج 
واعلم أن الحج والإحرام على أقسام كثيرة مذكورة في الفقه أحدها العمرة فقطء وثانيها الحج 
فقطء وثالثها الحج ثم العمرة بعده. وهذه الصورة صورة إفراد الحج» وأما القران فله أيضاً أقسام» 
والقران أن يحرم للحج والعمرة من الميقات وهذا أعلى» ولو أدخل العمرة على الحج في القران فهو 
مكروهء وقسم آخر للقران وهو أن يدخل الحج على العمرة؛ ثم إحرام العمرة وإحلالها يدخلان في 
إحرام الحج وإحلاله للقارن اتفاقاً. ثم قالت الشافعية بتداخل الأفعال أيضاًء أي تداخل السعي 
والطواف أيضاء فلم يبق إلا النية وقالوا: إن تعدد السعي للقارن بدعة» وتعدد السعي للقارن واجب 
عندناء وكذلك الطواف ولكنهم لم يحكموا بالبدعة على تعدد الطواف. 
واختلف في أن عمرة القارن تصح قبل أشهر الحج أم لا؟ والقوي الصحة» وأما المتمتع فيشترط 
فيه أن تكون العمرة في أشهر الحجء ثم التمتع إما أن يكون بسوق الهدي أو بغيره فإن كان متمتعاً 
بسوق الهدي فلا يتحلل في الوسط بل يوم النحر» وإن كان متمتعاً بغير سوق الهدي فيستحل بعد أداء 
أفعال العمرة ثم يهل إهلال الحج. وظاهر الهداية وعامة كتبنا أن التحلل في الوسط واجب» ولكن في 
مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده أن التحلل لمن لم يسق الهدي جائز لا واجب» وأقسام أخر للحج. 
وهاهنا معركة الآراء وهو أن التمتع والقران والإفراد كلها عبادات عليناء والخلاف في الأفضلية 
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ل 00 


فالأفضل عند الشافعي ومالك الإفراد ثم التمتع ثم القران» وقال أحمد: الأفضل التمتع بغير سوق 
الهدي ثم الإقواة : ثم القران» وقال أبو حنيفة: الأفضل القران ثم التمتع ثم الإفراد ثم هاهنا اختلاف في 
أن الإفراد ناس" من القران هو الإفراد بالحج محض أو 0 بالحج ثم العمرة» ويسمى هذا إفرادا 
في الاصطلاح» ران انراد اللي بكرن 0 لجح والعدرة ذل ترون انان سماد لي مر طيه ان ا 
هذا الإفراد أفضل من القران» فإنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندناء ثم لمصنفينا كلام في 
أن هذا المذكور هو مختار محمد فقط أو هو قول شيخيه أيضاًء ومبنى الاختلاف في الأفضلية 
الاختلاف في حجته غَلِكِئْ فقال الشافعي ومالك: إنه عمد كان مفرداً. وقال أبو حنيفة: إنه كان 
تارنء وقال أحمد بن حنبل: إنه غكلة كان قارناً إلا أنه تمنى التمتع بغير سوق الهدي لما في 
الصحيحين : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»» وأما أتباع الشافعي فقالوا: 
إنه مَل كان قارناء مآلا أي أفرد بالحج أولاً ثم قارن لرد زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر 
الحج من أفجر الفجورء وسيأتي كلامنا في هذا إن شاء الله تعالى» وإنما قال الشافعية: بأنه عَلمْل كان 
قارناً لأنه لا يمكن لهم إنكاره بسبب وفور الروايات» وإنما قالوا بالتداخل أي إدخاله 822 العمرة 
على الحج. والحال أن الروايات الدالة على قرانه طَليَيِدْ آبية عن هذا أشد إباء؛ء والعجب من الحافظ 
أنه قال بإدخاله ظَلِْدْ العمرة على الحج وقرانه في المآل لا من بدء الإحرام؛ وأغمض عن كثير من 
الروايات» ومثل هذا عن مثل هذا الجبال بعيد» ثم للشافعية فيما بينهم اختلاف في أن الإفراد الأفضل 
على القران هو الحج الواحد أو الحج وبعده العمرة؛ ولعلهم يفضلون القسم الثاني من الإفراد» ثم 
حجته كلاد مختلفة فيما بين الصحابة فإن بعضهم يقول: إنه تقئلة كان قارناًء وبعضهم : : أنه متمتع» 
وبعضهم : : أنه مفردء بل اختلف الرواة على صحابي واحد مثل عائشة» فإنها تقول في حديث الباب: 
إنه أفرد بالحج وفي بعض الروايات عنها تصريح القران أنه 2 اعتمر مع حجته؛ وكذلك اختلف 
على جابر وغيره» وأسانيد كلها صحاح وحسان وصنف الطحاوي في حجته عد أزيد من ورقة كما 
في منهاج النووي شرح مسلم ص(85”) نقلاً عن القاضي عياضء وتكلم في معاني الآثار في عدة 
أوراق» وذهل الحافظ في إدراك مراده في معاني الآثار فإنه نسب إلى الطحاوي بأنه قائل 
بإدخاله قز المنواعان المع كما عول العاقي: وأقول: إن هذه النسبة خلاف الواقع وخلاف 
تصريح الطحاوي بأنه عَكئلة كان اراي را الامو ع لكام المجاوي تيان الى في المع 
بين روايات الصحابة في حجته َكلذ وقال فيه بإدخال» والقطعة الثانية فى تحقيق إحرامه 22 فى 

الواقع وصرح في هذه القطعة بأنه مَليتد كان قارناً من أول الإحرام ا الأمر» كع قال علماء 
امامت ا بد موي لكين لبن ن همام والحافظ ابن حجر وابن قيم وبعض الموالك: إن التمتع 
المذكور في آية من تَمَنَمَ بِلْميرَةَ إِلَ لذي [البقرة: 197] تمتع لغوي أي تحصيل النفع وهو أداء الأمرين 
في سفر واحد» وهذا أعم من التمتع المصطلح والقران المصطلح» وقال البعض: إن التمتع الذي نسبه 


بعض الصحابة إلى النبي كك في الأحاديث أيضاً تمتع لغوي» وفي التفسير المظهري للقاضي ثناء الله 


وفق م ووو فوف وم ملع عني يمومع ووه م ممم وو وو ووو و ووو عو و عه وه ونه وتو ووو وورورة مولن مم مور و وو و نوو وثوو وو ووثعع قث ننه 


الحنفي رحمه الله صاحب كتاب منار الأحكام في الحديث لبيان المذاهب الأربعة» وطريقه في منار 
الأحكام طريق المحدثين وهو من الكبار المحققين؛ اختار أن الأفضل التمتع بغير سوق الهدي ثم 
0 ا ل ل 0 وظني أن التمتع المذكور في القران لعله مصطلح الفقهاء. 
تشير ألفاظ القرآن ##من تَمَنَّهُ من بالعمرة ِل ل* إلخ. وأقول في اختلاف روايات الصحابة في 
0 أن من قال: إنه ليلد كان متمتعاً. فمراده التمتع اللغوي كما قال بعض العلماء. وأما 
إثبات أنه َلئِْمْ كان قارناً فعليناء وذخيرته كثيرة» منها ما مر عن جابر في أول الأبواب» ومنها ما في 
آخر البخاري تصريح : أنه عَلكدلذ اعتمر مع حجته إلخ. مر لي ومنها ما في 
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي الحنبلي عن ستة عشر :رجلا ثقة قال أنن ولاه : إني سمعت بأذناي 
تلبية النبي َلك أنه لبى بحجة وعمرة وكنت آخذ بلجام ناقته: في صلم (500) عن أنس ويه قال : 
بسمعج النبى 26ايلبي بالج والعمرة ة جميعاً» 0 فحدثت بذلك ابن عمر وَلِيه فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدئته بقول ابن عمر 5 ضيه فقال أنس: حاتعقونا الاامينانا يمت 
رسول الله كله يقول: لبيك غعمرة :وبحجاًء فلا يمكن إنكار قرانه أصلاً, ثم الإفراد الذي رواه بعض 
الصحابة لا يجب أولاً جوابه بعد إثبات قرانه عَليِذْ ولأن القران مثبت والإفراد نفي» والمثبت مقدم 
على المنفي؛ وقد روى الزيلعي قرانه كل عن اثنين وعشرين صحابياًء والرجل قادر على أزيد 
منهماء فجواب الإفراد منا ليس إلا تبرع» فنقول قال بعض الأحناف: إنه أفرد بالحج» أي شرع 
الإفراد. لا أنه كان مفرداً بنفسه. وعندي مراد أنه أفرد بالحج أنه اعتمر وحج بإحرام واحد بدون 
الحلال في الوسط مثل المتمتع بغير سوق الهدي فإنه يحل في الوسط. ولم يحل النبي كَةِ مثل ما أمر 
أصحابه الذين لم يسوقوا الهداياء فاستنكر الصحابة أن يحلوا أو يروحون إلى منى ومذاكيرهم تقطر 
منياً. ووجه استنكاف الصحابة سيأتي عن قريب» ويمكن أن يقال في أنه أفرد بالحج وتمتع بالحج 
وقارن: بأن اختلاف الصحابة ليس في إحرامه علد بل الإحرام كان إحرام القارن وإنما اختلافهم في 
تلبية النبي كلِهِ أي لفظها أنه ذكر لفظ الحج أما الحج والعمرة أو غيرهماء لمولانا هاهنا لطيفة» وهو 
أن الشافعية قالوا في رواية سراقة بن مالك: إن العمرة دخلت في الحج إلخ» إن المراد به أن أفعال 
العمرة دخلت في أفعال الحج فينبغي لنا أن نقول في أفرد بالحج إلخ: إنه جعل جل الخءر الجمره ة مفرداً 
مفرداء وهاهنا شيء آخر وهو أن ابن الهمام كان يقول: إن لكي لا يحول له العمرة في أشهر الحج» 
أراد الحج من عامه أم لا؟ وهذا خلاف الأحناف فإنهم يقولون: إن من أراد الحج من أهل مكة لا 
يجوز له العمرة ة في أشهر الحج. ولا يجوز للآفاقي في خمسة أيام وهي التاسع والعاشر الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء وذكر بحثه في فتح القديرء واعراه اذا وعم علم جراد الجمرة فى انيور 
الحج لم يكن محض زعم الجاهلية بل كان ملة إبراهيم غقئلة نم صار جائراً ذ فى الشريعة الغرّاء 
للآفاقي؛ وأما المكي فالنهي في حقه باق فإنه لا يجوز له القران والتمتع» نماقن هؤامشن فنع القديو أنه 
رجع عن تحقيقه هذا بعد خمسة وثلاثين سنة» ثم هذه الحاشية في كتب هذا العصر في بعض النسخ 


711 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
ِشَةَ أنّ رسولٌ الله يل أفْرَدَ الحَجٌ . 

قال: وفي الباب عن جَابِرٍ وابنٍ عَمَرٌ. 

قال أبو عيسى : حديت خائئة عارك عدن اتح والعمّل عَلَى هذًا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ 
الهلم؛ وروي عن ابن عْمَرَ أنَّ النبيّ كَل أفْرَدَ الحَجَّء وأفْرَدٌ ُو بكر وَعْمَرُ وَعُْمانُء حدّثنا 
ذَلكَ تيد حدّثنا عبد الله بن نافع الصَائِعُ؛ عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرّه عنْ نافع» عن ابن عُمَرَ 


- 


015 


أبيه » عن عائد 


َه 
ه عه 


قال أبو غعيسى: وقال النّؤْريٌ : إِنَْ أفْرَدْتَ الحَجّ فُحَسَنٌ وإِنْ قَرَنْتَ فُحَسَنّ وَإِنْ تَمَنَعْتَ 


وقال الشَّافعيُ: مِدْلّهُء وقال: أَحَبٌ إِلَينَا الإفرَادُ ثم النمتُمُ ثم القِرَانُ. 


١١‏ -بات : ما جاء في الجَمْع دَ بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةٍ 
١م‏ تا 5 7 سه حذثنا حَماد بن ريد عن حَمَيْل عن أنّس قال: سَمِعْتٌ النبى عله 


57 


يفول «لَبَبِْكَ بعمْرَةٍ و وححة) . 
قلف رقن ابابش سن وعد قارو خف 


مفقودة» وفي بعضها في الهوامش كما كانت» وفي بعضها في حوض الكتاب ثم تردد ابن الهمام في 
التمت والقران للمكي أنهما غير جائزان فقط أو باطلان أيضاًء وقال ابن عابدين: إن القران صحيح 
ومكروه تحريماً والتمتع باطل. أقول . : الصواب إلى ابن عابدين فإن الوجه يساعده» وهو أن الإلمام 
الصحيح مبطل للتمتع لا للقران» وقال الشافعي: إن المكي يجوز له القران والتمتع ولكنه لا دم عليه» 
واختلف الشافعي وأبو حنيفة في تفسير آية: لدَّلِكَ لِسَ لَمْ يكن أَمْلْمٌ حاضِك الْسَْحِدِ الَرَامٍ 4 [البقرة: 
5 إلخ» قال الشافعي: إن المشار إليه بذلك هو الدم» وقال أبو حنيفة: إن المشار إليه القران 
والتمتع . 

قوله: (عن عائشة إلخ) روت عائشة إفراد الحج وفي بعض الروايات عنها أنه قتي أهل بالعمرة 
والحج. 

قوله: (وفي الباب عن جابر إلخ) روى جابر في حديث الباب أنه ظلكمْكِ أفرد بالحج» وقد روى 
في باب كم حج النبي كَل؟ أنه عند أهل بالعمرة والحج» إلا أن البخاري صوب إرساله ولا يضرناء 
أنه ع كان متمتعاً. وايضا زوق اين سر ونه أن النبي كَْةِ وأبو بكر ينه وعمر طق 
وعثمان لون أفردوا بالحج إلخ. 


كتاب الحج رقف 


هذَاء واخْتَارَوهُ مِنْ أَهْل الكُوفَة وغَيِرِهِمْ . ١‏ 
5 -ياث: مَا جاءً في التّمَتّع 


حدّثنا أبو مُوسَى مُحَمدُ بن المُئئى؛ حدّثنا عبد الله بْنّ إذريسّ» ال 


(؟1) باب ما جاء في التمتع 

قال أكثر العلماء: إن التمتع المذكور في القرآن تمتع لغوي لا اصطلاحي» وظني أنه أيضاً 
اصطلاحي . 

قوله: (صنعها رسول الله إلخ) من قال بأفضلية التمتع استدل بحديث الباب» وادعى أنه 232 
حل في الوسطء وأقول: لا مسكة لهذا القائل أصلا إلا ما في النسائي رواية» وقد ثبت في الصحيحين 
وغيرهما حلقه ئة في منى» وأيضا كان النبي كَكَهِ قد ساق الهدي فكيف يحل في الوسط فما في 
حديث الباب من التمتع قيل: إنه أجاز التمتع» وقيل: إن المراد بالتمتع التمتع اللغوي. 

قوله: (نهى أبي إلخ) ثبت نهي عمر وعثمان وه عن القران والتمتع» وتمسك به الشافعية على 
أفضلية الإفراد» وحمل النووي النهي على الكراهة تنزيهاًء ولعله أراد المفضولية لأن الأقسام الثلاثة 
للحج عبادات عظمى إجماعاً ثم أجاب الحنفية عن نهي عمر كما أجاب الطحاوي لكنه لم يبحث عن 
نهي عثمان» وأما عامة الأحناف فأجابوا عن نهي عمر إجمالاً ويجب التفصيل في الجواب عن نهيه عن 
القران والتمتع» فأقول: إن مشار النهي عن القران ليس ما زعموا بل غرضه أن يسافروا إلى بيت الله 
مرتين فالأفضل من القران الإفراد الذي في سفرين ولا يخالفنا هذا لأنه قد نص محمد في موطثه أن 
حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندناء وأما دليل أن مطمح نظر عمر ون تعدد السفر فما أخرجه 
الطحاوي ص(7”750) قال عمر: «افصلوا بين حجكم وعمرتكم' إلخ. وفيه قال عمر ل : «أتموا 
الحج والعمرة لِلّه؛ إلخ أي الإتمام أن يكون الحج والعمرة في سفرين؛ وأقول: إن عمر بن 
الخطاب ونه يقول بأفضلية القران فإنه يتمناه كما في معاني الآثار ص(770) بسندين عن ابن 
عباس نه . قال: قال عمر: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي إلخ. وفي 
السند الأول سليمان بن شعيب وهو الكيساني ووثقه ابن يونس والسمعاني» وأما نهي عمر عن التمتع 
ففي مسلم: أنه كان لا يرضى الحل في الوسط» فمنشأ النهي عدم الرضاء بالحل في الوسط» وقال 
الأئمة الثلاثة: إن الحل في الوسط للمفرد الذي لم يسق الهدي كان خاصاً بعهده 2532 ولا يجوز 
لغيره» وقال أحمد: يجوز الحل فى الوسط الآن أيضاًء وقال ابن تيمية: إن التحلل في الوسط واجب 
ويكون جبراً من جانب الشارع من عق يرى بيت الله طاف ونسبه إلى ابن عباس ضيه أيضاًء وأقول: 
إن منشأ نهي عمر ذَهبْه عن التمتع هو وجه إنكار الصحابة من الحل في الوسط كما قالوا: نروح إلى 
منى ومذاكيرنا تقطر منياًء وأحبوا أن يتمادوا في العبادة أي الإحرام» وزعموا أن أمره عَم بالتحلل 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وأزل تن لقى عن ناوي . 


يفن - حدّثنا قُتَيْبهُ عَنْ مالك , بن أسء عن ابن شِهَابٍء عن مُحمدٍ بن عبدٍ الله بن 
الحَارثِ بن تؤكل؛ أَنّهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي وقاص والضّحَالكُ بن قيس وهُما يَذْكرَان المع بالعغرَة 
إلى الحَحّء ٠‏ فقال الضّحْحاكُ بن كيس : لا يَضْئَعُ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمْرَ الله. فقال سَعْدُ: بِنْسٌ ما 
قُلْتَ يا ابنّ أحِي . فقال الضحَاكُ بن قيس : : إن عْمَرَ بنَ الخحطاب قَدْ نهى عن ذلكٌ. فقال 
شد كذ مكنا وبر ل الكل فتاه مد 


قال: هَذَا حديثٌ صحيح . 


4 حدّثنا عبدُ بن حُمَيدِء أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء حدّئنا أبي» عن 
شالح بن كبقاه عن ابن شِهَابٍ. أن سَالِم بنَ عبدٍ الله حَدَهُ أنه سَمِعَ رجلا منْ أهْلٍ الشَامِء 
وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ عن المَّمَءْ ِالعُمْرَةٍ إلى الحَحّء فقال عبد الله بن عُمَرَ: هي خلال . 


2 
أ 


فقالٌ الشَّامِيُ: إِنَّ أبَاكَ كَدْ نْهَى عَنْهَا. فقال عبِدٌ الله بن عْمَرَ: أَرَأَنْتَ إِنْ كَانَ أبي نَهَى عَنْهًا 
وصَّئَعَهًا رسول الله يكل أأمْرَ أبئ تبِعُ أمْ أمَرَ رسو الله كلا عَتاٍ كليِ؟ فقالٌ الوَجْل : بَلْ أمَرَ رسول الله َل 
ققال: لَقَد عه 'رسؤل الله كله 


قال: وفى البَاب عن على وعَتْمَانَ وجابر وسعد وأسماء بنك انق بكر واب ع 


إنما هو إبقاءً عليناء وزعم الزاعمون كافة أن وجه إنكار الصحابة من الحل في الوسط كان زعم 
الجاهلية من أن العمرة ف فى أشهر الحج من أفجر الفجور. ولم أر أحداً عدل عن هذا الوجه» ولكني 
أقول: إن هذا الوجة لا يلصق فإنه كان الصحابة قد اعتمروا قبل هذه الحجة ثلاث عهرات الحبج أي 
ذي القعدة وما أنكر أحدهم على تلك العمرات فليس باعث استنكاف الصحابة من الإحلال إلا أنهم 
أحبوا التمادي في حال الإحرام» ولم يرضوا بالحل في الوسط» وقالوا: نذهب إلى منى ومذاكيرنا 
تقطر منياًء وأما نهى عثمان فوجهه لم أجده بالروايات إلا ما فى مسئد أحمد. هذا والله أعلم . 

قوله: (ليث إلخ) أي ابن أبي سليم وهو راوي حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
في معاني الآثار ص(178١)»:‏ وحسن له الترمذي» ومسلم في المقدمة عده من رواة الحسان» ثم أقول: 
الحق أنه من رواة الحسان. 

قوله: (تمتع رسول الله يه وأبو بكر وعمر إلخ) روى ابن عباس ويه هاهنا: أن النبي كلد وأبا 
بكر ويه وعمر يله تمتعواء وروى ابن عمر ف الا كم 

قوله: (معاوية وَفه إلخ) قد ثبت النهي عن عمر وعثمان أيضاً . 


1 كتاب الحج تفف 


قال أبو عيسى : وتان ماد تي بعد وا خاز زتره ول أل العلم ون اسكات 
النبيّ كَل وغَيْرُهم التَّمنْعَ بِالعُمرة. والتَّمّمُ أن يَدْخْلَ الّجُلُ بعمرة في أَشْهْرٍ الحَجٌ نُمّ يُقِيم 
حَنَى يَحْج فَهْرَ متَمْنُعْ وعَليه َمْ مَا اسْتَئِسَرَ مِنَ المَذيء فإن لَمْ يَجِذْ صَامَ ثلاثة أيَامٍ : في الحَجٌ 
وسَبْعَةَ إذَا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ. ويُسْتَحَْبُ للمُتَمنّع إِذَا صَامَّ ثلاثة أيَام ف في الحَح أن يَصُومَ الْعَشْرَّ 
وَيَكُونَ آَجِرُهَا يَوْمَ عَرَفَة. ٠‏ فإن لم يَصْمْ في العَشْرٍ صَام يام التهريقِ» في قُوْلٍ بَْضٍ أهل الهم 
مِنْ أصحاب النبيّ كللة: مِنْهُم ابن عُمَرَ وعائْشَةُ وبهِ يَقُولُ مَالِكُ والشَّافِعيُ وأحمدُ وإسحاقٌ. 


وثال بَعْضِهُمْ : لا يَصُومُ أيَام الشريق وهُوَ قَوْل أهلٍ الكوفة 


قال أبى فس وأهل الَحديث يَحْنًا ختَارُونَ النّمنْعَّ بِالعْمْرَةٍ في الحَجّ. وهُوَ قول الشَّافِعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ. 


قوله : (دم استيسر إلخ) قال الشافعي: إن دم التمتع والقران دم جبر أي جبر ما فاته من إفراد 
الإحرام فلا يجوز له أن يأكل منهء وقال أبو حنيفة : إنه دم شكر فيجوز له أكلهء ونقول: قد ثبت 

قوله: (في الحج إلخ) يستحب الصوم عندنا يوم السابع والثامن والتاسع لمن لم يجد الهدي. 
ولو تأخر عن التاسع فتحتم الدم. 

قوله: (إذا رجع إلخ) قال أبو حنيفة: إنه كناية من الفراغ عن الحجء وقال الشافعي: لا كناية بل 
يعمل بظاهره. 

(تتمة): إن لي إشكالاً في آية: ظدَلِكَ سن لَّمْ يك أمَلْبُ ححاضرى4 [البقرة: 0 
الأحناف من أنها للنهي عن التمتع والقران للمكي بأن مشار النهي إما العمرة ة في أشهر الحج أي عدم 
جوازها في أشهر الحج فصار المآل ما قال العيخ ابن الهمام ثم رجع عنه؛ وذلك عرفجيع 
الأحناف وإما مشار النهي ضم الحج والعمرة في السفر والإحرام فدل على أفضلية الإفراد» وهذا أيضاً 
يخالفنا في أفضلية القران» والأشكال قفوي ولم يذكره أحد من الاحناف؟ وأما الجواب فليس بذلك 
القوي وهو أن مشار النهي غير هذين الأمرين وهو أن المرضي ومطمح النظر تحقيق السفرين فلا 
إيراد» وإن قيل: إن الإفراد الذي يكون فيه الحج ثم العمرة يجب أن يكون أفضل من القران في سفر 
لحان القران أن لسر ين أ ال من ميقات واحد» وأما في هذا الإفراد فأتى بمزية 
أي تعدد الميقات لأنه أحرم للحج من الميقات التي له؛ وأحرم للعمرة من خارج مكة فإذا تعدد 
الميقات فيفضل على الذي ميقاته واحد» قلت: إن المفرد بهذا الإفراد اعتمر بعمرة هى فى قدرته 
ومكلق يه لضيت: ولادية قسانت القريعةة .وان القازن فالعمرة هليه واس لا فى ركه ما كر 
لازماً من جانب الشارع يكون أفضل . 1 


هف الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
١١‏ بابٌ: ما جَاءَ في التَلْديَةٍ 


هم - حدّئنا أحمدٌ بن مَنِيع؛ حدّئنا إسماعيل بن إبرَاهِيم؛ عنْ أَيُوبَء عنْ نَافِع» عن 
ابن عُمَرَ أنَ تيه النبئ كلق : «َبَيِكَ اللهُم لبَيِكَ لَبْيْكَ لآ ا ل ل 2 
لَك والمُلَكَء ل شَرِيكَ لَك . 


قال: وفي الباب عَنْ 7 د وجَابرٍ 5 وابن 3 دابي وا 


أصحاب النبي 5 وَيْرهِمْ؛ ال ا 0 وقال الشَّافِِن ب وإِنْ 


زَادَ في الدَلبِيَةِ شَيْئا مِنْ تَعْظِيم الله فلآ بأسّ» إِنْ شاءً الله وأَحَبُ إِلَيّ أنْ يَفْمَصِرَ عَلَى تَلْبِيةٍ 


رسول الله يكل . 

قال السَّافِعِىُ : وإنّما قُلْنا: ا ار ل 1 
حَفِظ التَلِْيَة عنْ رسول الله يله نُمْ زَادَ ابنُ عُمَرَ في تَلْبيتِهِ مِنْ ة قِبَلِهِ : «لَبَيْكَ والرَّغْبَاء | 
وَالعَمَلٌ). 

5 - حدّثنا فيه حدَّثنا اللَنِتُء عن تافع؛ عن ابن عُمَرَ َه : أَمَلّ فانْطَلَقَ يهل فيُول: 


(1) باب ما جاء في التلبية 

الوقف في أربعة مواضع في ألفاظ التلبية مستحب» ويسن الجهر بالتلبية لهم لا لهنْ. 

قوله :اليك إلخ) هذا يععول مطلق بيجي خذاف عامله لفيابطة ذجرها الرضي ودكراها في 
ابتداء الكتاب نحت «غفرانك») إلخ, وتقدير العبارة هكذا: ألب» لك إلباباً بعل إلباب» والمثنى للتكرار 
كما صرح النحاة؛ ومثل هذا قال السبوطي في آية ثم أنيع ابْصَرَ كي » [الملك: 4] أي كرة بعد كرة» 
وكذلك في آية: اليا فى جَهُمَ كل كَدَارٍ عبر 469 [الملك: 1] إلخ أي ألق ألق. 

قوله: (الحمد إلخ) ذكر فى الهداية: قال أبو حنيفة: «أن الحمد» بفتح الهمزة وكنت متحيراً في 
أن المستحسن ذوقاً هو كسر «إن» كما قال محمدء فاستقريت حتى أن رأيت في الكشاف رواية الكسر 
أيضاً عن أبي حنيفة . 

(زائدة) : ذكر في دلائل الإعجاز أن شاعراً قرأ قصيدته على آخر وكان فيها: 

تكتراس حي كوال الوججير ان 

فقال: ينبغي في المصراع الثاني : بكرا فالنجاح في التكبير("2؛ فقال الشاعر : الك رليك وعدي 


)١(‏ (؟) هكذا في الأصل» ولعل الصواب: (في التبكير). 


كتاب الحج يفف 


«لَبَيْكَ اللْهُمّ لَبَيْكَء لآ شَرِيكَ لَك لَبَيْكَء إن الحَمْدَ وَالنْعُمَةً لَك والمُلْكَ لا سَرِيكَ لَكَ). 


ا 98 لبو الله ا أ ا وح عقارة الست لامر بك 5م : كي < 0 وا 
قال: وكان عبد الله بن عمَرٌ يمول: هَذِهِ تلبِيّهُ رسول الله كَلْه: وكان يَزِيد مِنْ عِنْدِهِ في أثر تَلبيةٍ 
رسول الله كلهِ: لَبَنِكَ لَبَئِكَء وَسَعْدَيِكَ والحَيْرُ في يَدَيْكَ لَبّيِكء والرّباءُ إِلَيْكَ والعمل. 


4 -بابُ: ما جَاءَ في فَضْلٍ التَّلْبِيَةٍ والئّخْرٍ 
0 ا دودة وا ا عور 
يَْبُوع » عن بي بر ليق أن وسول اله 455 شيل : أ َي احج أفضَلُ؟ قال: :"المع واللت ‏ 


اا 


فده - حدّئنا مَنَادُ حدّئنا إسماعيل ؛ بِنُ عياش ؛ عَنْ عْمَارَةٌ بن غَزِية ار 
عنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قالّ: قال رسول الله كَكنِ: «مَا ِنْ مُسْلِم يكبي إلا لبَى مِنْ عَنْ يَمِينِهِ أو عن 


015 مام سمه 5 00 َه 00 بت ماع 
شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أو شجر أو مَدَّرِء حَنَى تَنْقَطع الأزض مِنْ ههُنَا وَهْهُنا . 
حدّثنا الحَسنٌ بنّ مُحَمدٍ الؤَعْفَرَ مْمْرَانِيُ وعبدٍ الرحمن بنُ الأسْوَّدِء أبو عَمْرِوٍ والبَضْرِيّ قالا: 


حدّثنا عُبَيْدَةُ بنُ حُمَيْدِه عنْ عُمَارَةَ بن غَزِيّة عن أبي حَازِم» عن سَهْلٍ بن سَعْدِ عن النبي له 
نحو حَديثٍ إسماعيلٌ بن عَيّاش . 

قال: اال ا 
ف اكاك بن عنماة اإنكمة بن لمتكي ل ل يك 501 
لخر اكير ال اا اما برها لمت وَرَدَى 


اك جين سكين دن لوج جد الس ب الل شر ا ع الى تر 
النبيّ يك وأخطأ فيه ضِرَارٌ. 


قوله: (وكان يزيد في التلبية إلخ) في الكنز: إن من أراد الزيادة في التلبية يزيد في عجزها آخرها 
لا في وسطهاء وليكن هذه الضابطة في كل من الأدعية المأثورة» والأؤلى الاقتصار على ما هو مأثورء 
فإن الروح في المسئون؛ قال الفقهاء: إن المحرم يكثر التلبية مهما أمكن. ويختمها الحاج عند رمي 
الجمارء ويختمها المعتمر عند استلام الحجر. 


17 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أنو عيسى: سَمِعْتٌ أحمدٌ بن الحَسَنٍ ‏ 0 قال أحمدُ بن حَتْبَلٍ: مَنْ قال (في هَذَا 
الحَدِيثِ) عن مُحمدٍ بن المُنكدرِء 0 


فَقال: هو خطاً. . فَقُلْتٌ: كَد وَرَاهُ غيث مزل اي لنينا العا بل ر1ايي ا الاشيء 


إنمًا رَوَوْهُ عن ابن أبي قُدَيكِ ولَمْ يَذْكُرُوا فيه (عنْ سَعِيدٍ بن عبدٍ الرحمن). واه تعس و3 
بِنَ صُرَّدِ. وَالعَجٌّ: هُوَ رَفْمُ الصّوْتٍ بِالئَلبِيَة» والَحٌ: هُوَ نَخْرُ البْدْنِ. 
بابُ: ما جَاءَ في رَفْعِ الصّوتٍ بِالتَلْبِيَةٍ 
ذا - حدّئنا أحمد بِنُ مَبع» حدّئنا سْيَانُ بنُ عُيَيَهَ عنْ عبدٍ الله بن أبي بكر (وهو ابن 
محمد بن عمرو ابن حَزْم)؛ عن عبد الملك ؛ بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 


ا قال.رسول الله كك : «أَتَانى ي حبرل فأْمَرَني أن 
آمْرَ أضحَابي أن يَرْنَعُوا أصُوائَهُمْ بالإهلالٍ والتَلَبِيَةا . 


قال: وفي الباب عن زَيْدٍ بن خَالِدٍ وأبي هُرَيْرَةَ وابن عباس . 


قال أو عسي + عو اد ع اساحية سد سح ورَوَى بَعْضُهُمْ هذا 
الحَدِيتٌ عن خَلدٍ بنِ السَّائِبِء عنْ ريْدٍ بن خَالِدِء عَنْ النبيْ كَل وَل يَصِحْ . والصَّحِيحٌ هُوَّ عن 


اكور 


خَلادٌ بنُ السَائْبِء عن أبيه: وهُوَ حلا بنُ السَّائِبٍ بن خََلادٍ بن سُوَيْدٍ الأنصَارِي» عن أبيه . 
5 - بابُ: ما جاء في الاغِْسَالٍ عِنْدَ الإخْرّام 
حدّثنا عبد الله بنُ أبي زِيَادٍء حدّئنا عبد الله بنُ يَعْقُوبَ المَدَنِيُ عَنْ ابن أبي 
الرُّنَادِ عَنْ أَبِيِء عَنْ حَارِجَةٌ بن رَيْدِ بن نَابتِء عَنْ أبيهِ أنه رأى النبيّ كلل تَجَوَدَ لإهلاله 
واغْتّسْل + 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌُ. وقد اسبّحَبٌ قومٌ من أهل العلم الاغْتِسَالَ عِنْدَ 
اكرام وه كول الشاؤوي: 


)١15(‏ باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام 


يسن الغسل عند الإحرام ولكنه ليس للتطهير بل للتنظيف» وفرعوا على هذا أن الحائضة تغتسل 
للتنظيف ولا تطهر به. 


1 كتاب الحج اا 


١١‏ بِابُ: ما جَاءَ في مَواقِيتٍ الإحرام لأَهْلٍ الآفاقٍ 

1م - حدّئنا أحمدٌ بنُ نيع ؛ حدكيا إسجاعيل : بن إبراهيمّ » عَنْ أِيُوبَء عن نافع» عن 5 
ابن عُْمَرَ أن رَجْلاً قال: مِنْ أيْنَ نهل يا رسولٌ الله قال: تك امل الية من ذِي الشكيقة) 
وأهل الشّام من الجُحَفَةٍ 000 قال: ويقولون: «وأهل اليَمَنِ مِنْ يَلْمْلَم). 

قال: وفي البَاب عَن ابن عَبّاس وجابِرٍ بن عبدٍ الله وعبدٍ الله بنٍ عَمْرِو. 

قال أبو عيسى: حديتٌُ ابن عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعملّ عَلى هذا عند أهل 
العلم . 

مم - حدّثنا أبُو كُريٍْء حدّثنا وكيغ؛ عَنْ سَفْيَانَ عَن يَزْيدَ بن أبي زيّادِه عَنْ مُحَمّدٍ بن 
عَلِيٌ ؛ عَنْ ابن عَبّاس : أن النبيّ يكل وقْتَ لأهل المَشْرٍقٍ العَقِيقَ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ» ومحمد بن علي هو أبو جعفرء محمد بن علي بن 


)١(‏ باب ما جاء في مواقيت الإحرام للآفاقي 

قال الحنفية: إن خمسة مواقيت مرفوعات مع ذات عرق العراقيين وهي خامسة» وكانت حملت 
في عهده عقئ: ثم أعلن بها عمر ضَينه» وقال الشافعية: إن ابتداءها من عمر وَيكنه لا منه ع , 
وأبعد المواقيت ميقات المدنيين ذو الحليفة» وأقربها ذات عرق للعراقيين وهذه المواقيت لمن مر 
عليهاء ومن مرّ بين الميقاتين يحرم من محاذاة أبعدهماء ولو مر بلا إحرام يجوزء ولا يجوز المرور 
بلا إحرام من أقربهما إلى مكة؛ ولو تجاوز بلا إحرام يكون جانياً» وقال محمد في موطئه ص(144١):‏ 
وقد رخص لأهل المدينة أن يحرموا من الجحفة إلخ؛ وهذه الميقات أقرب إلى مكة من ذي الحليفة» 
ثم أتى محمد بمرفوع على هذا وهذه المسألة لم أجدها في غير الموطأ من كتب الأحناف إلا أنه قال 
صاحب البحر : سألني ابن حجر المكي الشافعي : من مر بين الميقاتين من أي موضع يحرم؟ فقلت: 
إنه يقدر بأقربهما ولا يتجاوز من مسافة المرحلتين من مكة لأن أقرب المواقيت ذات عرق على 
مر حلتين » ثم قال أبو حنيفة : من مرّ على الميقات مريداً مكة يجب عليه الإحرام أراد الحج أو العمرة 
أو لا إلا الحطابين أو الحشاشين» وقال الشافعي: لا يجب الإحرام إلا على من يريد أحدهماء وقَرْنُ 

قوله: (لأهل المشرق العقيق إلخ) هذه الميقات عند ذات عرق» وبين ذات عرق وعقيق جبل 
فاصل» وهذا عقيق غير وادي عقيق على ستة أميال من المدينة. 


فرق الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
- بابُ: ما جَاءَ فيمًا لَأَيَجُورُ للمُّحْرِم لبْسّهُ 
ىم - حدّئنا قُتَيبدُ حدّئنا اللِّتُء عَنْ َافِع عن ابن عُمَرٌَ؛ أنْهُ قالَ: قامَ رَجُلُ فَقَالَ: 
يا رسول الله ماذًا تَأْمُ مُونَا أن تَلْبَسَ مِنَّ المْيَابٍ في الحرم؟ فُقال رسول الله وَكثو: «لا تَلْبَسُوأ 
القُمُْصَء ولا السْرَاويلاتٍ؛ ولا البرانس»ء ولا العَمَائم» وله الحنات؟ إلا أن يعون اعد 
لَبْسَتْ لَهُ تغلآن كَلْيَلبَسٍ الحْمَيْنِ وليفْطنهُما مَا أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ» وَلاَ لبَسُوا شَيْما و مِنَّ الثْيّاب 
مَسَّهُ الرَعُفْران: .ولا الوَوْسنُ» :وله تقب ِب المرأةٌ الحرامٌُ ولا تلبس القُقَارَيْنِ) . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعَملُ عَلْيهِ عِندَ أَهلِ العِلّم . 
19 - بِابُ: ما جَاءَ في لَبْسٍ السَّرَاوِيلٍ 1 
وَالخَُيْنِ للُخرم إذَا َمْ بَجِدْ الإزّارَ والتغدَئْنٍ 
4 - حدّئنا أحمدٌُ بن عَبْدَةَ الصَبِّىُ البصريء حدّثنا يزيد بن رُرَبع» حدّثنا أَيُوبُء 


(19-1) باب ما جاء ما لا يحرم لبسه للمحرم 

مذهن العنية أنه لآ يجوق لين التوب المخبظ الذئ يعمسك على :البدة :بلا الشدء وام عرز 
الشوكة في الإزار فجائزء ويجوز ضم القطعتين في الإزار والرداء» ذكره الشيخ رحمة الله السندهي في 
لباب المناسك وكتاب المنسك الكبير. 

قوله: (القميص إلخ) القميص ما يكون شقه على الصدرء والدرع ما يكون شقه على الكتفين؛ 

قوله: (السراويلات) معرب شلوار» والبرانس جمع برنس الجبة التي يستر به الرأس أيضاًء 
والسراويل لم يكن في العرب بل جاء من الإيران» أثبت المحدثون اشتراءه ظئلة السراويل وما أثبتوا 

قوله: (الخفين إلخ) قطع الخفين واجب عند الثلاثة» وقال أحمد: إنه مستحب وتمسك بما 
روى ابن عباس في حديث الباب فإن القطع ليس بمذكور فيه وقال الجمهور: إنه ساكت ثم قال 
الغلاثة : من وجد السراويل ولا إزار له يجوز له لبسه» وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بعد فتقه» ولم 
أجد هذه مسألة أبى حنيفة إلا فى معانى الآثارء ولعله قاس أبو حنيفة السراويل على الخفين» وظني أن 

قوله: (مسه الزعفران إلخ) مناط النهي عندنا في الإحرام الريح أي الطيب؛» وفي الإحداد اللون. 

قوله: (متنقب المرأة إلخ) يجوز لها النقاب الذي لا يمس وجهاًء وأما القفازان فيجوزان عندنا 
مع الكراهة ويحمل حديث الباب على الكراهة»؛ وأيضاً قطعة «ولا تنقب المرأة» إلخ مندرجة من ابن 
عمر ضيه وأشار إليه البخاري . 


1 كتاب الحج حو 


لخر كيذ لا لي لايل ل نج لعن لني الفني ٠‏ 


700 


قلا وى التتيل أبن شيو رجائر. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ على هذًا عِنْدَ بَعْضٍ أمْل العلم 

قَالوا: إِذا لّمْ يَجِدْ المُحْرِمُ الإرّارَ لس السَّرَاوِيلَ . وإذًا لَمْ يَجِذْ النَعْلَيْنِ لبس الحُمْيْنِ. وهو قَوْلَ 
أحمد. وقال بَعْضُهُمْ (عَلَى حَدِيتِ ابن عُمَرَ عَنْ النبي ككةِ): «إذا لم يَجِدْ نَعْلْيْنِ كَلْيَلْبس 
الحُمَيْنِ ولَْطمْهمًا أسْفَلَ مِنَ الكَمْبَيْنِ». وهو قَولُ سْفْيانَ الُوْرِي والشْافِعيّ. وبه يقول مالكُ. 


5 
3 حْئّة 


٠‏ -بات : ما جَاءَ في الذي يُحْرِمُ وَعَلَِيِهِ فَِيصٌ أَوْ 

م حدّثنا قُتَبْبَةُ ا بن أبي سُلَيْمانَ عن 
عَطَاءِء عن يَعْلَى بن أُميّةَ قالّ: رأى النبيُ الله أغرابياً قذ أخْرم وَعَلَيهِ جيه فأمرَهُ أَنْ ينْرِعَهًا . 

كم ل حدّثنا ابنُ أبى عُمَوَ عدثنا مميان» عن مرق ثن :ونتان عنْ عَطاءء عنْ صَمُوَانَ 
بن يَعْلَىء عن أبيه» عن النبئ كل نَحْوَهُ بِمغْنَاة . 

وهذا أَصَحٌ» وفي الحَدِيثِ قصّةُ. 

قال انو سق هذا رواه قَتَادَةٌ والحَجَاجُ , دن أو طاة وهل بواج ماعطا عن يَعْلى بنٍ 
أ . والصحِيحٌ ما رَرَى عَمْرُرُ بنُ دِيئَارٍ وابنُ جُريج» عَنْ غَطَاءِء عن صَفُوانَ بن يَعْلَى؛ عن 
أبيه» عنْ النبي كَكِلة. 


)1١(‏ باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص وجبّة 
في رواية في الطحاوي أن المحرم إذا أحرم وكان لبس القميص فلا يخرجه بل يشقه ويخرقه فإنه 
لو أخرجه من جانب رأسه يستر رأسه ويصير جانياً * ثم أعلها الطحاوي. 
قوله: (أعرابي إلخ) وهو يعلى بن أمية» ويقال: يعلى بن منية 


زفرفض الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سكن الترمذي 
١‏ بابٌ: ما يَقْثُلُ المّحْرِمٌ مِنْ الدَّوَابٌ 
بخرث" - حدّثنا محمد بن عبد المَلِك ب بن أبي الشُوارب» حدّئنا يَزِيدٌ بن زُرَيع) حدّثنا 


مَعْمَرٌ) عن الزهْرِيٌ» عن عَرُوَةً عن عَائِضَةً قَالَتْ : : قال رسولٌ الله كلل : «لخمس فوا بق يفتلق 
في الحَرّم : الْمَارَةٌ وَالْمَقْرتٌ: والغرات والحذيًا وَالكلب العقور»: 


قال: وفي الباب» عن ابن مَسْعُودٍ وابن عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعيدٍ وابنٍ عبّاس . 


)١1١(‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب 

قوله: (خمس فواسق إلخ) بالإضافة أو الرفع مع التنوين» وقال ابن دقيق: إن بين التركيبين فرق 
فإن فك الإضافة تبادر التعليل بالفسق لا تبادر المفهوم»؛ وفي الإضافة تبادر المفهوم ثم في بعض 
الروايات «ستة» وفي بعضها اسبعة؛)» والمذكور في حديث الباب ثلاثة أنواع أي حشرات الأرض» 
وسباع الطيورء والدواب» ونقح الشافعي المناط» وقال: إن المناط كون الحيوان غير مأكول اللحم فلا 
شيء في قتل حيوان مما لا يؤكل لحمه»ء وقال مالك: مناط الحكم كونه سبعاً عادياً» ونقح أبو حنيفة 
في بعض الأجزاء أي في الفأرة والعقرب» وجوز قتل كل من حشرات الأرضء ثم الظاهر أن مناط 
مالك أرجح من مناط الشافعي فإن الإيذاء في هذه المذكورات معروف بخلاف عدم مأكولية اللحم فإنه 
غير معروف فى هذه الخمسة» ويؤيد مالكاً رواية العادي الثانية في الباب» ونسب أرباب الأصول إلى 
صاحب الئذانة أنه قائل بمفهوم العددء ومنشأ النسبة هذا المقام الذي ذكر فيه #خمس فواسق». إلخ 
ولعله اعتبره في هذا الموضع لا أنه أخذه في كل موضع . 

(اطلاع) في كتبنا أكثرها لو ابتدأ السبع بالصولة على المحرم فقتله المحرم لا شيء عليه» ولو 
ابتدأ المحرم بقتل السبع فعليه جزاء ولا يجاوز الشاة؛ والغراب عندنا المراد به الأبقع لصراحته في 
النسائي وابن ماجه» والغراب في كتبنا أنه على ثلاثة أقسام : 

أحدها: الذي يأكل الحبوب فقط وهو حلال اتفاقاً. 

والثاني: الذي يأكل الجيف فقط وهو حرام اتفاقاً. 

والثالث: هو الذي يخلط ب بين أكلهما وهو مكروه عند أبي يوسف وحلال عندهما. 


قوله: (الكلب العقور إلخ) قال ابن الهمام : إن مدلول لفظ الحديث ومراده الكلب الوحشي وإن 
دخل الإنسي في حكمه. وقال: إن المحرم منهي عنه عن الصيد والإنسي ليس بصيد والمتبادر من لفظ 
الكلب الإنسي وإن دخل في حكمه الوحشيء وفي البداية قال أبو يوسف: من قتل الذئب لا شيء 
عليه» وعندي أنه ليس بتنقيح المناط بل يلحقه الذئب لأنه أيضاً عقور ويشبهه في الصوت والهيأة» 
وفي الهداية قال زفر: الأسد مثل الكلب» أقول: لم ينقح المناط بل جعله من مصداق الكلب» 
شواهده أنه عَلئْلِه دعا على رجل : (باللهم سلط عليه كلباً) فأكله أسد. 


كتاب الحج ارخف 


- حدّثنا أحمد بن مَنِيع » حدّثنا هُشَيمٌ» أخبرنا يريد بن أن زِيّادِه عن ابن أبي تُعْمء 

20010 ه 2 ع2 8 وه 0 م م مه‎ > 2 ٠. 

عنْ أبي سَعِيدِء عَنْ النبئ يَلْهِ قال: «يقْثْلَ المَحْرِمْ السَّبَعَ المَادِي والكلبٌ المَقَورَ والفأرَةٌ 
ب والحدذأةً 0 


ثبي أذ على تبه مسرم كله 


١‏ -بابُ: ماجاء في الحِجَامَةٍ للمُخرم 
لخر" كلا 0م م عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارٍء عَن طَاوّس وغَطَاءِء 


قال: وفي ل وعبد اله بن يق وجابر. 


كاله أب حيسي :: : حَديتُ ابن عباس حديثٌ حسن صحيح . وذ رص قَْم ب أفلي ابي 
في الحِجَامَةٍ للمُخْرِم وقَالُوا: تلق شكرا «نوكال مانك: لا يَحْتَجِمُ المُحِرِمُ إلا من ضرورة» 
وقال سفيان الثوريٌ: والشافعي : لا بأس أن يحتجم المُحْرِم» فلاس بق 


*" - بابٌُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تَرُويجٍ المُحْرِم 
4م 5حردك ا حدّثنا نا إسماعيل بن 00 حدّثنا 0 عَنْ نانفِع؛ عن 


5 


بمكة- ا قلق : إن اع و سم م 


(11) باب ما جاء في الحجامة للمحرم 
إن اضطر إلى حلق الشعر عند الحجامة فكفارة وإلا فلا شيء» وفائدة العذر رفع المعصية» 
وثبت احتجامه عَمْلِدْ في حجة الوداع كما صرح به الشافعي» والله أعلم. 
(1) باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 
قال الثلاثة : نكاح المحرم باطل . وقال أبو حنيفة : نكاحه صحيح والوطئ ودواعيه منهية عنهاء 
ا ا باكر 0 3 أحديثهم 6 لا البخاري» والواقعة واقعة نكاح 


00 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


انا ان إن المُخْرِمَ لأيَكحُ ولا يكح أو كُمَا قَال: ثم حَدَّتٌ عن عَنْمَانَ مثلهُ يَرْفَعَُهُ . 

وفي الباب عَنْ أبي رَافع وَمَيِمُونَة . 

قال أبو عيسى: حديثُ عَثْمانٌ حديتُ حسن صحيحٌ؛ والعَمَّل على هذًا عِنْدَ بَعضٍ 
أضحَاب النبيّ كلل منهُمْ عُمَرُ بن الخطاب وعَلي بن أبي طَالِبٍ وابنٍ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلْ بَعْضٍ 
قُقَهَاءِ الَّابِعِينَ وَبِه يَقُولُ مالِكُ والشَّافِعِنُ وأَحمدُ وإسحاقٌ: لا يَرَوْنَ أن يَتَرَوَجَ المُحْرِمٌ وقالُوا : 
0 0 
عبد اسان 00 عن 8 افع قال: 0 0 لل يه مَيمُوثَة 7 
خلال: وى بها وهو خلال: .وكنث أنا الول فيما بيتهما: 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنّ. ولا َعْلّمُ أخداً أسْئَدَهُ غَيْرَ حَمَادٍ بن زَيْدِه عن مَطْر 
الوَرَّاقء عن رَبِيعَةَ . 

و الل ِنُ أنس» عن رَبِيعَةً عن سُلَيْمانَ بن يَسارٍ . أن النبيّ َل تَرَوّجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ 
خلال رَوَاة عالك سل : 

قال: ورَواهُ أيْضاً سُلَيْمانُ بِنُ بلآلِء عن رَبِيعَةَ مُرْسَلا. 


قال ابو هوني ورُوِيَ عن يَزِيدَ بن الأصَمٌء عن مَيْمُوَنَةَ قالثت: تَرَوْجَنِي رسول الله ككل 
وهُرَ حَلآل. ويزِيدُ بن الأصَمْ هُوَ ابن أَختٍ مَيْمُونَة. 


قوله: (ينكح وينكح إلخ) أحدهما مجرد والآخر مزيد وكلاهما معلومان وحملناه على الكراهة 
فإن الحجازيين أيضاً قائلون بجواز الإنكاح المذكور في حديث الباب ثم أجرى الطرفان باب المقائيس 
ولكن كلامنا في النص» وتمسك الحجازيون بحديث أبي رافع ويزيد بن الأصم فنقول: أولا: إن 
حديث أبي رافع مختلف في إسناده وانقطاعه. وأما ثانياً: فسيأتي جوابه في الباب اللاحق» وأما حديث 
يزيد فنقول: إنه مضطرب فإن في بعض الروايات رواية من ميمونة قالت: نكحني رسول الله يَكلةِ وهو 
حلال» وفي بعضها أنه يقول من جانبه فإن كان من جانبه فلا يصلح لمعارضة ابن عباس سيما حديث 
الصحيحين» وإن كان يروي عن ميمونة فسيأتي جوابه في الباب اللاحق. 


كتاب الحج مكرف 


4 بابٌ: ما جَاءَ في الرُخْصَةٍ في ذلك 
,4م - حدّثنا حُمَيْدٌ بِنُ مَسْعَدَةَ البصري. حدّئنا سُفْيانُ بِنُ حبيب» عن هشام بنِ حَسَّانَ 
عن عِكَرِمَة عن ابن عَبّاسِ أن النبيّ َك تَرَوَجَ مَيِمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. 
قال: وفي الباب عن عَائْشَةٌ . 


قال أبو غيسى: جما عات بكري عد م" . والعمل على هذا عند بَعْضِ 
أهلٍ العلم . وبه يَقُولُ سُفْيَانُ النوْرِيُ وأَهْلُ الكوقَةِ. 


(14) باب ما جاء في الرخصة في ذلك 

حديث الباب للعراقيين» وتأول فيه الشافعية فقال الترمذي: إنه ك3 أرسل أبا رافع إلى ميمونة 
في مكة للخطبة» ثم نكحها في طريق مكة بالوكالة والنبي ككهِ حلال بحل قبل الإحرام ثم فشا أمر 
تزوجه وهو محرمء أقول: يلزم عليه قول أنه 32ة تجاوز عن الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج لأن 
في الروايات أنه عَلكة نكح بسرف وهو بين مكة وذي الحليفة» فقالوا: إن توقيت المواقيت كان في 
حجة الوداع وواقعة نكاح ميمونة في السنة السابعة في عمرة القضاءء أقول: إن تصريح الراوي في 
البخاري ص(١650)‏ أن النبي يك قلد وأشعر وأحرم من ذي الحليفة في عام الحديبية» وهو قبل عام 
عمرة القضاء يخالفهم» فكيف يقول الشافعية بأن توقيتها في حجة الوداع؟ ثم عارض الأحناف الشافعية 
بأنا نقول بعكس ما قلتم أي نكح وهو محرم وظهر أمر تزوجه وهو حلال» وقال ابن حبان في توجيه 
حديثنا: بأنه غك نكح وهو حلال أي بحل بعد الإحرام وكان النبي كَل داخل الحرم فالمحرم بمعنى 
داخل الحرم مثل أعرق وأشأم وأيمن أي ذهب إلى العراق والشام واليمن» وقال: إن هذه المحاورة 
صحيحة وأتى عليه بشاهد من الأشعار: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ‏ فدعافل,وأرمثلهمشخزرلاً 

وقال: إن عثمان لم يكن في الإحرام بل في حرم المدينة» أقول: لا ينحصر المحرم في هذا 
المعنى بل بمعنى ذي حرمة؛ أي قتلوه بغير وجه وسفكوا دما ذا حرمة كما في: 

قتلواكسرى بليل محرماً| فتولىلميمتّعبالكفن 

ويدل على ما قلت ما في تاريخ الخطيب البغدادي أن في مجلس الرشيد اجتمع الكسائي 
والأصمعي وجرى الكلام في(ع): 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما. 

فقال الكسائي: إنه بمعنى الداخل في حرم مدينة» قال الأصمي: إنك لا تدري» بل معناه قتلوه 
وهو ذو دم محقون ذي حرمة» وأتى بشعر: 

قتلوا كسرى بليل محرماً إلخ. 

والأصمعي هو عبد الملك بن قريب من رواة مسلم» وكان حافظ اللغة» وأقول: إنه ثبت 


عي الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


*84 - حدّثنا قُتَيْبَةُ وتنا حناد يق رثن عق انوت عن عِكْرِمَةَ عن ابن عبَّاس أن 
النبيّ كه تَرَوْجَ مَيمُونَةَ وهُوّ مُحْرِمْ . 

4 - حدّثنا قُتَيبَةُ حذّئنا دَاوْهُ بِنُ عبد الرحمن العَطَارُء عن عَمْرِو بن دِيئَارِ» قالَ: 
سَمِعْتٌ أبا الشْعْتاءِ يُحَدْتُ عن ابن عَبّاس؛ أنّ النبي 8 تَرَوَجَ مَيِمُوئةٌ وهُرَ مُخْرمٌ. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ . وأبُو الشَّعْنَاءِ اشْمُهُ: جَابرُ بن رَيْدِ. وَاحْتَلَمُوا 
في تزويج النبي وَل مَِمُونَة؛ لأنَّ النبيّ كله تَرَوّجَها في طريقٍ ” مَك فقال بعضّهمْ : تَرَوّجَها 
خلالا وطَهَرَ أمرُ َزويجها وهُرَ مُحْرِمٌ؛ ثم بَنى بها وهو حَلالٌ بِسَرِفَ في طريقٍ مَكَة. ومائّثْ 


الل كي اليس 


يمون بسَرِفَ حيتٌ بى بها رسول الله بل ودفِئَتْ يِسَرفٌ . 
0 - حدّثنا إسحاقٌ بن منصٌور أخبرنا وَهُْبُ بنُ جريرء حدّثنا أبي قال: سَمِعْتٌ أبا 
عر ا ل ل 


ا ااا ريت رع ا ا بن الأصمٌ 
مُرْسَلاً أن رسول الله كه تَرْوَجَ مَيْمُونَةَ وهُوَ حَلال. 


بالروايات أنه عَلدْلامْ نكح ميمونة بسَرِفء فإذن لا يصدق أنه داخل الحرم» وأيضاً يخالف قول ابن 
حبان قرائن أخر منها ما في مسلم ص(107) قال يزيد بن الأصم: نكحها النبي كَلةِ وهو حلال» وقال 
ابن عباس : إنه نكحها وهو محرم إلخ. فجعل الراوي بين محرم وحلال مقالة ولم يثبت الحلال بمعنى 
الداخل في الحل» ومنها أن الطحاوي ص(147) روى عن عائشة وَْيّنَا وأبي هريرة ذإ : «أنه غكئلة 
تزوجها وهو محرم)» فكيف اجتمع ابن عباس وأبو هريرة وعائشة على لغة غريبة أي المحرم بمعنى 
الداخل في الحرم؟ وأسانيد روايات الطحاوي قوية» ومنها أن راوياً يقول متعجباً: إن ميمونة زُوجت 
ا وماتت في سرف, وكلامه في صدد التعجب يقتضي أن يكون الوقائع 
لثلاثة المتفرقة أزمنة اجتمعت في مكان واحدء رابتعال باناااى حا تي وات 
الطحاوي الكلام في المسألة في مشكل الآثار وقال في : تحقيق الواقعة وتعينها: إنه 22 أرسل أبا 
رالعبع المدية الو رمك لحكية يله + اج سوسا ل د فأحالت ميمونة أمرها إلى 
عباس وجعلته وكيلاً فلما ولته خرج العباس لاستقباله ظَِدهذْ ونكحها إياه 186 بسرفء. وكان 
النني محرما فأقول: إن رواية ابن عباس أعلى من رواية ابن الأصم إسنادا واعتيارًء لأن مرتبة ابن 
عباس أعلى من مرتبة يزيد بن الأصمء حتى أن قال بعض الرواة: ما يزيد بن الأصم عند ابن عباس 
أنه بوال على عقبيه» وأيضاً كان ابن عباس في بيت العباس فيكون أعلم بحال النكاح من أبي رافع 
وكذلك من ميمونة أيضاً لأنها لما ولت العباس نكاحها فلا تكون مباشرة النكاح بنفسها. 


كتاب الحج ضف 


5 - حدّثنا قُتَيِبَة» حدّثنا يَعْقُوبُ بنُ عبد الرحمن» عن عَمْرِو بن أبي عَمْروء عن 
المُطَلِبِء عن جار بن عبد الله» عن النبيّ كه قال : ١صَيْدُ‏ ابر لكُمْ حَلال وأنتُمْ حُرُمٌ ما لَمْ 
تَصِيدُوهُ أ يُصَدْ لكُم). 

قال: وفي الباب عن أبي قَتَادَةٌ وطْلْحَةً . 

قال ادو صديين اجمخدية جا ديف ننشة والمطللت لا تثرف اله سماعا من جار 
والعَمَلُ على هذا عند بعض أُهْلٍ العلم» لا يَرَْنَ بالصيْدٍ لِْمُحْرِمٍ بأساً إذا لم يَضْطَدَةٌ أو يُصطذ 
منْ أخله. 

قال الشَّافِعُ: هذا أحْسَنُ حَدِيثِ رُوِيَ في هذا الناث رافك :والعمل على هذا :ومو 
فزن اخ زإشكان: 1 


(15) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 

قال بعض السلف: لا يجوز للمحرم أكل الصيد وإن لم يُصد بدلالته وإشارته أو إعانته أو بنيته» 
والأخص منه مذهب العراقيين» أي لا اعتبار لنية من صادء والشرط أن لا يصاد بدلالته أو إشارته أو 
إعانته» واختار البخاري مذهب العراقيين» ثم الأخص منه مذهب الحجازيين فإنهم جوزوا له أكله إذا 
لم يكن فيه دلالته وإشارته أو نيته؛ وغرض هذا الباب بيان خلاف ذلك السلف. 

(ف) قال صاحب البحر : إن إشارة المحرم في الشاهد والدلالة في الغائب» وقال علماء اللغة: 
إن المستعمل في المعاني الدلالة بفتح الأول وفي الأعيان الدلالة بكسره. 

قوله: (يصد لكم إلخ) تمسك الحجازيون بهذاء وأجاب العراقيون بوجوه منها ما قال صاحب 
العناية على الهداية: إن الرواية «أو يصاد لكم» بالألف و«أو؛ بمعنى إلا أن» وقال: في بعض الألفاظ 
تصريح «أو يصاد لكم' أقول: إن عامة الطرق خالية عن الألف أي «يصاد لكم» وأيضاً إن كان الألف 
موجودا فيصاد لكم مرفوع من عطف الجملة على الجملة لا منصوب والقرينة رواية الباب بالجزم 
وغيرها من عامة الطرق» ومنها إن لكم في (يصاد لكم) بمعنى بإعانتكم أو إشارتكمء ولكن التأويل 
هذا تأويل لا يشفى ما فى الصدورء والحق أن يقال: إن مراد الحديث هو ما قاله الحجازيون ولكنه 
يُحبل على الكزامة تيقنال” إن النهي لسد الذرائع كما أنه ا أخذ صيد أبي قتادة للدلالة على 
الجواز ولم يأخذ صيد صعب بن جثامة . 

قوله: (أحسن حديث روي إلخ) أقول: إن الأحسن إسناداً حديث أبي قتادة حديث الصحيحين» 
وأخذ النبي كَل لحم صيد أبي قتادة» وفي رواية في الزيلعي أنه طلتئلة لم يأخذ لحم صيد أبي قتادة 
وحكم عليها الزيلعي بأنه وهم الراوي قطعاً وواقعة عدم الأخذ واقعة صعب بن جثامة . 
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17 - حدّثنا قُتَيْبة عن مالك , بن أنس» عن أبي النّضْرِ عن نافع مَوْلَى أبي قَتَادَة عن 
أبي قتَاَة أنهُ كان مع النبي يك حتى إذا كان ببعض طريقٍ مَك َخَلْفَ مع أَضْحَابٍ له مُحْرمينَ 
وهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ قُرَأَى جماراً وحشياً فاستُوّى على فَرَسِهِء فُسَأَلَ أَضْحَابَهُ أَنْ يُتَاوِلُوهُ سَْطَهُ فأبواء 
الهم ومح فأبَوا عَليهِ فده ثم شد على الجمار فَمَمَلهُ فأَكلَ مِنْهُ بَعْضُ أصحاب النبي كلل 
وأبى بَعْضُهُمْ فأَذْرَكُوا النبىّ يك فسأَلُوهُ عن ذلك فقالّ: «إنّما هي ظعْمَةٌ أَظْعَمَكُمُوهَا الله) . 

4ك - حدّثنا قُتَيَِة عن مالك. عن زَيْدٍ , بن أسْلّم» عن عطاء بن يَسَارِه عن أبي قَتَادَةَ في 
2 ل ارطع ركسو ارا صصا رجي أجلم الا روره ان لله ككِهِ قال: 
١هَلْ‏ مَعَكُمْ مِنْ لَحمِهٍ شيء . 


قال أنق حيس > هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


١‏ -بابُ: ما جَاءً في كَراهِيَةٍ لخم الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم 
65 حدّئنا قُتَيِبَةُ» حدّثنا الْليِتُء عن ابن شهاب» عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله أنَّ ابن 


قوله: (وهو غير محرم إلخ) مرور أبي قتادة عن الميقات بلا إحرام وارد على الأحناف» ونقول: 
إنه وارد على الشافعية أيضاًء وأما قولهم من أن واقعة أبي ي قتادة واقعة لم تكن المواقيت إذ ذاك معينة 
فيرد عليه ما في البخاري ذ فى المرضعين إجرامه عالتئوة من ذي الحليفة في عمرة الحديبية» وأما 
الجرات مق الأجناك فهر أن محمداً صرّح في موطئه أن المدني يجوز له التجاوز من ذي الحليفة بلا 
إحرام ويحرم من جحفة وليس هذا قول الشافعية» وفي الروايات : أنه غئية أرسل أبا قتادة إلى سيف 
البحر للتجسس أو لتحصيل الصدقات» وأراد أبو قتادة أن يلحقه غك ذ فى الطريق ورافقه بععض 
الصحابة فصال على حمار وحش وهو حلال وكان رفقاؤه محرمين فأكل بعضهم صيده ولم يأكله 
بعضهم, ثم سألوا النبي كَل عن أكلهم فأجاز لهم النبي كه وسألهم عن إشارتهم ودلالتهم كما في 
الروايات» ولم يرد سؤاله ل د ل 1 فترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم المقال» فواقعة أبي قتادة دليل العراقيين» ولينظر إلى 
ألفاظ مسلم أيضاً فإن فيه: «أن أيا تناد لعاير الجمار الوحني بل برا أصحابه فجعلوا يضحك بعضهم 
إلى بعض» إلخ. وكان ضحكهم على أنهم محرمون ولا يجوز لهم الاصطياد فلما رأى أبو قتادة 
ضحكهم فهم الكلام فصاد الحمار»ء وفي بعض ألفاظ مسلم: «فجعلوا يضحك بعضهم إليّ» وهذا 
اللفظ يشير إلى حثهم إياه على صيده وذهاب أبي قتادة لأجلهم» وقال القاضي عياض : إن في لفظ 
يضحك بعضهم إلي سقطأا والأصل بعضهم إلى بعض» ثم يبحث في ضحكهم هل هو داخل في 
الإعانة أو خارج منه» فإني لم أجد تصريح أن هذا إعانة أو لا. 

(15) باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم 
هذا الباب على مذاق بعض السلف فإن لفظ اللحم أعم» وقصة الباب قصة حجة الوداع 


كتاب الحج وف 


عقن اخزة: اذ الكت يك تكناقة اخترة أن رفول اله كل قر ينه بالابواء أو يدان داهن له 
حبار رقي فردَّهُ عليوء فلما رأى رسولٌ الله يهِ ما في وجههِ من الكَرَاهِيَة هِيةَ قال: «إِنَّهُ لَيْسَ بنا 
رد عليك ولكنا خرمٌ». 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد ذَُمَبَ قَوْمُ مِنْ أَهلٍ العلم منْ أضحاب 
نبي يكل وهم إلى هذا الحديث وكَرهُوا أكلَ اليد لمحم . ش 

وقال الشّافعيُ : نما وجْهُ هذا الحديث عِنْدَنا : إِنّما رَدَهُ عَلَيْهِ لمّا ظَنّ أَنّهُ صِيدٌ مِنْ أجَلِهِ 
وتذكة على المترة: 

وقد رَوَى بَعْضُ أصحاب الزمْريُء عن الرّهْريُء هذا الحديث. وقال: أَهْدَى لهُ لَحْمَ 
حِمارٍ وَحْش ومُرّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . 

قال: وفي الباب عن علي وَزَيْدٍ بن أَرْقُم . 


"٠‏ -بابٌُ: ما جَاءَ في صَيْدٍ البَخر لِلَمُحرِم 
- حدّثنا أبُو كرَيْبِء حدّثئنا وكِيعٌ» عن حَمَّادٍ بِنِ سَلَّمَة» عن أبي المُهَرْم؛ عن أ 


وحديث الباب يخالف الحجازيين والعراقيين» وأجابوا بأنه محمول على سد الذرائع ومسألة سد 
الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه وما ذكرها الشافعية والأحناف وذكرها الموالك وابن تيمية» وسد 
الذرائع أن لا يكون الشيء منهياً عنه في الشريعة إلا أن المكلف ينهى عنه كيلا يكون مؤدياً إلى ما هو 
ميق عنب اتدل لهي عامل وان مسهوة إن العتسم للجنب كيلا بكرن مؤديا إلى الجنهي عننافن اليمم 
في أذنئ البردم 

قوله: (حماراً وحشياً إلخ) ظاهر حديث الباب أنه أتى به وهو حي؛ واختاره البخاري ص 
(115) فإذن رده عَمْمُ فإنه لا يجوز له ذبح الصيد» ومذبوح المحرم عندنا ميتة لكن طرق مسلم 
تدل على أنه أتي به عنده عمد مذبوحاً لأن في بعضها ذكر العجز» وفي بعضها ذكر الورك وفي 
بعضها ذكر اللحم فيكون رده ظكة لسد الذرائع. 

(10؟) باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 


جائز عند الكل لنص القرآن2©0؛ وأما قتل الجراد فعند أبي حنيفة فيه جزاء خلافاً للثلائة والجزاء 
عندنا على أربعة أنواع: البدنة» وهي عندنا بقرة وناقة» وقال الشافعية: إنها ناقة» والدم؛ والطعام 


.]97 وهو قوله تعالى: <أِلَّ لك يد البحر وطعامم متنعا لم وير د وَحرمَ عَليِكُمْ صَبَدُ لير ما دُمَثْرٌ حْرمًا» [المائدة:‎ )١( 
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هُرَيْرَةَ قال : رجا مَعَ رسوا الله َف في - حَجٌ أؤ عْمْرَةٍ فأستَقبَلنَا جل من جَرادٍ. نَجَعلْنًا نضْرِبُه 
بسياطِنًا وعِصِيّنا فقال النبي كل : «كُلُوه فإنَه من صَيْدٍ البَحرٍا. 


فالدانن فى : هذا حديثٌ غريبٌ» لا َعْرفُهُ إلأمِنْ حديثٍ أبي المُهَرْم؛ غفن أب 
هُرَيْرَة وأبُو المَهْرْمِ اسْمَهُ: يزيد بن سَفْيَانٌ ) وقد تَكَلَّمَ فيه شُعْبَةُ. 


نل العلم لِلْمْحْرِم أنْ يَصِيدَ الجرادٌ ويأكلة ٠‏ وَرَأى بَعْضُهُمْ أن عليه 
. إذا اضْطَادهُ وَأَكَلَهُ. 


بابُ: ما جاء في الضُبُع يُصِيِيْهَا المُخرم 
١6م‏ - حدّثنا أحمدٌ بن مَنيع حذثنا إشجاعيا .* بن إبراهيم؛ أخبرنا ابن جُرَيْج» عن 
عبد الله بن عُبَيْدٍ بنٍ عُمَيْرِهِ عن ابن أبي عَمَاَرٍ قال: قُلْتُ لجابر : الضَبْعُء أَصَيْدُمِيَ؟ قال: 
نَعَمْ. قال: قُلْتُ: آكُلْهًا؟ قال: نَعَمْ. قَالَ: كُلْتُ: أَقَالَهُ رسول الله يكلِ؟ قال: نَعَمْ . 


بثلائة أصوعء والتصدق بما شاءء وحديث الباب ليس بحجة علينا لسقوط سنئده» ولنا أثر عمر في 
موطأ مالك ص(7؟5١)‏ قال عمر: أطعم قبضة من الطعام؛ وفيه ص(1١1١):‏ تمرة خير من جرادة» 
وقال الحجازيون: إن راوياً يقول في ابن ماجه: إني رأيت سمكاً عطس فخرجت الجرادة من أنفه 
لكنه لا يدل على أنها من خلق البحر لأنه لعله أخذها من الخارج ولم يقل أحد من كتاب حالات 
الحيوانات بأنها من خلق البحر» ولعل السمك إن كان بيضه داخل الماء يخرج السمك وإن كانت 
خارجة تخرج الجراد فإذا عاشت شت في البر صارت برية » وقالوا: إن سقنقور (ريك ما هي) يعيش في البر 
ومن نسل السمكء والله أعلم . 
(10) باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم 

0 يقال لها (كفتار)؛ وفي الهندية (بهندار)؛ والضبع حلال يؤكل عند الشافعي 
وذكر أرباب التذكرات أن الضبع من أخبث الحيوانات» ويقال: إنها تحفر حفرة تحت رأس الرجل 
النائم فإذا يقع الرأس في الحفرة تقطعهاء ونقول: إنها من السباع وذات أنياب» وقال الشوكاني: إنها 
ليست بذات ناب بل لها فك (جبر) أقول: كلامه لا يجدي شيئاًء وتمسك الشافعى بحديث الباب لفظ 
اليد والسيد يطل غلى ما يؤكل لحمه» :ولا تسل هذا نإلهيطلق الضيد على :صيد الأسسه أيضاء تعنم 
يرد علينا قول الراوي نعم ورفعه إلى النبي يك فالجواب أطولء» وأطنبه الطحاوي في مشكل الآثار 
على أوراق في الحصة المطبوعة» ولكن الأغلاط في النسخة المطبوعة» كثير كثيرة وحاصل ما ذكر 
الطحاوي : أنه روي عن يحبى بن سعيد القاان بإسناده أنه من وهم الراوي (وابن أبي عمار) في رفعه. 
فإنه كان يروي عن عمر موقوفاً برهة من الزمان ثم بعده رفعه» وابن سعيد أول من صنف في الجرح 
والتعديل وهو حنفي مذهباً بتصريح ابن خلكان» وأشار الترمذي إلى أن الحديث موقوف نقلاً عن 


كتاب الحج "١‏ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . قال علي بن المديني : قال يَحْيَى بن سَعِيدٍ : 
ورَوَى جَريرُ بن حازم هذا الحديث فقال: عن جابر عن عُمَرَ. وحديتٌ ابن جُرَيْج أَصَح وهُو 
قَوْلُ أحمد وإسحاقٌ. والعملُ على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أهلٍ العلم في المُحْرِمِ إذا أصابَ 
فيكها أن عليه الحذاة: 

9 بابُ: ما جّاء في الاغتسال لدُخُولٍ مَكَةَ 

5 - حدّثنا يَحْيَى بنُ مُوسى» حدَّئنا هارُونُ بنْ صَالِح البَلْحيْ؛ حدّئنا عبدُ الرحمن بن 
رَيدِ بن أَسْلَّم» عن أبيهء عن ابنٍ عُمرٌ قالَ: اغْتَسَل النبئ يك لدُخولٍ مَكة بمُخ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غيرُ مَحْفُوظٍ والصّحيحُ ما رَوَى نافِعٌ» ء عَن ابن عُمرَ أَنهُ كان 
يَغْمَسِلُ لدُخُولٍ مَكَة. 

وبه يَقُولُ السّافعيُ : يُسْتَحَبُ الاغْتِسال لِدُخُولٍ مَكة. 

وعيد الرحكنٍ بن ريد + د ضَعْفَهُ أحمدٌ بن حَئْبَلٍ وعليٌ بن 

بِابُ: ما جاء في نُخُولٍ النبيّ له مَكَةَ مِنْ أعْلآهَا وخُرُوجَهٍ مِنْ أسْقَلِهًا 

*0 - حَدّثنا أبو موسّى محمد بِنٌ المَئَنّى» حدثنا سَفْيَانُ بن غيَيْئَة» عَنْ هِشَام بن عَرْوَةً 
عن أبيه عن عَائْشَةَ قالت: لَمّا جاء النبئ كَلةِ إلى مَكَة دَخَلَ مِنْ أغلامًا وخَرَجَ مِنْ أَسْمَلِهَا . 


يحيى بن سعيدء وأما فتوى عمر وجابر فأخرجها مالك في موطؤٌه ص(11١)‏ ثم في خارج الستة ما 
يخالفنا في حديث الباب وهو زيادة: «أن في قتل الضبع شاة وتؤكل إلخ؟2 بصيغة المؤنث وإني متردد 
في أنه صيغة المذكر أو المؤنث» ثم أقول: إن المرجع هو الشاة أي تؤكل الشاة والقرينة عليه ما في 
الترمذي في المجلد الثاني ص(١)‏ عن خزيمة بن جزء قال: «سألت رسول الله كلهِ عن أكل الضبع؟ 
فقال: أو يأكل الضبع أحد»»؛ وسألته عن أكل الذئب؟ فقال: أو يأكل الذئب أحد! إلخ» إلا أن سند 
هذا الحديث ضعيف من جانب عبد الكريم بن أبي أمية؛ وهو ابن أبي المخارق وهو ضعيف, وأما 
عبد الكريم بن مالك فثقة» وأخطأ المولويّ محمد حسن السنبهلي في حاشية الهداية حيث قال: إنه 
عبد الكريم بن مالك وهو ثقة» والحال أنه ابن أبي المخارق» وحديث الباب ما أعله الطحاوي عن 
يحيى بن سعيد رحمه الله» ثم أقول: فتوى عمر ليست في جواز أكلها بل في جزاء قتل إياهاء وأما 
فتوى جابر ففي أكلها كما في موطأ مالك ص(51١).»‏ ومن أدلتنا ما رواه الزيلعي عن مسند أحمد 
ووجدك منده ونا انيه أن عض الوكائة أدن مسرم الضيع رمن يدي بعد رين سبي الم بكر 
عليه ابن المسيب ورجح ابن قيم مسألة الأحناف من حرمة الضبع في إعلام الموقعين. 


بح الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن ابن عُمَرَ. 
قال أبو عيسى: حديتٌ عَائْشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
"١‏ بابٌ: ما جَاءَ فِي نُخُولٍ النبيّ كَل مَكَّةَ تَهَاراً 
4 - حدّئنا يُوسُفٌ بِنُ عيسى؛ حدّئنا وَكِيمٌ حدّثنا العُمَرِيُ؛ عن نافع عن ابن عُمَرَ 
أن النْبيّ يكل دَحَلَ مَك تهَاراً . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. 


" - بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ رَفْع اليدينٍ عِنْدَ رُؤْيَةٍ البَيْتِ 
ووم - حدّكنا يُوسْفٌ بن عيسى» حدّثنا وَكيعٌ مدقا كين ابي د الاير رهن 
المُهَاجِرِ المَكيٌ قالّ: سّئِلَ جَابِرُ بن عبدٍ الله أَيَرْفَمُ الّجُلُ يَدَيْهِ ذا رَأى البَيْتَ؟ فقالَ: حجنا 
مَعَ الب يِه دكا تَفْعَلَهُ. 
قال أب عسي : رَفْعْ اليدين عِنْدَ رُؤْيَةِ البَِتِ إِنّما نَعْرِقُهُ مِنْ حديث شُعْبَةَ عن أبي قَرَعَةَ. 


ره م 


وأبو قَرَعَةَ اسم سُوَيْدٌ بنُ حجَير. 
"٠‏ بِابُ: ما جَاء كَيْفَ الصّوافٌ 
5 حدّثنا محمودٌ بِنُ غَيْلانَ حدّئنا يَحْيَى بن آكَمَ؛ أخبرنا سُفْيَانُ الثوري» عن 
جَعْمَرٍ بن محمدٍء عن أبيدء عن جابر قال: لما قَدِمَ م النبي يل مَكْةَ مَخَلَ المَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ 
الحجرء ٠‏ ثم مَضى على يَحِنِهِ فَرَمَلَ ثلاثاً ومشى أَزْبَعاء ثم أَنّى المَقَامُ فقال: «وَاجدا + من مَقَامِ 
همير مُصَلَّ > لقره الآية: 170] فَصَلَّى رَكْعَبَيْن والمقام بَيْئَهُ وبَئْنَ البَيْتِ 6 الحَجَرٌ بعد 


)"١1(‏ باب ما جاء في دخول النبي يَلِهِ من أعلى مكة وخروجه من أسفلها 
أعلى مكة جانبها الشرقي ويسمى : بكداء. وأسفلها جانبها الغربي ويسمى: بكدىء وقال ابن 
همام: إن الأدب وهو استقبال في هذا الطريق أي طريقه 822 . 
(؟5؟) باب ما جاء في كراهية رفع البد عند رؤبة البيت 
قال بعض العلماء : يرفع يديه حين رؤية البيت» ولهم رواية عند الطحاوي إلا أنها ليست بقوية» 
وهذا الرفع عندنا مكروه» نقول: : مراده أن يرفع عند استلام الحجر كما في الحديث أنه يرفعهما في 
ثمانية مواضع» ورفعهما عند الأشواط ‏ أي لاستلام الحجر - ضروري في الشوط الأول والأخير» 


كتاب الحج 1" 


الرْعَئَيْنَء فَاسْتَلمَهُ ثم خَرَجَ إلى الصّماء أَظْنْهُ قالّ: إن ألصّما وَالْمرْوةٌ من مَعَيرِ أل 4 [البَقرق 
الآية: م16ع] . 

قال: وفي الباب عن ابن عمَرَ. 

قال أبو عيسى: حديتُ جَابرٍ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ» والعملُ على هذا عند أَهْلٍ العلم . 

4" - بابٌ: ما جَاءَ في الرَّمَلٍِ منَ الحجّرٍ إلى الحجّر 

1م حدّثنا علي بن خَشْرّمء أخبرنا عبد الله بنُ وَهْبٍء عن مالِكِ بن أنّس» عن 
جَغْمْر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر أن النبئ يله رَمَلَ مِنَ الجر إلى الجر ثلائاء ومَشى 
أزيعا : 

قال: وفي الباب عن ابن عمَرٌَ. 

قال أبو عيسى: حديتُ جابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا عِنْدَ أَهلٍ العلم . 

قال الشائع + اذا ده الاق :يدا فقن أسشامه ولاش م قله ورذا لم وما .قن الأشراطا 

بعي ع8 د و سي بعر قو 20 في د 

الثَلانّةٍ لم يَرْمْل فيما بَقِيَ . 


وقالَ بَعْضٌ أَهْلٍ العم : لَيِسَ على أمْلٍ مَكةَ رَمَلَء ولا على من أَخْرَمَ منها. 
ِ , رِ 3 


(4؟) باب ما جاء في الرَّمَل من الحَجّر إلى الحَجّر 

كان ابتداء الرمل أنه عَلِكمةٌ لما أتى مكة للعمرة عام القضاء وأراد الطواف خرج الكفار مستكرهين 
طواف الصحابة» وكانوا ينظرون من أعلى الجبل» وقالوا: أضناهم حمى يثرب» فأمر النبي كَكهِ أصحابه 
بالرّمل» فكانوا يرملون في ثلاثة جوانب لأنها كانت منظر الكفارء وأما الجانب الرابع فلم يكونوا فيه 
وكانت الصحابة يمشون فيه ثم صار حكم الرّمل في الجوانب الأربعة» وقال ابن عباس: الرّمل ليس 
بسنة» وإنما كان لغرض إظهار الجلادة والصحة في أعين كفار مكة» وارتفع الغرض خلافاً لجمهور 
الأمة» ونقول: إن واقعة إظهار الجلادة كانت واقعة عمرة القضاءء وقد رمل النبي كََهِ في حجة الوداع 
بعد فتح مكة فعلم أن الرمل سنة» والرمل سنة في كل طواف بعده سعي» وللقارن عندنا طوافان والرمل 
مرثين . 


34 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


©" بابٌُ: ما جَاء في استلام الحَجَرٍ والرّكْنِ اليّمانيٌ دُونَ مَا سِوَاهُما 

مم - حدّئنا محموةٌ بن غَيْلنَ حدّثنا عبدٌ الرَرْاقِء أخبرنا سُفِيانٌ ومغْمَرُء عن ابنٍ 
حنم عن أبي الطَْيْلٍ قال: : كُنْت مع ابن عباس » ومُعَاوِيَةُ لآَيمُرُ برْكْنِ إلا اسْتَلَمَُ فقال له 
عافن إن النبي يل لم يكن يَسَْلِمْ إلأ الجر الأسوَة والرْكْنَ اليمَاِي :قال فعاوية 5 لبق 
شيء مِنْ البَيْتِ مَهْجُوراً. 

قال: وفي الباب عن عَمَرَ. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابِنٍ عبّاس حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عِنْدَ أكثرٍ أهلٍ 
العلم؛ أنْ لا يَسْتَلمَ إلا الْحَسجَرٌ الأسْوَّدَ والرُكْنَ اليمَانِي . 

' 1" - يِابُ: ما جَاءَ أنَّ النبيّ يِه طافٌ مُضْطبعاً 

4 حَدّثنا محمودٌ بِنُ غَيْلآنَ حدّثنا قَبِيصَةُء عنْ سُفْيانَ عن ابنٍ جُرَيْج؛ عن 
عَبدٍ الحميدٍء عن ابن يَعْلَىء عن أبيه: أن النبيّ يَكْدِ طاف بِالبَيْتِ مُضطبعاً وعليه بُرْدْ . 
قال أبو عيسى : هذا حديتٌُ النَوْرِيٌ عن ابن جُرَيْجٍ لا َعْرِفُهُ إلا مِنْ حَديئِهِ وهُرَ حديتُ 
صحيحٌ» وعَبْدُ الحَميدٍ هُرّ ابن جبيّرةً بن شَيْبَةَه عن ابن يَعْلَىء عن أبيهِ وهُوَ يَعْلَى بن 
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ءَ 
مية 


(5) باب ما جاء في استلام الحجر الأسود والركن اليماني دون ما سواهما. 

استلام الحجر الأسود مستحب عند الكل» وأما استلام الركن اليماني فمروي عن محمد 5 

قوله: (الركن اليماني إلخ) ياء اليماني ليست بمشددة» بل عوض عن التنوين» وكان في الأصل 
يمان» وأما وجه تخصيص الاستلام بالحجر الأسود والركن اليماني دون الركن العراقي والشامي فهو 
أن الأوليين باقيين على البناء الإبراهيمي بخلاف الآخرين؛ وكان بيت الله احترقت في زمان فجمع 
القريش27 الأموال الطيبة لبناء بيت الله الكعبة فبنوها وأخرجوا الحطيم لأن الأموال الطيبة كانت قليلة» 
والحطيم على شكل نصف الدائرة» ودوران الحطيم ستة وثلاثون ذراعا وأبعد الحطيم عن بيت الله ستة 
أذرع» وقال الشافعية: إن بناء البيت من الجانب المقابل أيضاً ضيق فيه شيء تضييق ولذا جعل بعض 
سلاطين الشافعية موضعاً مرتفعاً من الأرض مسمناً في أصل جدار الكعبة ليقع الطواف خارجاً ويسمى 
ذلك الموضع المرتفع (شاذروان)» وورد في حديث: «أن الحجر الأسود بمنزلة يمين الله تعالى فيبايع 
به كما يبايع على يد الرجل» . 


)١(‏ هكذا في الأصلء. والصواب أن تكون العبارة: (وكان بيت الله احترق في زمان فجمعت قريش...). 


كتاب الحج هه" 


"٠‏ باب: ما جاءً في تَقبيل الكجر 
حدّثنا مَنّادّ حدّثنا أَبُو مُعاوٍيَةٌ عن لاسي عن إبراهيمّ» عن عابس بن رَبِيَعة 


0 : وَأئْثُ عُمَر بن الحَطابٍ مَل الجر وه ول إفي انالك رافك انك عتير» .ولزلا الى 


قال: وفي 0 عَْمَرَ . 

قال أبو عيسى: حديثٌ عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

0١‏ حدّثنا َنْب حدّئنا حماد بن زيد» عن الزّبير بن عَرَبِيء أن رجلاً سأل ابنَ عمَرَ 
عن استلام الحَبجر؟ فقال: رَيْتُ النّبِي يك يَسْتَلِمهُ ويقبُلهء تقال التحل + أزانك إن غلنك عليه؟ 
أَرَأَيْتٌ إن زُوَحِمْتٌ؟ فقَال ابن عمر: اجعل (أرَأَيْتَ) بِاليَمْنِ . رَأَيْتُ الى يكل يَسْتَلِمَهُ وَيَبلّهُ . 

تلج بوك ةاشو الأنية :7 عزوق زوق عةاشقاد إن زنده ورور إن عرق كرنق يكن أبا 
سَلَْمَةَ سَمِعَ مِنْ أنّس بن مَالِكِ وَغَيْرٍ واحدٍ من أصحاب النَّبِيْ كه روى عنة سُفيان الثوري وغيرٌ 

قال أبو عيسى: حديتُ ابن عُمَرَ حديثٌ حَسَنْ 2 صَحيحٌ . وقد رُوِيّ عَنْهُ مِنْ غْيْرِ وَجْهِ 
العَمَلُ على هذا عند أَهْلٍ الجلم يَسْتَحبُون تَقيلَ الجر إن لم يُمكفة وَلَمْ يَصِلَ ليو استلمَة 
ِيَدِهِ وَقَبلَ يَدَهُ . وَإِنْ لَّمْ يَصِلْ إِلَيْهِ اسْتفبلهُ إِذا حاذى به وَكَبّرَ وَهُوّ قَوْلُ الشَافِعي. 

بابُ: ما جاء أنَّهُ يَبْدَأْبالصّفًا قَبْلَ المَرْوَةٍ 

5 - حدّئنا ابن أبي عُمرء حذّثنا سُفْيانُ بن غْيَيْئَةً) عن جَعْفْرٍ بن محمدٍء عن أبيهء 
عن جابر أنَّ النبيّ َل حِينَ نَدِمَ مَكُةٌ؛ يا ا : وائجُوأ من م إن 
مُصَلٌّ © [البقرة» الآية: 0 فقَصلَى خلْفَ المقّام : أ الجر فَاسْتَلَمَهُ ثمّ قال: اكدا يها : يَدَأُ الله 
كاي قدا بالقما دنا إن ألصَّمًا الوه بن عر كر > [البقرة» الآية: مولع . 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند أهلٍ العلم أنَهُ يَبْد 


والاسي 


(8") باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة 
تفصيل الفروع في الفقه ومن بدأ بالمروة قبل الصفا لا يعتبر الشوط الذي إلى الصفا 


قوله: (شعائر الله إلخ) قال السيوطي: إن المراد بالشعائر العلامات (ياوكارين)» والسعي بين 
الصفا والمروة واجب عند أبي حنيفة» فرض عند الشافعي. 


145 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
بالصّمًا قَبْل المَرْوَةء فإنْ بَدَأْ بالمَرْوَة قَبْلَ الضّمًا لَمْ يُجَرِهِ وبَدَأ بالصّمًا. 
واختَلفَ أهل العم فيمَنْ طَاف بالبَيتِ ولّمْ يَطف , بَيْنَ الصَّمَا والمَرْوَةٍ حنّى رَجمٌ» فقال 
بعض أُهْلٍ العلم ذل كاين الهنا والمررع حى تر ون وكة إن 3 تزبوهر اريت متها 


بك نطات بن الطننا والمروة» وإِنْ لَمْ يَذْكْرْ حَنّى أَنَى بلادَهُ أَجَرَّءَهُ وعليه دم ل 
سُفْيَانَ النوْرِيٌ . 


وقال بَعْضُهُمْ : ِنْ تَرَكُ الطَوّافَ فَ بَيْنَ الصَّمًا والمَرْوَةٍ حَتََى رجَمَ إلى بلاده فإنّهُ لا يُجَزِيهِ. 
وهُوَ قَوْلُ السَّافِعيٌ . قال : الطؤاف: يز الضنا والكؤوةواعت لا بكو العن الايد 


4 - بِابُ: ما جَاءَ في السّعْي بَيْنَ الصّقًا والمَرْوَةٍ 
م - حدّئنا ُنْب حدثنا 0 ا عو لديو .عن ابن 
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قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عبّاس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

ومُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُهُ أل العلم؛ أن يَسْعى بَيْنَ الصَّمًا والمَرْوةٍ فإِنْ لَمْ يَسْعَ ومَشى بَيْنَ 
الصَّمًا والمَرُوَةٍ رَأوْهُ جائزاً . 

34 - حدّئنا يُوسُف بنُ عيسى؛ حدّئنا ابنُ مُضَيٍْ عر لاد اتام ات سين 
ميان فال: رَأَيْتُ ابنَ عُمَرَ يَمْشي في السَّعْيٍ قَقُلْتُ لَهُ: عقي لحني بين الها رالمزرة؟ 
قالّ: لتكاشقيتك لقدازايك رشول دوه بسع ولق تفيك' لند انث وسرل الل كلة تنش 
وأنًا شَبِْخْ كُبيرٌ . 


(4”) باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة 
في رواية البخاري في كتاب الأنبياء وجه السعي بين الصفا والمروة غير ما في هذا الحديث 
وذلك قصة هار(" يكنا وكانت هاجر قتاء تمشي من الصفا إلى الميل الأخضرء وتسعى من الميل 
إلى الميل الثاني لغيبوبة إسماعيل ظَلدِدْ عن نظرها ثم تمشي من الميل إلى المروة وجرت ستتها إلى 
قيام القيامة(" . 


)١(‏ في الأصل: (هاجرة) والصواب ما أثبت. 
(؟) في الأصل: (القيام) والصواب ما أثيت. 


كتاب الحج ع" 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ورَوَي عن سَعيدٌ بن جُبَيْرِه عَن ابن عُمَرَ نَحْوٌه . 
2 7 
٠‏ - بِابُ: ما جَاءَ في الطّوَافٍِ رَاكِبا 


8 - حدّثنا بِشْرٌ بن لآل الصّرّافُ البصري. حدّئنا عبدُ الْوَارثِ بِنُ سعيدٍ وعبدُ الوَمّابِ 
الثقفيُ ؛ عن حال الحَذاء عن عِكرِمَة عن ابن عَبّاسِ قال: طَاف النبيّ كلْهْ على رَاحِلتِهِ فإذًا 
القهى إلى الركن أَسَارَ يه . 


(40) باب ما جاء في الطواف راكباً 

المشي المقابل للركوب واجب عند أبي حنيفة» ولو ركب وترك الواجب لعذر فلا دم عليه كما 
أن ستة واجبات لآدم على تركها بعذر كما في هذا الشعر: 

سعي وحلق ومشي عند طوفهما صدر وجمع وزور قبل المساء 

من واجبات ولكن حيث ما تركت» وأما سوى هذه الستة فتوهم عبارات البعض إلى الدم 
وعبارات بعضهم إلى عدم وجوب الدم. 

قوله: (على راحلته إلخ) ركوبه غَقمْمٍ كان لعذرء والعذر في مسلم أنه ركب ليراه الناسٌ يسألوه 
وفي أبي داود: أنه عله كان مشتكياء إلا أن في إسناد ما في أبي داود يزيد بن أبي زياد المتكلم 
فيه وذكر البخاري في الترجمة أنه 2852 ركب لمرض» وقال الشارحون: إن بناء ترجمة البخاري 
على ما في أبي داود والله أعلم. 

قوله: (انتهى إلي الركن إلخ) أي الحجر الأسودء وتمسك الموالك بهذا على طهارة أبوال ما 
يؤكل لحمه وأزباله» فإنها لو لم تكن طاهرة لما أدخل النبي يَكِْةِ ناقته في المسجد الحرام. وقال 
الحافظ في الفتح: إن ناقة النبي كله لعلها كانت مُدَرْبَةَ لكن جواب الحافظ ليس بذاك القوي» وهناك 
بحث في تمسك الموالك بأن جوانب البيت في عهده تَلِدْ كانت مطافاً ولم يكن ثمة بناءً» وأما بناء 
الحائط وتحديد المسجد الحرام فمن عهد عمر ونه كما في البخاري في باب بنيان الكعبة» فلم يكن 
المسجد الحرام حين طوافه ظَلملة فرق استدلال المالكية ثم فيه نظر بأن القرآن العظيم يخبر بالمسجد 
الحرام؛ ويسمي فلا بد من كون المسجد الحرام في عهده عَكء فيبحث أن العرصة إذا كانت لا 
تعمير فيها فهل تأخذ أحكام المسجد أم لا؟ فعاد نظر الموالك فأقول: إنه يبحث في أن مطافه ك2 
كان خارج البيت متصلها أو منفصلا عنهاء والبحث بقدر الضرورة مر سابقا. 

واعلم أن أطوفة النبي يك بعد الهجرة ستة؛ طواف عمرة القضاءء وطواف فتح مكة بلا عمرة» 
وطواف في عمرة الجعرانة» وثلاثة أطوفة في حجة الوداع اتفاقًء والاختلاف في النظر؛ فعندنا أولها: 
طواف العمرة» وثانيها: طواف الزيارة» وثالئها: طواف الوداع؛ وقال الشافعية: طواف طواف7© 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعلها: (وأولها وطوافاً طواف القدوم. .) أو أن في الكلام سقط 
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قال: وفي الباب عن جابرٍ وأبي الطمَيلٍ وأم سَلمة 


قال أبو خيس : حديك الراعان ديت سب ضحيح» قد كر ْم مِنْ أهل العلم أن 
طوف الوَجُلٌ ِالبَيْتِ وبين الصّمًا وَالمَرُوَةِ رَاكباً ِل مِنْ عُذْرِ وَعَو كول السَّافِعِيٌّ . 


١؛‏ - بابُ: ما جاءً في فَضْلٍ الطوّافٍ 

كم - حدّئنا سْفْيَانٌ بن وَكيع؛ حدّئنا يَحَيى بن يَمانِء عن شَرِيكِء عن أبي إسحاق» 
عن عبدٍ الله بنِ سَعيدٍ بن جُبيْرء عن أبيدء عن ابنٍ عَبّاسٍ قالَ: قال رسول الله يكل : «مَنْ ظافٌ 
باليِيتِ حَمْيِينَ مره حَرَجَ مِنْ دُنُوبو كيؤم وَكَدَنْهُ مه . 

قال: وفي الباب عَنْ أنّس وابن عُمَرَ. 

قال ابو عوك عنيية ات فتاين هديق قو كتمالث اتسيدا عو هذا الحديق تفال» 
إنّما يُرْرَى هذا عَنِ ابن عَبّاس قوله. ْ 

ام هتنا بن ان من وجا ل ترك ساني لكان 
يَعْذُونَ عبدَ الله بن سَعيدٍ بن + جُبَيرِ أفضَلٌ مِنْ أبيه ولِعَبْدٍ الل أ يُقَالَ لَه ُ: عبد المَلِكِ بنُ سَعِيدٍ بن 
جُبيْرٍ وقَذْ رَوَى عَنْهُ أيْضاً. 


القدوم» وأما طواف العمرة فدخل في طواف الحجء وأما سوى هذه الستة فأشار إليها البخاري 
تمريضاء ومن المعلوم أن البخاري إذا أتى في الترجمة بالتمريض فلا يكون مختاره» وبات النبي عبد 
بمنى ليلة الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر» وطاف البيت فى هذه الليالي ولكن عددها غير 
معلوم» وأما حال كونها ركوباً وماشياً ففي كتب السير أن طواف عمرة القضاء وطواف الزيارة كانا في 
حال الركوب» ونقل الواقدي أن طواف فتح مكة أيضاً كان راكباً ولكن الواقدي متكلم فيه» ويأتي في 
تصانيفه بالرطبة واليابسات وطواف عمرة جعرانة وطواف عمرة الحج في حجة الوداع والوداع كانت 
ماشياً. 
(41) باب ما جاء في فضل الطواف 


قوله: (خمسين مرة إلخ) أي طواف النافلة لا الحج خمسين مرةء وقالوا: | ن أعلى العبادات 
للآفاقي الطواف فليكثره ه مهما أمكن» وأما في الحج فللمفرد د ثلاثة أطوفة» 0 
و[ حم ثلاثة أطوفة . 


1 كتاب الحج ادم 


؟؛ -بابُ: ما جاءً فى الصَّلآَةٍ بَعْدَ القضر وَبَعْدَ الصبح لِمَنْ يَطُوفٌ 
4 - حدّثنا أَبُو عَمّارٍ وعَلي بن حَشْرَم قالا: حدّئنا سُفْيَانُ بن عُيَيئَةٌه عَنْ أبي 0 
عن عبدٍ الله بن بَابَاءَ عن جُبَيْرٍ بن مُطعِم» أن النبيّ يله قالّ: ايا بَني عَبدٍ مَنَافٍِ! لا تمعو 
أحداً طاف بهذَا البَيتِ وصَلى أيه سَاعَةٍ شَّاءَ مِنْ لَيْل أو هارا . 


5 ع 0 0 2 للم 4 3 2 5 بردمل وز ع ير امع ء و- 
قال أبو عيسى: حَدِيتٌُ جُبَيْرٍ حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رَوَاهُ عَبْدَ الله بْنُ أبي نُجيح» 
عن عَبْدٍ الله بن بَابَاَ أيضًا. 


وقد اخْتَلفَ أَهْلُ الهلم في الصّلاةٍ بَعْدَ العَضْرٍ وَبَعْدَ الصُبح بِمَكَة َقَالَ بَعْضهُمْ : 0 


0 عات كه احور وبعل الصُبح» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» واختجوا 


وقال بَعْضُهُمْ : ذا طَافَ بَعْدَ الَضْر لَمْ يُصَلْ حتى نَغْرْبَ الشّمْسُء وكَذَلِكَ إن طاق بَعدَ 
صلاة الصّبْحِ أنضاً لَمْ يُصَلْ حتى تَطلْعَ الشّمْسُ. وَاخَتَجُوا بحديث عُمَرَ أَنَّهُ طاف بَعْدَ صَلاةٍ 
الصّبْح كَلَمْ يُصَلَ . 0 وهُوَ 
قَوْلَ سفْيَانَ النَّوْرِيّ ومَالِكِ بن 


(؟4) باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح في الطواف لمن يطوف 

ركعتا الطواف واجبتان عندنا ومع ١‏ والصبح كذا في الهداية» 
وقال: إنهما واجبتان لغيرهما لا يصح أداؤهما في هذا الوقت المكروه» وأما الواجب لغيره فمر» وقال 
الشافعية: تصح صلاة الطواف في الوقت المكروه» وقال الشافعية: إن حديث: «صلى أية ساعة شاء 
من ليل أو نهار» إلخ عامء ونقول: إنه يخصص بأحاديث تدل على كراهة الصلاة في الأوقات 
المكروهة وقيل: إن حديث الباب لا يدل على مذهب الشافعية بل مراده أن بني عبد مناف لاحقٌ لهم 
بالمنع كما مر نظيره من حديث: «لا تمنعوا إماء الله من المساجد» إلخ أي لاحق لكم في المنع» ولنا 
أثر الفاروق الأعظم أخرجه الطحاوي ص(95)» والبخاري ص(١57)‏ في الترجمة» وللطرفين آثار 
ويمكن لأحد من الأحناف أن يستدل بما في البخاري ص(١١75):‏ عن أم سلمة كانت مريضة وقت 
طواف الوداع فسألت النبي كلِ: كيف تفعل؟ فقال تمد : طوفي وراء الناس راكبة» فطافت ولم 
تصل حتى خرجت إلخ؛ ولعل عدم صلاتها كانت بأمره ظليتِ؛ ولكني هناك متردد في خروجها أنها 
خرجت من مكة أو حتى خرجت من المسجد الحرام» وعلى التقدير الثاني لا يكون الحديث المرفوع 


ا 
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"4 - بِابٌُ: ما جَاءَ مَا يُفْرَُفي رَكْعَتَي الطُوَافٍِ 
يه العامة ل ا ب ا عن جغْْرِ بنٍ 


الإأخلاص : 5 يكام لكين( © [الكافرون» الآية: ١‏ رطخ 4 ل 26 000 


5 


.]١ الآية:‎ 


لام - حدّئنا مَنادٌ حدّئنا وَكِيمٌ؛ عن سنيان؟ عن جَثْمَرِ بن مخمده عن أبيه أنه كَان 
شتت َستَحِبٌ أن يَفْرَأ في رَكْعْمي الطّوّاف: ب لقُن يننا لكين ()4 الكافرون: الآية: ]١‏ و#قل هو 
7 سد ذٌ 402 [الإخلاص: الآيقه ]١‏ . 
قال أبو عيسى : : وهذا أَصَح مِنْ حَدِيتِ عَبْدٍ العَزِيزِ بن عِمْرَان. وحد يثُ جَعمْرِ بن محمدٍ» 
عن أَبِيهِ في هذَّاء أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفْرٍ بن محمدء عن أَبيهِ؛ شن عر مر زح د 
وعَبْدُ العَزِيزٍ بن عِمْرَانَ ضَعِيفٌ في الحَدِيثِ. 
4؛ - بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الصَّوَافٍ عُرْيَاناً 


الام - حدثنا عَلِيُ بن خَشْرَمٍ؛ أخبرنا سُفْيَانٌ بن غُيَيْئهَ فق أي إنتضناق: عن زَيْدِ 


أن قال : ا ا بع : لا يَدْخُلُ الجَّةَ إلا نَفْسٌ نّ مُسْلِمَة 0 


بطو قن اليك عر يان ولا يح جع المُسلِمُونَ والمشركوة بَفد عابو هذا ومَنْ كان بَيْنَهُ وبِيْنَ 
الب كل عَهْدٌ هده إلى مُديَه؛ ومَنْ لا مُدَةَ لَهُ فَأَرْبَعَة أَشْهُرِ . 


قال: وفي الباب عنْ أبي هُرَيْرَةَ. 


قال أبو عيسى: حديتٌ عَلِيُ حديثٌ حسنٌ. 


(44) باب ما جاء في كراهية الطواف عُرياناً 

ستر العورة في الحج واجبء وإن قيل: إن ستر العورة فرض في نفسه فكيف يكون واجباً 
للحج؟ قلت: لا تنافي بينهما فإنه قد يكون الشيء فرضاً في نفسه وواجباً للغير. 

(ف) واعلم أن دلالة ظنية الدليل على الوجوب وقطعية الدليل على الفرضية إنما يظهر في 
دواخل الحقيقة لا في خارج الحقيقة من الأحكام والشروطهء فإنهم لا يبحثون في الأحكام والشروط 
ظنا وقطعاً والموانع أيضاً من باب الأحكام والشروط فعلى هذا ما زدنا على نص آية السرقة من عشرة 
دراهم بأخبار الآحاد فلا إشكال فيه بل عشرة دراهم شرط قطع اليدء وكذلك المهر في النكاح من 
عشرة دراهم زيادة على نص آية تدل على أن يكون النكاح بمال» فهذه الزيادة بأخبار الآحاد زيادة 


1 كتاب الحج أه؟ 


- حدّثنا ابنُ أبي عُمَرَ ونَضْرٌ بن عَلِيْ قالا: حدّثنا سُفْيَالُ بنُ عُِيئَةَ عن أبي إسحاقٌ 
نََحوه وقالا: ريد بن يتيِع؛ وهذًا أصَح . 
كال بو عيشي : وشُعْبَةُ وَهِمّ فيه فقال: رَيْدَ بن أثيِل. 
5؛ _بابٌ: ما جَاءَ فى دُخُولٍ الكَغبَّة 


5 دخيفة ار اد حذّثنا وَكِيمٌ عن إِسْمَاعِيلَ بن عبدٍ المَلِكء عن ابن أبي 
مُلَيِكَةَ عن عَائِشَةَ قَالّتْ: خْرَجَ النبي ل مِنْ عِنْدِي ومُرَ قرِيرٌ المَيْنِ طيّبٌ النفْسٍ فْرَجَعْ إليّ 
هر حزِيئ؛ لك له. فقال: «إني دَكَلْتٌُ الكَْبَةَ وَوَوِدْتُ أَنّي لَمْ أكُنْ كَعَلْتُء إِنّي أَحَافُ أنْ 
أكون أنه َعَبْتُ أُمتِي ِنْ بَعْدِي) . 


5 - بابٌ: ما حَاءَ فى الصّلاةٍ فى الكَعْبَةِ 


4 حدّثنا قُتَيْبةُ رما حَمَادُ بن زَيْد عن عَمْرو بن ديئَار» عن اص عد عن 
بلآلِ: أن النبيّ يل صَلى في جَوْفٍ الكخبَة . 
الحكم لأن المهر حكم فلا إشكال» وقال صاحب الهداية: إن «أخرجوهن من حيث أخرجهن الله إلخ 
خبر مشهور». وجعله مبنى مسكة المحاذاة» أقول: إنه ليس بمشهور بل ليس بمرفوع أيضاًء بل أثرء 
وقد علمت بالاستقراء أن الواجبات الداخلية ليست إلا في الحج والصلاة هذا عندناء وأما عند الشافعية 

(45) باب ما جاء في الصلاة في الكعبة 

إنه عملم دخل في الكعبة في فتح مكة وخرب الأصنام» وفي كتب السّير أنه عَكِممْ كان يشير 
بأصبعه إلى الأصنام ويقرأ: جاه الْحَقُ وَرَمَنَّ الْبنطِلٌ إِنَّ الْبتَل كان رَهُوقًاك [الإسراء: ]8١‏ وكانت تنتكب 
امار امم لمعا التعائل على بندران الكيةء ا 
لسك أن سعاكي ب شبد للق دض كين ربالااضية ايل ليت 0 7 أل شر 
[النساء: 96] وكان فخذه 22لا على فخذي فخشيت أن ترض فخذي ولا كانت تحمل النبى يَدفِْةّ ناقة 
إلا ناقته القصواءء وفي بعض الروايات أنه ته دخل الكعبة في حجة الوداع لكن البعض الآخر 
تخالفها كما أشار البخاري إلى اختلاف الرواة» وكانت التوفيق بين الروايتين ممكناً لكن المحدثين لم 
يتوجهوا إلى التوفيق» وأما الصلاة في الكعبة فروى بلال أنه عَمْمْ صلى في عام فتح مكة وروى ابن 
عباس بأنه طلم لم يصل بل كبّر وسبّح في جوانبه» ورجح المحدثون رواية بلال على ابن عباس لأنه 
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ٍ ا 


قال: وف الباب 00 بن عباس وَعْثْمَانَ بن طلحة وشَيْبَة ين 
سا ل 0 بن عبان بن بن 
عُثْمَانَ. 


قال أبو عغيسى: : حَدِيتُ بلآلٍ حديثٌْ حسنٌ صحيح . وَالعَمَلُ عليه عِنْدَ أكثَرٍ أَهلٍ العلم: 
لا يَرَوْكَ بالصَّلاة في الكَخْبَة بأساً. 


وقال امالك بن انين : لا يَأ بالصلدة النَافِلةِ في الكَعْبَةِ ؛ وكَرِةَ أنْ تُصَلّى المَكْيُوبَةَ في 
وقال الشَّافِعِئُ: لا بَأْسَ أن تُصَلَّى المَكْبُوبَةَ والتَطَوّعَ في الكَعْبَةٍ لأنّ كم النَافِلَةٍ 
وَالمَكْيُوبَةٍ في الطهَارَةٍ والقِبلّة سِوَاءٌ. 
/؛ - بابٌ: ما جَاءَ في كَسْر الكَغْيَة 
ه/م ‏ حدّئنا محمودٌ بن غَيْلانَ حدّئنا أو دَاوْدٌ عن دي عن أبى إسحاقٌ» عن 
الأسْوَدٍ بِنِ يَزِيدَ أن ابنَ الرُبئِرٍ قال لَهُ: حَدّنْي بما كَانث ثُقْضِي إِلَيِكَ آم المُؤْمِِينَ؛ يَعْنِي عَائِسَةَ 
فقال: حَدََنيِي أنّ رسول الله كَل قال لهًا: «لّوْلاً أنَّ تَوْمكِ حَدِينُو عَهْدِ بالجَاهِليةِ لِهَدَمْتُ الكُغبة 


مثبت والمثبت مقدم كما صرح البخاري في أبواب الزكاة» وكات التؤقيق بين زوانتهما مفكنا بالتخمل 
على الواقعتين لكن المحدثين لم يتوجهوا إلى التوفيق بل إلى الترجيح» وقال البخاري: إن ابن عباس 
أيضا عقت :لم + تحن أئ التكبيراك: 

قوله: (المكتوبة في الكعبة إلخ) لأن في داخل الكعبة تكون بعض أجزاء الكعبة مستقبلة إليها 
وبعضها مستدبرة إليها. 

قوله: (وقال الشافعي لا بأس إلخ) مذهب الشافعي عدم جواز الصلاة متوجهاً إلى باب الكعبة أو 
على أسقف الكعبة بدون السترة فإن الكعبة عنده البناء لا الهواء» ولم يفرق بين المكتوبة والنافلة. 

قيل: باني الكعبة إبراهيم يكذ . وقيل : آدم ككلم ورفعت إلى السماء في طوفان نوح كذ 
حذاء هذا البناء» أقول: ثبت في حديث البخاري أن فى حذاء كعبتنا كعبة الملائكة فى السماء الرابعة 
أثنين وعشرين مرة؛ 0 بارا أ سد فبناء 0 الف مر عي فإن ابن 
نال رفي الله تعالى عنهء ان لح ا اع اس لس علي معان ساود 
الزبير ومتمنى النبي يَكٍ فما أجاز له مالك لسد الذرائع. 


1 كتاب الحج او 


وجِعَلّتُ لَهَا بَابيْنَ). قال: قَلَمّا مَلّكَ ابن الرُبَيْرٍ هَدَمَهَا وجَعَلَ لَهَا بَابَيْن . 


0 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحخ . 
- بِابُ: ما جاءً في الصَّلأَةٍ في الحِجْرٍ 

كلاقم - حدّثنا قُتَيْبةُ حدّئنا عبدٌ العَرِيزٍ بن مُحمدٍء عن عَلَقَمَة, بن أبي عَلْقَمَهَ أن 
عن أبيه؛ عَنْ عَائْشْةَ قالت :تكن أَحِبُ أن أدْخْلَ البيتَ فأْصَلَي فيه فأَحْدٌ رسولُ الله يك بيّدي 
ا الجر فقال: ١صَلَّي‏ ذ في الْحِجْرٍ إن أَرَدْتِ دُخُولَ البيتٍ نإِنّما هُوَ قِظعَةٌ مِنَّ البَبْتِ 
ولكنّ كز 0 امعان ابا 

م 0 

/الالم/ حدّثنا قتَبَة» حدّئنا جَرِيرٌ» عَنْ عَطَاءِ بن السَائِبِء عن سَعِيد بن جُبَيْرِ عن ابن 

عباس قال قال رسول الله يهِ: «نَيَلَ الحَجَرٌ الأءء سْوَُ مِنَ الجَنّةِ ومُوَ أشَدُ بياضاً مِنَّ اللَّبَنِ 


و مقه > 


فُسوَدنه خطايا > بني آم . 


(4) باب ما جاء في الصلاة في الحجر 

الحجر بالكسر الحطيم؛ وغرض المصنف بيان أن الصلاة في الحطيم متوجهاً إلى الكعبة توجب 
ثواب الصلاة في الكعبة أم لا؟ وقال الفقهاء الأربعة: من صلى مستقبل الحطيم بلا استقبال جزء من 
البيت صلاته غير صحيحة:؛ فإن استقبال البيت في الصلاة ثابت بالقرآن أي النص القاطع» وجزئية 
الحطيم من البيت ثابتة بأخبار الآحاد فلا تصح الصلاة هذه. 

أقرل: إن مرجع هذه المسألة مسألة عدم جواز الزيادة بخبر الواحد» وهذه المسألة مسألة 
الأحناف» وينكر عليها غيرنا ثم أخذ بها هاهناء ثم قال الفقهاء بالأخذ بما هو أحوط في الصلاة 
والطواف. 

(49) باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام 

مقام إبراهيم أصله ما قيل: إنه كان حجر بنى إبراهيم ظَِمْلادْ الكعبة قائماً عليه» وقالوا: إنه كان 
يرتفع وينخفض حسب الضرورة عند البناء ثم نادى إبراهيم بعد بناء الكعبة قائما على ذلك الحجر: يا 
أيها الذين في أصلاب أبائكم وأرحام أمهاتكم حجوا البيت» فسمع كل من كان حجه مقدراً وأجاب 
نداءه؛ وكان أكثر مجيبي النداء أهل اليمن» كذا ذكره المفسرون. 

قوله: (سودته خطايا إلخ) قيل: سودته خطاياهم وكيف لا تبيضه حسناتهم؟ أقول: إن 
الاعتراض من الجاهل الغبي والنتيجة للأخس الأرذل» وقيل: إنا لم نجد من التواريخ أن الحجر 
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قال: وفي الباب عن عبْدٍ الله بن عَمْروٍ وأبي هُْرَيْرَة. 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 
لال د كفنا نيا حدما كريد يق وزيم عن رجانه ابي ييى قال: سَمِعْتٌ مُسَافِعاً 


و 0 


الحاجبٌ قال: متمق عند ارين فعرو يكرك : سيق زسنول اله كله : ول إن 0 
وَالمَقَامَ ياقُوئتَانِ من ياقُوتِ الجن طمس الله ا وَلَوْ لَمْ يمس نُورَهُمَا لأضًا ءَنَا ما 
المَشْرقٍ والمَغْرب». 
قال أبو عيسر : هذا يُرْوَى عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو مَوْقُوفاً قَولهُ . 
وفيه عن أَنّس أيْضاً وهُوَ حديثٌ غريبٌ. 
6٠‏ باب: ما جَاءَ في الخَّرِوْج إلى مِنّى والمَقَامِ بها 
ام حر اا لح د مر عن إسماعيل بن مُسلِمه 
والعشاءً الف ع عدا إلى عَرََاتِ. 
قال أبو عي وإسماعيلٌ بن مُسْلِم» فد تكلموا فيد مق قبل حفظه: 
م8 - حدّثنا أبو سَعيدٍ الأشَجٌ؛ ل ل ٠‏ عن الأغمّش» عن الحكمء 
عن مِقْسُمء عن عن ابن عَبّاس : أن النبئ يكل صَلَى , بمتى الظَفْرَ وَالفَجَرَِ ثُمْ عَدَا إِلَى عَرقَاتٍ . 
قال: وفي ال 0 وأنّس 
00 مبدء التاريخ من الإسلاميين والتاريخ ليس بمتصل إلى 
آدم عَلئْلكء وأيضاً لما أخبر الحديث القوي المسند: بأنه (سودته الخطايا) فما رتبة التاريخ في مقابلة 
الحديث؟ ومن ينتظر إلى ثبوته بالتاريخ؛ والحال أن مدار التاريخ على الحكايات بلا أسانيد» وبناء 
الأحاديث على الأسانيد مع نقدها. 
(20) باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها 
لفظ منى منصرف أو غير منصرف» يسن الخروج إلى منى يوم التروية ويصلي ظهر يوم التروية 


كتاب الحج ش هه" 


مامه 


أآه بات : ما جاع أنّ مِنّى مُنَاحٌ مَنْ سَبَقَّ 


قله - حدّنا يُوسّفُ بِنُ عيلى ومُحمدٌ بن أبانٍ قالا: حدّثنا وَكِيعٌ» عن رزيل عن 
إبراهيمٌ بن مُهَاجِرِء عن يُوسْفَ بِنِ مَاهَكَء عن أَنْهِ مُسَيْكَةُ عن عائشةً ئشةً قالت: قُلْنا: 
لاس ارا تو الت رار راا: «لاء مِنَى مُنَاحٌ مَنْ سَبَّق) . 


7 - بابُ: ما جَاءَ في تَقُْصيرٍ الصّلآَةٍ بمنّى 
.مم حدّثنا قُتَبٌ حدّثنا أبو الأخوّص» عن إسرائيل » عن أبئي إِسْحاقٌ» عن حارِنّةَ بن 
وهب قال: صَلَيِتُ مَعْ النبئ كَل بمئى» آمَنَ مَا كان النّاسٌ وأكتَرَهُ رَكْعَتِينِ . 
قال: وفي الباب عن ابن مَسْعُودٍ وابنٍ عُمَر وأنّس. 


فال ال عي : حديتٌُ حَارِنَةٌ بن وهب حديثٌ حمسن صحيحٌ. ارارم ع اب شاوه ا 
قال : صَلَْيْتُ مَعْ النبيّ وَل بمئى رَكْعَتِينِ» ومَعَّ أبي بَكْرٍ ومَعَ عُمَرَ ومع عُثْمَانَ رَكْعَئَيْنِ صَدْرا مِنْ 


لاف مكة أن يوا الشا بمكى إلا من كا بمكى مُسَافِرا وم كل بن ريج وفيا 
النّوْرِيٌ ويَخيى بن سَعيدٍ القَطَانٍ والشافِعِيٌ وأحمد وإسحاق. 


وقال بَعْضَهُمْ: لا بس لأهل مَكَةَ أن يَقْصْرٌ روا الصّلاةٌ بمئى» وهُوَ قَوْلُ الأوْرَاعِيّ ومالك 
وسُفْيَانَ بن عُيَيَْةٌ وعَبدٍ الرحمن بن مَهْدِي . 


(01) باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى 
التقصير عند مالك ليس للسفر بل من النسك» وقال أبو حنيفة: إن القصر للسفر فلا قصر لأهل 
مكة عند أبي حنيفة خلاف مالك» واختار ابن تيمية قول مالك» وقال: لم يثبت أمره عَمذْ أهل مكة 
بالإتمام وقد كان أمرهم حين جاء لعمرة القضاءء لكنه ما أتى بما يكون حجة عليناء ونقول: إن عدم 
الذكر لا يوجب النفي في الواقع 
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51 بابٌُ: ما جاء في الؤقُوفٍ بِعَرَفاتٍ والدّعاءٍ بها 
- حدَّثنا قَُيِبة» حدّئنا سُفْيانٌ بن عييئََه عن عَمْروٍ بن ديئار» عن عَمْروٍ بن عبدٍ الله 
بن صَفْوَانَ» عن يَزِيدٌ بن شَيِبَانَ قال: أَنَانَا ابِنُ مريَع الأنصَارِيُ ونَخنُ وُقُوفٌ بِالمَوْقِفٍ (مكانا 
يُبَاعِدَُهُ عَمْرُو) فقال: ني رسول رسول الله تكله إِلَيِكُمْ : ول «كُونوا على مَشَاعِرِكُمْ فإِنَكُمْ 
على إرث مِنْ إرث إبراهيم». . 


قال: وفي الباب» عن علي وعائِسَةَ وجُبَئْرِ بن مُطهِم والشَرِيدٍ بن سُوَيْدٍ التقّفي . 


يي د ل 0 0 إلا من 
بهن ديك الوَاحدُ. 


4- حدّثنا محمد بِنُ عبد الأغلى الصَّنْعَانيُ البَصْرِيُ؛ حدَّئنا محمد بن عبدٍ الرّحمن 
الطفاويُء حدّثنا شام بن عُرْوَة: عن أبيو» عنْ عائشَة قَالَت: كانت فرنش :ومن كان علن 
دينهاء وَهُمْ م الشجون تقفون :دالج ذلنة يفولون: نَحْنٌ قَطينٌ الله وكانّ مَنْ سِوَّاهُمْ يَقِقُونَ بِعَرَقَه 
َأنْرَلَ الله عَنَّ وجل : لثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّثُ أكاص ألكاسٌ» (البقرةء الآية: 4ول] . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ قال: ومغنى هذا الحديث أنَّ أْهْلَ مكةً كانوا 
لا يَخْرْجُونَ مِنَ الحَرّمء وعَرَفة خارِجٌ مِنَ الحَرّمء وأهل مكةً كانوا يَقِمُونَ: بِالمُرْدَلِمَةِ وَيَمَولُونَ 


(59) باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها 

وقوف عرفات عندنا أعظم ركن من أركان الحج. حتى لو فات لا يتلافاه شيء إلا القضاء عاماً 
مقبلاء والطواف أيضاً ركن لكنه له تلافٍ لو فات» ا 0 
إلى صبح يوم النحرء فمن وقف في جزء من أجزاء هذا الوقت أ جزأه إلا فلا ويخطب الإمام خطبة 
طويلة ويلبي الناس وقتاً فوقتاً أو يدعون بالمأثورات» نات : في الحل والمزدلفة في الحرم» وكان 
ينبغي لمن تعرض لأسرار الحج أن يبني كلامه على أثر علي رضي الله عنه» وعرفات قريب من وادي 
نعمان التي فيها نشرت الأرواح لآدم عَمِمْ ه وتعرض العلماء إلى تعيين موقف النبي يكل بعرفات فأول 
من عين هو القاضي بدر الدين أبو عبد الله الشبلي الحنفي رحمه الله تلميذ الذهبي. 

قوله: (وهم الحمس إلخ) التفسير المذكور في الحديث ليس التفسير اللغوي» بل الحمس في 


). في الأصل: (والعرفات.‎ )١( 


1- كتاب الحج دف 


نَحْنُ قِطينٌ الله؟ يَعْني : سْكَانّ الله ومَنْ سِوَّى أُمْلٍ مَكَةَ كاثوا يَقِفُونَ بعَرَفاتٍء فأَْرّلَ الله تعالى : 
كد اموا من حَيَثٌ ناض ألكاسش» [لبقرة. الآية: 194 : والحُمْسٌ هُمْ أَهل الحَرّم . 
4 بِابُ: مَا جاء أَنَّ عَرَفَةَ كُلّها مَوْقِفُ 
6- حدّثنا محمد بن بَشَّارِِ حدّئنا أبو أحمد الرُبَيْرِيُء حدّئنا سُفْيالُ عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن الحَارِثِ بِنٍ عَيِّاشِ بن أبي رَبِيعَةَ عنْ زَيْدِ بن علي عن أبيه» عن عُبَيْدٍ الله بن 
أبي رَافِع ٠‏ عن علي بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه قال : وكّفَ رسول الله كَل عرَقَة فقال: «هذو 
عَرَكَة وما مر المرزت وعَرَكةُ كلها مَوْقِفَا . ثم أفاض حِينَ عُرَبَتٍ الشمسٌ وأزْدَف أُسَامَةَ بن 
زَيْدِ وج يُشيرُ بِيَلِهِ َيه والنّاسُ يَضْرِبُونَ يمينا وشِمَالاً يلت إليهم ويقول: ديا أيّها 
الئاس عَلَيْكُمَ! السَكِيئَة) . ثم أنَى جَمْعا نصَلَى بهم الصّلائَْنٍ ججميعا مما أضبّح أنى فُرَحَ كُرَقُفَ 
عليه وقال: «هذا قُرَحٌ وهُوَ المَؤْقِتُ جع كلها مَوْقِتُ». ثم أقَاضٌ حتى انتهّى إلى وادِي 
مُحَسْرٍ قَفَرَعَ اه فَحَبّتْ حتى جاوَرٌ الْوَادي» فَوَكَفَا. . وأزدَ الفُضْلَ ثم أتى الَْرة قرَمَاهَا. 0 
0 ١هذا‏ المْحرُ وى لها منحرً ٠‏ واسْتَفئنُْ جَارِيَةُ شابّة من حَفْعَمٍ فقالث: إن 
شَْحْ كَبِيرٌ قد أَذْرَكَبْهُ فُريضّةٌ الله في الحَحجٌ أقَر فْيُجْزِىءُ ا قال؛ اححجّي عن أبيلك؟ . 
3 ولَوَّى عْنْقَ المَضْلٍ فقال العَبّاسٌَ: يا رسول اله! لم لوي مُنُّقّ ابنَ عَمكَ؟ قال: «رَأيتٌ 
شابًاً وشَابَة كَلَمْ آمَنِ الشَّبْطانَ عَلَبْهما . ثم أتاه رَجَلّ فقال: ا ا 


(54) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 

العرفات كلها موقف إلا وادي عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسرء ثم بحث ابن الهمام 
في من قام بعرنة أو محسراً أجزأه أم لا؟ فقال: إنه مجزئ مع ارتكاب الكراهة تحريماً. 

قوله: (على هيئة إلخ) في نسخة على هنية وكلا اللفظين في نسخ الهداية . 

قوله: (إلا وادي محسّر إلخ) خسف فيه أصحاب الفيل» قالوا: إن أبرهة ملك اليمن بنى الكعبة 
اليمانية في مقابلة بيت الله الكعبة المكية فتغوط رجل من قريش في الكعبة اليمانية فغضب أبرهة وأراد 
أن يكسر بيت الله ويهدمهاء فجاء ونزل بأصحابه في وادي يع دين ملنون أمر الله» ورأيت في 
مشكل الآثار رواية تدل على أن وجه عدم وقوف أهل الجاهلية بعرفة أنهم كانوا يعتقدون من وقف به 
يطير به الجنات. 

قوله: (أحج عنها إلخ) هذه المسألة تسمى في الفقه بمسألة المغصوب» وفي حديث الباب في 
بعض الألفاظ : «أن أبى لا يثبت على الراحلة»» قال أبو حنيفة: من عئده الزاد والراحلة ويمكن له 
الغبات على الراحلة ثم عجز وتمادى عجزه فعليه الإحجاج أو الوصية؛ ثم إن قدر بعد العجز بطل 
إحاجه ويحج بنفسه. 


08" الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذدي 


أَخْلِق قالّ: «اخلقٌ. أو َصّرْ ولا حَرَجٌ). قال وجاءً آخَرُ فقال: باتو سيول الله ني ذْبَحْتٌ قَبْلَ أن 
رمي قال: «أرْمٍ ولا خحرج' قال: ثم أنَى البَيْتَ فَطَاف به ثُمْ أتى رَمْرّمَ فقالَ: ديا بني 
عَبدٍ الملب! لَوْلا أنْ ْ يَفِْيَكُمُ النَاسُ عنه. لَتَرْعتٌ) . 


0 (احلق فلا حرج إلخ) واعلم أن في يوم النحر أربعة نسك» رمي ونحر وحلق وطواف 
على ترقت خا كرك والترتيب في الثلاثة الأول هذا واجب والأسولة7© المذكورة في الأحاديث في 
ا وأما الفروع الفقهية فكثيرة» ثم مذهب الشافعي وصاحبي أبي حنيفة عدم الجزاء 
في سوء الترتيب وتمسكوا بحديث الباب» وعند أحمد لو أساء الترتيب عمداً فجزاء؛ وإن كان سهواً 
فلا جزاءء وعند أبي حنيفة جزاء بلا فرق عمد وسهوء وعند مالك أيضاً أجزاء في بعض الجزئيات كما 
يدل مُوطؤٌه ص(58١).:‏ ثم الطواف فلا شيء في تقديمه أو تأخيره فإنه عبادة في كل حال» وأما الثلاثة 
الباقية فالنحر لازم على القارن والمتمتع فيكون ترتيبه واجبا في حقهماء وأما المفرد بالحج فالنحر ليس 
بواجب في حقه ولم يبق في حقه وجوب الترتيب إلا ف في الرمي وأما الصور يو 
سوء الترتيب فسبعة وليس فيها ذكر أن السائل كان قارناً أ متميعا أو قود قاو بصلناها على المقرد لا 
تكون الجناية فيها عند أبي حنيفة إلا في صورة فإنها لا مناص فيها من الجناية وجزائهاء وإن حملت 
على المفرد أيضاً لأنها مشتملة على سوء الترتيب في الحلق فعلينا جوابها فنقول: قد بوب الطحاوي 
ص(144) على المسألة لأبي حنيفة» وقال ابن عباس راوي حديث المرتي» (لا حرج). وفتواه 
بإهراق الدم والجزاء فيكون مراد الحديث المرفوع: (لا حرج) إلخ» نفي الحرج في أحكام الآخرة» 
أي نفي الإثم مع وجوب الجزاء» ومر الحافظ على فتوى ابن عباس فأعلّها في موضع» وسكت في 
موضعء وأقول: إن فتواه قوية السند بلا ريب» ثم أتى الطحاوي بقرائن أن النفي في (لا حرج) نفي 
الإثم بأنه عَلتئهز لما كثر عليه تساؤل الناس جلس وقال: «إنما الحرج في تعرض عرض الأخ المسلم) 
كما في معاني الآثار (1545) وأبي داودء وأشار الطحاوي إلى الجواب في موضع آخر حيث قال: إن 
الشريعة الغراء إذا أجازت عمل شيء في الصلاة لا يجعل ذلك العمل مفسد الصلاة ومضراً لها بخلاف 
الحج فإن الشيء ربما يكون مجازاً في الحج ومع ذلك يكون ذلك العمل مضراً للحج في أحكام الدنيا 
لا في أحكام الآخرة» مثل أن نص القرآن أجاز الحلق لعذر للمحرم وأوجب عليه الجزاء لآية من كان 
به أذى إلخ(2: وكذلك المحصر يجب عليه القضاء عاماً مقبلاً مع أن الخروج عن الإحرام مجاز له 
وكلام الطحاوي هذا قوي في الجواب فحاصل الجواب أن لفظ لا حرج لا ينفي الجزاء بل الإثم» وأما 
نفي الإثم فلأن السائلين كانوا غير عالمين بالمسألة كما صرحوا في أسولتهه(”»: و(إني لم أشعر) كما 
ذكره ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام. 


60 أي الأسئلة . 
69 0 : «ّن كن ينم مَِيصًا وَ يوه أَذى من رَأسوء َيِدَية د ين صِيَامٍ أز صَدَفَةٌ و ضكٍِ» [البقرة: 5]. 


كتاب الحج 4" 


قال أبو عيسى: حديتُ عَلِيُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» لا نَعْرِفُهُ منْ حديث عَليُ إلا مِنْ هذا 


ارا د يثِ عبدٍ الرّحمْن بن الحَارِثِ بن عياش ) وفدازؤاة غير زالعر عن النور ياد مث 
3 هذا. والعَمَلُ على هذا عند أَمْلٍ اليلم؛ رَأوَا أنْ يجْمَعَ بَيْنَ الظهْر والعَضر بِعَرَكَةَ في وَفْتِ 

0 

الظهْر. 


وقال بَعْضٌ أَهْلٍ العِلم : ذا صَلّى الرّجُلُ في رَحْلِهِ ولّمْ يَشْهَّدِ ا لصَّلاةٌ مع الإمَام إن شاء 
جَمَعَ هُوَ بَيْنَ الضصّلائينٍ مِْلَ مَا صَنَعَ الإمام . قال : وَزَيْدَ بن عَلِيٌ هُوَ ابنُ حُسَيْن ن بن عَلِي بن أبي 
طَالِبِ عليه السلام . 


5ه بِابُ: ما جَاءَ في الإفاضَةٍ مِنْ عَرَفَاتٍ 


75- حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآنَ حدّثنا دك ور بن لحري وأبو نُعَيْمِ قالوا: حدٌ 
سْفيَانُ بن عَُيئة. عن أبي الرُبَيْرِه عن جابرٍ أن النبيّ كل أَوْضَعَ في وَادِي مُحَسْرٍ. وراد فيه 
بشْرٌ: (وأَقاضٌ مِنْ جَمْع وَعَلَيْهِ السشكيئة وأَمَرَهُم بالسَّكِيئَةِ) . . وزَّادَ فيه أبُو نُعَيِم : وأَمَرَهُم أَنْ 


قوله: (يجمع بين الظهر والعصر إلخ) قال أبو حنيفة: إن لجمع الظهر والعصر بعرفة وجمع 
العشائين بمزدلفة شروطاً» أما جمع العصرين فيشترط له الإمام والإحرام والعرفات» وأما جمع 
العشائين فله الإخرام والمزدلفة ولا يشترط الإمام» وأما جمع العصرين فبأذان وإقامتين وجمع العشائين 
بأذان وإقامة» وروي عن زفر إقامتان في العشائين أيضاًء واختاره الطحاوي وابن ن الهمام وهو مذهب 
الشافعي رحمه اللّه» وأما وجه مذهب أبي حنيفة فهو أن ابن عمر ضيه يروي مثل مذهب أبي حنيفة» 
وأما جابر بن عبد الله فيروي موافقاً للجمهور. وأما وجه الفرق بين إقامة بمزدلفة وإقامتين بعرفة عند 
أبي حنيفة فذكروا أن العصر يقدم عن وقته فيحتاج إلى اطلاع جديدء وأما في تأخير العشاء الأولى 
فتأخيرها معلوم لا يحتاج إلى الاطلاع؛ وعندي أن وجه الفرق هو التفقه بأن وقت الظهر للعصر 
مستعار للعصر ليس وقته أصالة؛ وأما في المغرب فلا استعارة بل هذا الوقت وقت المغرب أصالة في 
هذا اليوم خاصة فيكون الإقامة الواحدة كافية» لأن المغرب واقعة في وقتها في ذلك اليوم وهذا الوجه 
يؤيده مسائل أبي حنيفة عنه منها أن تقديم العصر بعرفة ليس بواجب وتأخير المغرب إلى العشاء 
واجب» ومن صلى المغرب في الوقت المتعارف يجب الإعادة عليه إلى طلوع الصبح ولو لم يعدها 
وطلع الصبح عادت الصلاة صحيحة» وأما وجه الوجه فهو أن تقديم العصر كان لصرف الوقت جميعه 
بعد أدائها في استماع الخطبة؛ والوقوف بعرفة وأما تأخير المغرب فلا داعي فيه بل ذلك الوقت وقت 
المغرب في هذا اليوم؛ وأما الأحاديث في تعدد الأذان والإقامة في الجمع بمزدلفة فستة متعارضة 
صحاح ذكرها العيني في العمدة والواقعة واقعة واحدة. 


5 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
00 : 2 200 0017 ع 1 
يَرْمُوا بِمِئْل حَصَى الحَذْفٍ . وقالَ: «لَعَلّي لا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هذًا» . 

قال: وفي الباب عن أَسَامَةٌ بنِ رَيْدِ. 

قال أبو عيسى : حديتٌ جَابر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


5 بِابُ: ما جَاءَ في الجَمْع بَيْنَ المغرب والعِشَاء بِالمُرْدلَِةٍ 


امم - حدّئنا محمد بن بَشّا حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ المَطَانُ؛ حدّثنا سُفْيَانُ الّوْرِيُء عن 


- 
ساس اسم 


ل اص فَجَمَّعٌ بَيْنَ الصَّلاتِينِ بإِقَامَةٍ 


ا لي ا 
أبي إِسْحاقٌ» عن سَعِيد بنُ جُبَيْرِه عن ابن عُمَره عن النبي كله بِمِئْلهِ . قال محمد بن بَشَارِ : 
قال يَحيَى. والصَّوابٌ حديتثٌ سُفْيَانَ . 


قال: وفي الباب عن عَلِيٌ وأبي أَيُوبَ وعبدٍ الله بن سعيدٍ وجابر وأْسَامَة بن زَيْدٍ. 


حَالِدٍ. وحَديتُ سُفْيَانَ حديثٌ صحيحٌ حسنْ. والعمل على هذا عِنْدَ أهلٍ العلم؛ لأنّهُ لا تُصَلَى 
صلاةٌ المَغْرِبٍ دُونَ جَمْع» فإذًا أَنَى جَمْعاًء ومُرَ المُرْدلِمَةُ جْمََ بَينَ بَيْنّ الصَّلاتَيْنِ بإِقَامَةٍ واحِدَةٍ 
_ 0 وهوّ الذي 0 أُمِلٍ 00 0 إليه. وَشْوَ َك سْفْيَانَ 
1 شض اقل الوك يَجْمَعْ بَينَ المَغِْبٍ والِسَاء المُرْدلِقَق بان وإِنَامَتَنْنء د 
520 ويُْقِيمُ ويْصَلَي المَعْربَ ثم يُقيم و ويُصَلّي العِشَاءَ وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعيٌ. 


قال و وروى إسرائيلٌ هذا الحديتّ» عن أبى إسحاقٌ» عن عبد الله وخالد» 
ايتق مالف عن ابن حمر 


(01) باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
حديث الباب عن ابن عمر حديث أبى حنيفة» وتأول فيه النووي بأن المراد بإقامة إقامة ولكن 
التأويل غير ظاهرء ويمكن لنا أن نتأول فى حديث جابر ذه بأن تعدد الإقامة إنما هو عند الفصل بين 
المغرب والعشاء بالأكل ونحوه كما هو مذكور في فقهنا من تعدد الإقامتين عند الفصل؛ كذا في 
الهداية . 


كتاب الحج لمك 


وحديثٌ سعيدٍ بن جبير» عن ابن عُمَرَ هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ أيضاء رواه سلمة بن 
كُهِيْلٍ؛ عن سعيد بن جبير» وأما أبو إسحاق فرواه» عن عبد الله وخالد ابني مالك عن ابن 
عمر. 


لاه بِابُ: ما جَاءَ اء فيمن - ركم َجَمعٍ فَقَنْ أدْرَكَ الج 

لقانت مانن كدر معاد عو عب الرجليوي لخكر لاط بل اقل جوائرا 
رسول الله كي وهو بعَرَكَة؛ ُسَأَلوه َأمَرَ ماديا َاَى : «الحَح عَرَكَة مَنْ جاء ليلة ل جاع يبل 
لُوعٍ المَجْرٍ كَقَد آذ رَكّ الحَحّء أيامُ مِنى تلان ند كُمَنْ تَعجَلَ في يَوْمَيْنِ ن كلا إن َل وار 
قلا إِنْم عَلَيْهه. قالَ: ورَادَ يَحْيَى (وأزْدَفٌ رَجُلاً فنَادَى) . 

حدّثنا ابن أبي عُمَرء حدّثنا سُفْيَانُ بِنُ عميَيِئَةَ» عن سُفْيَانَ النْوْرِىٌ» عن بُكَيْر بن 

عَطَاءء عن عبدٍ الرحمن بن يَعْمْرَه عن النبي يكل نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وقالَ ابن أبي عُمَر: سُفْيَانُ بن 
غُيَيْنَةَ : 3 أَجْوَدُ حَدِيثِ رَوَاهُ 00 الأورئ: 
انين 6 دعرهم» أل عن ا قف برقاب يل مطل الجر قد قن ل ٠‏ ولا بخجزىة عا 
جاه بطع المْجْرِء ويجملها عددة ة وعَلَيْهِ الح مِنْ قَابلٍ» وهُوَ قَوْلُ النّوْرِيٌ والسَّافِعِيٌ 


0 ودار شام سراح لي لا ا وسَمِعْتٌ 
١م‏ - حدّثنا ابن أبي عُمَر خدينا ستيان ف دنا ا ان 


خَالِدٍ ورَكَرِيًا بِنُ أبي رَائِدَةَ» عن الشَّعْبِي» 0 
الطَائِىٌ قال: َنَيْت رسول الله وَل بالمزْلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الضّلاة مُقُلْتُ : يا رسول الله ني 


جِدْتُ مِنْ جَبَلَيْ طِيّىءِ» أَكْلَلْتُ رَاجِلّتِي وأْنْعَنْتُ نفِسيء والله! ما تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلأ وقفتُ 


(61) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
ظاهر الحديث هذا موافق للشافعي في ركنية الوقوف بمزدلفة لأن تسق الوتردين. في بتديت الباب 
واحد وأما وقوف عرفة فركن اتفاقاً فإنه توراث العمل به وإن كان ثابتاً بخبر الواحد. 
قوله: (من جبلي طيء إلخ) وهو سلمى وأجاءء وطيء على وزن سيد . 


55 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


م 


عليه فَهَلْ لي من حَجٌ؟ فقالّ رَسُولُ الله يك : «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنًا هذ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى نَذْقَعْ ‏ 
ا ا َقَدْ أنَمَّ حَجُه وقَضَى تَفْنّها . 


و 


قال: قوله: تَفَنَهُ؛ يعنى: تُسْكَهُء قوله: ما تركتٌ من حَبْل إلا وقفتٌ عليه. إذا كان من 

زهل يقال له: خَبْلَء واذا كان من عمتجارة يقال له2 ججل: 
بابُ: ما جاء في تَفْيِيم الصُعْفَةٍ مِنْ جَمْعٍ بلَيْلٍ 

00 - حدّثنا كُتَيْبةُ ا عن أيُوبَء عن عِكرِمَةٌ عن ابنٍ عَبّاس قال : 

- حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدّئنا وَكِيمٌ» عن المَسْعُودِيٌ» عن الحَكمء عن مِفْسَمء عن 
ابن عَبّاس؛ أنَّ النبيّ يك دم صَعَفَةَ أَهْلِه وقال: «لا تَرْمُوا الجَمْرَةٌ حَتَى تَظلّعٌ الشَمْسُ)." 

قال انو عيسي : حديتٌ ابن عَبْاسِ حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ 
أهلٍ العلم» ٠‏ لَمْ يَرَوَا بأسا أَن يتَقَدَمَ الضَعَفَةُ مِنَ المُردَلقَةِ بِلئلٍ يَصِيرُونَ إلى مِتى . 

0م يده سد َنْهُمْ لأَيَرْمُونَ حَتَّى تَطلّعَ الشَّمْسُ. وَرَخْصَ 

بِعَضٌ أَمْلٍ العلم في أن يَرْمُوا بليلٍ. والعمّلُ على حَدِيتٍ النبيّ كَل أنهم لا يَرْمُون وهُوَ قَوْلُ 
الي والشَافِِنّ. 


قوله : (صلاتنا هذه إلخ) أي صلاة الصبح بمزدلفة . 
(58) باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل 
وقوف مزدلفة واجب» ووقته من الليل إلى طلوع الشمس» وإن قدموا الضعفة إلى منى بالليل 
جاز؛ الجا بده وأما د د إلى منى فهو أن 
زعذا وقت د وأما وقفت السنة فبعد طلوع لسن ولا , يجوز 0 8 الضعفة قبل 
طلوع الصبح» وإن قيل: كان غرض التقديم الاحتراس من الازدحام وإذا رموا بعد الصبح يأتي سائر 
الناس أيضاًء نقول: إنهم يفرغون من الرمي قبل أن يأتي الناس ويزدحمواء وقال الشافعي: يجوز 
الرمي بالليل» ولنا ما في الطحاوي ص(5١5)‏ عن ابن عباس مرفوعاء وللشافعي ما في البخاري عمل 
صحابية ثم رفعها وقولها: «كنا نفعل هكذا في عهد رسول الله يله ولنا قولي. 


كتاب الحج ؟” 


قال أبو عيسى: حديتُ ابن عَبّاسٍ بَعَنَنِي رسول اله يك في ثَقَلٍ حديثٌ صحيح» رُوِيّ 
عنهُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ. . ورَوَى شُعْبَةٌ هذا الحَدِيتٌ» عن مُشَاشِ» عن عَطَاءء عن ابن عبّاسٍ أن 
النبيّ كله قَدَمَ ضَعَفَةَ أله مِنْ جَمْع بليْلٍ» وهذا لخدي خطاء الخطأ فيك كاف وواذافيةة عم 
المَضْلٍ بن عبّاس) بورك ابن تريح وغيزة هذا العريك» عن غطاء عن ابن عَبّاسِ ولَمْ يَذْكْرُوا 


فيه: (عن المَضْلٍ بِنٍ عَبّاس) 000 بَصْرِيٌ ؛ ل ا 


2« 5 
8 _بابٌ: ما جاء في رمي يوم النحر ضحّى 
64 - حدّثئنا على بن حُْشْرّم؛ حدثنا عيسى بن يُوسء عن ابن جُريج» عن أبي الرَبَيْرٍ 
عن بابر قالَ: كانّ النبي َل يَرْمِي يَوْمَ الخ ضُحَى» وأمًا بَعْدَ ذَّلِكَ فَبَعْدَ زّوَالٍ السّمْس . 
قال أبز عسئ :هذا حديث حسنٌ صحيحٌ . والعيدا عَلَى هذا عِنْدَ أكثرٍ أَهْلٍ العلمء أَنَهُ لا 
يَرْمِي بَعْدَ يَوْم النخر إلا بَعْدَ الزّوَالٍ 


٠‏ بابُ: ماجاء أَنَّ الإفاضة مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلُوعٍ الشّمْسِ 
هوم ا 1 دك عن الأعمَشُ» عن الحَكمء عن مِفْسَم» 


قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عبّاس حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. وإنما كان أَهُلُ الجَامِلِيّة 
يَنْتَظِرُونَ حَنَى تَطَلعٌ السْمْسٌ ثم يُفِيضُونَ. 

5 - حدّثنا محمودٌ بن غَيْلآَنَه حدّثنا أَبُو دَاوَُء قال: أنْبَأنَا شُعْبَةُ عن أبي إِسْحاقَ» 
نسي ري تنكو سد ف تترن ا لاز زرف جاه اننال اعمة ر السطانة : إن 


(09) باب ما جاء في رمي النحر ضحى 
وقت رمي الجمار فأما رمي يوم النحر أي عاشر ذي الحجة فبعد طلوع الشمس إلى الزوال 
ويجزي بعد الصبح إلى طلوع اليوم الثاني» وقال الشافعي: يجزي بعد نصف الليل وأما رمي ي اليوم 
الحادي عشر والثاني 00 الرواية لنا أن يرمي بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم 
الثاني عشرء أو الثالث عشرء وأما وقت الجواز فمن طلوع الفجرء إلى طلوع الفجرء وأما رمي يوم 
الثالث عشر فمن طلوع الشمس إلى غروبهاء والمسئون بعد زوالها إلى غروبها وتفصيل المسائل 
والفروع يطلب من الفقه. 


5 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


المُشْرِكِينَ كانُوا لا يِيضُونَ حتى تَطلْعَ الشَّمْسُء وكاثوا يَقُولُونَ: أشرق تَبيْرُه وإنَّ رسولٌ الله يكل 
حَالْمَهُمْ؛ قاض عُمَرُ َبْلَ طلُوع لكيه 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسِنٌ صحيحخ . 
١‏ بِابُ: ما جاء أَنّ الجِمَارَ التي يُرْمَى بها مِثْلُ حَصّى الخَّذْفٍِ 
/اوم/ حدّئنا محمد بن بَشَّارِهِ حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ المَطَانُء حدّثنا ابن جُرَيْج عن 
أبي الرُبَيْرِءِ عن جَابِرٍ قالَ: رَأَيْتُ رسولٌ الله يل يَزبِي الجمَارَ بوئْل حَصَى الحَذْفٍ . 
قال: وفي الباب عن سُلَيْمانَ بن عَمْروٍ بن الأخرّص» عن أنه (وهِن أم جُندُب الأزَدِيهُ) 
وابن عَبّاسٍ والمَضْلٍ بن عَبّاسِ وعبدٍ الرحمن بن عُثْمانَ التميميٌ وعَبْدٍ الرحمن بن مَُاذِ. 


قال 0 هذا يوت ٠‏ وهُرّ الذي احْتَارَهُ أَهْلُ العِلّم ؛ أَنْ نكن 


2 


6 حدّثنا 0006 ل البضري حدّثنا زياد بن عبد اللهء عن الحَحججاج» 
عن الحكمء عن مِمْسَمء عن ابن عَبَّاس قال: كان رسول الله كك يَرْمِي الجمَّارَ إذا زَالْتِ 
الي ّْ 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ . 

 ”*‏ بابٌ: ما جَاءَ في رَمْي الجِمَارٍ رَاكباً وماشياً 
89 0 حذثنا يَخى بن زكرا ؛ بن أب زَايدَة الع دجن 


(15) باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً 


الرمى الذي بعده رمي الأفضل فيه المشى لأن بعده دعاءً» والذي لا رمي بعده فالأفضل فيه 
الركوب» ذكر في البحر أن أبا يوسف كان مريضاً فأتاه بعض أصحابه عيادة ففتح أبو يوسف عينيه ونظر 
إليه وسأله كيف الرمي أفضل ماشياً أو راكباً؟ قال راكباً قال: لاء قال: ماشياء قال: لاء وقال: كل 
رمي بعده رمي الأفضل فيه المشي» وكل رمى لا رمى بعده فالأفضل فيه الركوب» فقال: خرجت من 
عنده فما بلغت الباب إلا أدركتنى جارية تقول: قد ارتحل الإمام رحمه الله تعالى. 


1 كتاب الحج 56" 


قال: وفي الباب عن جَابِر؛ اد ل 
ا ا م ا عن النبئ وه أنه كان 
يَمشِي الى الجمارٍ. وَوَجْهُ هذا الحَدِيثِ عِنْدَا أنَهُ رَكبَ في بَعْض الأيّام لِيُفْنَدَى به في فِعْلِهء 
وكلا الحَدِيئيْنٍ مُسْتَعْمَلُ عِنْدَ أهُلٍ العم . 

860 حدّثنا يُوسُّفٌ بن عِيسَىء حدّثنا ابن ثُمَئْنٍ عن عَبَيْدٍ الله عن نافع عن ابن 
عُمُرَّ أن النبيّ كك كان إِذَا رَمَى الجِمَارَ مَشَى إِلَيْها ذَاهِباً وَرَاجِعا . 

قال أو عسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أكْثرٍ أَهْلٍ العلم. وقال 
بَعْضَهُمْ يَرْكُبُ يَوْمَ الئْخْرٍ ويَمْشِي في الأيّام التي بَعْدَ يَوْم النّحْرٍ. 

قال أبو عيسى: وكَأنَ مَنْ قال هذا إِنّمَا أرَاد انَبَاعَ النبيّ يَلِهِ في فِعْلِهِ؛ لأنّهُ إِنّما رُوِيَ عن 
النبئ يل أَنهُ رَكبَ يَوْمَ الّخر حَيْتُ ذَهَبَ يَرْمِي الجمَارَء ولآ يَرْمِي يَوْمَ النّخْرٍ إلا جَمْرَة العَقَبَة . 

4" بِابٌ: ما جاء كَيْفَ تُرْمَى الحِمَارُ 

5١‏ د تنا برسفة ىعس حدّثنا وَكِيعٌ» جنا تر رسن حا بو ده 
أبي صَخْرَة عن عَبّدٍ الرحمن بن يَزِيدَ قال: لما أنى عَبْدَ الله - لان جو 1 
وَاسْتَقْبَلَ القِبلَةَ وججعَل يَرْمِي الججخرَة على حَاجِيه الأَيْمَنء ثم رَمَى بسَبْع حَصَيَا ها يكير عَم كل 
حصَاةق» ثُمّ قال : والله الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ! ين عَهْنَا رتى الذي أْلّث عَلَيْهِ سُورة ابر . 

حدّئنا هَنَادٌ حَدَّثنا وَكيعٌ» عن المَسْعُودِيٌ ' بهذا الإستاد» نحوة . 

قال: وفي الباب عن المَضْلٍ بِنٍ عَبّاسء وابنٍ عَبّاسء وابن عُْمَرَء وَجَابر. 


قال أبو عيسى: حديتٌ ابن مَسْعُودٍ حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عِنْدَ أَهلٍ 


(14) ناب كيفك ترم الجمار؟ 
يرمي الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة ويقوم جانب الشرق من الجمرتين» وأما في العقبة 
فيرمي مستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يسارهء وفي حديث الباب استقبال القبلة عند رمي العقبة؛ 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن يستقبل الجمرة ويجعل البيت عن يساره خلاف حديث الباب. 
وكلا الحديئين عن ابن مسعود فأعل الحافظ حديث الباب وحسنه الترمذي» ولا بد من إعلال حديث 
الترمذي ولا احتياج إلى التأويل . 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


الهِلم يَحْتَارُونَ أن يَرْمِي الرَجُلْ مِنْ بَطْنٍ الوَادِي بِسَبْعِ حَصَياتٍ يُكُبْرَ مَعَ كُلّ حَصَاةٍ. 
رَخْصٌ بَعْضٌ أَهْلٍ العِلّم» إِنْ لّمْ يُمْكِنهُ أن يَرْمِيَ مِنْ بَطْنٍ الوَادِيء ل 


بذ لم يكن في بط الرادي.. 
؟ .8 ب ب ب ل حدَّئنا عيسى بن يُونْسَ 
عن عُبَيْدٍ لله بن أبي زيادء عن القَاسِمٍ بنِ مُحَمْدِ عن عائشة عن النبى يَكِْدِ قال : (إنّما جيل 


رَمْيَ الجمّارٍ وَالسَّعَىْ بَْنَ الصَّفًا والمَرّوَق لإقامَة ؤكر الله . 
6 بابُ: ما جاءً في كَرَاهِيَةٍ طَْدٍ النّاسٍ عِنْدَ رَمي الجمَارٍ 

“8 - حدّئنا أحمدُ بن مَنِبِع؛ حدّئنا مرْوَانُ بن مَُاوَيه عن أَِمَنَ بن نابل» عن كُدَامَةَ بن 
عبد الله قال: راث الل كلذ يزو اليكار عل اند لفن فرك ولا 01 ولا إِلَتِكَ إِلَيِكَ . 

ل ا بن 

5" يات ابخان ف ال شَتِرَاكِ في البَتَنَّةٍ والبَقَرَةٍ 

64 حدّثنا قُتَيْبَةُّء حدّثنا مالك , بِنُ أنسء عن أبي الرُّبَيْرِهِ عن جابر قالَ: نحَرْنا مَعْ 

النبي كَكِْدْ عام الْحَدَيْبِيّة البَقَرَةَ عن سَبْعَةَ واللوكة ل سيم 


(15) باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة 

البدنة عندنا تعم البقر والجزورء وقال الشافعية: إنها مختصة بالجزور ومذهب الأئمة الأربعة 
اشتراك السبعة في الناقة» وعند إسحاق بن راهويه يجوز اشتراك عشرة في ناقة» وله أيضاً حديث في 
هذا الباب وأجاب أتباع الأئمة الأربعة بأنها واقعة حال ولا نعلم تفصيلها فليؤخذ بالضابطة العامة . 
والرواية تدل على أن الواقعة واقعة السفر ولا أضحية على المسافر فيكون الذبح ذبح تبرع أو يكون 
الذبح للأكل أو يقال: : إن اشتراك عشرة رجال لعله كان في زمان ثم استقر الأمر على سبعة رجال في 
الناقة» ومرّ الحافظ على حديث ابن عباس متمسك إسحاق وأشار إلى الإعلال لكنه لم ينصح 
بالإعلال. 

قوله: (نحرنا إلخ) أطلق النحر على ذبح البقرة وليس هذا أصل استعماله» والمستحب في البقرة 
الذبح وفيما هو طويل عنقه مثل الناقة والبط النحر 


كتاب الحج ين 


قال: وفي الباب عن ابن عُْمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ وعائشة وابنٍ عَبّاس . 

قال أبو عيسى : حديتُ جَابِرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . . وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أَهلٍ الهم مِنْ 
أَضْحَاب النبي كل وغَيْرِجِمْ . يَرَوْنَ الحجَرُورَ عن سَبْعَةٍ والبقَرَةَ عن سَبْعَةٍ. هو ول سيا 
الشوريٌ والشَّافِعِيَ وأحمد. ورُوِيَ عن ابْنِ عبَّاس» عن النبي كَل : «أنَّ البَقَرَةَ عن سسعَةٌ 
والجَرُورَ عن عَشَرةِا. وهر نَل إسحاق رواحي بهذا الحديق: وسيل بن سا ا ارد 
منْ وجْه واجد. 

هو - حدّئنا الحُسَئِنُ بِنُ حُرَيْثِ وغَيْرُ واجِدٍ قالوا: حذثنا الفُضل بن مُوسىء عَنْ 
حُسَيْنِ بن واقِدِء عن عِلَْاءَ بن أخمرَء عن عِكُرِمَةٌ عن ابن عَبّاسِ قال: كُنا مَعّ النبيّ يل في 
سَْرِ نَحَضَّر الأضحى فَاشْتَرَكْنَا في البَقْرَةٍ سبْعَةَ وفي الجَرُورٍ عَشَرَ شَرَةَ 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وهُوَ حَدِيتُ حُسَيْنِ بن واقِدٍ 

1" بِابٌُ: ما جاءً في إِشْعَارٍ البُدْنٍ 

5 محياة ار 0 ا ل لا 
لخليقة: 00100 

قال: وفي البَاب عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ. 
َل والفمل على هذا جلة اهل الملم بن حاب النين 3 وخترهم يزذة الانحاز وشو 
قَوْلُ النؤْرِيٌ والشَّافِعِيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ» قالّ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بنّ عيسى يَقُولَ : يله وكنعاً 
يقُولُ (حين رَوَى هذا الحديتّ) قال: لا تَنْظُرُوا إلى قَوْلِ أل الرٌأي في هذاء فإنَ الإِشْعَارَ 


2ه 


سنة 2 وَقَوْلْهُمْ ِذْعَةٌ . 


(11) باب ما جاء في إشعار البُدن 
الإشعار هو الكشط برمح في سنام البعيرء وقيل: أن الإشعار سنة الملة الإبراهيمية» والإشعار 
سنة عند الجمهور ونسب إلى أبي حنيفة كراهته» وأنه مثلة. 
قوله : (أهل الرأي إلخ) لفظ أهل الرأي ليس للتوهين بل يطلق على الفقيه» وسمى أبو عمر كتابه 
الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار مما تضمنه الموطأ في معاني الرأي والآثار» وأطلق ابن تيمية في 
تصانيفه على الفقهاء إلا أن أول إطلاق هذا اللفظ على أبي حنيفة وأصحابه فإنه أول من دون الفقه 


558 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قالّ: وسَمِعْتٌ أبا السَّائِبٍ يقُولَ: : كنا عِنْدَ وكيع فقال: ِرَجُلٍ عِندّه مِمْنْ يَنْظُرُ في الرَأي : 
أَشعَرَ شر رسول لله ويثُول أبُو حييقة: : هُوَ مُكْلّة. قال الرَجُلٌ : فإنهُ قد رُوِيَ عنْ إبراهيم النَخْمْي 
أنّهُ قال: الإشْعَارٌ مُعْلهَ 
قال: إبراهيم؟ ما أَحَقَكٌ بن تُحْبّس ثم لا تَحْرْجَ حَنَّى تَنْزِعَ عن قَوْلِكَ هذا. 

ل 
را ل ا 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِقُهُ مِنْ حَديثٍ النَوْرِيٌ إلا مِنْ حَديثِ يحْيى بن 

اليَمانِ. ورُوِيَ عنْ نَافِع أن ابنَ عْمَرَ اشْتّرَى مِنْ كُدَيْد. 
4" بابُ: ما جاءً في نَقْلِيدٍ الهي للْمُقيم 
- حدّثنا قُتَيبهّ حدّثنا اللَنِتُ عن عبدٍ الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عَائِضَةَ 


ومحمد بن حسن أول من أفرز الفقه من الحديث بخلاف غيره من مالك وأبي يوسف وغيرهماء فإنهم 
كانوا يجمعون بين الأحاديث والآثار والفقه ثم يستعمل لفظ أهل الرأي في كل فقيه. ثم إن أعلم الناس 
بمذهب أبي حنيفة وهو الإمام الطحاوي نقل: إنما كرهه أبو حنيفة فإن أهل عصره كانوا يعدون في 
الأشعار ويتجاوزون عن حد السئنة. 

قوله: (بدعة إلخ) لم يصرح وكيع بأن هذا قول أبي حنيفة» وإذا ذكر قوله لم يقله بدعة إلا أنه 
لم يرض به» وأما غضب وكيع فإنما كان على هذا الرجل حيث عارض السنة بقول إبراهيم صورة كما 
أمر أبو يوسف بقتل رجل عارض قوله عن النبي يل بقوله حيث قال أبو يوسف: إنه يَلكِ كان يحب 
الدباء» فقال رجل: إني لا أحب كما في تكملة الطوري؛ نقول: إن وكيعاً حنفي كان يفتي بمذهب 
أبي حنيفة كما في عقود الجواهر ومثله في كتاب الضعفاء لأبي الفتح الأزدي إمام الجرح والتعديل» 
وكان وكيع شيخ أحمد بن حنبل تلميذ أبي حنيفة» وفي الميزان للشعراني قال وكيع : لو لم ألق ثلاثة 
رجال: : ابن المبارك وأبا حنيفة والثوري لكنت من عوام الناس». فعلم أن وكيعاً محن يفتقد في عق أ 

(59) باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم 
سوق الهدي لمن يكون مقيماً في بيته لأن يذبح في منى مستحب وقربة» ثم هل يجري عليه 


نا قالث: قَتَلْثُ كَلاَبَدَ هَدْي رسول الله كَل ثم لم يُحْرِمْ ولَمْ يَْرُك شَيْئاً مِنَ الثْيّابٍ . 
قال اوسن هذا حديثٌ حسنْ صحيخ. . والعَمَلُ على هذا عند بَعْض أهلٍ العلم . 
قالوا : إذا قَلَدَ الرَجُلَ الهّذي وهُوّ يُرِيدُ الحجّء ؛ لَمْ يَحْرْمْ عليه شية مِنّ النْيّابِ والطيب» حتّى 
يُحْرِمَ. وقال بعض أهل العلم : إِذَا قَلَدَ الرَجُلُ هَذْيّهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وجَبَ على المُحرِم . 


٠‏ بابٌ: ما جاءً في تَقَلِيدٍ الَنّم 

4 - حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَّارِِ حدّئنا عبدُ الرحمن بن مَهْدِيّء عنْ سُمْيَانَ عنْ مَنْضورِء 
عنْ إبراهيم» عن الأسْوَّدِء عن عائشةً قالْثْ: : كُنتُ أَفْيِلُ قَلاتَدَ هذ رسول الله كَل كلها عتما ثم 
لاخر 
ٍ قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند بَعْضٍ أَمْلٍ العلم مِنْ 
أصحاب النبيّ كَلُ وغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ تَقلِيدٌ العْنَم . 

١‏ بابُ:ما جاء إذا عَطِبَ الهَدْيُ ما يُضصْنَّعٌ بِهِ 

لك حدّثنا هارُونُ بنُ إسحاق الهَمْدَانِيُ؛ حدّثنا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيمْانَه عن مِشام بن 
عُرْوَةٌ عن أبيه» عَنْ ناجيّةَ الخُرَاعِي» صاحب بُذْنِ رسول الله ل قال: كُلْتُ: يا رسول الله؛ 
كَيِفَ أَضْئَمُ بما عَطِبَ مِنَ البذْنِ؟ قال: : «انْحَرُها ثم اغْمِسْ نَعْلهَا في دَهَا ثم خلّ بَيْنَ النّاسِ 


وبيتها فيأكلوهًا) . 


أحكام المحرم أم لا؟ فمختلف فيه؛ بعض السلف إلى أنه في حكم المحرم ما لم يذبح هديه خلاف 
الفقهاء الأربعة وابن عباس من ذلك البعض . 
)7١(‏ باب ما جاء في تقليد الغنم 

تقليد الغنم ليس بمذكور في كتبنا نفياً وإثباتأء وأما ما في كتبنا من نفي تقليد الغنم فمراده نفي 
التقليد بالنعل لا من الخيط» فأقول: لما لم يكن التقليد بالخيط مذكوراً وصح في الحديث فلا بد من 
جوازه. وفي بعض ألفاظ حديث الباب الوير الأحمر. 

(1) باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به 

العطب الهلاكء قال أبو حنيفة: إن كان الهدي نفلاً فيذبحه ويلطخ نعلها بدمها ليعلمه الفقراء 

ويأكلوه ولا يجوز للمهدي أكله» وإن كان الهدي واجباً فعلى المهدي بدله ويفعل بهذا المعطوب ما 


يشاء ويجوز له أكله. وقال الشافعى : الهدي الذي لا يجوز أكله للمهدي لا يجوز لرفقائه أنقناة وله 
حديث الباب ونحمله على أنه نهي لسد الذرائع. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


وفي المع ال 
وا في عدي الع إذا يلع" ل 
بأعارلته وقد أَجْرَأ عَنْهُ . وهُرّ قَوْلَ الشَّافِعِيَ وأحمدٌ وإسحاقٌ. 

وقالوا: إنْ أكلّ مِنهُ شَيْئاً عَم بقَدْرٍ ما أكلّ مِنْهُ. 

وقال بعض أَهْلٍ العِلّم إِذَا أكلّ مِنْ هَذي التّطوُع سَيْئاًء فَقَدْ ضَمِنَ الذي أكلّ. 

" - بابٌ: ما جَاءَ في رُكُوبٍ البَدَنَةٍ 

١‏ حدّثنا قُتَيِبةٌ قُتَيبةٌ» حدّثنا أبُو عَوَانَة عن قَتَادَهٌ عن أنس أن النبيّ كل رَأى رَجُلاً 
ترق يدنه فقال لد : «اركَبها». فقال: ياارصول الله إِنْها بَدَنَة. فقال لهُ فى الئَالِئَةِ أؤ فى 
الرَابِعَةِ : «ارَكبْها وَيْحَكٌ أو وَيُلك). 

قال: 3 ل 0 وجابر. 
تخب ب 18 رخزي في زرب تنه 8 لاع إلى فيد . ٠”‏ رق نر عار علد 
وإسحاقٌ. . وقال بَعْضَهُمْ : لا يَرْكَبْ ما لَمْ يُضْطْرُ إليها. 

7٠‏ بابُ: ما جَاءَ بآيّ جاب الرَّأّسِ يَبْدَأُ في الحَلّق 
حتكنا آثر عثار الحسين :بن خريك:؛ حدّثنا سُفْيانُ بنُ عُيَيِئَهُ عن هشام بن 


(؟1) باب ما جاء في ركوب البدنة 

يجوز الركوب عند أبي حنيفة عند الاضطرارء وعند الشافعي عند الحاجة» والاضطرار أشد من 

الحاجة» ثم الاضطرار والحاجة موكولان إلى رأي من ابتلى بهماء وظاهر حديث الباب للشافعي ولكن 
في مسلم ص(575) تصريح : إذا ألجئت فيؤيدنا. 

(5/) باب ما جاء بأي جائب الرأس يبدأ في الحلق 

الجمهور إلى أنه يبدأ من اليمين ونسب إلى إرسف اكا م الس وهذه الرواية عن أبي 

حنيفة أخذها النووي واعترض على أبي حنيفة وقال: إنه خالف النص» ونقل بعض من يتصدى إلى 

الطعن في حق أبي حنيفة حكاية؛ وهي أن أبا حنيفة لما ذهب حاجاً ففرغ عن حجته وأراد الحلق 

فاستدبر القبلة» قال الحالق: استقبلهاء ثم بدأ أبو حنيفة باليسار» قال الحالق: ابدأ باليمين ثم بعد 


1 كتاب الحج اا" 


حَسَانَء عن ابن سيرينَ» عن أنّس بن مالك قال: لما رَمَى النبئ كل الْجَمْرَة نَحَرَ نُسْكَهُ ثم ناوّل 
الحالِق شِقّهُ الأَئِمنَ مَحَلَقَهُ فأَغطَاهُ أبا طَلْحَدَء ثم ناولهُ شِقّهُ الأيْسَرَ مَحَلّقَهُ: فقال: «اقْسِمْهُ بين 
النّاسٍ». 

حدّئنا ابنُ أبي عُمَرَء حدّثنا سُفْيَاكُ عن هشامء نَحْوَهُ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


4 بابٌ: ما جَاءَ في الكَلّق والتّفْصِيرِ 
- حدّثنا قُتَيبدُ حدّثنا اللّنِتُء عن نَافِع» عن ابن عُمَرَ قال: حَلَقَ رسول الله كَل 


الحلق أخذ أبو حنيفة أن يقوم وما دفن الأشعارء فال الحالق: ادفنها فقال أبو حنيفة: أخذت ثلاثة 
مسائل من الحالق» أقول: إن هذه الحكاية ثبوتها لا يعلم وبعد فرض تسليمها تدل على جلالة قدره 
وقبوله الشيء ممن دونه إذا وقع ذهولء وأقول: قد ثبت الروايتان عن أبي حنيفة التيامن والتياسر كما 
في غاية السروجيء وأيضاً يمكن للمجتهد أن يبحث أن التيامن المذكور في الحديث يمين الحالق أو 
المحلوق. 

قوله: (ابن حسان إلخ) حسان إن اشتق من الحسن فمنصرف» وإن اشتق من الحس فغير 
منصرف. 

قوله: (أقسمة بين الناس إلخ) أي للتبرك» وهذا يدل على أخذ التبركات» وتبركاته طَليكلدْ كثيرة 
منها البردة العباسية هذه البردة أعطى النبي يَكِةِ كعب بن الزهير حين قرأ قصيدة بانت سعاد في 
حضرته تقككل واشتراها العباسيون. 00 ْ 

(4/) باب ما جاء في الحلق والتقصير 

الاختلاف في قدر حلق رأس المحرم مثل الاختلاف في مسحه في الوضوءء وبحث ابن الهمام 
في الحلق وقال: ليس بين المسح والحلق جامع يقاس الحلق على المسح وإنه قياس شبه لا قياس 
علة» والمقبول قياس العلة وأطنب الكلام وهو من تفرداته؛ أقول: زعم الشيخ أن في قدر حلق الرأس 
قياساً والحال أنه لا قياس في هذا بل هاهنا أصل مختلف فيه وهو أنه كم يجب أداء حصة المحل إذا 
أمر الشارع بالفعل المتعدي المتعلق بالمحل لصدق قول: إنه امتثل الأمر الشرعي فقال الشافعي: يكفي 
بعض المحل» وقال أبو حنيفة: يجب القدر المعتد به أي ربع المحل» وقال مالك بالاستيعاب» فكأن 
الاحتمالات ثلاثة» ذهب ذاهب إلى كل واحد منها وما ذكرت أشار إليه ابن رشد في القواعد» وأخذ 
أبو حنيفة بربع الشيء في مواضع منها ما في المسألة ومنها مسألة بطلان الصلاة بكشف العضوء ومنها 
نجاسة الثوب» ومنها قطع أذان الأضحية» ومسائل أخر فمدار الاختلاف في مسألة الباب أصولية لا ما 
زعم الشيخ ثم اختار مسألة مالك. 


فق الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وحَلّقَ طَائِقَةً مِنْ أضْحَابِهِ وقَصْرَ بَعْضُهُمْ. قال ابنُ عُمَوَ : إن رسول الله يكلِ قالّ: : «رَحِم الله 
الْمُحَلْقِينَ) مَكةّ مره أو مَرَيْنِ ثُمّ قال : «والممَصّرِينَ1. 


قال: وفي الباب عن ابن عباس وابن أ الخصين وكارك رأ فيد را مدت 
وَحَبْشِيٌ بن جُتَادَةً اس هُرَيْرَة . 


قال أبو عيسى : : هذا حديثٌ حَسَنُ صحيحٌ» والعذل على عداعتد آهل الطلوء! , يَخْتَارُونَ 
أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَإِن قَصَّرَّء يَرَوْنَ أَنَّ ذُلِكَ يُخزىء عَنْهُ. مو مرك مفياة اللزري والقائية 
وأعمة اسان 


بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الحَلْق للنَّسَاءِ 


515 - حدّثنا محمد بن مُوسَى الجَرَشِىُ البَضْرِيٌ ؛ بحذئنا أبو دَاوَدٌ الطَيالِسِيُ؛ رتنا 
هَمَامْ عن قَتَادَةٌ عن خلآس بن عَمْروء عن عل قال نين سول الله يه أن تشرن المذاة 
رَأْسَهًا . 

116 - حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ حذننا أبو ذَاوْدٌ عن هام عن خلاس تَحوة ولم 0 

فيه (عن عَلِيُ) . 


كال أبو عسن : عنيت اكه ترات وَرُوِيّ هذا الحَدِيتُ عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ 
عن قَتَادَةَ عن عَائْمََ أن النبيّ كله نَم نَهَى أنْ تَحَلِقَ المَرْأُ رَأْسَهًا. والعملُ على هذا عِنْدَ أَهُلٍ 
العم لا يَرَوْنَ على المرأة حَلْقاء ويَرَوْنَ أن عَلَيِهَا التّفْصِيرَ . 


قوله: (مرة أو مرتين إلخ) دعا عَككة للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة ثابت في واقعتين 
أحدهما في عام الحديبية وثانيتها في حجة الوداع . 
(5) باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 
الحلق للنسوان حرام عند كافة العلماء» ولا يجوز لهن عند التحلل إلا القصر قدر ما يلف حول 
أنملة. وهاهنا إشكال قوي لم يتوجه إليه أحدء وهو ما في المسلم ص(58١):‏ إن بعض أزواج 
الضي يك قصر الأشعار وجعلت مثل الوفرة إلخ» وما حله النووي والقاضي عياض المازري والقرطبي 
وأبو عبد الله المالكي الأب وسألت مولانا مد ظله العالي عن حل الإشكال؟ وقال: لعلها قلت 
الأشعار حالة الشيب»؛ وعندي أن قصر بعض أزواج النبي كَهِ إنما كان عند التحلل من الإحرام لا في 
غيره من الأوقات» ولي في هذا الجواب قرائن» وأشكل من حديث مسلم ما أخرجه الزيلعي في 
التخريج أن ابن عباس ويزيد بن الأصم لما دفنا ميمونة في القبر وجدا. . اه 


كتاب الحج يفف 
"اباب : ما جاءَ يمن حَلقَ قبل أن يدح أو حو قبل أن يَصي 

5 . حدّثنا سَعِيدُ بن عَبْدِ الرحمن المَخْرُومِيُ وابنُ مُ أبي عُْمَرَ قالاً : حدّثنا سْفْيَانٌ بن 
عَيَيْئَةَ» عن الزْهْرِيّء عن عِيسَى بن طُلْحَةَ ع في ناك عد دان ور ا 
قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أن أَذبح : فقال: «اذْبْحْ ولا حرج وَسَأَلَهُ آحَرُ فقالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أَرْمِيَ 
قال: ارم ولا حرح) . 

قال: وفي الباب عن عَلِي وجَابرٍ وابنٍ عبّاس» وابن عُمَرَ وأْسَامَةٌ بن شَرِيك. 

ارعس حلت عبر القرين ستروصييت خل عن / والعمل على هذا عِنْدَ 
أكثر أَمْلٍ العلم» وهُرّ قَوْلُ أحمدّ وإسحاقًٌ. وقال + بَعْض أُهْلٍ العلم إذا قَدّمَ سكا قَبْل نُسكِ 
فَعَلَيْهِ دم 


١‏ - بِابٌُ: ما جاءً في الصَّيبٍ عِنْدَ الإخلالٍ قَبْلَ الزَّارَةٍ 
5 - حدّثنا أحمدٌ بن مَنبع حدّثنا هُشَيمٌء أخبرنا مَنْصُورُ؛ٍ يعني: (ابنُ زَاذْانَ)» عن 


عر كرحي بن العا ا 0 طَيّبَتْ رسول الله كَلِِ قَبْلَ أنْ يُحْرِمْ ويَومَ 


وفي 00 00 
قال أبو عيسى: حديتٌ عَائِْسَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . والعمل على هذا عِنْدَ أكثر أل 
العلم مِنْ أصخاب النَّبِيْ كك وغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ أن المُحْرِمَ إذَا رَمَى جَمْرَةً العَقّبَةِ يَوْمَ النْحْرٍ ودْبَحَ 


(11) باب ما جاء في مَن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي 

تفصيل المسألة مر سابقاً؛ء كلا السؤالين لو حملناهما على المفرد فلا جزاء عند أبى حنيفة أيضاً 

ولا جناية . ْ 
(0/) باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة 

المحلل عندنا اثنان الحلق وطواف الزيارة هذا هو المشهور في عامة كتبناء وقال صاحب الهداية 
إن المحلل هو الحلق فقط لكن أثره في تحليل النساء موقوف على طواف الزيارة» والوجه يؤيد قول 
الؤذاية بان المتخلل إنما بكرن نا كان محطوراء بوالطواف اب بمسسطور: فى الإحزاء ونى. قاض بان 
رواية شاذة عن أبي حنيفة أن الطيب أيضاً في حكم النساء أي لا يحل إلا بعد طواف الزيارة» أقول: 
تحمل الرواية الشاذة على الكراهة على وفاق ما فى أبن ماجه فإن فيه أيضاً: حلال كل شيء فى ما بعد 
الحلق إلا النساء والطيب» وأقول: ايارس علي رار الغناذة يفا وإلة .فت مدرات قو ديه ابن 
ماجه. وأيضاً نسب الترمذي إلينا هذا القول أي عدم حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة. 


ى>ق5”3 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
وحَلَقَ أز قَصَرّء فَقَد حَلْ لَهُ كُلْ شَيْءِ حَرْمَ عَلَيْهِ إلا النْسَاء . وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعيٌ وأحمدّ 
وإسحاقٌ. وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطاب ؛ أنّهُ قَالَ: حل َهُ كل شَيْءِ إلا الما والطيبَ. وقد 
ذَهَبَ بَعْضٌ أهْل العلم إلى هذاء مِنْ أضحَاب النبي يكل وغَيْرِهم وهُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الكوقة. 


8 - بابُ: ما جَاءً مد مَتى تُقْطع التَلْدِيَةُ في الحَجٌّ 
410 - حدّثنا محمدٌ بن بَنْارِه حذّثنا يَحْيى بن سَعيدِء عن ابن جَرَيْج» عن عطاء»ء عن 
بن عَبَاسٍ » عن الفَضْلٍ بِنٍ عبّاس قال: ردكي رسول الله يله من جَمْع إلى مِتّى» فَلَمْ يَرَلْ يبي 
حَنى رَتى نشد . 
وفي الْبَابٍ عن عَلِي وابنٍ مَسْعُودٍ وابن عبّاس . 
قال أبو عيسق: حديثُ الفَضْلٍ حديتٌ حسن صحيح. وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أمُلٍ الِلم 


بن أشحاب النبي ل عيرم ؛ أن الحاجٌ لا يقْطعٌ النَلْبِيَةَ حتى يَرْمِيَ الجَمْرَةٌ :وهر كول 


9 بِابُ: ما جَاءَ مَتى تُقْطَعٌ التَلْدِيَةُ في القُمْرَةٍ 

648 حدّثنا مَنَانُ حدّثنا هُشَيِمٌ؛ عن ابن ابي ليلىء عن عَطَاءء عَنِ ابن عبَّاس (يَرْفْعٌ 
الحديئٌ) ؛ أنَّهُ كَانَّ يفتك عن الَلِْيَة ة في الْعْمْرَة إِذَا اسْئَلَمَ الحجَرّ . 

قال: وفي الباب عن عبدٍ الله بن عَمْرِو. 

قال أيو"غسئى: : حديتُ ابن عباس حسنٌ صحيحٌ. والعملٌ عَليه عِنْدَ أكثَرٍ أهل العلم 
الوا لا يقطع التتكرة التلية حت يتل لتر . 

وقالَ بِعْضُهُمْ: إذا التهى إلى بُيُوتٍ مَك قَطَعْ التلبية. والعَمَلُ على حديث النبئ كَله. 

ون قرل سُكان والقاقية واحبد وإنيكان. 


(8) باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج 
يقطع الحاج التلبية عند رمي الجمرة العقبة؛ ويقطع المعتمر عند استلام الحجرء فإن العمرة 
الإحرام وطواف البيت والسيعن العمل وإن قيل في محل النكات: إن التلبية شعار الحج فإذا 
اميك حم الحم ند ختم الحج لا يكون الترتيب بعده واجباً أي في الأشياء الأربعة» خلاف ما قال 
أبو حنيفة فإنه يقول بوجوب الترتيب» وقال صاحباه والجمهور بالسنية فتفيد النكتة الجمهورء قلت: إن 
هذا الاستنباط إنما هو مني ولا يكون حجة على الأئمة. 


كتاب الحج م 


٠‏ بابُ: ما جاء في طوَافٍ الزَيارَةٍ باللَيلٍ 
.0 - حدّثنا محمد بن بَمْارِه حذثنا عبدُ الرحمنٍ بن مَهْدِيّ» حذئنا سْفْيانُ عن أبي 
الربيْرِهِ عن ابن عَبَّاس وعَائِشَة؛ أن النبيّ كَكيِ أخرّ طوَافٌ الزُيارَةٍ إلى اللَيْلٍ . 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَن صحيحٌ . وقد رَخْصٌ بَعْضُ أهل العلم في أَنْ يُؤَحَرَ 
طُوَّافٌ الزيارَةٍ إلى اللْيِلٍ واسْتَحَبٌ بَعْضُهُمْ أنْ يَرُورَ يَوْمّ النّخْرِء وَوسَّعٌ بَعْضُهُم أن يُوَخْرَ ولّز 
إلى آجْرٍ أَيّام مِتى . 


١‏ -بابٌ: ما جاء في ذُرُولٍ الابْطّح 
0١‏ حدّثنا إسحاقٌ بنُ مَنْصُورء أخبرنا عَبْدُ الرَزَّاقِء أخبرّنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرّءُ عن 
نافع» عن ابن عُمَرَ قال: كانّ النبئ كَهِ وأبُو بكر وعْمَرَ وعُثمالٌ يَنْزِلونَ الأنطح . 


6١ (‏ ) باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 

قال أبو حنيفة: يطوف للزيارة عاشر ذي الحجة» ولو أخره إلى عروت تعس النائن عثير ين 
ذي الحجة فلا جناية ولو أخره إلى ما بعده فجناية وأما طوافه عت ذه ففي الصحيحين أنه عا طاف 
بعد الزوال وصلى الظهر بمنى أو مكة على اختلاف الزواكيةء ون بحدييف البات أنه كوه إل اللي 
فلما يسقط حديث الباب لخلافه حديث الصحيحين» وأن انتروكة فى مندمك الترمذي بأن المراد أخر 
إلى الليل أنه طاف في النصف الثاني من النهار» ويدل على هذا التوجيه ما أخرجه أبو داود وأحمد في 
مسنده» وأقول: يمكن أن يقال م حريك الباب بأن هذا الطواف ليس طواف الزيارة بل طواف نفل» 
وصح أطوفته يتل في الأيام التي أقام بمنى كما أخرجه البخاري إلا أنه مضه وقد صح بسند صحيح 
قوي» وتمسك الشافعية برواية أنه عَقئْة : صلى الظهر بمكة ومنى على صحة اقتداء المفترض خلف 
المتنفل» وقالوا بالجمع بين حديث ابن عمر أنه غ3كلة : صلى بمنى إلخ وحديث جابر أنه: صلى 
بمكة إلخ» فتكون صلاته بمنى نفلاء أقول: إن المحدثين أكثرهم إلى الترجيح فرجحوا حديث جابر 
على حديث ابن عمرء وأيضاً يمكن أن يقال: إنه يم صلى بمنى مقتدياً خلف رجل مع 
أصحابه 

)6١(‏ باب ما جاء في نزول الإبطح 

الإبطح في اللغة (وامن كوه)؛ وكذلك البطحاء» ثم صار علماً بالغلبة للمحصّبء» ويقال لها: 
خيف بنى كنانة أيضاًء والتحصيب أي النزول بالمحصب مستحبء وقال ابن عباس: لا استحباب بل 
كان نزوله قد اتفاقً. وهذا هو الموضع الذي قام فيه بنو هاشم بعدما أخرج قريش آل هاشم من 
مكة» وقال قريش لأبي طالب: ادفع إلينا ابن أخيك محمداً وخذ عنا بدله ومالاً كثيرًء فلم يقبل أبو 
طالب. 


3 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي الباب عن عائشة وأبي رافِع وابنٍ عباس . 

قال أبو عيسى : عدية إن عتوس ميت بغري نما نَعْرِفُهُ مِنْ حدِيثِ 
عبدٍ الرّرَّاقٍ عن عُبَيْدٍ الله بِنِ عُمَرَ. 

وقد اسْتَحَبٌ بَعْض أهل العِلْم نُرُولَ الأنطح منْ غَيْرٍ أن يَرَوْا لِك واجباًء إلا من أحَبٌّ 
ذَلِكَ. 

قال الشَّافِعيُ : ونُرُولُ الأبطح لَيِسَ من النْسْكِ في شيء إِنّما هُرّ مَنْزِلَ نَرَلَهُ البئ كلل . 

حدّثنا ابن أبي م حَْئنا سَفيَانُ» عن عَمْرِو بن دِيئَارٍء عن غطاءء» عن ابن 
عَبّاسِ قالَ: لَيْسَ النشخصيبٌُ بِشَيِءِء إِنْما هُوَ مَنزِلٌ نَرَلَُ النبي يكل . 

قال الود عسي التخصيتٌ ل الأنبطح . 

ا 0 


5 - بِابٌ: مَن مَوَّلَ الأبطح 
9 حدّثنا محمد بِنُ عَبْدٍ الأغلى» حدّئنا يزيدُ بنُ رُرَيعء حدَّئنا حَبِيبٌ المُعَلْمُ» عن 
هشام بن عُروَة عن أبيه» عن عائشةً قالّت: إِنّما نَزَلَ رسول الله كل الأنْطَحَ؛ لأنّهُ كانَ أسْمَحَ 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
حدّئنا ابنُ أبي عُمَرَه حدّثنا سُفْيَانُ» عن هشام بن عُرْوَة نَحْوَهُ. 


8١‏ - بِابُ: ما جَاءَ في حَجٌ الصّبِيٌّ 
4 حدّئنا محمد بن طريفٍ الكوفي» حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَةه عنْ مُحمدٍ بن سُوْقَة عَنْ 
محمد ين المتكين»: عن جابن ين عبد الله فال + رفت مره قبي نها إلى رسذل الله كلد 
فقالث: يا رَسولَ الل أَلِهَذًا حَج؟ قال: «نَعَمْ ولك أجرة. 


قوله: (قال الشافعي إلخ) في كتب الشافعية استحباب التحصيبء, وأما ما ذكر الترمذي فلعله 
رواية عن الشافعي رحمه الله» ولا بد منه فإن الترمذي من أوثق ناقلي مذهب الشافعي 
(8) باب ما جاء في حج الصبي 
الحج» وسها النووي حين نسب عدم صحة حجهما إلى أبي حنيفة» والحال أنه يقول بأنه لا ينوب عن 


كتاب الحج يفف 


قال: وفي الباب عن ابن عَبَّاس . 

حديثُ جابر حديثٌ غريبٌ. 

6 - حدّثنا قتيبة» حدَّئنا حاتِمُ بِنُ إسماعيلٌ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ يُوسُفَء عَنٍ السَائِب بْن 

قآل ابو غيم هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

5 حدّثنا فقُتَيَْهُ» حدّثنا قَرَعَةُ بِنُ سُوَيْدِ البَاهِلِنُ؛ عن محمدٍ بن المُْكدِرء عن جابر بن 
عبد اللو عن النبي» كلل نَحْوَهُ؛ يَغني: حَدِيتُ مُحمَدٍ بن طَريفٍ 

قال أو عست : وقَدْ رُوِيَ عنْ محمدٍ بن المُنْكَدِرٍ عن النبيّ يك مُرْسَلا . 

وقد أجْمَعَ أَهْلٌ العلم أَنَّ الصّبىٌّ ذا حج قَبْلَ أن يُذْرِكُ عليه الحج ا دك لا تجدىة 
عَنْهُ َلك الحَيَةٌ عن حَمةٍ الإشلام» وكذَّلِكَ المَمْلُوكُ إذا حَجّ في رِقّوٍء ثم أَعْتِقٌ فَعَلَيهِ الخ إذَا 
وَجَدَ إلى ذلك سَبيلاً» ولا يُجْزِىءٌ عَنْهُ ما حَجّ في حالٍ رِقَه. 

وهُرَ قؤل سفيان النَّوْرِيٌ والشَّافِعِيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ. 

4 باب 

بالاقاد تكن ةي التناع] الزابيطة قال "سيقت ابن تمتو عن أشعكبين 

عن الصّبْيانٍ . 


على أن المَة ل لك ركه لهال الزت بقلي 


حجة الإسلام كما قال غيره أيضاًء قال الفقهاء: إن الولي يأمر الصبي أن يتجرد عن ثيابه المخيطة» 
ويحرم ويلبي عنه الولي ويكفه من الجنايات . 

قوله: (يلبي من النساء إلخ) لم يقل أحد بأن ينوبوا عن تلبيتهن فيتأول في الحديث بأنا نجهر 
وهن يسررن ولكن حديث الباب معلول. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


6م - باب : ما جاع في الحج عن الشَّيْخْ الكبير والميّت 

- حدّئنا أحمد بن مُنيع؛ حدّثنا رَوْحُ بن عُبِادَة» حدّثنا ابنُ جُرَيْجَء أحبرَنِي ابن 
ل ا 0 عن الفضلٍ بن عَاسٍ أن انرأ 
أَنْ أن يسوي على ظَهْرِ البعير قال: ابي عَنْه . 

قال: وفي الباب عن علي وَبْرَيْدَةَ وخصيْن بن عَوْفٍ وأبي رَزِيْنَ العْمَيْلِيٌ وسَوْدَةَ بنتُ زمعة 
وابنٍ عباس . 
عن خصين بن عَوْفٍ المُزْئَيّ» عن النبيّ يَِِ. ورُوِيَ عن ابن عَبَّاس أيضاء عن سَِانٍ بن عبدٍ الله 
الجِهَنِيُ » عن عَمْتِهِ عن النبيّ يَل. ورُوِيَ عن ابن عَبَّاسء عن النبيّ كلل. 

قَالَ: وسَأَلتٌ مُحمداً عن هذه الرّوَاِياتِ؟ فقال: أصَحّ شيءٍ في هذا الباب ما رَوَى ابْنُ 
عبّاس عن الفَصْلٍ بن عَبّاسء عن النبي كَل 

قال متحمل: ل عن النبي كَلْةْ ثمّ رَوَى 
هذا عن النبيّ يل وأَرْسَلَهُ وَ ا م يَذْكْر الذي سَمِعَهُ ا 

لي 

وَالعَمَل عَلَى هذًا عنْدَ أَهْلٍ العلم مِنْ أصحاب النبي َل وغَثِرِهِمْ . 

وبه يقول النَوْرِيُ وابنُ المُبَارَكِ والشَّافِعِيُ وأحمدُ وإسحاق يَرَوْنَ أنْ يُحَجّ عن المَيِتِ. 

وقال مألك: إذا أؤْصَى أنْ يُحَجّ عَنْهُ حَج عَنْهُ. 

وقد رخ بعْضْهُمْ أنْ يُحَجٌّ عن الحَيّ إِذا كان كُيرًء أو بحالٍ لا يَفْدِرُ أَنْ يَحُْجّ. وهُوَ 
قَوْلُ ابن المُبَاركِ والشَائَعيٌ . 


(686) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت 
إن عجز الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنهء ولو مات يوصي بالحج عنه؛ والشرائط مذكورة 
في الفقهء وأما استطاعة البدن شرط أم لا؟ ثم الشرط هل لنفس الوجوب كما قال أبو حنيفة أو 
لوجوب الأداء كما قال صاحباهء فمذكورة فى الكتب» وأما الحديث فلا بد فيه من جانب أبى حنيفة 
تسليم أنه كان قادراً على الحج مثل ثباته على الدابة ثم فقد القدرة. 


1 كتاب الحج اف 


7 باب 
4 - حَدّثنا محمد بن عَبِدٍ الأغلّى» حدَّئنا عبد الرُزَاقِء عن سُفْيانَ النّوْرِيُء عن 
عبدٍ الله بن عَطَاءٍ قال: وحدّئنا علي بن حُجرِء حذئنا عليّ بن مسهرء عن عبد الله بن عَطاءٍء 
عن عبدٌ الله بنٍ بُرَيْدَةه عن أبيه قال: : جاءت امْرَأةٌ إلى النبئ كل فُقَالَتْ : إن أم هاتنق: ول 
تَحجٌ أفأخجٌ عَنْهَا؟ قَال: «تَعمى حي عَنْهَا؛ . 
قال: وهذا حديث صحيح. 
8١7‏ باب: منه 
- حدّثنا يُوسُف بِنُ عِيسى» حدّئنا وكيمٌ» عرض باط لحي ب سام عن 
عَمرِو بن أؤْسء عن أبي رَزِين العْقَيلِيُ أَنهُ أنَى النبي كَل فقالَ: يا رسول اللّوء إن أبي شَيْحُ 
له نيش الع وله لقم 4 ولا الطلمق» قال: «محجٌ عن أَبِيكَ وَاغْتَورًا . 
قال أبو عيسى : هذا حديتُ حسنٌ صحيحٌ . وإِنّما ذُكِرَتِ العُمْرَةُ عن النبيّ يِِ في هذا 
الحديثء أَنْ يَْثَمِرَ الرَجُلُ عن غَيْرهِ. وأبو رَزِينِ العْمَِلِيُ اسْمُهُ لّقيط ؛ حا 
باب: ما جاء في العمرة أواجبةٌ هي أم لا 
01 - حدّئنا محمدٌ بن عَبْدٍ الأغلّى الصَّنْعائِيُء حدئّئا عُمَرُو بن عَلَي ٠‏ عن الحبَاجء 
سد عن جابر أَنَّ النبيّ يَكِهِ سُئِلَ عن العُمْرَةٍ أَوَاجِبَة هِيَ؟ قالّ: «لاء وأنْ 


تَعْتَمِروا هُوَ أَفْضَل». 
قال أبو عيسى: 0 
وهُرّ قَوْلَ بغض أَهْلٍ العِلم . قالُوا: العُمْرَةُ لَيِسَتْ بِوَاجِبَةِ . وكان يُثَالُ هُما حَسَانٍ: الج 


الأكبَر يَومَ النْخْرِء والحَحٌ الأضقة الْعُمْرَةٌ. 


(58) باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم سنة؟ 

في عامة كتبنا أنها سنة مؤكدة» وفي البدائع وفي الدر المختار )١57(‏ قول الوجوب أيضاً واختار 
الشيخ ابن الهمام السنية في الفتح ص(/2077)» والوجوب اختاره البخاري والأدلة قوية ولكنها منحطة 
من أن يأتي بها البخاري» وقال أصحابنا الذين قالوا بالسنية: إن الآية لا تدل على الوجوب فإن معنى 
اَأَتيًا تلج لمر ينوك [البقرة: 147] إلخ ليس ما زعم بل تعرض الآية إلى مسألة أن القضاء واجب» 
لأن العمرة والحج يلزمان بالشروع؛ أقول: إن مراد الآية الصحيح أتموا الحج والعمرة تامين» واحتج 
ابن الهمام على السنية بحديث الباب وفي سنده حجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه» وقال ابن دقيق 
العيد: لم أجد تصحيح الترمذي حديث الباب إلا في نسخة الكروخي لا غيره. 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقالٌ الشَافِعِيُ : العمْرَةُ سُنْةٌ لا تَعْلَمُ أحداً رَخْصٌ فِي تَرْكهَاء ولَيْسٌ فيها شي تَابتٌ بأنّها 
تَطوْعٌ وقَدْ رُوِيَ عَنْ النبئ كَل بإسئادٍ وهُوَ ضَعِيفٌء لا نَقُومُ بمئْلِه الحجَةٌ وقد بَلَعَنَا عَن ابن 


َو 


عَبّاس أنه كان يُوجِبْهَا. 

قال أبو عيسى : كُلّهُ كلام الشافعي . 

6 - باب مِنْهُ 

عد حيككنا جمد بن هئذة الشنة » حدقا اقيق حتن الل عرو ينه دن أن زناف 
عن ماهد عَن ابنٍ عَبّاسٍ عن النبي وَل قال: «دَحَلّتَ العُمْرَةٌ في الحَحجٌ إلى يَوْم القيامَة . 

قال: وفي الباب عنْ سُرَاقَةَ بن جَعْشُّم وجَابر بن عبد الله . 

قال أبى فسن + عدي ابن عَبّاسِ حديتٌ تحسق - ومغنى :هذا الحديث.. أن لا بأسّ 
ا ل ححييه اي ادر 
58 مهد لالح إلى يوم القيامة) ؛ 9 لا بأسَ ِالعَمْرَةٍ ف اعم اح وآفوة الي 
شَوَالُ ودُو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِنْ ذي الحِجق ٠‏ لا ينبي للرَجُلٍ أن يُهِلَ بالج إلا في أَشْهْرٍ الحَج. 


(89) باب منه 

قوله: (دخلت العمرة ذف في الحج الخ) قال الشافعية: إن أفعال عمرة القارن تدخل في أفعال حجه 
ولا فرق إلا في النية» وفي أن القارن والمتمتع يجب عليه الدم بخلاف المفرد»ء وقال كافة الأحناف: 
مراد حديث الباب ردّ زعم الجاهلية أي عدم جواز العمرة في أشهر الحج» وأقول: إن مراده ليس ما 
قال عامة الناس بل مراد الحديث بيان انضمام العمرة بالحج وربطها به من حيث القران والتمتع . 

قوله: (أشهر الحج الخ) قالوا: إن للحج ميقاتين زماني ومكاني وتقديم الإحرام على الميقات 
الزماني مكروه خلاف الميقات المكاني فإن التقديم عليها مستحب عند أبي حنيفة خلاف الجمهور» ثم 
تعرض المفسرون إلى أن المذكور في الآية الأشهر بلفظ الجمع؛ والحال أن الميقات الزماني لا 
على شهرين وبعض الثالث» وإن قيل بإطلاق الجمع على ما فوق الواحد نقول: إنه خلاف ما عليه 
جمهور أهل العربية» وإن قيل بالتخصيص نقول: إن في الآية يلزم أن يكون استثناءا لا تخصيصاًء نعم 
تصدق الآية على ما قال مالك صدق شيء فإنه قال بجواز الأضحية إلى آخر ذي الحجة» ثم في عامة 
كتبنا أن أيام الحج عشر ليالي ذي الحجة مع الشهرين السابقين» وإن قيل: إن أكثر أفعال الحج يكون 
في اليوم العاشر من ذي الحجةء قلت: إن مدار الحج على وقوف عرفة وذلك دون صبح الليلة 
العاشرة . 
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وأَشْهُرُ الحُرْم رَجَبٌّ وَذو القَعْدَةٍ وذو الحِببةٍ والمحَرَمُ. 
هكذا قال غَيْرُ وَاجِدٍ مِنْ أَفْل العلم مِنْ أصحاب النبيّ كَل وغَيْرهِمْ . 
٠‏ - بابُ: ما ذُكِرَ في فَضْلٍ العُمْرَةٍ 
انفراه - حدّئنا أبُو كرَيْبِء حدّئنا وَكبعٌ؛ ؛ عن سُفْيَانَ عنْ سمَيٍء عنْ أبي صالِح» عَنْ 
أبي هُرَيرَةٌ قال : قال رسولٌ الله تلنه: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ تُكَفْرٌ ما بَيْنَهُماء والحَح المَبْرُورٌ ليِسَ 
لَهُ جَدَاءٌ إلا الجنَدًا . 
١‏ بابٌ: ما جاء في العُمْرَةٍ مِنّ التَنْعيم 
4 - حدّثنا يَحيى بن موسى وابنٌ أبي عُمَرَ قالا: حدّئنا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَة» عنْ عَمِروٍ 
بن ديار لوطا ارين » عن عبدٍ الرحمن بن أبي بَكْر أَنَّ النبيّ كل أمَرَ عبد الرحمن بن 
5 بِابُ: ما جَاءَ في العُمْرَةٍ مِنَ الجغرائةٍ 
- حدّثئنا محمدٌ بن بَشَّاره حدّئنا يَحْيى بن سَعِيدِء عن ابِنٍ جُرَيْج» عَن مُزَاحِمٍ بن 
أبي مُرَاحِم» عو ضر لعي بن غير الله عن مُحَرْش الكغْبي ؛ 0 
الجغرّائة لَيْلاَ مُغتَمِراً فَدَحَلَ مَكَةً لَيلاَ ُقضَى غُمْرَتَهُ ثم حَرَج من لكيه فأصْبّحَ بالجغْرَائَةِ كبَائِتٍ 


قوله : (أشهر حرم إلخ) كان الحرب في ما قبل الإسلام حراماً في أربعة أشهر وكذلك في بدء 
الإسلام ثم نسخ الحرمة. وقال أبن تيمية وتلميذه ابن القيم : اين الحياة هن السلفين الآن ايفنا 
غير جائز مثل ما كان في ملة إبراهيم غ8 غير جائز. 
(51) باب ما جاء في العمرة من التذنعيم 
من أراد العمرة من مكة فيخرج لإحرام العمرة إلى الحل ليتحقق نوع سفرء والأفضل عندنا من 
التنعيم لأمره عُلدْلمْ عائشة أن تعتمر من التنعيم» وما قال الشافعية من التنعيم. 
(11) باب العمرة من الجعرانة. 
ودخل النبي كلِ عام فتح مكة بلا إحرام وهذا من خصوصيته تلد وأما عمرته ككل فيثبتها 
بعض الصحابة وينفيها بعضهم لوقوعها بالليل. 
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سَرف» 3 , أجل ذلك فيك عدر على الناضش . 

كال ابو عسمن : هذا حديتٌ عرِيبٌ» ولا نَعْرفٌ لِمْحَرْشِ الكغْبيّ ؛ عن النَِيْ كلل غَيْرَ هذا 
الحديث . ويقال: جاء مع الطريق موصولٌ. 

41 بابُ: ما جاءً في عُمْرَةٌ رََبٍ 

ف - حدّئنا أَبُو كْرَيْبِء حدّثنا يَخيء بن آدَمَ عن أبي بَكرٍ بنٍ عَيّاشء عن الأعمش» 
عن حَبِيبٍ بن أبي نَابتٍ» عن عُروَة قاآل: سْئِلَ ابِنُ عُمَرَ في أي شَهْرٍ اغْثَمَرَ رسول الله كَلنهِ؟ 
فقال: في رَجَبٍء فُقَالَتْ عَائْسَةُ: ما اقم سول اله كله إلا وهو مع (تنين : ابنَ عَمَّرَ)) 
رَمَا اغتَمَرَ في شَّهْرٍ رَجَبٍ قط . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ. سَمِعْتُ محمداً يَقُولُ: حَبِيبُ بن أبي نَابتٍ لَمْ يَسْمَعْ 
مِنْ عُرْوَةٌ بن الرْبَيْر. 

غر - حدّثنا أحمدُ بن مَنيع ؛ لد تك ير ترك 1 دكا د تشعو تخرره عن 
م ل ا إخداهُنَ في رَجَبٍ . 


-. حدّثنا العَبّاسُ بِنُ محمدٍ الدَرْرِيُ حدّثنا إسحاقٌ بن مَنْصُورٍ (هو: السَلُولِىُ 


قوله: (حتى جاء مع الطريق إلخ) في بعض الكتب لفظ: ااحتى جامع الطريق»» وفي بعضها: 
«جاء مع الطريق» ولعل اجامع» تصحيف . 
(59) باب ما جاء في عمرة رجب 
قال التفتازاني : إن الي معدول من الي وقال: رأيت في الأصول البزدوي لفخر 
الإسلام بقلمه لفظ رجب بنصب رجب بلا تنوين حال الجر» فدل على عدم انصرافه. 
قوله: (في رجب قط إلخ) هذا رجب منصرف لأنه نكر هاهنا لأنه في حيز العموم. 
)١(‏ هكذا ذي الأضل بالتعريف» والصواب (رجب) من غير تعريف . 


(؟) هكذا في الأصل ولعلها: (معدول عن المرجوب) أي المعظّم» وفي اللسان: رَجِبّ: شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في 
الجاهلية عن القتال فيه. 


كتاب الحج ودف 


الكُوفِيُ)؛ عن إِسْرَائِيلَ؛ عن أبي ِسْحَاقَء عن البَراءِ أنَّ النبيّ يلهِ اغْتَمَرَ في ذي المَعْدَةٍ. 
قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
وفي الباب عن ابن عباس . 
6 بابُ: ما جاءَ في عُمْرَةٍ رَمَضانَ 
089 حدّثنا نَضْرٌ بنُ عَلِيُ حدّئنا أبو أحمد الرُبَيْرِيُ حدتنا سزكيل عن ان 
إِسْحَاقَ عن الأسْوَّدٍ بن يَزِيدَه عن ابن م معْقِلِ عن أُمّ مَعْقِل عن النبيّ يك قال: ١مُْمْرَةٌ‏ في 


فى 


رَعَضَانَ تقول ةا 
وفي الباب عن ابن عَبّاس) وجَابر؛ وأبي هُْرَيْرَةٌ وأَنّسء ووّهُب بن حَنْبَشُ . 
َال أبو عيلى: ويُقَالٌ: هَرَمُ بن حَنبش . 
قال بَيَانٌ وجَابرٌ: عن الشّعْبِيّء عن وَهْبٍ بن حبش . 
وقال دَاودْ الأَوْدِىٌ : عن السّعْبِيٌ ؛ عن هَرّم بن حَنْبّشٍ . وَوَهُْبٌ أُصَح. 
وحَدِيثٌُ أ مَعْقِلِ حديتُ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوججه. وقالٌ اجيرد وإشكاقة فد تيت 
عن النبي َك : أَنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَبَة. 


قال إِسْحَاقٌ: مَعْنَى هذا الحَدِيثِ مِثْلْ ما رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه قالّ: ١مَنُ‏ كَرَأ كل هو 


لك د 0 [الإخلاص: الآية» ]١‏ فَقَلُ ةٌ َو ثلث القُرَآن» . 


5 ياب :ما جاءً في الَّذِي يهل بالحَجٌ فَيُكْسَرُ سَرُ أَوْ مَعْرَحٌُ 
حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادَهَ حدّئنا حَجَاجٌ الصّوافَء حدّئنا 


(5) باب ما جاء في الذي يهل بالعمرة7 ثم يعرج أو يكسر 
عَرج إن كان من باب عَلِمَ فمعناه (لنكك شدن)» وإن كان من ضَرّبَ فمعناه (بتكلف لكك شدن). 
اختلفوا في الإحصار: قال العراقيون: إنه عام من كونه بالعدو أو المرض وانقطاع النفقة» وعند 
الحجازيين مختص بالعدو, ثم حكم الإحصار عندنا أن يرسل هديا ليذبح ذ في اللخرم ولينن ونج ديخه 
مؤقتاً إلا أنه يؤقت بمن أرسل معه ليحل في ذلك الوقت المقدر بينهماء ويقضي عاماً مقبلاً وإن لم يهد 


)١(‏ في السسن بلفظ: (في الذي يهل الحج). 
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0 لي 

َذَّكَرْتُ ذلك لأبي هُرَيْرَة وابنٍ عَبّاسِ ققَالاً: صَدَقَّ. 

حدّئنا ِسْحَاقٌ بن مَنَضُورٍ أخبرنا محمد بن عبدٍ الله الأَنْصَارِيّ عن الحَجَاجٍ مِثْلَه . قال: 

وحيقت رسول الله لله يَكةِ يَقُول 

قال أبو عيسى : ا مَكذًا رَوَاهُ غيْرٌ واحدٍ عن التَبجاج الصَّرَّافٍ 
نحو هذا الحَدِيثِ. ٠‏ وَرَوَى مَعْمَرُ ومُعَاوِيَةُ بن سَّلام هذا الحَدِيتَ» عن يحْيّى بن أبي كَثِير» عن 
عِكْرِمَةٌ عن غيل الاين اراقع + عَنِ الحَسباج بن عمو عن النبيّ كَل هذا الحَديتٌ. 

وحَسجَاجٌ الصَوّافٌ لَمْ يَذْكُرْ في حَدِيئهِ عبد الله بنَ رَافِعه وحَسَاجٌ بِقَةُ حَافِظ عِندَ أَهْلٍ 
الحديث . 

وسَمِعْتٌ محمداً يَقُولَ : رِوَايةُ مَعْمَرِ ومُعَاوِيَةَ بن سَلأم أصَحُ . 

حَذئنا عبد ين خميد: أخبرنا عبّْدُ الرّزَاقِء أخبرّنا مَعْمَرُّء عن يَحْيّى بن أبي كثِير» عن 
عِكرِمَة» عن عَبْدِ الله بنِ رَافِع» عن الحَججاج بن عَمْروِ عن النبي ولد نخوه. 
51 - بِابٌُ: ما جَاءَ في الاشْتِرَاطٍِ في الحَجٌّ 
44١‏ كنظ راد م ا سه 2 


فلا يمكن له الخروج وإن كثرت الجنايات» وحكم الإحصار عند الحجازيين أن يذبح الدم» وأما 
الحصر بالمرض أو انقطاع النفقة عندهم فحكمه أنه لا يجوز له التحلل إلا إن كان اشترط عند 
الإحرام؛ ثم اختلف المفسرون الحنفية والشافعية أيضاً حتى أن قال بعض الحنفية: إن الحصر في 
العدوء والإحصار في المرض وغيره» لكنه يرد عليهم لفظ إحصار القران مع أن الواقعة واقعة الحجبس 
بالعدو. ووافقنا البخاري في أن الإحصار عام» وحديث الباب لنا. 
(91) باب ما جاء في الاشتراط في الحج 

أي يشترط عند الإحرام: اللهم إن عوقتني عارضة فأحلل» وهذا سبيل الإحلال عند الحجازيين» 
وقال العراقيون: إنه عَقِتِممْ قال لضباعة لتسلية نفسهاء ولا أثر للاشتراط إلا هذاء وضباعة هذه بنت 
عم رسول الله يك أي ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب لا ابن العوام» ووافقنا البخاري فإنه لم يخرج 
حديث ضباعة في الا* شتراط في الحج مع كونه أصرح فيهء وأخرجه في النكاح وهذه عادته أي عدم 


كتاب الحج 23ظ> 


لع ده ا ابه ام ا ف لفك افر اق فى ووو عقر ا اه رم ب 2 ملعك م2 7 
الحَج أَفَاشْتَرط؟ قال: «نعم), قالث: كيف أقول؟ قال: «قولي لبيك اللهم لبَيّكَ. لبيك مُحِلى 
مِنَ الأْض حَيْتُ نَحْبسُنِيا . 

قال: وفي الباب عن جَابِرِ وَأَسْمَاء بنتٍ أبي بكر وعَائِمَة 

كال انو غيصى: ل ل ل والعَمّلُ على هذا عِندَ بَعْضٍ 
أجل العليء دونلا شَيرَاطً في المج ويَقُولُونَ: إن اث شتوط نعرق لقوض أ عدو فل أن 
يحل ويَخْرّج مِنْ إِخْرَامِهِ. وهُوَ قَوْلُ الشَّافِعيُ وأَحْمَّدَ وإسحاقٌ. 

ل ا إن اشْتَرَط فُلَيْسَ لَهُ أنْ يَخْرُجَ مِنْ 
إحرامه» ويزؤنه كمن مابش 

بابٌ منة 

14 حكن البك بل حي حدثنا عَبْدُ لله بن المُبَارَِء أخبرني مَغمرّء عن الزّهْرِيٌ) 
عن شالم» عن أببه أنه كان يتك الا شْتِرَاطَ في الحَجٌ ويَقُول : اليل نيك سُنْةٌ نيكم وله . 

قال أبن عسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

9 بابُ: ما جَاءَ فى المَرْأَةٍ تَحِيض بَعْدَ الإقَاضْةٍ 

4 حدّثنا قُتَيْبَةٌ حدّئنا اللَنِتُء عن عَبْدٍ الرحمن بِنٍ القَاسِمء عن أبيهء عن عَائِشَة 
أنها قَالْتْ: ذَكَْتُ لِرَسْولٍ لله يلي أنْ صَفِيّةَ نت حُيَي حَاضَت في أَيَام ِتى كَقَالَ: «أَحَابِسًََا 
هِي)؟ قانُوا: إِنَهَا قَدْ أُقَاضَتٌ» فقال وقول الله عَكَلِيد : دقلا إذا) . 


إخراجه الحديث في باب إذا كان صريحاً فيه وإخراجه في موضع آخر وما نبه أحد على هذه العادة؛ 
ونظيره أنه أخرج حديث الركعتين بعد الوتر جالساً ولم يبوب الترجمة عليهماء ولم يخرجه في أبواب 
الوتر بل في السنتين قبل الفجرء ولنا ما قال ابن عمر لا معنى للاشتراط في الحج» وقال العراقيون: 
إن المحضر المعتمر عليه قضاءء وقال الحجازيون: لا قضاء. 
(19) باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة. 

أي بعد طواف الزيارة وهو واجب ويسقط بهذا العذرء وأما لو طمثت قبل طواف الزيارة الفريضة 
تنتظر إلى أن طهرت وطافت» فى فتاوى ابن تيمية أنه سأله رجل عن امرأة طمثت قبل الطواف؟ قال 
ثن السواب؟ يفال لبلك المرأة: .قال الى عيينة ]نهنا تهرق الام .وقطلل : 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديثٌ عَائِسَةَ ا . والعمل على هذا عِنْدَ أَهلٍ العلم : 
أن المَزأة إذا طَافتْ طَوَافَ الؤيارة ثم حَاضَت» فإِنّهَا تَنفِرُ ولَيِسٌ عَلَيْهَا شَيْءٌ. وهُوٌ قَوْلَ النّْرِيٌ 
والشّافِعِيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ. 

4545 - حدّئنا أبو عَمّارِ حدّثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن عُبَيدٍ لله بن عُمَرَ عن نَافِء عن 
ابن عْمَنَ قال : مَنْ حَجٌ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آجِرَ عَهْدِهٍ بالمَيْت» إلا الف و له 
رسول الله يكل . 

قال أبو عيسى: حديتٌ ابنَ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» والعمل على هذا عِنْدَ أل 
العلّم . 


٠‏ - بابُ: ماجاءَ ما تَقْضِي الحَايْض مِنَّ المَنَّاسِكِ 


ه44 - حدّثنا عَلِيُ بِنُ خجرء أخبرنا شَرِيكُ عن جَابِر (وهُوَّ : ابنُ يَزِيدَ الجَعْفِيَ)؛ عن 
عَبِدٍ الرجمن بن الأسوّده عن أبيه» عن عَائِشَةَ قَالْتْ : عدت اموا سول الله كل أن أَقْضِي 
المَتَاسِكَ كُلَهَا إلا الطّوَافٌ بِالبَيْتِ. 


قال أبو عيسى : العمل على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ الِلّم أَنَّ الحَائْضٌ تَقْضِي المَئَاسِكَ 
كُلّهَا ما حلا الطَوّافٌ بِالبَيْتِ . 


وقد رُوِيَ هذا الحَدِيثُ عن عَائْسَة مِْ غَيْر هذا الوَّجْهِ أيْضاً . 

06م حدّثنا زِيَادُ بن أَيُوبَء حدّثنا مَرْوَانُ بن شياع الجَزَّرِيُء عن خْصَيْفِء عن 
عِكْرِمَة ومجَاهِل وعَطَاءء عن ابن عَبّاسِ رقع الحَدِيتٌ إلى وفك الله كلِ) أنَّ الْمْسَاءَ والحائض 
تَفْتَسِلُ وتّحْرِمٌ وتَقْضِي المئَاسِكٌ كُلْهَاء غَيْدُ أن لا تطوف بالتيّت حتى تطهة: 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوّجه. 


)٠١(‏ باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك 

لا تمنع من الحج إلا الطواف» وأما السعي فمترتب على الطواف ويستحب لها الاغتسال عند 
الإحرام للنظافة» قال شارح الوقاية: إن النهىي عن طواف الحائض بسبب المسجد الحرام والحق أن 
المحييير ارات اله تيوط له الطوارة والافضل المسكد العرامه والحائضة إن كانت قارنة فعند 
الشافعي دخلت أفعال العمرة في الحج فتأتي بالمناسك وتنتظر الطواف» وأما عندنا فترفض العمرة إلى 
الحج وتقضيها بعده. واختلف العلماء ء في حجة عائشة الصديقة قلنا: إنها كانت مفردة وقضت العمرة 
بعد الحج لإنهاء فضتها إلى الحج بسبب الحيض وقالت الشافعية: إنها كانت قارنة والعمرة التي أدتها 
بعد الحج كانت لتطييب الخاطر أي لتقع العمرة مستقلة. 
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ل ل 
15 - حدّثنا نَضْرٌ بن عَبْدِ الرحمن الكوفِيُ» 0-0-7 المُحَارِبِيٌ »؛ عن الحجاج بن + رطاف 
عن عَبّْدٍ المَلِكِ بن المغيرَةً » عن عََبِدٍ الوخطن بن السَلْمَانِيَ» عن عَمْروٍ بن أؤس+ عن 
الحَارِثِ بن عَبْدٍ الله بن أؤس قَالَ : سَمِعْتٌ النبى كله يَقُولَ : : «مَنْ حَجٌ هذا البَيْتَ أو اعْتَمَرَ حَمَوَ 


فَلَيَكَنْ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)ا + فقال له عم خْرَرْتٌ مِنْ يَدِيْكء سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسول الله يِه 
ولّمْ تُخيِرْنًا به؟ . 


قال: وفي الباب عن ابن عَبَّاس . 


قال أبو عيسى : حَدِيتُ الحَارِثِ بن عَبْدِ الله بن أؤس حديثٌ غريبٌ. ومَكَذًا رَوَى غَيْرُ 
وَاحِدٍ عن الحجاج , بن أَرْطَاةً مِْلَ هذا . وقد ولف الحَجَاجُ في بَعْض هذا الإِسْادِ. 


0000 8 5 و 0 م 0 
باب ماجَاء أَنَّ القَارِنَ يَطُوف طَوَافاً وَاحِداً 


2.17 حَدّثنا ابن عَمَنٌَ حدّئنا أبو مُعَاويةَ عن الحَسجَاج» ماي الربتية عن ابر أَنَّ 
رَسولَ الله كَكهِ قَرَنَ الحَج وَالعُمْرَة قَطَاف لَهُمَا طَوَّافاً وَاجِداً. " 


)٠١١(‏ باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 
اتفقوا على أن طواف الوداع ليس للمعتمرء فما تمشى الترمذي في ترجمته هذا الباب» إلا على 
ظاهر حديث الباب» والحال أن الحديث ليس بذاك القوي من حجاج بن أرطاة» وكان الأولى له باب 
من حج فليكن آخر عهده بالبيت» بلا ذكر العمرة» وحديث الباب أخرجه أبو داود ص(١18)‏ بسند 
غير حجاج ب بن أرطاة وليس فيه ذكر العمرة أصلا . 
قوله: (خررت من يديك إلخ) كان عمر يأمر بطواف الوداع للحاج ولم يكن عنده نص على 
هذاء فلما سمعه عن هذا الرجل قال له هذا القول بسبب أنه ما كان أخبره بهذا. 
(؟١٠)‏ باب ماجاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
مذهبنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين خلاف الشافعية فإنهم قالوا بالتداخل» وللقارن عندنا 
أربعة أطوفة؛ طواف العمرة» وطواف القدوم وهو سنة» وطواف الزيارة وهو فرضء وطواف الوداع 
وهو واجب. واتفقوا على أن أطوفته ظَلكِمْ في حجة الوداع كانت ثلاثة وتتابع الروايات على هذاء 
والتوفانن اتروع ارا ارده برو ويل مك اران مراي الت والثاني لعاشر ذي الحجة» 
والثالث للرابع عشر من ذي الحجة» ولم يث يغبت طواف نفل بين الرابع والعاشر» ثم ثبتت بعد العاشر 
إلى الرابع عشر برواية قوية عندي؛ ثم شرح الشافنة فى أطوفته كن بما يوافقهم في مسألة تداخل 
أفعال العمرة في الحج» فقالوا: إن الأول طواف القدوم؛ ع ند 


584 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
قال: وفي الباب عن ابن عُمَّرَ وابنٍ عباس . 


والثالث طواف الوداع» فمراد حديث الباب أنه طاف طوافاً الذي يجزئ عن النسكين الحج والعمرة» 
وأما على مذهبنا فنقول: إن الأول للعمرة ودخل فيه طواف القدومء والثاني للزيارة» والثالث للوداع» 
ولكني ما وجدت أحداً قال بإدراج طواف القدوم في طواف العمرة» إلا أنهم قالوا: إنه لو ترك طواف 
القدوم لا شيء عليه لأنه ترك سنة» وفي عبارة في معاني الآثار أنه قئة لم يطف طواف القدوم» 
أقول: إن أحسن ما يجاب عن الحديث الوارد علينا ما ذكره مولانا مد ظله العالي أن المراد أنه طخ 
طاف لهما طوافاً واحداً أنه طاف للإحلال عن الحج والعمرة واحداً وهكذا المسألة عندنا أي الإحرام 
والإحلال للقارن واحد عن النسكين» ويشير إلى ما قال مولانا دام ظله العالي حديث ابن عمر الآاتي: 
«حتى يحل منهما' إلخ»؛ وفي سنده عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو من رواة مسلم وقال 
الأكثرون: إنه من رواة معلقات البخاري أقول: وفي ص(777): ج(؟) من كتاب التفسير مرفوعاً 
أخرج له موصولاً في أبواب الجمعة في موضع واحد فاكتفى على جواب مولاناء ولا أذكر جواب 
غيره لقلة الجدوى فيه. 

وهاهنا دقيقة: وهو أن رواية جابر موقوفة فإنه وإن رضي فعله علد لكنه يروي ما خرّج بنفسه 
من فعله عَلكثلد وأما ابن عمر فحديثه قولي مرفوع فإذاً صار حديث جابر موقوفاً» فلنا أيضاً موقوفات 
منها ما أخرجه في معاني الآثار ص(05٠5)»‏ ج(١).‏ بأسانيد قوية عن ابن مسعود ومجاهد وعلي طَله 
وفيه: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين» وفي بعض الأسانيد حجاج وهو الأعور لا ابن أرطاة» 
ومر الحافظ على ما في الطحاوي وقال: إن الآثار صالحة للاحتجاج إذا ضم بعضها إلى بعض وقال: 
أمثلها ما فيه عبد الرحمن بن أذينة» وأقول: أمثلها ما فيه أبو نصر السلمىء» وقال البيهقي: إن أبا نصر 
مجوول واكناء العنافظ ف اللتبان العري7؟ ومل تيت من العلن» وأما أنا فوجدته في طبقات ابن 
بعلو انه .عن اجات حلي ركف فالحاضل أن ها به آنا نهد أعلى .قا افيه أبن أقة :ادامرا في 
تعد سنيه 48ل + وقال الشاء ولي الله وحنة الله :فى خبرح المرطأ يما حاضلة: إن التتلاف 
الصحابة وَيِكه في طوافه علد في التخريج وما اختلفوا فيما شاهدوه بأعينهم من أفعاله طئل » وعد 
من هذه الأفعال السعي أيضاًء وقال: لم يثبت تعدد سعيه عمد أصلاً لرواية جابر» أقول: لا بد من 
سعي النبي يله فإنه كان قارناً على مختارناء فأخرج الزيلعي روايتين لتعدد السعي إلا أنهما ضعيفتان 
وفي سند أحدهما رجل ما حسنه أحد إلا ابن حبان» ثم تصدى ابن الهمام فحسن الرواية ومر 
القسطلاني على ما في فتح القديرء وقال: إن الاستدلال في مقابلة الصحيحين بما ليس على رسمهما 
خارج من الإنصاف» وأما إثبات تعدد السعي فأول من أتى به هو القاضي ثناء الله رحمه الله في منار 
الأحكام وذكر بعض كلامه في التفسير المظهري». وتمسك على التعدد بوجه صحيحء وقال: وإن لم 
يصرح أحد بتعدد السعي ولكنه لازم وطريق لزومه أن في بعض الروايات ذكر سعيه ك2 راكبا وفي 


)00 هكذا في الأصل» ولعل الصواب (لسان الميزان) . 


كتاب الحج 1ظ> 


قال أبو عيسى : حَدِيتٌُ جَابرٍ حديثٌ حسنٌ. والعملُ عَلَى هذًا عِنْدَ بَْض أَهْلٍ الهم مِنْ 
أضْحَاب النبي كَل وغَيْرِهِمْ قَالُوا: القَارِنُ يَطُوفٌ طَوَافاً وَاجِداًء وهُوَّ قَوْلُ الشّافِعيٌ وأحمدّ 
وإسحاقٌ. 


بعضها ماشياً كما في مسلمء فيكون السعي اثنان: الأول راجلاً وهو بعد طوافه للقدوم عند الشافعية» 
وطوافه للقدوم والعمرة عندنا ما «طاف طوافاً واحداً راجلاً» كما في مسلم ص(797): وأخرجه أبو 
داود أيضاً في الحديث الطويل عن جابر» وفيه: حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا 
نحي حت اتن المروة إلخ؛ فهذه المذكور شأن المشي راجلاً صراحة» وأما الطواف الثاني راكباً 
فأخرجه مسلم ص(417) عن جابر: طاف في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن ليراه 
الناس إلخ؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ولكني لا أعلم 
تاريخ هذا السعي الثاني أنه كان قبل يوم النحر أو بعده؟ والأليق بمسائل الأحناف أن يكون يوم النحر 
فإن السعي يكون بعد الطواف». وما طاف النبي يَكِهِ بعد طوافه للعمرة أو القدوم على خلاف المذهبين 
إلا هذا الطواف أي يوم النحرء ولما مر ابن حزم على ما في مسلم تأول بتأويلين» وقال بأن المراد 
حتى انصبت قدماه أنه انصبت قدماه وهو على راحلته والنزول والصعود إنما هو نزول الناقة 
وصعودهاء أقول: إن هذا التأويل غير مقبول فإن ألفاظ الحديث وتبادرها يخالفهء وأيضاً: من كان 
راكباً لا يسعى بين الميلين الأخضرين بل يمشي» وعندي قرائن كثيرة تدل على خلاف قول ابن حزم 
منها ما في الدارقطني عن حبيبة بنت أبي تجرات أنه عَلمْدْ رأيته أنه يسعى ويدور إزاره من شدة السعى 
تخت روأيت ركيقله.؟ إل وإسناده قري لكع انس ف تصرهم الدررائعة تعب الوواع أن جهرة من 
العمرات وليست بعمرة الجعرانة لأنها وقعت بالليل فلا يكون إلا عمرة القضاء أو حجة الوداع. د 
الموثق بالقرائن ن أنه واقعة حجة الوداع ولكني لم أجد تصريحه في متن الحديث» وأما التأويل الثاني من 
ابن حزم في رواية مسلم فقال: إن بعض الأشواط كانت راجلاً وبعضها ل 
يرده حديث أخرجه أبو داود ص(515): طاف سبعا على راحلته. . إلخ؛ باب الطواف الواجب» 
مصرح فيه أنه طاف سبع أشواط راكباًء وحديث أبي داود عن أبي الطفيل أخرجه مسلم أيضاً إلا أنه 
ليس فيه ما تمسكت بهء ثم فيما في أبي داود كلام في أنها واقعة عمرة القضاء أو الجعرانة أو حجة 
الوداع وليست واقعة عمرة الجعرانة فإنه طَلدِمْ سعى فيها بالليل مضطجعاً. وليست واقعة عمرة القضاء 
فإن الرجال كانوا معه ليد قليلاً قريب أربعة عشر مائة» وفي البخاري كنا نحفظه َي كيما يصيبه 
كافر بحجارة» فإذن كيف كثرة الناس وتسأل الصحابة الذي في رواية مسلم وأبي داود: وأما في حجة 
الردع فكاازا يميق أيضاً إلى سبعين ألفاً فعلم أن الواقعة واقعة حجة الوداع. ومما يدل على هذا أن 
أبا الطفيل من آخر الصحابة موت وفي مسند أحمد أنه قال: ولدت عام أحدء فإذن يكون عمره في 
عمرة القضاء خمسة سنين» ل وممايدل على قصر عمره في 
عهده عَلكمدْ ما أخرجه أبو داود ص(707) ج(5): قال أبو الطفيل: وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم 
الجزور. ٠‏ إلخ. باب بر الوالدين» ومما يدل على أن ما في أبي داود واقعة حجة الوداع ما أخرجه 
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وهُوَ قَوْلُ الي وأَهْلٍ الحو 
حدّثنا خَْلاَدُ , بن أشلع التنذاوئة حدّئنا عَبْدُ العَرِيزِ بِنُ محمدء عن عُبَيْدٍ الله بن 


عَمّرٌ عن نايع عن ابن عُمَرَ قال: كال ول الله عَللِةٍ : ١مَنْ‏ أخرمٌ بالحَجٌ والعُمْرَةٍ أَجِراَهُ 
طَوّافٌ وَاحِدٌ وسّعْىٌ وَاحِدَّ عنهُما حَتَّى يحل مِنّْهُمَا جَوِيعاً». 


مسلم ص(١١4):‏ أراني قد رأيت رسول الله كل قال: «صفه لي» قال: قلت رأيته عند المروة على 
ناقة وكثر عليه الناس. . إلخ» وهذه الواقعة واقعة حجة الوداع؛ لأن كثرة الناس فيهاء ومصداق ما في 
أبي داود وما في مسلم واحد هذا ما وفق لي» والكلام أطول منه. 

وأما أدلة الشافعية وجوابها من جانبنا فأقول: لا أتعرض إلى كل لفظ لفظهء بل أذكر أجوبة 
يجري كل واحد منها في نوعها من الذي يقربه في ألفاظ الحديث؛» فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه 
ص(5١4)‏ عن جابرء لم يطف النبي يَلِ ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً بين الصفا والمروة. . إلخ» قال 
النووي: إنه دليلنا على وحدة السعي». أقول: العجب من النووي أنه تصدى للاستدلال على وحدة 
السعي للقارن قبل أن يستقيم الحديث على مذهبه؛ فإن المتمتع يجب عليه السعيان اتفاقاً إلا في رواية 
عن أحمد. وقد ثبت أن الصحابة كانوا أكثرهم متمتعين» وفي مسلم منهم مفرد ومنهم متمتع ومنهم 
قارن» وقالوا: إن القارن هو النبي كَل والخلفاء الأربعة وطلحة والزبير فإذن لا يصدق حديث مسلم 
إلا على أقل من الحجاج على شرح النووي» وأقول في شرح حديث مسلم: فقد سنح لي قبل ثم 
وجدت إليه إشارة خفية من الطحاويء؛ والمراد أن السعي الواحد لنسك واحد كاف وهذا من المتفق 
فليةة قاد حديك »جار :رما يمتاهيه أن التبس الزاجد لعلف والهه كاف ومنها ما فى البخاري فعل 
ابن عتمر: أنه تح فن .قتنة الجاع المبير دحل ابن عمر مكة .رطاف طؤاقاً واحذاً وزائ أنقد قعبى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول إلخ» ومر عليه الحافظ ولم يأت بشاف فإنه غير مستقيم على 
مذهبهم أيضاً وشرحه على مذهب أبي حنيفة أنه طاف طواف العمرة وأدرج فيه طواف القدوم للحج لا 
طواف الزيارة» ومما يرد علينا ما في أبي داود ص(07١)‏ عن جابر ما يدل على وحدة سعي المتمتعين 
في حجة الوداع فإن فيه: وطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. . إلخ باب إفراد الحجء 
واخوي التلبواري اها زلا سه هذا الإجدية إلا على رزانة عن احير عدت ابن فيه حان ومدة 
السعي للمتمتع بذاك الحديث أقول: كيف يتمسك بما في أبي داود والحال أنه يخالف صريحا حديث 
البخاري ص(7١7)‏ عن ابن عباس ضَييه؟ ورواية البخاري تفيدنا في أن إشارة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرا م إلى القران والتمتع فإذن إما أن يسقط ما في أبي داود لخلافه حديث البخاري 
| راون تيقراه اراد ما في أبن داو أن سن الشيهاة سفوا ينا راخدا كلهم» ومما يرد علينا ما 
أخرجه مسلم ص(785) عن عائشة ون : وأما الذين كانوا جمعوا ب بين الحيح زالعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحداً إلخ؛ وتمسك الشافعية بذلك على الطواف الواحد للقارن»؛ وأما شرحنا في حديث عائشة وها 


كتاب الحج اح 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. وقد رَوَاهُ غَيِرُ وَاحِدٍ عن عُبَيْدٍ الله بن 
عْمَرء وَلَْمْ يَرْفْعُوه وهُوَ أَصَحُ . 
١‏ - بابُ: ما جَاءَ أَنَّ يَمْكْتَ المهَاجِرُ بِمَكَةَ بَغْدَ الصّدَرِ ثلاثاً 
4 - حدَّثنا أحمذ بِنُ مَنبع» حدّثنا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيئَهَه عن عَبْدٍ الرحمن بن حُمَيْدء سَمِعَ 
السَّائْبَ بن يَزِيدَ عن العَلاءٍ بن الحَضْرَمِيٌ ؛ (يَعْنِي : مَرْقُوعاً)» قالَّ: يَمْكْتُ المّهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
وقد رُوِيّ مِنْ غَيْرٍ هذا الوَجْوء بهذًا الإسْنَادٍ مَرْقُوعاً. 
4 - بابٌ: ما جَاءَ ما يَقُولُ عِنْدَ القُولٍ مِنَ الج وَالعُمْرَةٍ 
6 - حدّثنا عَلِيُ بِنُ حجر أخبرنا إسماعيل بن إبرَاهِيمٌَ» عن أيوبٌ» عن نَافِع. عن 
ابن عُمرَ قال: كان النبي يكل دا قُقَلَ من عَزْدَة أو حَج أؤْ عْمْرَةٍ فعلاً كَدْمَداً مِنَ الأزض أو 
شَرَهاء كَبْرَ ثلاثا ” ثُمّ قال : دلا إلهَ إلا اله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ ومُو عَلى 
كل شَيءِ قَديرٌ و تَائبُونَء عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ: صَدَق الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ 


ص همير 


عَبِده وَهَرَّم الأخرّات وححدة) . 
وفي الباب عن البَّرَاءِ وأنّس وجابر. 


قال أبو عِيسَى: حَدِيتٌ ابن عُمَرَ حَدِيثٌ حَسّن صَجيح . 


فمثل شرحنا في حديث الباب على ما شرح مولانا مد ظله العالي فيجري هذه الأجوبة الأربعة في ما 
يضاهيها في الألفاظ. وأما أدلتنا فكثيرة ذكرت بعضها أولاً من معانى الآثار ص(5٠1)‏ ج(١1).‏ 
)٠١*(‏ باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً 
الصدر بفتح الوسط وسكونه الرجوع؛ والحكم المذكور في حديث الباب كان ثم نسخ والمراد 
في حديث الباب من طواف الصدر طواف الوداع. 
)1١4(‏ باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة 
قد اعتنى أرباب متون الشافعية إلى الأذكار الواردة في الصلاة والحج بخلاف الأحناف فإنهم ما 
اعتنوا بهاء ويزعم الناظر عدم الاعتداد عندهم» وصنف صاحب الهداية في أذكار الحج وسماه عدة 
الناسك في عدة من المناسك قال النووي: إن الوقف على ثلاثة مواضع في دعاء الباب مستحب أي 


على وعده. ووحذده» وعبده. 
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© بابُ: ما جَاءَ في الُخرم يَمُوتُ في إِخْرَامِهٍ 

اهو - حدّثئنا ابن أبي عُمَرٌ حدّثنا سُْفْيَالُ بن عُيَيِئهَ عن عَمْرو بن دِيئَارِ» عن سَعِيدٍ بن 
جَبَيْر ٠»‏ عن ابن عَبّاس قال: كنا مَعَ ادبي يل في سَفَرِ: رَأى رَجُلاً د سَقَط مِنْ بَعِيرِهِ فَوْقِص » 
00" فقالَ رسولٌ الله كل : «١اغْسِلُوهُ‏ بِمَاءِ وسِذْرء وكَمَُوهُ في لَوْبَيُه ولا تَحَكْروا 
آمك نه يبْعَتُ يَوْمَ القيامّة يهل أَوْ يُلبّي) : 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعمل على هذا عند بعضٍ أهل العِلّم . 
وهو قَوْلُ سُفِْيَانَ النَوْرِيٌ » والشَّافِعيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ. وقالَ بَعْضٌ أهْلٍ العِلّم : إِذّا مَاتَ المُحْرِمُ 
الال تاس وار 

-بابٌ: ما جَاءَ في المُحْرِمَ دَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيُضْمَّدُهَا بِالصَّبْرٍ 


86 - حدّثنا ابنُ أبي عُمَرء حذئنا سْفْيَانُ بن عيَيْئَةَ عن أَيُوبَ بن مُوسَى» عن نُبَيْهِ بن 
وهمب؛ أن عُمرٌ بنَ عُبَيْدٍ الله بن مَعْمَرٍ اشْتَكى عَيْئيِهِ وهُوَ مُحْرِمٌ» كشال أنان ون كدان فال : 
اضْمِدْهُمَا بالصَّبْرٍ فإنّي سَمِعتٌ عُنْمانَ بن عَمَانَ يَذْكُدُها عن رسول الله يك يَقُولَ : «اضْمِدهمًا 


بِالصَّبْرِ) . 


قال-أنو عيشي 1 د و0 “لا يرون 
َأساً أنْ يتَدَاوَى المُحْرمُ بدَوَاءِ مَا لَمْ يَكنْ فيه 


0 
1 - حدّثنا ابنُ أبي عُمرٌَ حدّثنا سُفْيَادُ بن عيَيْئَةَ» عن أُيُوبَ السحْتِبَانيُ وابن أ 
نَجيح وحُمَيْدٍ الأغرّج وعَبْدٍ الكريم» عن مُجَاهِد عن عَبْدٍ الرحمن بن أبي لَيْلَىء عن كُمْب بن 


)٠١6(‏ باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 

حال المحرم الميت عند الشافعي حال المحرم الحي حتى لا يستر رأسه ووافقه أحمدء وقال أبو 
حنيفة ومالك: إن حال الموتى كلهم سواءً ويستر الوجه والرأس» واحتج الأولون بحديث الباب وهذا 
الرجل مات في عرفات» وحمله الآخرون على خصوصية هذا الرجل بشارة ثم اعترض الآخرون بأن 
في مسلم: ١لا‏ تخمروا رأسه ولا وجهه» والتعال الكم فلم ببجواذ سكر الوه عرد العا نتجسيك 
الأولون بما في الهداية أن إحرام الرجل في الرأس وإحرام المرأة في الوجه» ثم اعترض الأولون بوجه 
آخر وهو أن في حديث الباب الغسل بالسدر فالحال إن المحرم الحي لا يجوز له الغسل بالسدر فلا 
يكون حكم الحي والميت سواءً» بل المذكور في حديث الباب البشارة لهذا الرجل وخاص به. 


كتاب الحج وذحلن 


عُرَةٌ أن النبيّ كله مر به وهُوَ بِالحُدَيْبيْةِ قَبْلَ أن يَدْخْلَ مَكْة وهُوَ مُحْرِمٌ وهُوَ يوقِدُ نَحْت قِذْرِء 
والمَمْل يََهَافْتْ قت على وَحِهِهِ فقال: «أتؤذِيكٌ هَوَامُكٌ هَذِه؟) فقال: َعَم فقال: «اخْلِقٌ وأطعم 
كرا بَيْنَ سِنَةِ مَسَاكِينَ1» والقَّرَقُ ثلاثةٌ آصْع » «أوْ صم ثلاثة يام أو انك نسِيكة» قال ابن أبي 
نُجيح : (أو ادْبَحْ شَاةً) . 

قال أبو عيسى: .هذا حدية حِسن صحيخ: والعمل عليه عِنْدَ بعض أُمْلٍ العِلّم مِنْ 
أضحَاب النبي كَل وعَيْرهِمْ أن المُحْرِمَ إذا علق راسةة أو لَبِسّ مِنّ الدَيَابٍ مَا لا يَنْبَخي لَهُ أنْ 
يَلْبَسَ في إِحْرَامِهِ أو تَطَيّبَء ٠‏ فَعَلَيْهِ الكمَارَةُ بول ما رُوِيَ عن النبئ يكلك. 


١ 6‏ بابٌ: ما جَاءَ في الرّخْصَّةَ لِلرّعَاءٍ أَنْ يَرْمُوا يؤماء ويَدَعُوا يَؤْماً 


86 - حدّثنا ابنُ أبي عمرّء حدذتنا سميان بن عبينة عن عَبَدِ الله بن أبي بكر بنٍ 


0 


محما لح لمرو اين خرم عن أبيه» عن أبي البَداحِ بنِ عَدي» عن أبيه أن النبئ كَل أزسخَصٌ 
للرّْعاء أنْ موا توما ويَدَعوا و 


)٠١(‏ باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً 

الرعاة مرخصون في رمي الجمار جمعاً في يوم واحد رمي يومين ولا جناية عند مالك وأحمد 
والشافعي ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله» وقال أبو حنيفة : إن التأخير عن الوقت الذي ذكرنا أولاً 
يوجب الجزاء والجناية» وأما الجمهور فيجوزون جمع رمي يومين في يوم واحد ثم الجمع جمع تقديم 
وتأخير ولم يذهب أحد من الأئمة إلى جمع التقديم إلا ما توهم إليه رواية مالك وسيأني شرحهاء وأما 
كتب الموالك ففيها نفي الجمع تقديماًء وأما جواب حديث الباب من جانب أبي حنيفة فأقول : إن في 
كتب الحنفية انتشاراً في البدائع لا يلزم الجزاء بترك واجب» وكذلك نسب صاحب البحر إلى البدائع 
وهذا مفهوم من البدائع ولم أجد التصريح فيه وفي بعض الكتب أنه لا جزاء إلا في البعض وهي ست 
واجبات جمعتها : 

سعي وحلق ومشي عند طوفهما صدر وجمع وزور قبل إمساءٍ 

من واجبات ولكن حيثما تركت 2 من العوارض قد قالوابإجزءٍ 

ثم قالوا: إن ترك هذه الستة منصوص فلا يكون فيها الجزاءء أقول: فعلى هذا تأخير الرمي أيضاً 
منصوص فيستثنى ١‏ وفي الهداية تصريح أنه لو أخر الرمي إلى الغد بعذر أو بدونه فجناية عند أبي حنيفة 
وإلى هذا تشير عبارة محمد في موطئه ص(177) فإنه ذكر الحديث المرفوع عن عاصم بن عدي ثم 
ذكر مذهبهما ومذهب أبي حنيفة ونسب لزوم الجزاء إليه» وما فصل العذر أو بدونه فظاهر الموطأ تؤيد 
قول الهداية» فلا يجري الجواب بناءً على ما قال في البدائع والبعض الآخرون فلم أجد أحداً أجاب 
عن حديث الباب؛ وأما في حاشية الموطأ نقلاً عن البناية للعيني فلا يخرج ما نقله من كلام العيني» 


انا الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال أبو عيسى + هكذا روي ابن عيَية: 
ورَوَى مَالِكُ , بِنُ أنّسء عن عَبْد الله بن أبي بَكْرِء عن أبيهء عن أبي البَدّاح بن عَاصِمٍ بن 
عَدِيٌّ عن أبيه . ١‏ 
ورِوَاية مَالِكِ أَصَح . 
وي َم مِنْ أَهْلٍ العلم لَلْعَاءَ أن يَمُوا يَوْمَاء وَيَدَعُوا يؤعاء وهو كُوْل الشَّافِعِيّ . 
هه - حدّئنا الحَسَنُ , بن عَلِيّ الخَللَ» حدتنا عند الوَّزْاقٍء أخبرنا مالك ام 
حَدَِّي عَبْدُ لله بن أبي بَكرِء عن أبيهء عن أبي البَدَاح بن عاصم بن عَدِيّ » عن أبيهء قال : 


رخص سول له 2 برعاع الإبل في البَيُْونَةٍ أنْ يَرْمُوا يَْمَ الئخر ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ 


وكلام العيني ليس تحت هذا الحديث» فأقول في الجواب: إن الرعاة مرخصون في جمع رمي يومين 
ولكنه عند العذرء وأما ما نقل محمد في موطئه عن أبي حنيفة فمراده أن الرخصة للرعاة ليست بناءً 
على رعي الإبل بهذا القدر فقط بل مدار الرخصة هو ضياع المال» فالعذر هو ضياع المال لا رعي 
الإبل فقطء فإنه إذا كانوا كثيراً فالعذر يسير فإنه يمكن لهم أن يرعى بعضهمء ويرمي بعضهمء فيقال: 
إن الحديث يرخص لعذر ضياع المال لا لعذر رعي الإبل» أو يقال: إن التأخير عنده أن يؤخر رمي 
الحادي عشر مثلاً إلى طلوع فجر الثاني عشر ويرمي له بعد طلوع الفجر لأنه وقت جواز على ما روى 
حسن بن زياد رواية عن أبي حنيفة» والشريعة تعتبر الأيام اللاحقة مع الليالي الماضية إلا في أيام 
لوكي 

قوله: (ورواية مالك أصح إلخ) أي الآتية؛ أقول كيف الفرق بين رواية مالك وابن عينية» وإن 
قيل: إن في مسند مالك بيان أن عدياً جد أبي البداح لا في سند ابن عينية لكن هذا لا يصلح مدار 
للأصحية؛ وإن كان التصحيح باعتبار المتن فمتن رواية مالك هاهنا موهم إلى خلاف او 
موهم في رواية ابن عينية» فإذن يكون الترجيح لرواية ابن عينية؛ اللهم إلا أن يقال: إن الأصح متن 
مالك الذي في موطئه الذي ذ في الترمذي ولكنه أيضاً بعيدء فالحاصل أني لم أجد وجهاً شافياً لترجيح 
رواية مالك على رواية ابن عينية . 

قوله: (في الأول منهما إلخ) ظاهر هذا خلاف الكل فإنه يشير إلى جمع تقديم ولا يقول به أحد 
فيتأول فيه» ويقال بأن المراد أن يكون الترك فى الأول والأداء فى الثاني»: لا الرمي في الأول منهماء 
وفي مسند أحمد عن مالك : وظئنت أنه قال في الآخر منهما فصح الحديث ا داك أقطع بصحة 
ماقي السك 

قوله: (البيتوتة إلخ) أي كان السنة البيتوتة في منى فرخص لهم أن يبيتوا في إبلهم . 


كتاب الحج لض 

قال مَالِكُ: ظَتَنْتٌ أَنْهُ قال في الأوّل منهما (ثُمَ يَرْمُوتَ يوْمَ التفر). 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» ومُرّ أصَحّ مِنْ حديث ابن عُيَيِئَةَ عن عَبِدٍ الله 

64 باب 

465 حدّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بن عَبْدٍ الصَّمَدِ بن عَبْدٍ الوارثِ» حدّثنا سَلِيمُ بِنُ حَيّانَ قال: 
سَمِعْتٌ مَرْوَانَ الأضفَّرٌه عن أَنْس بن مالكِ؛ أن عَلِيَا دم على رسول الله ل مِنَ اليَمَنِ فقالَ: 
١بمَ‏ أَهْكَلتَ؟) قالَ: أُهْلَّلتُ ما أَمَلَّ بهِ رسولٌ الله َل قالَ: «لَوْلا أن مَعِيَ هَذْيا لأخللتٌ2. 

قال أبو عيسَّى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» غريبٌ مِنْ هذا الوَّجْه. 

١٠١‏ -بابٌ: ما جاء في يوم الحجٌ الأكبّرٍ 

6 حدّثنا عبد الوَارثٍ بن عبْدٍ الصَّمّدٍ بن عِبْدٍ الوَارثِ» حدّئنا أبي» عن أبيه» عن 
محمدٍ بن إِسْحَاقٌ» عن أبي إِسْحاق» عن الحَارِث» عن عَلِيّ قالّ: سألْتُ رسول الله يله عَنْ 
يَوْم 3 الأكبر فقَالَ: ايَوْمُ النّحْر) . 

6 حدّثنا ابنُ أبي عُمرَء حدّئنا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْئَهَ» عن أبي إِسْحَاقَء عن الحَارث» 
عن عَلِيٌ قالَ: «يَوْمْ احج الأكُبرٍ يَوْم النْخر . 

قال أبو عيسى: ولَمْ يَرفَعْهُ وهذا أصَحٌ مِنَ الحَدِيثٍ الأوّلِ. وَرِوَايَةٌ ابن عُيَيْئَة مَوْقُوفاً 
أْصَحٌ مِنْ رِوَايَةٍ محمدٍ بن إِسْحَاقٌء مرفوعاً. هكذًا رَوَى غَيْرُ وَاجِدٍ مِنَ الحَُفَاظِءِ عن أبي 
إِسْحَاقَ ؛ عن الحَارِثِء عن عَلِيٌ مَوْقُوفاً. وقد روى شعبَةُء عن أبي إسحاق قال: عن عبد الله بن 
مُرّة» عن الحارث» عن علي موقوفاً. 


)1١( -)1١5(‏ باب ما جاء في يوم الحج الأكبر 
أحرم علي ضيه إحراماً مبهماً: ونسب النووي إلى أبي حنيفة بطلان الإحرام المبهم. والحال أنه 
خلاف ما في كتبنا نعم يجب عليه التعيين قبل الشروع في أفعال الحج. 
قوله: (الحج الأكبر إلخ) الحج الأكبر في عرف الحديث هو الحج؛ وأما الحج الأصغر 


فالعمرة؛ لا ما هو متعارف في عامة الناس من أن الحج الأكبر الذي يكون يوم عرفة فيه يوم الجمعة. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


لا 0 


مومه 


أبيه ؛ 3 إن مر كا يمحل الي وخاماء ما ويك أحد من أسحاب لد 8 
تفعلهه تقلت نا أبا علد الرعبة 1 ]للك رَاجِمْ على الرُكْئيْنٍ اما ما رَأَيْتُ أحدا مِنْ أُضْحَابٍ 
النبي وله يُرَاجِمْ عَلَِ فقال : إِنْ أَْمَلُ فإنّي سَمِعْتُ رسول الله يك يَقُولُ : لإنَّ مَسْحَهُمَا كَمَارَةٌ 
للخطاناة: وشيفتة يفول: امَنْ اف بِهَذَا لبت أ" سْبُوعاً أخصَاهُ كان كَهِبْقٍ رَقَبَقا. وسبِخْتُهُ 
ل «لا يَضَعٌ كَدَما ولا يَرمَعٌ أخرّى إلا حط الله عَنهُ حي وكُييّث لهُ بهَا حَسَنَةا . 


قال أبو عيسى: وَرَوَى حََمَادُ بنُ رَيْدِه عن عَطاءٍ بن السَّائِبء عن ابن عَبَيْدٍ بن عُمَيْر» 
عن ابن عْمَرَ نَحْوَهُ ولّمْ يَذْكْرْ فيه» (عن أبيه). 0 1 اما 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ . 
١-5‏ بابُ: ما جَاءَ في الكلام في الطوّافٍ 
٠‏ - حدّثنا قُتَيبَةُ حدّئنا جَرِيرٌ عن عَطَاءٍ بن السَّائِبِء عن طَاوُس» عن ابن عَبّاس؛ 
أن النبي يه قالّ: «المَلوَافُ حَؤْلَ البَيْتِ 07 الصَّلدَى إل أنكُمْ تَتَكَلْمُونَ فيه: كمن تَكَلَم فيه 
لا يتَكلَمَنٌ إلا بكَيْر) . 
قال أبو عيسى: وقد رُوِيَّ هذا الحديث عن ابن طوس وغَيْرِهِ عن طاوس» عن ابن 
عبّاس مَوْقُوفاً. ولا تعره مَرْفُوعا إلا مِنْ حدِيثٍ عَطَاءٍ بن السَائِبٍ» والعمل على هذا عند أكثر 
أل العلم» يَسْتَحِبُونَ أن لا يَتَكلْمَ الرَجُلُ في الطُوافٍ إلا لحَاجَةٍ أو بِذِكْرِ الله تعالّى؛ أو مِنَ 
العلم . 
١١7 ْ‏ بات: ما جاء في الحَجّر الأسودٍ 
0١‏ حدّثنا قُتَِبَةُ» عن جَرِيرٌء عن ابن خَنَيْم» عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاس 
)١1١14( ...)١1١١(‏ باب حدثنا قتيبة نا جرير(1) 
استلام الركن اليماني مستحب عندنا لما صرح محمد رحمه الله. 


قوله: (مثل الصلاة إلخ) هكذا عند الفقهاء في بعض الأحكام مثل ستر العورة والطهارة» وفي 
مشكل الآثار: إن المرور بين يدي مصلي يصلي حول الكعبة جائز للطائف لأن الطواف مثل الصلاة. 


)١(‏ في السئن عنوان الأبواب ١١١(‏ - ما جاء في استلام الركنين)» ١١7(‏ - ما جاء في الكلام في اسطوان)»  ١17(‏ ما جاء في 
الحجر الأسو) . 


كتاب الحج 1" 


قالَ: قال رسول الله يِْ في الحَجَرٍ: «والله! لِيَبْعدَهُ الله يَوْمَ القيامة لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرٌ بهمّاء ولِسَانٌ 
ينْطِنُ بو يَشْهَدُ على مَن اسْتَلمَهُ بحَق 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ. 
64 -بات 


م 


1 حدكنا عاد حذثنا وَكِيعٌ: عن حَمَّادٍ بن سَلْمَةَ عن فُرْقَدٍ السَبَحِىٌ » عن سَّعيدٍ بن 
جُبَيْرِهِ عن ابن عُمرَ؛ أن النبيّ ِِ كانَ يَدّهِنُ بالزّنْتِ وهُرَ مُحْرِمٌ غَيْرِ المُثَنّتِ . 
قال آبو عيسى + المُقَثّت: المُطَبِّبُ . 
قال أبو عيس.: هذا حديثٌ غريبٌ لا نُعْرِفُهُ إلا مِنْ حديث فَرْئَّدٍ السَّبَحْى» ؛ عن سَعيدٍ بن 
جَبَيْر. . وقد َكَلْمْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ في فَرْقَدٍ السّبَخِيُ ورَوَى عنة النّاس. 
6 يات 
5 حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا خَلادُ بن يَزِيدَ الجُعْفِيُء حدّئنا رُمَيْرُ بن مُعَاوِيةَ عن 


قوله: (بطيب غير المقتت إلخ) أي الذي لم تلق فيه الرياحين» وحديث الباب يخالف أبا حنيفة 
فإنه يقول بعدم جؤاز الزيت الخالص أيضاًء وأما الوجه فقيل: إن فيه طيباًء وقيل: إنه مادة العطريات 
وأصلها في العرب فله طيب في نفسه أيضاًء وأصلها ذ في العرب دهن الزيت» وفي قديم عهد الهند كان 
دعن العي والعودله لحرا من البهدية بن كز لعله دهن قبل الإحرام وبقي إلى داخل 
الإحرام» ويجوز للمحرم أن يطيب قبل الإحرام بطيب يبقى جرمه بعد الإحرام أيضاً عند أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد ولا يجوز عند محمد رحمه الله ومالك رحمه الله» ويبحث من حيث الحديث 
فنقول: إن المصنف غرب الحديث والغريب يجتمع مع الحسن والصحيح. ولكن الظاهر من كتاب 
المصنف أنه إذا غرب حديثاً ولم يحسنه لا يكون الحديث صالح التحسين عنده» ومر الحافظ على 
حديث الباب فأعله وقال: ليس بمرفوع. 

)1١١5(‏ باب حدثنا أبو كريب إلخ 

ذكر من فضائل ماء زمزم أنه إذا دعى بدعوة حين شربه بمكة تستجاب تلك الدعوة» وعليه واقعة 
ابن حجر حافظ الدنيا وواقعة السيوطي وواقعة ابن الهمام؛ وأتى ابن الهمام بحديث في فتح القدير 
ص(140) بحديث فضل ماء زمزم» وعبر عن الحافظ بقوله: شيخنا فهل له تلمذ0" منه أم لا؟. والله 


أعلم . 


)١(‏ لعلها (تلمذة). 


ولد الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


هِشَّامٍ بنِ عُروَة» عن أبيهء عن عَائِشَة ةَ أنَهَا كائث تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْرّم. وتُخْبِرُ أنَّ رسول الله علد 
كان تخيلة: 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نَعْرِقُهُ إلا مِنْ هذا الوَّجْهِ. 

ش 5 بات 

144 - حذكنا أحمة بن مَِيعٍ ومحمة بن الوَزِيرٍِالوَاسِطي؛ المَعْنَى واحِدٌ قالا: حدّثنا 
انكافق :ابن بزمفة الازرق» ع سُقَيان : عن عبد العرير بن رقم قال/ قُلْتُْ لأنّس بن مالك : 
حَدَنني بِشَيءِ عَقَلتَهُ عن رسول اله يلي أيْنَ صَلَى الظَهرَ يَْمَ الور يَة؟ قال: “شمتى» قال :قلت 
فأيْنَ صَلَى العَضْرٌ يَوْمَ النَفْرِ؟ قال: بالأنطح, ثُمّ قال : افع كما عل أماق كك 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ, يُسْتَغْرَبُ مِنْ حديث إِسْحَاقٌ بن يوسشف 
الأزرَقٍ عن النَّوْرِيٌ . 


كتاب الجنائز 3_5" 
لمحو ام رعشتل ال 


6 كتاب: الجنائر 


عن رسول النه كك 


١‏ - بِابُ: ما جَاءَ في تَوابٍ المَريض 
6 حدّثنا هَنَادُ حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَه عن 0 عن إِبَراهِيمَ» عن الأسْوّدِء عن 
عَائِضَةَ قالتث: قال رسول الله يَكِهِ: «لا يُصِيبٌ المُوْمِنَ سَوْكَة كما فَوْقَهَاء إلا ١‏ رَكعَهُ الله بهَا دَرَجَةٌ 
وَحَط عَنْهُ بها خَطييَةًا . 
قال: وفي الباب عن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأبي عُبَيْدَةَ , بن الجراح وأبي هُرَيْرَة وأبي أَمَامَة 
وأبي سَعِيدٍ وأنّس وعبْدٍ الله بن عَمْروٍ وأَسَدٍ بن كُرْزِء وجَابر بن عبدٍ الله» وعَبْدِ الرحمن بن 
أَزْهَرَ وأبي مُوسَى . 
قال أبو عيسى: حديثٌ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
1455 حنّئنا سُفْيَانُ بن وَكبعء حذئنا أبي ٠‏ عن أَسَامَةَ بن َيِه عن محمد بن عَمْروٍ بن 
لوي لاتب ع ا اي ا : قال رسول الله وكو: ١مَا‏ مِنْ 
يْء يضيب يُصِببُ العُؤونٌ مِنْ نَصَبٍ ولا حَرّنٍ ولا وَصَبٍء حَتّى الهَميَهُمُْه ٠‏ إلا يُكَفْرٌ الله به عَنهُ سَيَْاتَه) 


[8] - كتاب الجنائز عن رسول الله وَكهِ 
قيل: الجنازة بالفتح تابوت الميت» وبالكسر الميت» وقيل بالعكس 
)١(‏ باب ما جاء في ثواب المريض 

نقل عن الإمام الشافعي أن المصائب كفارات للسيئات وإن لم يصبر مثل التعزيرات» نعم لو 
صبر على الشدائد يكون له أجران. 

قوله: (فما فوقها إلخ) قالوا: الفوقية في التقليل أو التكثير مثل ما قال الحساب: إن الكسر إذا 
يضرب يقل» والحال أنه خاصة الضرب التكثير» أقول: إن المتبادر الفوقية في التكثير. 

قوله: (من نصب إلخ) النّصَبِ مطلق الألم؛ والوّصَبٍ الحمى؛ ثم استعمل في كل ألم توسعاًء 
والحزن على ما فات؛ والهمٌ على ما يستقبل. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ في هذا لباب . 

قالّ: وسمِعْتٌ الجَارُودَ يَقُولٌ: سَمِعْتٌ وَكيعاً يَقُولُ: إِنْهُ لَمْ يَسْمَعْ في الهم أنْهُ يَكُونٌ 
كََارَةَ إلا في هذا الحَدِيثِ. 

قال: وقد رَوَى بَعْضُهُمْ هذا الحَدِيثِء عن عَطَاءٍ بن يَسأرِء عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عئه» عن النبي وَلة. 

؟ - بِابٌُ: ما جَاءَ في عِيَادَة المّريض 

ا - حدّثنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَة حدثنا يَزِيدٌ بن َرَبْع' حدّئنا حَالِدُ الحَذَاُ عن أبي 
فذحف ابي تمه لكين عن توبان: عن النبي كل قال: «إنَّ المُسْلِمَ إذَا عاد أَحَاهُ 
المَسْلِمء لَمْ يَرَلُ في خَرْكَةٍ الجَنّوا . 

وفي الباب عن عَلِيّ» وأبي مُوسَّىء والبَرّاءِ وأبي هُرَيْرَة وأنّسء وجَابرٍ. 

قال أبو عيسى: حدِيتٌ تُوْبَانَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ورَوَى أبُو غِمَارٍ وعَاصِمْ الأخوّل هذا الحَدِيتَء عن أبي قِلابََ» عن أبي الأشْعَثِْء عن 
أبي أسْمَاءء عن نَوْبَانَه عن النبي يك نَخْوَهُه وسَمِعْتُ محمداً يقُولٌ: مَنْ رَوَى هذا الحَدِيتٌء 
عن أبي الأَشْعَثْ»ء عن أبي أَسْمَاءَء فَهُوَ أَصَحُ. 

قال محمدٌ: وأَحَادِيتُ أبي قِلابَة إِنَمَا هِيَ عن أبي أسْمَاءَ إلا هذا الحَدِيتٌ فَهُوَ عِنْدِي 
عن أن الأتعقودعن ابن أأهاة: لاا 

18 - حدّئنا محمد بن وَزِيرٍ الوَاسِطي» حدّئنا يَِيدُ بِنُ هَارُونَ عن عَاصِمٍ الأخْوّلٍء 
عن أبي قَِلابَةَ عن أبي الأشْعَثْء عن أبي أَسْمَاءَء عن تَوْبَانَ» عن النبيّ يله نَحْوَةُء وراد فيه: 
قِيلّ : 1 الجَنّةُ؟ قالّ: «جَنَاهَا) . ْ 

حدّئنا أحمدُ بن عَبْدَةَ الصَبَّىء حدّئنا حَمّادُ بنُ زد عن أَيُوبَء عن أبي قِلابَة عن أبي 
سْمَاءَ؛ عن تُوْبَانَ» عن النبيّ ككل نخوَ حَدِيثٍ خَالِدِء ولَمْ يَذْكْرْ فيه: (عن أبي الأشْعَث). 

قال أبو عيسى: ورَوَاه بَعْضُهُمْ عن حَمَّادٍ بن رَيْدٍ ولَمْ يَرْفْعْهُ . 

ؤ؟ - حدّئنا أحمدٌ بن منيع؛ حدّئنا الحَسَنُ بنُ محمدء حدّثنا إِسْرَائِيلُء عن تُوَيْرِهِ (هو 
ابن أبي فاختة)؛ عن أبيه قال: أخَذّ عَلِىْ بِيَدِي قَالَ: الْطلِقْ با إلى الحسن نَعُودُهُ فَوَجَذْنَا عِنْدَهُ 
أبَا مُوسى فقالٌ عَلِى عليه السلام : أغائداً جنت يا با مُوسَى أمْ زَائِراً؟ فقالَ: لأء بَلْ عَائِداء 
فقال علي ::سَيِغَتٌ رسول الله كله يفول : ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً عُدْوَةٌ إل صَلى عليه 


3 


ا 


6 كتاب الجنائز ليق 
0 عه لم 0 سوة ع مور > .م 02 4 وى اس 
سَبِمُونَ ألفّ ملك حَتّى 2 حَنَى يمسي ؛ وإنْ عَادَهُ عَشِيّةَ إلآ صَلى عَليْهِ سَبْعُونَ ألفٌ مَلكِ حتى يُصْبحَ» 
وكان لَهُ ريت فى الجَنْةِا . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقد رُوِيَ عن عَلِيّ هذا الحَدِيتٌ مِنْ غيْرِ 
وَجْه. مِنْهُم مَنْ وقَمَهُ ولَمْ يَرْفَعْهُ . أبوُ فَاجِتَة اسْمْهُ سَعِيدُ بن عِلاقَةَ. 
بِابُ: ما جَاءَ في النهي عن التَّمَنّي للمَؤْتٍ 
ا - حدّئنا محمدٌ بِنٌ بَشَّارِهِ حدّئنا محمد بن جَغْفَرِه حدّئنا شُعْبَةُ عن أبي إسحَاقٌ» 
عن حَارِئَةَ بن مُضَرّبٍ قال: دَخَلْتُ على حَبَاب وقدٍ اكْتَوَى في بَطْنْهِ فقال: مَا أَعْلَمُ أحداً مِنْ 
أَصْحَابٍ النبيّ بل َي مِنَ البَلآءِ ما لَقِيتُء لَقَدْ كنت وما أجدُ وزهماً على عَهْدٍ اللي يكلد. وفي 


تمت 


لاف بن شوك الفا ولا أنّ رسول الله كله نهاناء أو تين التقب المزية لتَمسيت: 

قال: وفي الباب عن أنس وأبي هُرَيْرَةَ وجابر. 

قال أبو عيسى : حديتٌُ حَبَابِ حديثٌ حسَنْ صَحيحٌ . . وقد رُوِيَ عن أنّس بن مَالِكِء عن 
لني يك أنّه قال : ٠لا‏ يَتَمَينّ أَحَدُكُمْ المَوْتَ نت لِضٌرٌ نََلَ بوء ولْبَقَل : الَلهُمّ!ا أخيني ما كانت 
الحَبّاةُ حيْراً لي وتَوَئْنِي | إِذّا كانت الوَقَاةٌ حَيْراً لي». 

١‏ حدّئنا بذلِكَ عَلِيُ بن حُجرِء أخبرنا إسماعيل بن إِنْرَاهِيمٌ» أخبرنا عَبْدُ العَزيزٍ بن 
صُهَيْبِء عن أنّس بن مَالِكِء عن النبي كله بذَلِكَ . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 


(") باب ما جاء في النهي عن تمني الموت 
دالخ لمانا زاملي اموت إن كاذ الأ انيري لقي ادر روزن كان ١‏ فر ردي - أي 
لمصيبة دينية فجائزء ثم له دعاء؛ أي يقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي وأم: متنى إذا كان 
الفرك ا 5 


ارت راصي 0100لا وحم لا في اللفسيز المظايري تحت أنه + #فتَمنوأ لْمَوْتَ إن كنم 
قبير * [البقرة : 4] وحاصله ما ذكرت. 


قوله: (اكتوى في بطنه إلخ) قيل : إنه منهي عنه وخلاف التوكل» ولكنه أجازه الفقهاء إذا كان لا 
بل له منه» وسَيُبوؤب المصنف على الكىّ . 


(1) البخاري (0849) مسلم (05380. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


- بابٌُ: ما جَاءَ في التَعَؤّذِ لِلْمَرِيضِ 
ا - حدّئنا بِشْرُ بِنُ هِلآلٍ البَصْرِي الصَرَافُء حدّئنا عَبْدُ الوَارِثِ بن سَعِيدٍ يميل» عن 
عَبْدِ المَِيزٍ بن صهَيْبٍ» عن أبي نضْرَةٌء عن أبي سَعِيدٍ أنّ جبرَيلَ أَنَى اللْبئ ككل فال : يا محمدً! 
أشْتَكَيْتَ؟ قالَ: انَعَمْ) قال: : باشم الله أَزْقِيِكَ مِنْ كُلْ شَيْءِ يُؤْذِيكَ» مِنْ شَرْ كُلْ نفس وَعَيْنٍ 
ع سه 


0 ور فقال أَنَسٌ : قلا 


- 


1 


أَرْقِيك بِريَةٍ رسول الله كَك؟ قال: تلن قال ؟ اللو :قت الكانن فذقت الثاض + اشنيه انث 
المَافِي لآ شَانِيَ إلا نت شِمَاءَ ل يُغِاودُ سَقَما . 

قال: وفي الباب عن أنّس وعَائْسَة 

قال أبو عيسى: حدِيتُ أبي سَعِيدٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وصالث آنااؤؤقة عه هذا 
الحَدِيثٍ َقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَيْدِ العزيز عن أبي تَضْرَةٌ عن أبي سَعيدٍ أصَحٌ أو حَدِيتٌ عَْد العزيز 
عن أَنّس؟ قال: كِلأهُمَا صَحِيحٌ. 

وروى عَبْدٌ الصَّمدٍ بن عبدٍ الوَارثِ» عن أبيدء عن عَبْدِ العَزِيزٍ بن صُهَيْبِء عن أبي 
نضْرَةَ» عن أبي سَعِيدِء وعن عَبْدٍ العَزيزٍ بن صُهَيْبِ عن أَنْس . 


(4) باب ما جاء في التعوذ من للمريض 
الرقية في أصل اللغة (أفسول) وفي العرف الكلمات غير المشروعة» وأما في حديث الباب فليس 
المراد هذاء وأما المسألة فكل رقية لا تكون معانيه معلومة لا تجوز الرقية بها لاحتمال الشر 
والاستمداد بغير الله؛ والتي من كلمات مهملة لا تجوز بها الرقية إلا ما ورد في أن صحابياً كان يقرأ 
على اللديغ وأجاز له بها النبي كله حين عرضها عليه: بسم الله شجة قرينة ملحة بحر قفطا(©. 
قوله: (من شر كل نفس الخ) يشير الحديث إلى أن أثر بعض النفوس يسري إلى البعض الآخرء 
وسيأتي الكلام فيه. 


,)07175( الطبراني في الأوسط‎ )١( 


8 كتاب الجنائز .م 


© بِابٌُ: ما جَاءَ في الحَثّ على الوَصِيَّةِ 


5/4 حدّثنا إِسْحَاقٌ بنُ مَنْضُورِ أخبرنا عَبْدُ الله بن تُمَيْر ا 
نَافِعه عن ابن عُمرٌَ» أن رسول الله وك قال: اما حَنُ امْرىء مُسْلِمٍ يَبِيِتُ لَبْلَيْنِ ولهُ شَيْ 


وعم م ومو 


يُوصِي فيه إلا ووصيته عُوبَةٌ عِنْدَه . 


قال: وفي الباب عن ابن أي أَوْنَى . 


0 


قال أبو عيسى: حديثٌ ابن عُمرَ حديثٌ حسنٌ صحيح . 
5 1 00 
ا 00 


عن سعد بن مَالِكِ قال: عَادنِي رسول الله يك وأنا تريض فقال: ف د 55 
«بكُمْ»؟ قُلْت: بِمَالِي كُلْهِ في سَيِبِلٍ الله قال: «قَما تَركْتَ لوَلَدِكَ؛؟ قلتَ: ار 


# 


3 


فقالَ: «أَؤْص بالعُشْر). كْمَا زِلْتُ أَنَاقِصُهُ ختى قالّ: «أَوْصٍ بالثلث والثُلْثُ كثيرٌ؛ . 


(5) باب ما جاء في الحثُ على الوصية 
قال داود الظاهري بوجوب كتابة الوصية» وقال سائر الأئمة بالاستحباب» وثبت عن بعض 
السلف أنهم كانوا يضعون وصاياهم تحت رؤوسهم عند المنام . 
قوله: (ما حق امرء مسلم إلخ) قيل : إن خبر (ما» «يبيت ليلتين» إلخ. ومعنى الحديث أنه مجاز 
في أن يكون غير مكتوبة الوصية عنده إلى يومين لا بعدهما. وقيل إن خبر (ما) (إلا وصيته مكتوبة). . 
إلخ, وأما ما قبله فصفات لرجل» فعلى هذا معنى الكلام: أن المرء مأمور بكون الوصية عنده ولا 
مداو”'2 على ليلتين» وبين التركيبين فرق ظاهرء وللحافظين هاهنا كلام في شرحي البخاري؛ وللطيبي 
شارح المشكاة كلام آخر لطيف مما قال الحافظان. 
(1) باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع 
اتفقوا على عدم جواز الوصية أزيد من ثلث المال. 
قوله: (سعد بن مالك إلخ) أي سعد بن أبي وقاص»ء والروايات مختلفة في بعضها أنه مرض 
فتح مكة» وفي بعضها أنه مرض في حجة الوداع . 
قوله: (أناقصه إلخ) في شرحه احتمالان؛ إما أن يقال: إنه يقول كنت أعد ما يقول النبي كَل 
ناقصاًء وإما أن يقال: إني أوصيت بكل المال فنهاني النبي يكل عنه فأخذت أنقصه شيئاً فشيئاً . 


)١(‏ هكذا في الأصل» وهي غير واضحة. 


م الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قالّ: أبوُ عَبْدٍ الرحمن فَئَحْنُ نَسْتَحِبُ أنْ يَنْقُصُ مِنَّ الُلْثْ لِمَوْلٍ رسول الله يك : 
«وَالثُلْتٌ كثيرٌ. 


قال: وفي الباب عن ابن عباس . 
0 5 
العم اج الجن بال للك ويَسْعَحبُونَ أن يَقْصَ من الثلّث . 
قال سُفْيَانُ النُوْرِيٌ : : كانوا يَسْتَحِبُونَ في الوَصِيّة الخْمْسٌ دُونَ الرُبْع؛ والريع دُونَّ الدُلْتْ . 
وَمَنْ أوْصئ بالثلث فلم يرك شَيعاء ولا يَجُورُ لَّهُ إلا التُلْتُ . 


دي 


- بِابُ: ما جاءً في تَلْقِين الممريض عِنْدَ المَوْتٍ والدّعَاءٍ لَهُ عنده 
5 - حدّئنا أبو سَلَمَةَ يَحْيَى بنُ خَلَفِء حدّثنا بِشْرُ بن المُمَضْلٍِء ٠‏ عن عُمَارَةَ بنٍ عَزِيّة. 
عن يَحْيّى بن عَمَارَة عن أبى سَعِيدٍ عن النبئ يكل قال : ص مَوْنَاكُمْ : : لآ إِلهَ إلا الله». 
قال: وفي الباب عن أبي هَرَيْرَةً وأمٌّ سَلَمَةَ وعَائِسَةَ وجابر وَسُعْدَى المَريّقَ وهيّ امْرَأ 
طلْحَةً بن عُبَيْدِ الله . 


7 
0 


قال أبو عيسى: حديتٌ أبي سَعِيدٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ . 

/الاة ‏ حدّثنا مَنَادُ حدّئنا أبو مُعَاوِيَة عن الْأَعْمَش» ؛ عن شَقِيق) عن أُمّ سَلَمَةَ قال : 
قال لَنَا رسول الله وكة: «إِذا حَضَرْتُمْ م المَريضٌ أو المَيّتَ فَقُولُوا حَبْراًء فإنَّ الملائكة يُؤَمُنُون 
على ما تعر لون 

قالّث: قَلَمًا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَيْتُ النبيّ يل فقّلْتُ: يا رسولّ اللهء إِنَّ أبَا سَلَمَةَ مَاتَ 


(0) باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده 

التلقين مستحب للمحتضر يقرأ عنده ولا يؤمرء فإنه في حال السكرات فيحتمل أن يتكلم بكلام 
خلاف الشريعة» وقال الفقهاء: إن المستحضر لو تكلم بكلمة الكفر حالة السكرات لا يعمل بها ولا 
يحكم عليه بالكفرء وتلقين آخر بعد الدفن ذكر صاحب الدر المختار بكلماته؛ وقال صاحب الدر: لا 
يؤمر به ولا ينهى عنه» وله حديث أخرجه الطبراني في معجمه وابن قيم في كتاب الروح لكن سنده 
ضعيف ولكنه يصلح للعمل 

قوله: (موتاكم إلخ) اتفقوا على أن المراد من الموتى المحتضرون؛ فلا يكون حديث الباب 
حجة للتلقين بعد الدفن. 


8 - كتاب الجنائز ين 


قال: «دَمُولِي : اللَهُمّ اغفِرْ ِي ولَهُ وأعقِبني مِنْه عُقْبَى حَسَئَةً؛. قالّث: فَقُلْتُ: فأَغقَبنِي الله مِنه 
مَنْ هُوَّ خَيْرٌ ِنْهِ؟ رسول الله يك . 

فقن 2ن ]0 سلمةة ابو وَائِلٍ الأسَدِيٌ . 

قال أبو غيسين: كيك أ للخ جورت حنمتس : 

فد كاك تتقفك' أن يلد القر ف عند الشف كل لا لبإلا اله 

وقال بَعْضٌ أهل العِلم : ذا قال ذُلِكَ مَرَهَ كُمَا لَمْ يَتَكَلُمْ بَعْدَ ذُلِفَ ٠‏ فلا يَْبَغِي أَنْ يُلَفَنَ 
ولا يُكثْرَ عَلَيْهِ في هذا. 

رق عن ابن المُبَارَكِ أله لما حَضَرَئُْ الوا جَمَلَ رَجُلَ يله لا إله إلا لله. وأققر عليه 
فقالٌ لَّهُ عبدُ الله : إِذَا قُلْتَ م مَرَ فأنّا على ذَلِكَ ما لَمْ أنكَلُمْ يكلام . ونا منت ذل اله 
إِنّما أَرَادَ ما رُوِيَ عن النبي يكل : ١مَنْ‏ كان آخِرٌ قَوْلِهِ َْلِهِ لآ إِلَهَ إلا الله دَكَلَ الجَنَدًا . 

/ -بِابٌ: ما جَاءَ في التَشْدِيدٍ عِنْدَ المَوْتِ 

- حدّثنا قُتَبْبَهٌ: حدّئنا اللَيِتُء عن ابنٍ الهَادِه عن مُوسَى بِنِ سَرْجِسٌ» عن القَايِم 
بن محمد عن عَائْسَةَ أنْهَا قالثْ : رأَيْتُ رسول الله وق وَهْرَ بالمؤتٍ وَعِنْدَهُ قََحّ فيه ماء: وَهُوّ 
يُدخْلَ يَدَهُ في القّدَح» ْم يَمْسَحُ وجْههُ بالمَاى ثُم يقُول : «اللَهُم! أَعِنّي على عَمَرَاتٍ المَوْتِ) 
أو «سَكرَاتِ المَوْتِ) . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ. 

4/ا؟ - حدّئنا الحَسَنُ بنُ الصّبّاح البغداديٌ» حدئنا مُبَشْرُ بِنُ إسماعيل الْحَلَبِمُء عن 
عَبْدٍ الرحمن ابن العَلآءِء عن أبيهء عن ابن عُمَرَء عن عائِشَةَ قالث: مَا أَغْبِطٌ أحداً بَهَوْنِ مَوْتِ 
بَعْدَ الَّذِي رَأْيتُ مِنْ شِدَةٍ مَوْتِ رسول الله يكل 

قال: سألْتٌ أبا رُرْعَةَ عن هذا الحديث وقُلْتٌ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرحمن بن العَلآءِ؟ فقال: هُوَ 
العَلاءِ بن اللجلآج» وإنْما عَرَّقَهُ مِنْ هذا الوَّجْهِ. ْ 


(8) باب ما جاء في التشديد عند الموت 
الغمرة في اللغة: عمق الماءء والمراد الشدة والسكرات» والمراد بها المصائب والتشديد عند 
الموت» قال العلماء: إن الشدة عند الموت ليس علامة سوء حالة الميت ولا التخفيف علامة صلاحية 


حاله» بل يمكن الشدة للصالح لرفعة درجاته» ويمكن السهولة لغيره ليجزى خيره في الدنيا ولا يبقى له 
حظ في الآخرة. 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


1 للا و لل الو ا 
ا : نكس لين ترج حاًء ولا أَحِبٌ مون كنؤت الجماره. 7 وما 
موتٌ الحمار؟ قال: «موتٌ المَحأة). 


0 


يم 0 


». م 


كَنْ عد 


أشهدكم أي قَذْ عُفرْتٌ لِعَبْدي ما بَيْنَ طْرَئيْ الصّحيفة) . 


٠‏ - بِابُ: ما جاءً أنَّ المؤْمِنَ يموتٌ بِعَرَقٍ الجبينٍ 


505 3 5 ل ا مه - م2 
68 - حدّثنا محمد : نشارء» حدثنا ٠‏ سعيل» ٠‏ المثد ٠‏ سعيل» ٠‏ فتادة)» 
سن ر يحيى بن سعيدٍ» عن و ععيلٍع) عن 


)٠١(‏ باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين 

قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين إلخ) في شرح حديث الباب أقوال؛ قيل: إن عرق الجبين 
حساً عند الموت من علامات الخيرء وقيل: ليس العرق حساً بل المراد أنه يكون في الشدة قبل النزع 
وتكون الشدة كفارة للسيئات» وإن قيل: إن هذا يخالف ما في المشكاة يدل على خروج روح المؤمن 
بالسهولة فقال العلماء القائلون بالشرح الثاني: إن المؤمن تحمل الغمرات قبل النزع وأما حالة النزع 
فيخرج روحه سهلا والطالح لا يخرج روحه إلا بالتشديد. حكي في تذكرة عبد المطلب جد 
رسول الله يك أنه كان يقول: إن الظالم لا بد له من أن يصاب. وكان القريش2(7 يسافرون إلى الشام 
وكان ثمة ظالم» فقالوا: سمعنا أنه مات بلا شدة» قال عبد المطلب: أظن أن وراء هذا العالم عالماً 
يكون فيه انتقام الشدائد فإن الظالم لا يتجاوز عن جزاء ظلمهء أقول: ولينظر إلى قول عبد المطلب 
الذي في زمان الفترة وقول من يدعي أنه من العقلاء» وقيل في شرح حديث الباب: إن المراد تحمل 
الشدة في حالة ا الحلال» والله أعلمء 1 ذكر الغزالي في 
الإحياء: قال عمر 5 نه : لو نودي في المحشر أن لا يدخل النار إلا رجل أزعم أنه عمر وليه : ولو 
نودي شاك ارت و لي أقول: هذا مراد حديث (إن 
المؤمن بين الخوف والرجاء»» وقال الغزالي: إن الرجل إذا كان حياً فليكن الخوف عليه غالباًء وإذا 
أيس عن الحياة فليكن الرجاء غالبا . 


. هكذا في الأصل؛ والصواب: (وكانت قريش) أو (وكان القرشيون)‎ )١( 


كتاب الجنائز لا 


عن عَبْد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه» عن لبي ل قال : «المَؤْمِنُ يَمَُوتْ ِعَرَقِ الجبين» . 

قال: وفي الباب عن ابن مَُسْعُودٍ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ. وقد وقالَ بَعْضٌ أَمْلٍ العلم» لآ تَعْرِفٌ لِقَتَادَةَ سَمَاعا 
مِنْ عَبْدِ الله ابن بُرَيْدَةً. 

١١‏ -ياتٌ 
9 - حدّثنا عَبْدَ الله بن أبي زِيَادٍ الكوفي ومَارُونٌ بن عَبْدٍ الله البَرَارُ البَعْدَادِيُ قالا: 
حئنا سيارُ لهو ابن حَائيِم)» حادئنا يش بن سلِمَانَ عن ثايتٍ عن أنس أن الب 88 دحل 

على شَابُ وَمُوَ فى المَوْتِء فَالَ: اكَبْف تَجِدُك)؟ قالّ: والله! يا رسول الله! ني أرْجو الله 
وني أَحَافُ ذُنُوبِي . فقَالَ رسول الله كلك : الا يَجَْمَانِ في كُلْبٍ عَبدٍ في وثْل هَنَا المَوْن: إل 
أَعْطَاءُ الله مَا يَرْجُو وآمهُ مِمّا يَكَافُ). 0( 000 

َالَ أبو عيسى: هذا حَدِيثٌ حسنٌ غريبٌ» وقد رَوَىَ بَعْضّهُمْ هذا الحَدِيتَء عن تَابِتء 
عن النبيّ كل مُرْسَلا. 

١,‏ - بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيّة الذي 

185 حدّثنا محمد بِنُ حُْمَيْدٍ الرّازِيُ» وحدّثنا حَكَامُ بن سَلْم وهَارُونُ بن المُغيرَِء عن 
عَنْبَسَة عن أبي حَمْرَة عن إبراهيمٌ؛ ؛ عن عَلْقَمَةَ ؛ عن عَبْدٍ الله عن التَّبِيْ كي قَالَ : 5 
والنَعيَ؛ فإنّ التي مِنْ عَمَلٍ الجَاهِلِية . قَالَ عَبْدُ الله: والنّغْي أَدَانَ بالميّتِ. 

16 - حدّئنا سَعِيدُ بنُ عَبْدٍ الرحمن المحْرُومِيُ» حدّثنا عَبْدُ الله بنْ الوَلِيدٍ العَدَنيُ عن 
سُفْيَانَ التَوْرِي » عن أبي حَمْرَُ عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة عن عَبّْدٍ اللهء عن النبيّ يل نَحْوَهُ. 
وَلَمْ يَرْفعْهُ ولَمْ يَذْكُرْ فيه : «والنَّمَيْ أدّانْ بالمَيّتِ). 


١‏ باب ما جاء في كراهية النعي 
أي الغلو الذي كان في الجاهلية من إيقاد النار وإقامة ناقة على قبره وقيام النائحات وغيره. 
قوله: (أذان بالميت إلخ) قال العلماء: إن الاطلاع لمن يحضر الجنازة عرفاً أو شرعاً جائز» وفي 
الهداية ص(177١)‏ وفي بعض النسخ : لا بأس بالأذان إلخ» حمل الشارحون عبارة الهداية على أن 
الولي يؤذن ويخبر الناس ليذهبوا إلى حوائجهم بعد أداء صلاة الجنازة» وأقول: لعل مراد عبارة الهداية 
أنه يؤذن الناس لشهود الجنازة» وقال الفقهاء: يجوز أن يخبر أهل الميت بموت الرجل لا ما كان يفعل 
أهل الجاهلية . 


اميم الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


- 


قال أبوا غيسى:: : وهذا أَصَح مِنْ حَدِيتِ عَنْبَسَةَ عَن أبي حَمْرَةً. 
الأغور: :لسن هُوّ بالقويٌ عِنْدَ أفل الحَدِيثِ. 

قال أبو عيسى : حَدِيثُ عَبْدِ الله حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وقد كره بض أَهْلٍ ل الهلم النّغي . 
الي عِنْدهُمْ أن يادي في النّاسٍ أَنْ ُلآنا مَات» لِيَشْهَدُوا جَكَارتهُ. وقَالَ بض أخلى العِلَم: لا 
بَأس أن يُعْلِمَ أهلّ قَرَابتِهِ وإِحْوَائَهُ: وروي عن إبرَاهِيمَ أنه قَالَ: يام نأك يلم الرجلُ َرَابتَهُ . 

5م - حدّئنا أحمدٌ بنُ مَنِيع؛ حدّثنا عَبْدُ القُدُوسٍ بن بَكْرٍ بن حُئيِسء خدتنا ريت بن 


0 عن بلأل بن يَشيى النيي؛ ين إِذَا مِتُْ فلا تُؤْذِنوا بي» 


١ 


١1‏ - باب: ما جَاءَ أن الصّبْرَ في الصّدْمَةٍ الأولّى 

- حدّثنا قُتَيِبَة» حدّئنا اللَنِتُ ؛ عن يزيد , بن أبي حبيب+ عن سعد بن سئان؛ عن 
أننس أَنَّ رَسولَ الله يك كَالَ: «الصَّبْرُ فى الصَّدْمَة الأولى؛ . 

قال أبو عيسى : هذا حَدِيثٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. 

98/4 - حدّثنا محمد بِنُ بَشَّارِِ حدّئنا محمد بِنُ جَعْفَرٍ عن شُعْبَةٌ» عن نَابتٍ البْنَانِىٌ: 
عن أَنّس بن مَالِكِ عن النبي و قالَّ: «الصَّبْرٌ عِْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى؛ . 

قال: هذا حَديثٌ حسنٌ صحيحخ . 

4 - بابٌ: ما جَاءَ في تَقْبِيلٍ الميّتِ 
8 حَدّثئنا محمد بن بَشَّارِِ حدّئنا عَبْدُ الرحمن بن مَهْدِيّ» حدَّثنا سُفْيَانُ عن عَاصِم 


بن عَبَْدٍ الله عن القَّاسِمٍ بن محمدٍء عن عَائْشَةَ أن التبئ بل قبّلَ عُْمانَ بن مَظعُونٍ وهُوَ مَيْتَّ 
هُوٌ يبكي ا عَيَْاهُ تَذْرِفَان . 


قَانُوا: إن أبا بَكْرٍ قبّلَ اللي كل وهُو مَيْتٌ. 


وفي الياب عن ابن عبّاس وجَابرٍ وعَائْسَة 


8 كتاب الجنائز 4" 


باب: ما جَاءَ في غُسْلٍ الميّتِ 
ل - حدّئنا أحمدُ بنْ مَنِيعء حدّئنا مُسَيِم؛ أخبرنا حَالدٌ وَمَنْصُورٌ وهِسَامٌ» (كأمَا حَاِة 
وهِشَامٌ فقالا : عَنْ محمدٍ وحَفْصَةً زكال منصوة: : عن محمدٍ)؛ عَن أَمٌ عطِيّةٌ “قالت: : تُوْفْيَتَ 
إخدى بَئَاتِ النّبِي كله فَقَالَ : غلا ثرا آنا أو حنساً أو أكثرٌ من ذلِكَ إن َأ وَاغِْلْئَهًا 
بِمَاءِ وسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافوراً أو شيعا مِنْ كَافُورٍء َإدًا كرَغْتّنّ كَذنيِي». فَلْمَا فرَعْنا دنا 
فأَلْقَى إليئا وه تقال 7أشهرتها بده : 


قال هُشَيِمُ : (وفي حَدِيث غَيْرِ مَؤْلآءٍ ولا أَذْرِي ولَعَلّ هِشَاما مِنهُمْ) قالّتْ ادا ةا 
أنه فُرُونِ. قالَ هْسَيْمْ: أَظنْهُ قال : فأَلْقَيَاهُ حَلْمَهًا . قال هُشَيم : مدنا حَالِدَ مِنْ بَيْنِ القَوْمِء عن 
حَفْصَةً ومحمّدء عن أ عَطِيَةَ قالَتْ: وقالّ لََا رسول الله كلل : «ابْدَأَنَ بِمَيَامِنِهًا ومَوَاضِعَ 
الأشوواء .وني الباي عو أ شلك ' 
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قال أبو عيسى: حدِيتٌ أَمْ عَطِيّةَ حديثٌ حسن صحيحٌ. والعملُ على هذا عِنْدَ أل 
العلم . 
وقد رُوِيّ عن إِبْرَاهِيمَ يم النَحعِ أَنّهُ قالّ: عُسْلُ المَيْتِ كالْسْلٍ مِنّ الجََابَة . 


وقان الك أس: : لَيِسَ لِمْسْلٍ المَيّْتِ عِنْدَنَا حَدٌ مُؤْقْت ولت الذلك صنة مغلوقة 
ولكن يُطَهْرُ . 


(15) باب ما جاء في غسل الميت 

غسل الميت فرض كفاية» وقالوا: لو وجد الميت في البحر يحرك ثلاثاً. 

اسم أم عطية نسيبة. 

قوله: (إحدى بنات إلخ) قيل: زينب» وقيل: رقية» وقيل أم كلثوم» والمختار الأول. 

قوله: (ابدأن بميامنها إلخ) في بعض النسخ : أبدأ بصيغة الواحد وهو غلطء قال الموالك: العد 
في غسل الميت ليس بمسنون بل الفرض التنظيف . 

قوله: (بماء السدر إلخ) هذا يخالف الشافعية فإن الماء المخلوط فيه السدر ماء مضاف عندهم 
أي مقيد ولا يجوز الغسل بالمضاف, وعندنا لا يصير الماء بهذا مقيداء وتأول الشافعية فيه بأن هذه 
الغسلة لا تعد من العدد في الغسل لكن هذا خلاف تبادر الألفاظ . 

(حِفُوّه) أي إزاره. 

قوله: (ثلاثة قرون إلخ) قال الشافعية: تجعل أشعار المرأة ثلاث حصص خلف الظهر» وعندنا 


للد الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقال الشَافِعِي : نما قال قالك فكلا محفلة ٠‏ يُعَْسلْ وَيُنْقَى) ذا القن العيك راد تراج 
أو مَاءِ غَيْرِهِ أخْرَأ ذّلِكَ مِنْ عُسْلِه ولكنْ أحَبٌ إليّ أن يُغْسَلَ ثلآنا مُصَاعِداًء لا يُفْصِرٌ عَنْ ثلاث 
لِمَا قال رسول الله يلةِ: «اغْسِلْئَهَا ثلاثاً أو حمْساً؛ . ان الفا في أل مِنْ ثلاث مَرَاتِء أجراً. 
ولا نْرَى أنَّ قَوْلَ النّبِّ 5 إِنْمَا هُوَ على مَعْتَى الإبْقّاءِ ثلاثاً أو حمسا حمسا ولَمْ يُوَفَتْ. وكذَّلِكٌ قال 
المُمَهَاءُ وهُمْ أَعْلَّمُ بمعَانِي الحَدِيثِ. 

وقال أحمدُ وإسحاقٌ: وتكُونُ المَسَلآتُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ ويَكُونُ في الآجِرَةٍ شَيْءٌ مِنْ كافور. 

75 - بابٌ: في ما جَاءَ في المِسْكِ للمَيِّتِ 

0١‏ - حدّئنا محمودٌ بن غَيْلآنَء حدّثنا أبُو دَاوْدَ وشَّبَابَةٌ قالا: حدّثنا شُعْبَةٌ» عن خُلَيْدْ بن 
جَعْمْر سَمِعٌ أبا نَضْرَةَ يُحَدْتُ عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ. قال: قال رسول الله يله : «أطيّبٌ 
الطيّب المِسك». 


ئ 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


144 حدّئنا سُفْيَانُ بن وَكبع» حدثنا أبي» عن سُعْبَة: عن خُلَيدُ بن جَعْمَر عن أبي 
نَضْرَة عن أبي سَعِيدٍ ؛ أن النبيّ يك سْيِلَ عن المِسْكِ فقالَ: 0 


قال أبو عيسى: لاعت عد فس . والعمل على هذا عند +: بَعْضٍ أَهْلٍ العِلم . 
وَهُوَّ قَوْلَ أحمدّ وإِسْحَاقٌ. وقد كه , بَعْضٌ أَمْلٍ العلم المِسْكٌ لِلْمَيْتِ. 


قال .ؤقة رَوَاه المُستوة بخ الزيان أنضاء عن أبي نَضْرَة» عن أبي سَعِيدِء عن النبي كَللة. 


تجعل نصفين على الصدورء وللحافظين في الشرح كلام قال العيني: إنه فعلهن وما من لفظ يدل 
على الرفع» وأقول كما أخرجت عبارات الفقه: إن الخلاف في الأفضلية» نعم الامتشاط عندنا غير 
جائزء ولنا في النهي عن الامتشاط ما في الهداية ص(94١5١)‏ عن عائشة وها : «على ما تنصون موتاكم» 
إلخ؛ وأخرجه الزيلعي من غريب الحديث للحربي. 

قوله: (قال الشافعي: إنما قال مالك إلخ) غرض الشافعي شرح قول مالك» ولكن شرح قوله ما 
في كتب المالكية . 

(16) باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 

عسل الغاسل مسحب لخواصض وثابث بالحدديث» وترك الغسل ثابت مخ بعفن السلف» وقيل: 

إنه صار منسوخاء وفي بعض كتبنا أنه يستحب الغسل خروجاً عن الخلاف. 


8 كتاب الجنائز "1١١‏ 


قال عَلِيٌ : قال يح بن 7 : اله 0 ص الرَيانِ ؟ عق . قال د 5 : اد بن جَعْمْرِ؛ 


١‏ - بابُ: ما جَاءَ في القْسْلٍ مِنْ غْسْلٍ المَيِّتِ 


10 - حدّثنا محمد بن عَبْدِ المَلِك , بن أبي الشَّوَارتٍء حدّثنا عَبْدُ العَزيز بنُ المُخْتَارٍ 


ىا و 


عن سُهَيْلٍ بن أبي صَالِحء عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَة عن عن النبيّ يَلِ قالَ: «مِنْ عُسْلِهِ الغْسْل» 
ومِنْ حَمْلِهِ الؤْضُوءُ»؛ يَعْني المَيِْتّ. قال: وفي الباب عن عَلِيّ وعَائشَةَ . 

كو عم عديه ا عر عرو سن وقد رُويَ عن أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفاً. وقد 
اَلَف أهل الهلم في الذي يُمْسْلَ | ع ايده 4 ب» 
وغَيْرِهِمْ : : إِذا غَسَّلَّ مَيتَا َعَلَيْهِ الُسْلُ . وكا تخضي: عله الوغبوة: فال مالك بن 
أسْبْحِبُ العْسْلَ مِنْ عُسْلٍ المَيّتِء ولا أرَى ذَلِكَ وَاجِباَء وعَكدًا قال الشَافِعِي. وقال أحمدذ: 0 
غْسّلَ مَيْنَا أزْجُو أن لا يَجِبُ عَلِيهِ الغْسْلُ» زأما اوضر اقل ما قبل فيه . وقالَ إِسْحَاقٌ : 2 
دن الوشعود قالة :وقد ؤزى عزن غلك الاين الاوك الاعان هلا يفيل ولا كر فاك فقن 

باب: مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الأكْفَانٍ 


و خا تيه حدثنا بشْر بِنُ المْمَضْلِ ٠‏ عن عَبْدِ الله بن عثْمَانَ بن حتَيِم» عن سَعِيدٍ 
ين ب اسه قال قال رسولٌ الله له كَلِ: «آلبَسُوا مِنْ ثِيَابَكُمْ البَيّاض فَإِنْها مِنْ خَيرٍ 
َابكُمْ وكمّنُوا فيها موَاكُم . 


وفي الباب عن سَمْرَةَ وابن عُْمَرَ وعائشّة . 
قال أبنو "قيس صبيتث ابن عَبّاسِ حديثٌ حسنٌ صحيح . وهُوّ الذي يَسْتَحِبّهُ أفل العلم . 
وقالَ ابن المُبَارَكِ : أَحَبُ إلى أنْ يُكَفْنَ في ابه التي كان يُصَلَي فِيها. 


وقالَ أحمدُ وإِسْحَاقٌ: أحَبُ النَيّابٍ إِلَْنَا أنْ يُكَفْنَ فِيها البَيَاضُْء ويُسْتَحَبُ حُسْنٌ الكَمَنٍ . 


(16) باب ما جاء في ما يستحب من الأكفان 
يستحب الثياب البيض» ولا يجوز تكفينه بثوب لا يجوز له في الحياة» وأحب الألوان إلى 
النبي ككيةِ البياض» وأحب القطعات القميص» وأحب الأقسام الحبرة اليمانية. 
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6 - حدّثنا محم بن بَشَارِِ حدّثنا عُمرُ بن يُونْسَ حدّئنا عكرمَةُ بن عَمّارِ عن هِشَام 
بن حَسَانَء عن محمدٍ بن سِيرِينَ» عن أبي قَتَادَةَ قال: قال رسول الله عَكَِةِ : «إذًا وَلِيَ أَحَدَكُمْ 
أحَاهُ فُلِيِحَسَن كَفَنْهُا . 

وفدة عن جاس” 
قال: ل له 

06 -بابُ: ما جَاءَ في كفن النبئ‎ ٠ 
حدّئنا قت حدّثنا حَفْصٌ بِنُ غِيَاثِء عن هِشَّامِ بنِ عُرْوَة عن أبيهِء عن عَالِشَة‎ - 5 


)٠١(‏ باب ما جاء في كم كُفَْنّ النبي كَلل؟ 
فى الصحيحين وغيرهما: أن كفنه كلظ ثلاث أردية» وهو مختار الشافعية» والخلاف في 

الأولوية لا الجوازء وقال المالكية في حديث الصحيحين: ليس فيها عمامة وقميص أي لم يكن 
القميص والعمامة في ثلاثة ثياب ب بل زائداً عنهاء أقول: يجوز العمامة لأن ابن عمر كفن ابنه واقدأ في 
عمامة؛ وأما ثياب كفنه عَلِكتلدُ فالروايات فيها مختلفة» وأصح ما في الباب: ثلاث لفائف أي من قرن 
الرأس إلى الرجلين؛ ومختار المالكية أنها كانت خمسة ثياب» وفي رواية في طبقات ابن سعد: 
أنه لكل كفن في سبعة ثياب» وفي سندها عبد اللّه بن محمد بن عقيل وحسنه السيوطي» ويتأول 
فيها بأن سبعة ثياب أوتيت للكفن ولكنه دفن ذ فى ثلاثة منتخبة منهاء وفي بعض الروايات كما سيأتي في 
الترمذي وفي كتب السير: أن قطيفة فرشت في قبره كلك هْرَشَها شقران مولى النبي كَل وفي بعض 
اكب الدين انها حرجت كما في بجيرة العراقي . 

وفرشت في قبره قطيفة وقيل:أخرجت وهذاأئبت 

فأقول بعد تسليم: إن كفنه عَلئْلِمْ لم يكن فيه عمامة ولا قميص: : إن إثبات القميص في الكفن 
أدلته محصاة عندنا ومرفوعات؛ منها ما في الطحاوي ص(2791): ج(١)‏ باب الشهيد: إن أغرايا عفد 
ا ا والرواية أخرجها النسائي سنداً ومتناً في الصغرى» 0 
الصحيحين أنه عَقةِ أعطى قميصه عبد اللّه بن عبد الله , بن أب بق ستلول الكفن عبد الله بن 
رأس المنافقين» ولنا أدلة أخرى» ثم هاهنا نظر وهو لم يك ال 
القميص إلا أن يكون فيه وخريص وكمان» ولكن عملنا لبس الثوب الذي على هيأة القميص بلا خيط 
ويكون من الرأس إلى القدمين» فلو كان مراد ما في كتبنا ما هو عملنا فيمكن لأحد أن يقول أنه تقكلذ 


كتاب الجنائز ولق 


ا : (في كين وبُزد جبرة) فقالّك : د أبن بالزه» لكت رده وله يكفئرة ف 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح . 

1 - حدّثنا ابنُ أبي عُمَرَء حدّئنا بِشْرُ بنُ السَّرِيّء عن زَائْدَة» عن عَبْدٍ الله بن محمدٍ 
بن عَقِيلِء عن جَابرٍ بن عَبْد الله؛ أن رسول الله يك كَفْنَ حَمْرَة بنَ عَبْدٍ المُطلِبٍ في نَمِرَةٍ في 
َوْبٍ وَاحِدٍ. 

قال: وفي الباب عن عَلِيّ وابن عَبّاس وعَبْدٍ الله بن مُعَمْلٍ وابنٍ عُمرَ. 


قال ابو مك : حديتٌ عَائِْشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيخٌ. . وقد رُوِيَّ في كَمْنٍ كفن النبي جل 
رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةَ وحديتٌ عَائْسَةَ أصَح الأَحَادِيثِ التي رُوِيَتْ في كَمَنِ النبي كل 200 
ل ا د قال سُفْيّاكُ الَوْرِيُ ا 
الرَّجُلُ في نَلانَةٍ أنْوَاب: إن شِكْدَ ل في ثلاث لَمَائِفَ . ويجزي 


ا ار يي وَالنّوْبَانِ بال يجزيال يَانِء والكّلائةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُ إِليهُم. ُو لون 
الشَافْعَىٌ وَأحمدك وَإِسْحَاقٌ» قالُوا : 0 هُ في حَمْسَةٍ أَنُوَاب. 


١‏ بابُ ما جَاءَ في الطّعامِ يُصْنَّعُ لأهْلٍ الميّتِ لمنت 


14د حتفن اتسين حم بعلن بن خغر اله سلجا شقان إن خلقة: عن جَعْمْرٍ بن 


كفن في الثوب على هيأة القميص. وأما النفى الذي في الصحيحين فالمراد به نفي القميص المخيط فلا 
يخالفنا حديث الصحيحين» فإذن أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى أن لا يخاط القميص؛ 
أخرجه الإمامان فى موطأيهماء وأما فى موطأ مالك ففى ص(78): الميت يقمص ويلف بالثوب الثالث 
إلخ» فما قال بلبس القميص بل قال: بقميص» وفي سند موطأ مالك سهو من يحيى فإنه ذكر عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن العاص» والصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه أخرجه محمد 
في موطئه ص(17١).:‏ وليس فيه عبد الرحمن بن عمروء بل عبد الله بن عمرو وعندي أعلى نسخ 
موطأ مالك نسخة موطأ محمد» وأخرج محمد في موطئه ص(15١)‏ أثر ابن عمرو بن العاص» وفيه 
أيضاً «يقمص» إلخ لا يلبس القميصء وبين التعبيرين فرق ظاهر على حاذق اللغة» وفي مسند موطأ 
محمد أيضاً سهو الكاتب فإنه كتب عن عبيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
والصحيح عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن إلخ لما في موطأ مالك» والله أعلم. 
)١١(‏ باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت 
يستحب للجيران والأقرباء صنع الطعام لأهل الميت» وفي عامة كتبنا أن ما في زماننا أكل الطعام 
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خَالِدِء عن أبيد» عن عَبْدِ الله بن جَمْفْرٍ قال: لَمّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ قال النبئ يك : «اصَْعُوا لأهل 
جَعْفَر طعَاماً » فإنة كَدْ جَاءَهُمْ ما يَشكَلْهُ) . 


قال أبو عيسى : 1 . وقد كَانَ بَعْضٌ أمْلي العلم يَسْمَحِبٌ أن يوج 
إلى أَهْلٍ المَيْتِ شي لِسُعْلِهِمْ با صِيبَة لمُصِيبَةِ . وهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِىٌ . 


ا لي 

'" - بات : ما جَاءَ في الذي عَنْ ضَرْبٍ الحُّدُودٍ وشَّقٌّ قَّ الجُيُوبٍ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 

6 - حدّئنا محمد بن بَشَاٍ حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدِء عن سُفْيَانَ قال: حَدَئْنِي رُبَيْدٌ 
الأيَامِيُ؛ عن إِبَراهِيمَ» عن مَسْرُوقٍء عن عَبْدٍ الله عن النَّبيٌ كَلْةِ قال: الْبِس نا من شَيٌّ 
الجيُوبَ وضرب الخُدُودٌ ودعًا بِدَعْوَةٍ الجَامِلِيّةَا . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ . 

"1" يات : ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ يَةٍ النُؤْح 
٠‏ -حدّئنا أحمد بن مَنِيع) حدّئنا قُرَانُ بن تَمَامٍ ومَرْوَان بن مُعَاوِيَة ويزِيدُ بن 


هَارُونَء عن سَعِيدٍ بنُ عبَيْدٍ الطائيٌ» عن عَلِيُ بن رَبِيعَةَ الأسَْدِيٌ قال: مَاتَ رَجلُ مِنَ الأنْصَارٍ 


من بيت أهل الميت فبدعة» وفي فتح القدير رواية أخرجها من مسند أحمد تدل على المنع من أكل 
الطعام من بيت أهل الميت وسندها قوي. 

واقعة الباب واقعة غزوة مؤتة في السنة التاسعة بعد الهجرة أمر النبي الله يك زيد بن حارثة 
وقال: إن قتل فجعفرهء وإن قتل فعبد الله بن رواحة» وكان ال ل مؤتة ثلاثة آلاف» 
والكفار أزيد ولما شهد الأمراء الثلاثة أمك الناس خالد بن الوليد ففتح الله على يده. 

(19) باب ما جاء في كراهية النوح 

أقول: لا بد من استثناء من النهي ويكون جائزاً ولكنه غير منضبط» وأشار إليه البخاري حيث 
أتى في الترجمة «بما؛ ومن تدل على البعضية» وقد ثبت البكاء بالصوت عن بعض السلف» وقد ثبت 
إغماضه َكلذ عن البكاء بالصوت فلا مناص من التقسيم في المسألة» وينسحب النهي على ما هو 
مشتمل على الغلو وخارج عن الحد كما كان في الجاهلية حيث أوصى رجل ابنته بالبكاء عليه 

إذا مت فانعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب ياابئة معبد 

وقال الآخر موصياً: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كامل فقداعتذر 


كتاب الجنائز ان 


َال لَهُ: فرط + ا و 0 عليه 
نت قلي . 


وفي الباب عن عْمَرَ وعَلِيّ وأبي مُوسَى وفَيْسٍ بن عَاصِم وأبي هُرَيْرَةَ وجُنَادَةَ بن مَالِكِ 
وأنّس وأمٌ عَطِيّةَ وسَمْرَة وأبي مَالِكِ الأشْعَرِيٌّ . 


ِو 


قال أبو عيسى: حديتٌ المُغِيرَةٍ حديثُ غريبٌ حسنٌ صحيحخ . 

١‏ -حدّثنا محمودٌ بنُ غَيْلآنَه حدّثنا أيُو دَاوْدَ أنبأنا شْعْبَةُ والمَسْعُودِيُ» عن عَلْمَمَة 
بو عزاد غن أب لابه عن ابي زتره قا قال رسول الله كلل : «أَرْبَعٌ ذ في أُمِي مِنْ أَمْرِ 
الجَاهِلِيَةِ لَنْ يَدَعَهُنَ الناسّ : التْيَاحَةٌ: والطَعْنُ في الأخساب» والعَذْوَى؛ 20 

قوله: (من ينح عليه إلخ) هاهنا إشكال بأن حديث الباب يخالف نص القرآن: #ولا نرِرُ وَازِيَةٌ 
ِدْرَ أُخْرَيُ 4 [الإسراء : 6] الآية فروي عن عائشة ونه أن قوله عَلئلة في هذا الحديث إنما هو جنازة 
يهودية مر عليها والناس يبكون» فقال: إنهم يبكون عليها وهي معذبة؛ أي على كفرها لا بسبب 
بكائهم؛ فغلطت عائشة قول ابن عمرء لكن المحدثين لا يقبلون تغليط عائشة فإن بعض الصحابة 
الآخرين أيضاً يروون مثل رواية ابن عمرء ففي شرح الحديث أقوال كثيرة؛ في فتح الباري وقال 
البخاري: إنه يعذب على فعله لا بسبب فعلهم» وقال: إنه إذا أوصل بالنوحة عليه أو كان يرضى بها 
أو كان يعلم أن يبكوا عليه فلم ينههم فعليه وزر فعله وإلا فلا وزر عليه ولا عذاب» وقال ابن حزم 
الأندلسي وهو أعلى الشروح في حديث الباب: إنهم يبكون على أفعال يزعمونها حسناته والحال أنها 
تكون سيئات فيعذب على تلك السيئات» ويقال له: أهكذا أنت؟ كما يُبْكَى على أنه كان شجاعاً لا 
يدع النفس إلا ويقتلهاء ويؤيد شرح ابن حزم الحديث اللاحق عن أبي موسى. 

قوله: (العدوى إلخ) في حديث الباب نفي العدوى. وفي مسلم «فرٌ من المجذوم» إلخ فقال 
جماعة: إن الحديث ينفي الأسباب الطبيعية لا العادية كما ذكره في شروح النخبة تحت بحث 
التعارض» أقول: ما مراد الأسباب الطبعية فإن كان المراد ما قال الفلاسفة الطبيعيين وهو أنهم ينكرون 
الباري» ويقولون: لآ شيء إلا«العادة والصورة كما ضرح به محمد بن عبد الكريم 'الشهرستاتي ف 
الملل والنحل» ولا ينكر الفلاسفة الإلهيون الباري؛ ويزعم الناظر أن الطبيعين لا ينكرون الباري فإن 
الفلاسفة المتأخرين جمعوا الطبيعات والإلهيات في كتاب واحدء ويزعم أن قائل الطبيعات والالهيات 
فرقة واحدة؛ والحال أن الطبعيين فرقة غير فرقة الإلهيين» فإن كان المراد من الأسباب الطبعية هذا فلا 
يتعرض الشريعة إلى دفعها فإن أحداً من كفار العرب لا ينكر الباري لنص القرآن» وإن كان النفي نفي 
الطبعية إن الأشياء ليست بمؤثرة كما قال الأشعري: فتحولت المسألة إلى علم الكلام؛ فأقول: مذهب 
أبي الحسن الأشعري أن السببية ليست ذاتية» وقال: إن العالم مثل أشياء اجتمعت في مكان واحد 
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مال بَِيرء مَنْ أجربَ البَِيرَ الأوّلَ؟) والأثوّاة (مُعرْنَابُِوءِ كذّا وكدًا) . 
قال 0 عنسى!:..هذ| تحدية حسر : 
4 - بابٌ: ما جاءً في كَرَاهِيَةِ البّكَاءِ على المَدّتِ 


5 حدّثئنا عَبْدُ الله بن أبي زِيَادِء حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبِرَاهِيمَ بن سَعْدِء حدّئنا أبي» 


عَنْ صَالحِ بن كَيْسَانَ» عن الزَّهْرِيّ عن سَالِمِ بن عَبْدٍ الله» عن أبيه قال: قال عُمَرُ بن 
الخطاب : : قال رسول الله كلد: ٠َالْمَيْت‏ يعدت بكَاءِ أَهْلِهِ عَلَبْه) . 


وفي الباب عن ابن ا بن 0 


عن اندي قانُوا: الميتُ يُعَذّْتُ بعاد ْله عَلَي 0 وقَالَ اب 
الفنازلك رخو إن كان جام بف يانه أن لآ يَكُونَ عَليْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ 


مُوسّى ابن أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ» أَخْبرَهُ عن أبيه أن رسول الله كله قال: «مَا مِنْ مَّتِ يَمُوتُ 


حسب الاتفاق ولا تسبيب بينها فإحراق النار ليس بالتسبيب بل بالعادة وخلق الباري؛ وإن الإحراق 
مستند إلى الباري بلا واسطة وهكذا في كل شيء»؛ وقال المعتزلة: إن إحراق النار بالتوليد؛ وقال 
الفلاسفة: إنه بالإعداد والإيجاب» فجعلوا الباري علة ومجبوراً محضاًء وهل هذا إلا كفر صريح؟ 
وقال الماتريدية : وهذا أرجح أن التسبيب بين الأشياء ثابت إلا أنها بخلق الباري لا بالتوليد أو الإعداد 
وإن في الأشياء خواص بإذن الله وقال الحافظ في شرح النخبة: إن الحديث ينفي السببية والعادية 
والطبعية؛ وأما ما في مسلم: «فرٌ من المجذوم» فمحمول على سد الذرائع» أقول: كيف ينكر الحافظ 
السببية العادية والحال أنها لا ينكرها الأشعري أيضاًء فقول الحافظ لا مصداق له» فأقول: إن أحسن 
ما قيل في شرح حديث الباب ما ذكره ابن قيم في كتاب الروح ص(991١)‏ أن المنفي في حديث الباب 
العدوى وهو ما يكون بناؤه على الأوهام الباطلة مثل أن يقولوا: إن مرض فلان تَطَيّرَ وانتشر إلى فلان» 
وأما الحديث الذي أخرجه مسلم ففيه إثبات التسبيب وهو أن يكون فيه دخل الأسباب الظاهرة مثل إن 
جلس وخالط المجذوم أو المجروب. وذكر الأطباء بعض الأمراض متعدية لا ينافي الشريعة» وأما 
المرض الموروث فغير المتعدي» فالحاصل أن الشريعة تنفي الأوهام الباطلة لا المجربات» وما فيه 
دخل الأسباب الظاهرة لتمادي الزمان والخلط مع المريض. 

قوله : (الأنواء إلخ) يقال له في الهندية: (نجهتر) وهي منازل القمر وغيره من الكواكب» وكان 
أهل الجاهلية يزعمون أن مدار الأحكام الدنيوية على دوران الكواكب في تلك المنازل. 


4 كتاب. الجنائز 1 


قوم َاكيه قبَقُولُ : واجَبَلآهً! واسَيدَاهً! أو ْو لِك إلا وكُلَ به لكان يَلْهََاه: أمكدًا كُنْت؟» 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


6 بِابُ: ما جَاءَ في الرُخْصَةٍ في البُّكَاءِ على المَيّتِ 
4 - حدّثنا قُتَيِبَة» حدثنا عَبّادُ بِنُ عَبَّادٍ المُهَلبِيُ» عن محمد بن عَمْروء عن يَحَيَى بن 
عَبْدٍ الرحمن» عن ابن عُمَرَء عن النبىّ يك قالّ: «المَيِّتُ يُعَذْبُ ببُكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيُوا . 
فَقَالتْ عائِسَّةُ: يَرْحَمّهُ الله. لَمْ يَكَذِبْء ولَكِنَهُ وَهِمَء إِنْمَا قال رسول الله يل لِرَجْل مَاتَ 
7 2 م ل 5 مكعم وه 7 11 5 
يَهُودِياً: «إن المَيْتَ لَيُعَذْبُء وإن أهْلَه ليبَكُونَ عَلَيْه . 


قال: وفي الباب عن ابن عَبّاسء وقّرظة بن كَعْبٍء وأبي هُرَيْرَةَ وابن مَسْعُودٍ وأَسَامَةَ بن 


00 5 اع ل ل ا 1 " 2 غ42 508 جيه ب رب م رارض عم خجءسة 

عائِشَة. وقد ذَهَبَ بَعْض أهْل العِلم إلى هذا وتَأْوّلوا هَذِهِ الآيةَ: #ولا زر وَازْره وِزْدَ أخرئ» 

5 و 0 3 ١ ١‏ | 
[الأنعام» الآية: ]١74‏ وهو فقول الخافهن: 

كهن 2ه م ادكه 1 2 0 2 1 

65 حدثنا علِيٌ بن حُشْرّم. اخبرنا عيسى بن يونس »ء عن ابن أبي ليْلى» عن عطاءء 
عن جَابرٍ بن عَبْدٍ لله قال: أُحَلٌ النبئ كل بيد عَبْد الرحمن بن عَوْفِء فالْطَلَقَ به إلى ابه إبرَاهِيمَ 
فوَجَدَهُ يُجودُ بِنَفْسِد فَأَحَدَهُ النبيُ كله فَوَضْعَهُ في ججره فَبَكىء فقال لَهُ عَبْدُ الرحمن: 
5 17 8ه ممه ع ع 7 1 11 م #سمم بير ومّهة مه مده 
أتبكي . . .؟ أو لم تكن نْهَيْتَ عن البكاء؟ قال: «لاء ولكِن نهّيئت عن صَوتين أحمقين 
ااكث لل دهان 52 تر مص هه وو 4ف عم مكى ياوسوى 
فاجرين : صَوْتٍ عند مصِيبَة؛ خمش وجوه وشق جيوب ورنةٍ شيطان'. 

وفي الحَدِيثِ كلام أكترُ مِنْ هذا. 


قآل أبق عيسق ١‏ هذا حدية«خمن . 


)١5(‏ باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت 
بعض البكاء جائز ولكنه غير منضبط» قال أرباب اللغة: إن البكاء ممدواً ما فيه الصوت» والبكاء 
مقصوراً والأصوات فيع وقد ثبت المراثي عن السلف كما روي قصيدة حسان بن ثابت وقصيدة أبي 
بكر على موته َلممْ ذكرها في السيرة الشامية. 
قوله: (إبراهيم إلخ) كان هذا الولد من مارية القبطية وكان ابن ثمانية عشر شهراً. 
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ماف عن عَبْد لله بنٍ أبي بَكْر بنِ محمدٍ بن عَمْروٍ بن حَرْمِء عن أبيه عن عَمْرَة ألها حبر 
انها سوتة عايشة؛ وذقر لها ااي كن درل إن المَيْتَ لَيُعَذْبُ بِبْكَاءٍ الحَي عَلَيْه فقالتْ 
عَائِسَةٌ: عَمَرَ الله لأبي عَبْدٍ الرحمن» أما إِنهُ َم يَكَذِب ولَكئْه سِي أذ أخطأ إِنْمَا مَرّ 


رسول الله يك على يَهُودِيّة ييْكى عَلَيْهَا فقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيبكُونَ عَلَيْها ونا لتُعَذّبُ في كَبْرها» . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

5؟ ‏ بِابٌُ: ما جَاءَ في المَشي أَمَامَ الجَنَارَةٍ 

/ا١٠١٠‏ - حدّئنا قتَيِبةُ بنُ سَعِيدٍ وأحمد بِنُ مَنِِع وإسْحَاقُ بن مَنصُورٍ ومحموةٌ بن غَيْلآنَ 
قالوا: حذّثنا سُفْيَانُ بن عَيَيْئَةَ عن الزْهْرِيٌّ» عن سَالِم؛ » عن أبيه قَالَ: رَأَيْتُ النبيّ كله وأبَا بَكرِ 
وعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَتارّة . 

ا شيا لحر لي حدثنا عْمْرُو بِنُ عَاصِمِء عن هَمَّام عن 
مَنْصُورٍ وبكر الكوفِي وزِيَادٍ وسَميّان؛ كُلْهُمْ يَذْكُرْ أنَهُ سَمِعَه عن الزهْرِيٌّ » عن سَالِم بن عََدٍ الله 
عن أبيه قال: رَأَنْتُ النبيّ كل وأبا بكر وحُمَرَ يَمشُونَ أَمَامَ الجَمارَة . 

69 - حدّئنا عَبْدُ بِنُ حَمَيْدِء حدّئنا عَبْدُ الرَرَاقِء أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي قال: كان 
النبي كل وأبُو بَكْرٍ وعْمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الجَازَة ٠‏ قال الزُهْرِيٌ : ورف ي سَالِم أنَّ أَبَاهُ كان يَمْشِي 
أمَام الجَتَارَة . 

قال: وفي الباب عن أن . 

قال أبى عمو حديثٌ ابن عُمَر هَكذَّاء رواه ابن رع وزِيَادُ بِنُ سَعْدٍ وغَيْرُ وَاحِد عن 
الزّهْرِيء عن سالم؟ عن أبيهِ نَحْوَ حدِيث ابن عَيَئِئة. ورَوَى مَعْمَرٌ ويُونْسُ بن يَزِيدَ ومَالِكُ وغَيْرُ 
واعيد. م التقاظء عن الزّهْرِيٌّ أَنَّ النبيّ يلِِ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجََارَة. 

قال الزهري: وَأَحْبَرَنِي سَالِمْ أن أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي أَمَامَ الجَتَازَةِ. 

وأهْلُ الحَدِيثٍ كُلّْهُمْ يَرَوْنَ أنَّ الحَدِيتٌ المُرْسَلَ في ذَلِكَ أصَحٌ . 

(5؟) باب ما جاء و في المشي أمام الجنازة 


الأفضل عندنا المشي خلف الجنازة لأنهم مودعوا الجنازة» والأفضل عند الشافعية المشي أمام 
الجنازة لأنهم شافعوه» والخلاف في الأولوية لا الجواز؛ والتعامل إلى الطرفين» وأطنب الطحاوي في 
الروايات لنا. 


- كتاب الجنائز 18" 
قال أبو عيسى: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مُوسَى يَقُولَ قال: عَبْدُالورَاق: قال ابن المُبَارَكِ: 
ثْ الزَهري في هذا مُرْسَل ؛ أْصَحٌّ مِنْ حَدِيثِ ابن عَبئَة . قال ابنُ المُبَارَك : دَأرَى ابن جُرَيْج 

مه 1 
قال أبو عيسى: ورَوَى هَمَّامُ بنُ يَحْيى هذا الحَدِيتَ عن زَيَادِء وهُوّ ابنُ سَعْدٍ ومَنْصُورٍ 
٠‏ واختلت اف ايلم في المشي أمام اجا 0 بَعْضٌ أَهْلٍ العلم مِنْ أَصْحَاب الي كله 

وغَيْرهِمْ أنَّ المَشْيَ أمامها أفْضَلُ وهُوَ قَوْلُ الشّافِعيُ وأحمد. 
ار 0 

07 ل عن أنّس ؛ ل را الا 

الجنازة . 
قال أبو عيسى: سَأَلْتْ محمداً عن هذا الحَدِيثِ فَقَالَ: هذا حديتٌ خطأ أخطأ فيه محمد 

بن بكرء وَإِنْمَا يَرْوَى» هذا الحَدِيتُ عن يُونْسَء عن الزُّهْرِيٌّ أنَّ النبيّ يله وأا بَكْرِ وعُمرَ كَانُوا 

يَمْشُونَ أمَامَ الجَتَارّة. 


0" باب ما جَاءَ في المَشي خَّلفَ الجَتَارَّةٍ 


3١‏ الور ار م ور 1 ا يو دير 
الله؛ عن أبي مَاحِدِء عن عَبْدٍ الله مُودٍ قال: سَألَْا رسول الله يكل ل 
بَنِي نيم عن ابي عن بن مُسعودٍ سو عن 
خَلف الجْتارَة قال: «ما دُونَ الْكَبّبٍ فإِنْ كانَ خَيْراً عَجَلْتُمُوه وإن كان سَّرًاً فلا يُبَعَدُ إلا ا 


5-1 


النَارِ الجَتَارّةُ متْبُوعَةٌ ولا تتبَعْ م لبس ينا مَنْ تَقَدَّمَهَا) . 


ا 
. 
8 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ لا يُعرّف مِنْ حديث عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ إلا مِنْ هذا الوَّجْهِ. 
الحُمَيْدُِ : قال ابنُ غُيَيْئَةَ: قِيلَ ليَحْيَى مَنْ أيُو مَاجِدٍ هذا؟ قال: طائْرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا. 


رفل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وقد ذَّمَبَ بَعْضٌ أهل العِلم مِنْ أضحاب التّبي كل وغَيْرِهِمْ إلى هذاء رَأَوَا أنَّ المَشيّ 
حَلْفَهًا أُفُضَلُ. وبهِ يَقُولَ النْوْرِيُ وإِسْحَاقُ. قال: إنَّ أبا مَاجِدٍ رَجُل مَجَهُولٌ لا يُعْرَفُْء إِنْما 
َْوَى عنة حَدِيَانِ عن ابن مسقُودٍ. ويَحْيّى إِمَامُ بني نِم الله ِقَةُء يُكتَى أبَا الحَارِثِ ويْقَالَ لَه 
يَحَيّى الجَابرٌ» وَيُكَالَ لَهُ يَحْيَى المُجْبِرُ أُيْضاًء وَهُْوَ كُوفٌِ» 0 
الأخوص وَسْفْياكُ بل غيقة. ” 
بِابٌ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الرُكُوبٍ خَلّفَ الجَنَارَةٍ 
- حدّثنا عَلِيُ بِنُ ُحجرء أخبرنا عيسى بن يُونْسَء عن أبي بَكرٍ بن أبي مَرْيَمَ عن 
0 عن تُوْبَانَ قال: حَرَجنَا مَعَ رسول الله يلِهِ في جَتَارَةٍ فَرَأَى ناس رُكُبَاناً فقَالَ: 
«ألآ تَسْتَحيونَ؟ 9 مَلَتِكَةَ الله على أَقْدَامِهِمْ وَأنْتُمْ على ظهُورٍ الدَّوَابٌ!). 
قال: وفي الباب عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ وجَابرٍ بن سَمْرَة. 
قال أبو عيسى: حَدِيتٌُ نَوْبَانَ قد رُوِيّ عَنْهُ مَوْقُوفاً. قال محمّدٌُ: الموقوّف منه أَصَحٌ. 
4 - بِابٌ: ما جَاءَ في الرُخْصَةٍ في ذَُلِكَ 
ل - حدّئنا محموة بِنُ غَيْلآنَ» حدّئنا أبو دَاوْهَ حدّئنا شُعْبَة» عن سِمَاكٍ قال: 
سَمِعْتٌ جَابِرَ ابنَ سَمُرَة يَقُولُ : كنَام مَعَ النبيّ بكلْهِ في جَنَازَةٍ أبي التُخداح» وَهُوَ على فَْرَس له 
يَسَعى ونَّحْنُ حَوْلَهُ وهُوَ يَتَوفُصٌ به. 
١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بن الصّبّاح الهَاشِمِيُء حدّثنا أبو ُتَبَ, عن اسراح » عن نماك 
ل بعَ جَنَازةَ أبي الدّخْدَاح مَاشِياً» وَرَجََعَ على قرس . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ . 


(10) باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 
ل الل 2م وقال المحدثون في حديث 
0-7 0 الغا ارمس تيه ليما ناك وال رد ندة نط لجرل القن 
الحائط فجاء الصبي إلى النبي كله باكياً وقال : ما عندي سوى هذا البستان فقال النبي كه لذلك 
الرجل: إن وهبت اليستان لهذا الضيى :فأعدك مده فى السعئة فاب الرجل الشقي» فقام ابن دحداح 
واشترى البستان فجاء إلى النبي يَكْةِ قال: أعطيه البستان على ذلك الشرطء فقال النبي كَلْهْ: نعم 
فأعطاه إياها . 


كتاب الجنائز ليق 


٠‏ -بِابُ: ما جَاءَ في الإسْرَاع بِالجَتَارَةٍ 
6 حدّثنا أحمد بن مَنِيع» حدّئنا سفيانٌ بنُ عُيَئْئَهَ» عن الزّهْرِيّ» سَمِعٌ سَعِيدَ بن 
المُسيبٍ» عن أبي هْرَيْه يم به للب يك قال: «أسشرُوا امار فإن يكُنْ حيرا تقدَمُوها إليو: 
دان يَكَنْ شَرَا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابكُم) . 
وفي الباب عن أبي بَكْرَةٌ. 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هُْرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ا - بابٌ: ما جَاءَ في قَْلَى أحدٍ وذِكْرٍ حمر 
5 - حدّثنا فُتَيْبَةَ حدّثنا أبُو صَفُواَء عن أُسَامَةٌ بن ريد عن ابن شِهَابٍ» عن أَنّسِ 
بن مَالِكِ قالّ: أنى رسول الله وي عَلَى حَمْرَة يَْمَ د فَوَقْف عَلَنْهِ فاه قَذ مُْلَ به فمَالٌ: 
لَوْلاً أَنْ َجدَ صَفِيةُ في نَفْسِها لتَكْتهُ حَتّى تأكُلَهُ المَايَةُ حتى يُحْمَرَ يوم القِيَامَةٍمِنْ بُطونها؛ . 
قال: ثُمٌ دَعَا بتَمِرَةِ فكمَئَهُ فيهاء فكَائّث إِذا مُدّتْ على رَأْسِهِ بَدَتْ رِجلآهُ وإذَّا مُدّتْ على 


رعرع 


رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ . 


قال: فُكَْرَ المَتَلّى وفَلْتٍ الميّابُ. قَالّ: ا ل ل 
الوَاجَدء نَم يذو في قَبِرِ وَاجِدِء ُجَمَلَ رسول الله يه يَسألَ عَلهُمْ: ا بُهُمْ أكثر قُرآناً». 
يَُدْمُهُ إلى القِبْلَةء قالَ: َدَكَْهُمْ رسول الله كل ولّم يُصَلُ عَلَيِهِمْ . 


)"١(‏ باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة 

جبل أحد على مسافة ثلاثة أميال من المدينة جانب الشرق والشمال» وكان موتى أحد قريب 
سبعين نفساء وفي عبارة الشافعي ذكر ثلاثة وسبعين» وفي بعض الكتب ذكر خمسة وسبعين. 

قوله: (قد مكل به إلخ) كان شق بطنه وأخرج كبده وصفية ذه أخت حمزة ط . 

قوله: (لتركته حتى الخ) يدل الحديث على الترك لأنه عَقِمْةْ تمناه ولم يذهب أحد إلى هذا 
وهذا إنما هو من خصوصية حمزة. 

قوله: (فكفن الرجل والرجلان إلخ) لا يجوز جمع رجلين فصاعداً في ثوب واحد بلا حائل؛ 
وقال الأكثر: معلم: ألقوا بين رجلين رجلين الإذخر»ء ومر ابن تيمية على حديث الباب وقال: المراد 
إن رجلين يدفنان في ثوب واحد بجعله شقين» وشرحه هذا أنصف ولا بعد فيه. 

قوله: (يدفنون في قبر واحد إلخ) جوز العلماء دفن رجلين فصاعداً في قبر واحد عند الضيق. 

قوله: (ولم يصل عليهم إلخ) قال الشافعي: لا يصلى على الشهيد» وجاء بعض المتأخرين منهم 


عيضن الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: حديثٌ أنّس حديتٌ حسنٌ غريبٌ. لا نَعْرِفْهُ مِنْ حديث أنّس إلا مِنْ هذا 


الأنكه, 7التورة: الكيناة الخلن:. 


وقال بعدم جواز الصلاة عليه»؛ وأما غسل الشهيد فلهم فيه وجهان: الغسل» وحرمة الغسل» 
والمستحب عدم الغسل» وأما الموالك ففي عامة كتبهم عدم الصلاة» وفي حاشية المدونة رواية ابن 
القاسم أن ابتداء الحرب إن كان من الكفار وجاء الكفار حاربين علينا فلا يصلى» وإن كان البداية مناء 
وذهبنا مجاهدين عليهم فيصلىء وقال أحمد: الصلاة مستحبة ويجوز تركهاء ومذهب الحنفية إن 
الصلاة واجبة فيرد حديث الباب حديث الصحيحين عليناء فجوابنا: أخرج الطحاوي سبيلين أخذ 
الزيلعي أحدهما والعيني ثانيهماء والترجيح لما قال الزيلعي؛ قال المحدثون: إن الأوفق بالحديث 
مذهب أحمدء وجواب الزيلعي أن شهداء أحد صلي عليهم في الحالء وقال العيني آخذاً بظاهر 
حديث الصحيحين: إنه لم يصل عليهم الآن بل صلى عليهم قبل وفاته بسنة؛ وتمسك بما في 
الصحيحين أنه غ8 خرج فصلى عليهم صلاته على الجنازة» قال النووي: إن المراد الدعاء» وقال 
العيني: إن هذا لا يقبل فإن الراوي يقول صلاته على الجنازة» ثم قال: لعل تأخير صلاتهم من 
خصوصيتهم. أقول: إن الظاهر ما قال النروي» وعندي نظائر على إرادة الدعاء من الصلاة» وأيضاً 
نقول: أين خرج النبي كلظ خرج إلى أحد أو إلى المسجد النبوي» وما تعرض حافظ من الحفاظ إلى 
بيان مخرجه تَلئ» وعندي رواية تدل على خروجه عَِممْ إلى المسجد النبوي أخرجها الطحاوي 
ص (190) أنه ظَِئلز صلئ عليهم ثم أتى المنبرء وخروجه عَقمدْ هذا وصلاته كان في مرض موتهء 
ومثل ما في الطحاوي روى مرسلاً ابن جرير الطبري» وأما ما في الطحاوي في سنده ابن لهيعة» ومر 
الحافظ على تأويل النووي وما جد عليه» وسها النووي حيث أحال الرواية المفيدة له في تفسير الصلاة 
بالدعاء إلى مسلمء والحال أنه لا لفظ في مسلم. 1 

وأذكر بعض أدلتنا على الصلاة على الشهيد» ويبلغ عددها إلى سبعة؛ موصولاً ومرسلاء 
صحاحاً وحساناًء بعضها أخرجها الطحاوي» وبعضها أخرجها الزيلعي» بعضها أحرزت منها ما أخرجه 
الطحاوي ص(١1١)‏ عن عبد اللّه بن الزبير مرسلاً: صلى عليه وكبر سبع تكبيرات. . إلخ» ثم أتى 
بالقتلى ويصفون إلخ» وإنما قلت: مرسلاً لأن ولادة ابن الزبير عام الهجرة» ومرسل الصحابي مقبول» 
ومنها ما في الطحاوي ص(10١)‏ مرسل أبي مالك الغفاري التابعي بسند قوي»ء وفي رواية أخرى 
يزيد بن أبي زياد» ومنها ما أخرجه الزيلعي من مسند أحمد عن الشعبي عن ابن مسعود صلى على 
حمزة إلخ» وفي سنده في الزيلعي حماد بن سلمةء وتتبعت نسخ أحمد فلم أجد تصريح ابن سلمة» 
وليس في النسخة القلمية أيضاء ولعله جرى على ضابط أن عفان لا يروي إلا عن حماد بن سلمة لا 
عن حماد بن زيد» وتكلموا في حديث مسند أحمد بأن في سنده عطاء بن السائب وكان اختلط في 
لحر هر انول "تق السميور علق اذااية سدم هذ عه اقتل:الاحملاط وخالت ادن زات 
الجمهورء والجمع بين قول الجمهور وابن مواق مر سابقاًء وأيضاً نقول: إن حديث مسند أحمد 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه سفيان عن عطاء بن السائب وسفيان سمع قبل الاختلاط» وإن 


كتاب الجنائز اوفضن 


وقد خولف أسامة بن زيدٍ فى روايةٍ هذا الحديثء فَروّى الليثٌ بن سعد. عن ابن 
شهاب؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكِ» عن جابر بن عبد الله بن زيدِ» ورَوَى معمرٌء عن 
الزهريٌ» عن عبد الله بن تَعْلَبَةَ عن جابر» ولا نعلّمُ أحداً ذكره عن الزهري عن أنس إلا 


قيل: لم يسمع الشعبي عن ابن مسعود يقال: إن الشعبي لا يرسل إلا صحيحاً كما قالواء ومنها ما في 
سيرة علاء الدين المغلطائي الحنفي أن ابن ماجشون تلميذ مالك سأله رجل: كيف صُلي على 
النبي كَله؟ قال: كانت تدخل جماعة وتخرج جماعة كما صلي على حمزة سبعين مرة؛ فقيل له: من 
أين أخذت هذا؟ قال عن مالك عن نافع عن ابن عمرو مكتوب بقلم مالك في صندوق» هذا فالسند 
أظهر من الشمس. وأما تكرار الصلاة على النبي كَل ففي ابن ماجه أيضاًء والتكرار عندنا غير جائزء 
فتكرار الصلاة على النبي َه من خصوصيته؛ وهذه رواية ابن ماجشون لم يذكرها أحد. ومنها ما في 
الطحاوي ص(251)» والنسائي: أن أعرابياً حديث العهد بالإسلام استشهد فصلي عليه وكفن 
بجبته تقئلة ١‏ وتأول فيه البيهقي بأنه لعله ارتث» أقول: ألفاظ الحديث تأبى عن هذى ومنها ما في 
أبي داود ص(7541) عن أبي سلام عن بعض أصحاب النبي يٍََ وفيه : فلفه رسول الله يَكِِدِ بثيابه ودمائه 
وصلى عليه ودفنه إلخ. باب في الرجل يموت بسلاحه. وظني الموثق أن هذا الرجل غير ما الطحاوي 
ص(191) من أعرابي» ولكن هذا احتجاجنا إلزامي على قول الشافعية» وإلا فذلك الرجل ليس بشهيد 
نقها على ذهب الأحاك فإنه ككل سف مودعم الحتافية) ولنا واقعة أخرى في كتاب الجنائز 
ص(117) لأبي داودء ولكني متردد في أنها واقعة أعرابي في الطحاوي أو غير تلك الواقعة» وأبو داود 
اختصر فيه أشد الاختصارء ومنها أن الصلاة على عثمان بن عفان مختلفة فيهاء والراجح أنه صلي 
عليه» ومنها ما في أبي داود ص(457) عن أنس: أن النبي كَل مر بحمزة وقد مُث به ولم يصلّ على 
أحد من الشهداء غيره إلخ وسنده قوي. وتعرض البخاري إلى الكلام فيه؛ وبحث الشافعي فيما 
احتججنا به في معاني الآثار ص(210): أن عشرة يصلى عليهم؛ والعاشر حمزة» ثم جيء بتسعة أخر 
وحمزة بمكانه الأول بأن حمزة صلي عليه سبعين صلاة أخرجه في السئن الكبرى للبيهقي أيضاًء 
وكيف تكون سبعين صلاة وكنت زعمت لجواب الشافعي أن المراد من سبعين صلاة سبعين مرة لأن 
حمزة كان مع كل رجل من سبعين أو أزيد رجلاء ثم رأيت في تلخيص السئن الكبرى لشمس الدين 
الذهبي على رواية سبعين صلاة قال الذهبي: إن أكثر الرواة يذكرون سبع صلوات وذكر هذا الراوي 
سبعين صلاة» وقال: لعل المراد بسبعين صلاة سبعين تكبيرة» وسبعين تكبيرة أيضاً غير مستقيم ثم 
أقول في محمل حديث الصحيحين: لم يصل عليهم أنه يفسره ما في أبي داود ص(447) لم يصل 
على أحد من الشهداء غيره؛ أي غير حمزة فالمراد أنه لم يصل على غير حمزة مستقلاً بل كان حمزة 
موجوداً في كل صلاة وتجوز الصلاة على موتى مجتمعة كما في الفقهء ولينظر إلى ما في الطحاوي 
ص (187) عن عبد خيرء من عمل علي كرم الله وجهه أنه كان يكبر على أهل بدر ست وعلى أصحاب 


100 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


اي يث؟ فقال: حديثُ الْليْثِ عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عبدٍ الرحمنٍ 


1" بابٌ آخرٌ 
١٠١1 /‏ لقنا على بز خجرء احرنا عل بن تسو اع تسل » الاعور عن ان .بن 
مَالِكِ قالّ: كان رسول الله كل يَعُودُ المَرِيضٌ ويَشْهَدُ الجَتَارَة روكت الحمازة ويُجِيبٌ دَعْوَةٌ 
العَبْدِء وكَانَ يَوْمَ بتي قُرَيْظَةَ على حِمَارٍ مَخْطُوم بِحَبْلٍ مِنْ ليفي» عَلَيْهِ إِكَافَ ِيف . 
قال أمو غينسين : هذا حديثٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حدِيثٍ مُسْلِمٍ عن أَنْسِ . ومُسْلِمْ الأَعْوَرٌ 


عردم 


سه وهو مسإ 1 بن كَيْسَانَ تكلم فيه وقك برو ته خقية وسفيان العلا ؛ 
؟" ‏ بات 


٠ 18‏ - حدّئنا أَبُو كُرَيْبِ حدّئنا أبو مُعَاوِيَة عن عَبْدِ الرحمنٍ بن أبي بَكرء عن أبي 
مُلَيْكَةَ» عن عَائْشَةَ قالث : لَمًا فض رسُولُ الله يك اْتلَفُوا في دَفْنِهء فقالَ أبوُ بكر : : سَمِعْتٌ مِنْ 
رَسول الله يك شَيئاً مَا نَسِيُهُء قالّ: ما كَبَض الله نبي إلا في المَوْضِع الذي يُحِبٌ أنْ يُذْكَنَ 
فيوه. اذفئوه في مَوْضِع فِرَاشِهِ 


052-02 


قال أ سق : هذا حديثٌ غريبٌ. وعَبْدُ الرحمن بن أبي بكر المُلَيِكيُ يُضَعْفَ مِنْ قِبَلٍ 
حِفْظِهِ. وقد رُويَ هذا الحَدِيتٌ مِنْ غَيْر هذا الوّجْدِ. فَرَوَاهُ ابنُ عَبّاسء عن أبي بكر الصَّدَيقٍ» 
عن النبيّ كك أيضاً. 


- 
2 


حزن 


٠ .468‏ - حدّثنا أبو كُرَيْبء حدّئنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَام عن عمْرَانَ بن أنين المكئ؛ عن 
عَطَاءِء عن ابن عُمَرَ : أنَّ رسول الله كَل قال: «أَدْكُرُوا محا سِنَ مَوْنَاكُمْ وكُفوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ). 


4" دياب 


كن 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ غريبٌ. سَمِعْتُ محمداً يَقُولَ: عِمْرَانُ بِنُ أنس المَكيّ مُنْكرُ 
الحَدِيثٌ . ٠‏ ورَوّى بَعْضْهُمْ ٠‏ عن غَطاءٍء عن غايشّة . قَال: وهال بِنُ أبي أنّس مِضْرِيٌ) أَقُدَمُ 
وأَنْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بن أنّس المَكيّ . 


النبي كَل خمساً إلخ فدل على أنه لعله رأى صلاته مد بهذه التكبيرات على شهداء بدر» ورواية 
الطحاوي هذه أخرجها البخاري أيضاً إلا أن في الطحاوي زيادة هذا والله أعلم وعلمه أتم. 


4 كتاب الجنائز يض 


5" بِابٌ: ما جَاءَ في الجُلُوسٍ قَبْلَ أنْ تُوضَعَ 


1١١‏ جحكنا ويد بن شار جدنا كران ين عبنه لز راي لوعن انه 
بن سُلْيْمَانَ بن جُنَادَهَ بن أبن أ عن أبيو» عن جَذُو عن عُبَادَةٌ بن + الصامت قالّ: كان 
رسول الله كَل إذا أنَبَعَ الجََارَّ لَمْ يَفْعْدْ حَنَّى تُوضَعَ في اللّحْدِ فَعَرَضٌ لَهُ حَبْرٌ فقال: همَكذاً 


- 


نَضْئَعٌ يا محمدٌ! قال > فخَلَيَ'زسول ابه عله قال: ١حَالِفُوهُمْ‏ . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ. وبشْرٌ بن رافع لَيْسّ بالقَوِيُ في الحَدِيثِ. 

"١‏ بِابُ: قَضْلٍ المُصِيبَةٍ إِذَا احْتَّسَبَ 

٠‏ حدّثنا سُوَيْدٌ بِنُ نَضْرِء حدّثنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ عن حَمَادٍ بن سَلَمَةَ ٠‏ عن 
أبي سِنَانٍ قال : دَتُ ابي سكاناء وأبو طَلْحَة الحَولانيُ جَالِسٌ على شَفِيرٍ الب لما أَرَذتُ 
الشروخ أَحَدّ بيذي فقال: الا أبَشْرَكَ يا أنا ستان؟! كُلث: تلى..فقال + حَدئني الاك بن 
عَبْدٍ الرحمنٍ بن عرْزّبٍ عن أبي مُوسَى الأشْعَرِي اه لنهِ قال: ذا مَاتَ وَلَدُ اميد 
تالاه لماوركي َم ولد عَبدِي؟ يوون : ١‏ نَعم. فَبَقَولُ: أقبضتم لمر ُواد. كَيَقُولُونَ : 
نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذًا قال عَبْدي؟ 5 يدولُونَ خوةواشتت خم : قَيَقُولُ الله : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْناً في 
اكز ومثرة بنك القن : 


قال ابر عبسى: هذا تحليث حي ريب 
0" - بِابُ: ما جَاءَ في التَّخْبِيرٍ على الجَنَارَّةٍ 


؟؟ ٠‏ - حدّثنا أحمدٌ بن مَنِيع؛ عَدننا إمتماعيل + بن إبراهيم»؛ حدّئنا مَعْمَرٌه عن الزهْرِيٌ 
عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبي يكل صَلَّى على النّجَاشِيٌ فَكَبّرَ أزْبعاً . 


(0) باب ما جاء في التكبير على الجنازة 

أثبتت التكبيرات من ثلاثة أو أربعة إلى تسعة» وعمل الفقهاء الأربعة بأربع تكبيرات» واستقر 

عليه الأمر في عهد عمر طَييْبه وقالوا: إن منتهى فعله ظَلمْد أربع تكبيرات» وفي بعض كتبنا أنه لا يتبع 

من كبر خمس تكبيرات أقول: إن الاتباع في ما هو مجتهد فيه جائز سيما إذا كان خمس تكبيرات 
مروية عن أبي يوسف في مبسوط السرخسي . : 

قوله : (صلى على النجاشي الخ) في السنة التاسعة بعد الهجرة واسم النجاشي وَقييه أصحمةء أي 

عطية الله» وقال بعض من قال بأزيد من أربع تكبيرات: إن المذكور في حديث الباب فعله دك مرة 

ولا ينفي سائر الصفات» وقال الشوكاني: ما من ناسخ لغير أربع تكبيرات أقول: لا ندعي النسخ ؛ 
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قال: وفي الباب عن ابن عَبّاسِ وابنٍ أبي أَوْفَى وجَابرِ» ويزِيدٌ بن نَابتِ وأنس 

قال أبن عسل : ويَزِيدُ بن نَابتِ هُوَّ أخو رَيْد بن نَابتِ) وهو هُوَ أكبرُ مِنْهُ شَهِدَ بَذرأًء وَرَيْذٌ لم 
يَشْهَد بذرأ. 

قال أبو عيسى: حديتٌ ل والعمل على هذا عِنْدَ أكثرٍ أَهلٍ 


العِلّم مِنْ أضْحَاب النبيّ كَِهُ وغَيْرِهِم » يَرَوْنَ النُكبِيرَ على الجَتَارَةٍ أَْبَعَ تكيرات: وهوّ حول 
سْفْيَانٌ الشؤريٌ ومَالِك ب بن أنّسِ وابنٍ المُبَارَكٍ والشافِعيٌ وأَحْمَدَ وإسحاقٌ. 


ونقول: إنه صار متروكاًء وأما أدلة أربع تكبيرات منها: أنه عَلمله صلى العيدين بأربع تكبيرات وقال: 
«احفظوها أربع تكبيرات مثل تكبيرات الجنازة» أخرجه الطحاوي» وقد تمسكت بهذا على مذهبنا في 
تكبيرات العيدين» وفي سنده دفين بن عطاء حسنه له الحافظ في رواية مفيدة له في الوترء ولنا أيضا 
في أربع تكبيرات الجنازة حديث قولي أخرجه الزيلعي عن سليمان بن أبي خيثئمة من تمهيد أبي عمر 
رجاله ثقات أخرجه الحافظ في الفتح المجلد السادس معلقاًء وفيه سهو الكاتب حيث قال: ورواه 
سليمان بن أبي خيثئمة وسليمان هذا إمام من الأئمة» وأما سليمان بن أبي خثيمة فصحابي وراوي 
الحديث هو صحابي هذاء ولنا ما هو تعامل الصحابة حين أجمعوا في عهد عمر وه كما في معاني 
الآثار ص(85١)‏ عن إبراهيم مرسلاًء وفي أوائل تمهيد أبي عمر أن كل ما أرسل إبراهيم عن 
عمر ضيه أو عن ابن مسعود نه مقبول إلا اثنين منها. 
ثم هاهنا مسألة الصلاة على الغائب 


فعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله لا يصلى على الغائب» وعند الشافعي وأحمد يصلى» ثم 
للشافعية وجوه قيل: يصلى على من لم يصل عليه؛ وقيل: من كان في جهة القبلة وأقوال أخر أيضاً 
وقال أبو الحسن عبد الملك بن قطان المغربي ‏ صاحب كتاب الوهم والإيهام : إن الصلاة على 
الغائب إنما تجوز على من لم يصل عليه» وأشار إليه أبو داود ص107 ولكن تعامل السلف لم يجر 
على الصلاة على الغائب وما صح في الحديث إلا واقعتي الصلاة على الغائب» أحدهما واقعة الصلاة 
على النجاشي» وثانيتها واقعة معاوية بن معاوية الليثي أو المزني» ومر البعض على هذه الواقعة وقال: 
إنها قوية السندء وقال البعض : إنها ساقطة ومثله عند ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص» وأجاب 
الحتفية والمالكية عن'واقعة الباتٍ بأناواقمة 'البات :ل يصح انايقاس عليها لأن:الشاشي'مات: في 
الحبشة وما كان ثمة أحد ليصلي عليه؛ وأيضاً كان جنازة النجاشي يراها النبي كَلِهِ كما أخرج ابن 
حبان في صحيحه بسند جيد عن عمران بن حصين وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه إلخ» 
وأخرجها الزيلعي أيضاً ويشير إلى خصوصية النبي كَل قول محمد بن الحسن في موطته إنه 
صلاته فيز كانت نوراً لهم وفي مسلم ص(9 ١‏ (إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله 
ينورها لهم لصلاتي عليهم» إلخ» وأيضاً نقول: إن كثيراً من المسلمين مات غائباً ولم يصل عليهم 
النبى يَكله. 


6 كتاب الجنائز خفن 


- حدّثنا محمذ بن المُتَنّىء حدّثنا محمد بِنُ جَعْمَْرٍ أعرنا فش عن عَمْروٍ بن 
ا 0 : كان ريد ب بن ذنم بك علي عذانزنا ازيعاء تو 14 


5 


على جََارّةِ خْمساًء َسَأَلَْاهُ عن ذَلِكَ؟ فقالَ: كَانَ رسولٌ الله يل يُكَبّدهَا . 


قال أس حيسي : : حديتٌ زَيْدٍ بن أَزْقّمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد ذَمَبَ بَعْضُ أُمْلٍ العلم 
إلى هذا مِنْ أضْحَابٍ النبي وق ومُيْرِهِمْ» رأوا التُكبِيرَ على الجَنَازَة حَمْسأًء وقال أحمدٌ 
وإشجحان: :إذا كبر الإمَامُ على الجَنارّة حمسا فإنهُ يتبَعْ الإمَامْ . 

8" بابُ: ما يَقُولُ في الصّلاةٍ على المَيّتِ 

٠١4‏ - حدّثنا عَلِيُ بِنُ خجرء أخبرنا مِقُْل بن زِيَاد حدّئنا الأوؤرَاعِيء عن يَحْيَى بْنَ 
أبي كَثِيرِ» حَدنَنِي أبو إبراهيمَ يم الأشْهّلِىُ: » عن أبِيدٍ قال: : كان رسول الله له ذا صَلّى على 
الجمَارَةٍ قال : «اللّهُم!ا اغْفِرْ فر لِحَيَْا وَمَيْيِنَاء وسَاهِدِنَا وعَائِينَاء وصَِيرِنًا وكَِيرنَاء ودَكرنًا وَأنتَانا» 

قال يَحْيَى : وحدّئني أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدٍ الرحمنء عن أبي هُرَيْرَة: عن النبي مَل مثل 
ذَلِكٌ. وَرَادَ فيه: (ا لَلهمّ مَنْ أَحيَِتَهُ نا فأخيو على الإسْلآم: ومَنْ تَوَْبَتَهُ منَا فَتَوَنّهُ على 
الإيمان). 

قال: وفي الباب عن عَبْدِ الرحمن وعَائِشَةَ وأبي قَتَادَة وعَوْفٍ بِنٍ مالِكِ وجابر. 

قال أبو عيسى: حديثٌ وَالِدِ أبي إبِرَاهِيمَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ورَوَى هِشَامٌ الدُسْتَوَائِيُ 
علي بن المُبَرَكٍ هذا الحَِي عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ عن أبي سَلَمَةُ بن عبد الرحلن» عن 
النبيّ ول مُرْسَلا. ورَوَى عِكُرِمَةُ بِنُ عَمّارٍ عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرء عن أبي سَلَمَةّ عن عَائِشَةَ 

عن النبيّ كلل. 

وحديثُ عِكُرِمَةً بن عمّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وعِكْرِمَةُ رُبْمَا يهُمْ في حدِيث يَحْيّى . ورُوِيّ عن 
يَحْيَى بن أبي كثِيرٍ عن عَبْدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ» عن أبيهء عن لني كل 

وسشيقت شهدا يتول ل: أَصَحٌ الروَايَاتٍ في هذا حديتُ يَحْيَى بنٍ أبِي كَثِيرٍ فنا أب 
إبراهِيمٌ الأشْهَلِيٌ عن أبيه. ٠‏ وسَألتهُ عن اسم أبي إبرَاهيمَ لم يَعْرفةُ. 

0 حدّئنا محمد بن بَشَارِهِ حدّئنا عَبْدُ الرحمن بنُ مَهْدِيّْ» علدنا معاون ا 
صالج» عن عَبْدٍ الرحمنٍ بن جُبَيْرٍ بن مير عن أبيه» عن عَرْفٍ بن مَالِكِ قال: سَمِعْتُ 
الس ترس «اللَّهُمّ اغْقِرْ لَهُ وارْحَمْهُ واغْسِلْهُ بالبَرَدِ 
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أو 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
قال محمدٌ: أَصَحّ شَيْءِ في هذا الباب» هذا الحَدِيتٌ. 
4 بِابُ: ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ على الجَنَارَّة بِقَاتِحَةٍ الكتابٍ 
- حدّثنا أحمدُ بن مَنِيع» حدّئنا َيْدُ بِنُ حُبَابء حدّئنا إِبرَاهِيمُ بن عُتْمَانَه عن 
الحَكُمٍء عن مِفْسَمء عن ابنٍ عَبّاسِ أن النبيّ يله قرأ على الجَتَازَةِ بَِاتَحَةٍ الكتَاب . 
قال: وفي الباب عن آَم شَرِيكِ . 
قال أبو عيسى : حَدِيتُ ابن عَبّاسٍ حَدِيتٌُ لَيْسَ إِسْنادُه بذَلِكَ المَويّ ٠‏ إبِرَاهِيمُ بنُ عُثْمَانَ 


هُوَ أبو شَّيِْبَةَ الوَاسِطِىُ مُنْكْرُ الحَدِيثِ. والصَّحِيحٌ عن ابن عَبّاسٍ قَوْلَهُ: : مِنَ السّنّةِ الْقِرَاءَةٌ على 
الجَتَازّةٍ بمَاتِحة الكتّاب. 


- حدّثئنا محمد بن بَشّا حدّثنا عَبْدٌ الرحمن بن مَهْدِيّ؛ جحدتنا سقيان: عن سعد 
بن إتراهي 00 أن ابن عَئّاسِ صَلَى على جََارَةٍ ففرا بَِاتِحَةٍ الكتَاب فَقُلْتُ 
لن؟ فتان: إلة ون الشئة أذ وك تقام اله , 


(9") باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 

لا يجب الفاتحة في صلاة الجنازة» وعند مالك وأبى حنيفة ولو قرأها فلا بأس» وقال الشافعي: 
إن قراءة الفاتحة فريضة» وفي رسالة الأتباع في مسألة الاستماع للشرتبلالي في استحباب سورة الفاتحة 
في الجنازة بنية الثناء» وفي فتاوى ابن تيمية أن السلف كان يقرأ بها ب بعضهم لا بعضهم » ٠‏ وتمسك بعض 
الأخناف بيحديث أبي داود: «أخلصوا له الدعاء» إلخ» أقول: إن مراده أن يدعوا له مخلصين لا أن لا 
يأتون إلا بالدعاء» وأقول: الحق في الاستدلال ما قال: ابن تيمية في فتاواه: إن بعض السلف كانوا لا 
يقرؤون بهاء ثم تمسك الشافعية بعمل ابن عباس المذكور في الباب أخرجه النسائي أيضاً أنه جهر ابن 
و ا ا أقول: عندي رواية يعارض تمسك الشافعية بعمل 
ابن عباس أخرجها الحافظ في فتح الباري وعمر بن ثنية في أخبار المدينة ومكة بسند قوي عن أبي 

حمزة» قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي في الجنازة تسبح وتكبر 
إلخ. ونا فيك قراةة الفاتحة عن لبي كله مردرعا: وأما الدعاء في الجنازة فمختارنا ما في الباب 
ومختار الشافعية ما في الصحيحين» ودعاؤنا أيضاً ثابت بأسانيد قوية. 

قوله: (من السنة القراءة على الجنازة إلخ) يذكر في الأصول أنه إذا قال الصحابي: إن الشيء 
الفلاني سنة يكون ذلك الشيء مرفوعاًء وروي عن الشافعي أنه قال: ربما نجد لفظ السنة من الصحابي 
ولكنه لا يكون المذكور تحته مرفوعاً بل استنباطه واجتهاده. 


كتاب الجنائز ارون 


قال أل عست : هذا جنيك احشن اصستضيح : والعمل على هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ الهلّمٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ الّبي كله وغَيِرهِمْ» يَخْتَارُونَ أَنْ يَفْرَأْ بمَاتِحَةٍ الكتاب بَعْدَ النّكبيرَةٍ الأولى 0 
الشافعىٌ وأحمد وإِسْحَاقٌ. 

وقال بَعْض أهْل العِلّم : لا يُقْرَأْ في الصَّلاةٍ على الجَتَارَّةء إِنْمَا هُوَ ثَناءٌ على الله والصَّلاةٌ 
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على النبي مَليْةْ والدعَاءً لِلِمَيْتِه وهو قؤل النّوْرِيٌ وغيْرِهِ مِنْ أهل الكوفة. وطلحة بِنُ عبد الله بن 
عوفٍ هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوفٍ. روى عنه الزهِرِي . 

٠٠‏ - بِابٌ: ما جاء فى الصّلاة 
على الجنارَّةٍ والشفاعَةٍ للمَيّتِ 
- حدّثنا أَبُو كُرَيْبء حدّثنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ ويُونُسٌ بن بُكَيْرِء عن محمدٍ بن 
إِسْحَاقَ» عن يَزِيدٌ بن أبي حبيب» عن مَرْنْدٍ بن عَبْدٍ الله اليَرَنِيٌ قال 0 ذا 
صَلَى على جَنَرَِ قال الئاس عَليقَا جَرَأَهُم لاق جراد كم قال: قال رسول الله يكلة: « 
صَلَى عَلَيْهِ ثَلأَنة صُقُوفن: 5 
قال: وفي الباب عن عَائِشَةَ وأمّ حَبِيبَةَ وأبي هُرَيْرَةَ ومَئِمُوئَةَ زَوْج النبي كَلة. 
قال أبو عيسى: حدِيتُ مَالِكِ بن هُبَيْرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ. هَكَذًَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاجِدِء عن محمدٍ 
بن إِسْحَاقٌ. ٠‏ وَرَوَى إبرَاهِيمْ بن سَعْدٍٍ عن محمدٍ بن إِسْحَاقٌ هذا الحَديتٌ وأدخَل بَيْنَ مَرْئَد 
رمال بين يئر رخا . ٠‏ ورَايَةٌ قؤلآءِ أصَحٌ عِنْدَنَا. 

6 حنّثنا ابن أبي عُمَرَه حدّثنا عَبْدُ الوَمّاب الئْقَفِيُء عن أيُوبَء وحدّثنا أحمدٌ بن 
0 ا00 بنْ إبراهيم» عن أَيُوبَ» عن أبي فلاب عن عَبْد لله 
صل عليه أذ , اللا و ا م 

وقال عَلِي بن حُجرٍ في حَدِيثئهِ: «ياةٌ ما قَوَّْهَا. 


5 عوجهيو 


ارين الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


١‏ - بابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَّة الصّلاةٍ 
على الجَنَارّةٍ عِنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ وعِنْدَ غُرُوبَِا 
- حدّثنا مَنَانٌ حذّئنا وَكيمٌ» عن موسي .بن غلي بن رباع عن أبيه» عن عُمبَةَ بن 
عَامِرٍ الجَهَنِيٌ قال : نَلآَثُ سَاعَاتٍ كان رسول الله يك يَنَْاَا أن تُصَلْيَ فِيهِنٌ أ تقْبْرَ فِيِهنَ مَوَْانا: 
جين تَطلْعُ الشْمْسُ بَازِغَةُ حتى تَرتَقعَ وجِينَ يَقُومُنَائِمُ الظهيرَة» حَنَّى تَمِيلَ» وحِينَ تَصْيِّتُ 
الشمْسٌ لِلْعْرُوبٍ حَتّى تَعْرْبَ 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العِلّم مِنْ 
أْضْحَابِ النبي مَل له وغْثْرِهِمْ. هون الصَّلاةٌ على الجَتَازَّةِ في هَذْهٍ السَّاعَات . 
وقال ابن المُبَارَكِ: مَعَْى هذا الحَدِيثْء أو أن نَقْبْرَ فيهنّ مَوثانَا؛ يَعْنِي: الصّلاةَ على 
الجَتَارَةِ» وَكَرِهَ الصَّلاةَ على الجنازة عِنْدَ طُلُوع لكين وعلة تروبها وذ لصنت لتقا حت 
َرُولَ الشمْسٌ. وهُوَ قَوْلُ أحمدٌ وإشحاقٌ. 
قال الشّافِعِيُ : لا بأسّ في الصَّلاةٍ على الجتَارَةِ في السَّاعَاتِ التي ُكْرَهُ يهن الصّلاةٌ. 
؟؛ - باب: ما جاء في الصَّلاَةٍ على الْأطْفَالٍ 
- حدّثنا بِشْرٌ بن آدَمَ ابن بنْتِ أَزْهَرَ السَّمّانِء التصري» حدّئنا إسماعيل بن سَعِيدٍ 
بن عُبِْيدٍ الله حدّثنا أبي عن زِيَادٍ بن جُبَيْرٍ بن حَيّةَ عن أبيه» عن المُغِيرَةٍ بن شعْبَةٌ أن 


(41) باب ما جاء في كراهية الصلاة 
على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غرويها 
المسألة مرت بقدر الضرورة؛ وإذا حضرت الجنازة في عين الأوقات الثلاثة يجوز أداؤها فيها لا 
إن حضرت قبلها والتفقه ظاهرء ثم في الصورة الأولى هل يستحب أداؤها في ذلك الوقت أو بعده؟ 
فيه قولان. 
قوله: (تمَّ تقبر فيهن إلخ) أشار أبو داود إلى أن وجه الكراهة في هذه الأوقات الصلاة ة في هذه 
الأوقات وإلا فالدفن جائز بلا ريب كما قال ابن المبارك . 
(؟4) باب ما جاء في الصلاة على الأطفال 
قال أبو حنيفة: إن علم علامة حياة الولد فيغسل ويكفن ويصلى عليه وإن لم يعلم حياته فُسِقْط 
فيغسل ويدفن بلا صلاة» وأما الطفل الذي أخذ من دار الحرب فمسألة مذكورة في الفقه. وهاهنا شيء 
آخر وهو أن الشافعي لا يعتبر عنده إسلام الصبي كما نسب إليه الحافظ ابن حجرء وأما عند أبي حنيفة 
فإسلامه معتبر وارتداده غير معتبرء ومثل ما نسب إلى الشافعي نسب إلى زفر رحمه الله كما في شروح 


4 كتاب الجنائز الم 


النبيّ كَل قالَ: «الرَاكِبٌُ حَلْفَ الجَتَارّة: والمَاشِي حَيْتُ شَاءَ منْهَاء والظَفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهه . 

قال ابو عخسق: : هذا حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ. رواه إسْرَائِيلُ وغَيِرُ وَاجِدِ عن سَّعيدٍ بن 
بيد الله والعمل عَلَيْهِ عنْدَ بَْضِ أَهْلٍ العِلم من أضْحَاب النبي كَل وعَيْرهِمْ . قالواة يصلى على 
الطَفْلٍ وإنْ لَمْ يَستَهل» بَْدَ أَنْ يُعْلَمَ أنّهُ خُلِقَ . وهُوَ قَوْلُ أحمدٌ وَإِسْحَاقٌ . 

47 - بِابُ: ما جَاءَ في مَّرْكِ الصّلاَةٍ علّى الجنين حَتى يَسْتهِلٌ 

ف ١‏ - حدّثنا أبُو عَمَارٍ الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث حدّئنا محمد بن يَزِيدَ الواسطئ» ٠‏ عن 
إسماعيل بن مُسْلِمٍ المكي» عن أبي الرْبَيْرِهِ عن جَابرِء عن النبيْ كلِةِ قالَ: «الظَفْلَ لآ يُصَلَى 

عَلَيِْ ولآ يَرثُ ولا يُورَثُ حَتَى يَسَهِل) . 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ قدٍ اضْطرَبَ النَّاسٌ فيهء قَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ عن أب بي الزيين »عن 
جَابِرٍ» عن النبي كل مَرْفُوعاً. ورَوَى أَشْعَتُ بن سَوَارٍ وَغَيْرُ واحِدٍ عن أبي لبي عن جاير 
مَؤْقوفاً. رَروى محمّدُ بِنُ إسحاق» عَنْ عَطاءِ بن أبي رماع عن يخايسر» موقوفاًء وكَأنّ هذا 
أْصَح مِنّ الحَدِيثِ المَرْفُوع . 

وقد ذَّمَبَ بَعْضٌ أَهْلٍ الهِلّم إلى هذاء قَالُوا: لا يُصَلّى على الطَفْلٍ حَنَّى يَسْتَهِلَ. ٠‏ وهو 
قَوْلُ سفيّانَ الثوريٌ والشَّافعِيٌ . 

4 بِابٌ: ما جَاءَ في الصَّلَةٍ عَلَى المَيّتِ في المَسْحِدٍ 


* - حدّثنا عَلِىُ بن خجرء أخبرنا عَبْدُ العغزيز بِنُ محمّدٍء عن عَبْدٍ الْوَاحِدٍ بن حَمْرَةٌ 


الهداية في باب الجنازة ولا يرد هذا على الأئمة الثلاثة والبخاري» ثم رأيت البيهقي ذكر أن إناطة 
الأحكام بالبلوغ بعد الخندق. 
(44) باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد 

تكره الصلاة على الجنازة في المسجد عندنا وإن كان الميت خارج المسجدء واختار العلامة 
قاسم بن قطلوبغا الكراهة تحريماً وشيخه ابن همام تنزيهاًء ولعل هذه الكراهة بين التحريمية والتنزيهية 
وتسمى بالإساءة كما قال صدر الإسلام أبو اليسرء والأفضل عند الحجازيين أيضاً خارج المسجد 
ويجوز في داخل المسجد بلا كراهة؛ وتمسك الحجازيون بحديث الباب حديث الصحيحين» وأتى 
مالك بأئر عمر وب أنه صلى في المسجد كما في موطئه ص(80)»: ولهم أثر أبي بكر الصديق أيضاء 
وأما أدلتنا فمنها ما في أبي داود ص (5005): من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له» إلخ» 
وقال الحجازيون: إن في سنده صالح مولى التوأمة واختلط في آخر عمرهء نقول: ابن أبي ذئب أخذ 


إفروسن الحزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
عن عَبّادٍ بن عَبْدٍ الله بن الرُبَيْرِه عن عَائْسَةَ قالَث: صَلّى رَسِولٌ الله يكِِ عَلَى سُهَيْلٍ بن بَيْضًا 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنّ . والعمل على هذا عِنْدَ بعض أهْل العِلّم. 

قل الشافيك :قال مالك :"لا يُصَلى على الْمَيْت قن المشيحد: 

وقالّ الشَّافِعِيُ : يُصَلَّى عَلّى المَيّتِ في المَسْجِدِء واحْمّجٌ بِهَذّا الحَدِيثِ. 

5؛ ‏ بابٌ: ما جَاء أيْنَ يَقُومُ الإمَامُ مِنَ الرَجُلٍ والمَأةٍ؟ 

اث ٠‏ - حدّكنا عَبْدُ الله بن مير عن سَعِيدٍ بن عَامِرٍ» عن هَمَامٍ عن أبي غَالِبِ قال: 

صَلْنْتُ مع أنّس بن مالكِ على جنارّةٍ رَجْلء فقام يال اميه ثُمّ ججاؤوا بجَبَارَةٍ امراة ين 


عنه قبل الاختلاط اتفاقاً إلا ما نقل عن رجل» وظني أن هذا النقل أيضاً لعله من سهو الناسخ» وصالح 
من رواة السنئن ومسلم» ثم تكلموا في متن الحديث» وقال النووي في شرح مسلم :)5١11(‏ الصحيح 
من نسخ أبي داود: «ولا شىء عليه») وكذلك صحح ابن قيم لفظ: «فلا شىء عليه» ونقول: نقل 
الزيلعي عن الخطيب صاحب نسخة أبي داود أن الصحيح «فلا شيء له4» أقول: إن الصحيح ١لا‏ شيء 
له؛ لأن في ابن ماجه ص(١١١):‏ «فليس له شيء» إلخ بسند قوي» وأيضاً ابن أبي ذئب راوي حديث 
أبى داود مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة كما ذكر النووي ص(7١”7)‏ مذهبه» ثم أجاب السرخسي عن 
حديث الباب بأنه عَلِكةٍ لعله كان معتكفاً أو كان اليوم يوماً مطيراً فواقعة حال لا تعارض الحديث 
القولي» وأشار محمد في موطئه ص(19١)‏ إلى استدلال آخر وهو أنه عملم اتخذ المصلى لصلاة 
الجنازة في خارج المسجد متصلة فدل على كون الجنازة خارج المسجدء ونقل الحافظان 
اتخاذه يمد المصلى خارج المسجد عن القاضي عياض» ثم قال: إن صح هذا إلخ فكلامه دل على 
أن الحافظ لم يعلم هذاء ويمكن لأحد أن يقول: إن البخاري ص(176١)‏ وافق العراقيين فإنه بوب 
الصلاة على الميت بالمصلى والمسجدء وأخرج حديث الصلاة في المصلى فقطء ولم يخرج حديث 
الصلاة فى المسجد. 

قوله: (سهيل بن بيضاء إلخ) بيضاء اسم المرأة. وفي مسلم: على ابني بيضاء سَهْل وسهّيل» 
وهو وهمء وعاش سهل إلى مدة بعد وفاته 88 . 

(48) باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة 

المشهور عندنا أن يقوم حذاء الصدرء وقال الشافعي: يقوم حذاء رأسه وحذاء عجيزتهاء 
وللشافعي ما أخرجه الترمذي وأبو داود» وأقول: روي عن أبي حنيفة مثل ما قال الشافعي كما في 
الهداية ص(١15١)»‏ ونقل الطحاوي هذه الرواية عن أبي يوسف وتعرض صاحب الهداية إلى حديث 
أبي داودء أقول: لا احتياج إلى التأويل بعد ثبوت الروايتين عن الإمامين. 


كتاب الجنائز ش إوخرفنا 


ُرَيْش ) فقَانُوا: يا أبَا حَمْرَةَ!ا صَلّ عَلَيْمَاء فْقَامَ جِيّالَ وَسَطٍ السَّريرِء فقالَ لَّهُ العَلاءُ بنُ زِيَادٍ : 
هَكذًا َأيْتُ الك يل تام على الجئازةٍ مُقَانَكَ مِنهَاء ومِنَ الرّجُلٍ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قال: : نَعَم. . فَلَمَا 
فرع قال : الحفطوة: 


وفي الباب عن سَمِرَةً. 


قال أبو عيشى: حَدِيتٌُ أنّس هذاء عل ويك سر وقد رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن هَمَامٍ مثل 
هذا. وَرَوَى وَكِيعٌ هذا الحَدِيتٌ عن هَعْام فوهع فيو فقال عن غااب» عن أنّس . والصَّحِيحٌ 
عن أبي غَالِبٍ. وقد رَوَى هذا الحَدِيت عَبْذُ الرَارثِ بن سَعِيدٍ وغَيْرُ وَاحِدِِ عن أبي َالِبٍ ِكل 
وَايَةٍ همّام . واخْتَلَفُوا في اسم أبي غَالِبٍ هذاء فقَال بَعْضْهُمْ : يقال: اسمُةُ نَافِعٌ» ويُقَالَ: 
رَافِعَ . ل 0 وهو قَوْلَ جمد وإسحاق. 


سين الشقلم؛ عن عَبٍْ الله بن برَيْدَة: ل له 
يا 
قال أنى قيس : هذا حديثٌ حسن صحيح . > وقل روه شه عرد + حُسَيْنٍ المُعَلْم . 


45 - بابُ: ما جَاءَ فى تَرْكَ الصّلاةٍ على الشَّهِيدٍ 

- حدّكنا قُتَِبَةُّ حدّئنا اللَنِتُء عن ابن شِهَابٍء عن عَبْدٍ الرحمن بن كَعْبٍ بن 
مَالِكِ أن جَابرَ بنَ عَبْدِ الله بره : أن الني وك كان يَمَعُ , َْنَ لين من قمْلَى أُحُدٍ في التّوْبٍ 
الَاحِد نَم يَقُول : «أَيُهُمَا أَكْثَرُ أخذاً للشَرَآن؟» فإذًا أُشِيرَ لهُ إلى اا قَدَّمَهُ في اللْحْدٍ وقال: 
«آنَا شَهِيدٌ على هَؤْلاَءِ يَوْمَ القبَائقه وَأْمر بدَفتِهمْ في دِمَائهمْ ولَمْ يُصَلُ عَلَيْهِمْ» ولَمْ يُعَسَّلُوا . 

قال: وفي الباب عن أنّس بن مَالِكِ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ جَابِرٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقد رُوِيَ هذا الحَدِيتُ. عن 
الزّمْرِيّء عن أنس» عن النبي صَلِةْ. ورُوِيَ عن الزهْرِيٌ» عن عَبْدٍ الله بن تَعْلْبَةَ , بن أبي صُعَيْر» 
عن النبيّ كَل ومِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ عن جَابر. 


قوله: (فقام وسطها إلخ) الوسْط بسكون الوسّط ما بين الطرفين» وبفتح الوسط المنتصف عن 
المتوسط» ولذا قيل: إن الساكن متحرك والمتحرك ساكن» وتأول بعض الأحناف في حديث الباب. 


ار الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


.وقد اخْتَفَ أَهْل العِلْم في الصّلاٍ على الشَّهِيدٍ فقال بَعْضُهُمْ : لاتملى عن الخويد وغ 
1 أَمْلٍ المَدِيئَة» وبه 1 الشَّافِعِيُ وأَحَمِدُ. 


وقال بَعْضُهُمْ: يُصَلَى على الشهيدٍء واحْتَجُوا بِحَدِيثِ النبيّ يلله: أنه صَلَى على حَمْرَة 
وهُرّ قَوْلَ النْوْرِيُ وأهْلٍ الكوقة» وبه يَقُولَ إِسْحَاقٌ . 
4 - بِابٌ: ما جَاءَ في الصَّلأَةٍ عَلَى القَبْرٍ 
0 حدّئنا أحمدٌ بنُ مَنِيع؛ حدّثنا هُسَيِمٌ» أخبَرّنا الشَّيَْائِيُ» حدّئنا الشَعْبيُ: أَخْبَرني 
مَنْ رَأى النبئ يكل وَرَأى كيرا هذا نضت أشكانة خلنة فصان على قْقِيلٌ لَهُ: مَنْ أَحْبَرَك؟ 
فقالَ: ابن عَبّاسِ . 


(41) باب ما جاء في الصلاة على القبر 


قال مالك وأبو حنيفة: لا يصلى على القبر إن صلي عليه قبلّ؛ وإن دفن بلا صلاة يصلى عليه ما 
لم يتفسخ» وقال الشافعي وأحمد: يجوز الصلاة على القبر لمن كان يريد الصلاة من أهل الجنازة وإن 
صلي عليه مرة» ثم قال أحمد: يجوز الصلاة إلى شهر لا بعده لأن صلاته عَقئْلة على القبر ثبتت إلى 
شهر لا بعدهء وقال أحمد: صح ست وقائع للصلاة على القبر أو أزيد كما في شرح الموطأ للزرقاني» 
وأما الجواب من الأحناف والموالك فعديدة منها أن الصلاة على القبر من خصوصية النبي كله ودليل 
الخصوصية حديث مسلم ص(09١")‏ قال النبي يَكِهِ إن هذه القبور مملوءة من الظلمة على أهلها وإن 
الله ينورها بصلاتي عليهم» إلخ» ومر الحافظ على حديث مسلم في موضع ونقل عن أحمد أن هذه 
القطعة مدرجة من الراوي» وطريق الإدراج أنها قطعة حديث ثابت عن أنس لا في حديث أبي هريرة» 
ا ا 0 رأيت في حديث أبي هريرة 
بغير هذا الطريق أي يضأ زيادة ما في مسلم في مشكل الآثار فتكون القطعة في حديث أبي هريرة أيضاًء 
زمنها ما ذكر السيوطي في حتصائصه #هة في أنموذج اللبيية أن الأجناف يقولوت إن جيازة ما لا 
تتأدى لا تسقط في المدينة ما لم يكن النبي يكل في أدائهاء أقول: لو كان نسبته إلينا صحيحة فالوجه 
تساعده. فإذن نقول: إن صلاته غَقكةٍ كانت صلاة الولى لأنه ولى المؤمنين كما يشير إليه القرآن 
والأحاديث» ويجوز للولي إعادة صلاة الجنازة ولكنه لا يستقيم أيضاً فإن أكثر شراح الهداية إلى أن 
الولي تجوز له الإعادة منفرداً» وأما في واقعته ظَلدرْ فكان معه بعض الصحابة أيضاًء فأقول: إن في 
مبسوط السرخسي خلاف شروح الهداية فإنه ذكر صلوات الصحابة على النبي يَكٍ مكرراً فقال: إن أبا 
بكر كان ولي النبي وله فصلى أبو بكر ومعه بعض الصحابة ولم يصل بعدهء فلازم قوله أن يكون من 
الجائز أن يصلي مع الولي من لم يصل قبل» فلو اعتمدنا على ما يلزم من كلام السرخسي يمكن 
جواب واقعته عَدْك؛ فالحاصل أن جميع الوقائع حملناها على خصوصيته طقل . 


6 كتاب الجنائز كرون 
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قال- .قي البات تعن انين :وبريدة دريل بق ثايتة ابي غزيرة وعاير بن زنع وان اقتاده 
وسهْلٍ بن حَئَيِفٍِ 


قال أبو عيسى : حديتُ ابنٍ عَبّاسٍ حديتُ حسن صحيخ . والعمل على هذا عِنْدَ أكثر رِ أَهلٍ 
العلم مِنْ أضحَابٍ النبيّ كل وََيْرِمْ وهْرَ قَوْلُ الشّافِعيّ وأحمدٌ وإسحاقًٌ. وقالٌ بَعْضُ أَمْلٍ 
العم : لأتصلى علق العدو وشو فول مالك نك + وقال عبد الله بن المْبَارَك: ذا ذُفِنَ 
لجرك تقال عليه مان على اللرر. 


وزاق اث الشاذكة القا على المَبْر. وقال العمل والمخاف” : يُصَلّى على القَبْرٍ إلى شَهْرِء 
وقالا: أكئرُ مَا سَمِعْنَا عن ابن المُسَيِبِ؛ أن النبيّ يل صَلّى على قَبْرِ أمّ سَعْدٍ بن عُبَائة بَعْدَ 


5 


6 


- حدّئنا محمدٌ بن بَشّارِه حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدِ عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي عَروبَّةٌ» عن 
قَتَادَة 0 أن أَمّ سَعْدٍ مَانَتْ والئبِيْ يكل غَائِبٌء فَلَمًا قَدمَ صَلَى عَلَيِهَا. وقد 
مَضَى لذَّلِكُ شَهْرٌ . 


- باب ا ا 


ما ما هلم 


ا ل يل را 
حُصَيْنِ قال: قال لنا رسول الله لله علد : «إنْ أحَاكُمْ التّجَاشِيٌ قد مَاتَ» مُقُومُوا قَضَلُوا علئن. 
قالّ: فَقُمْنَا قَصَمَفْنَا كَمَا يُضَفٌ على المَيّتِ وَصَلْيَْا عليه كَمَا يُصَلَّى على المَيْتِ . 


وفي الباب عن أبي هُرَيْرَةَ وجَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وأبي سَعِيدٍ وحَُدَيْفَة بن أسِيدٍ وجَرِيرٍ بن 
عَبْد الله . 


00 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هذا الوَّجْهِ. وقد رَوَاهُ أبُو قِلابَهَ 
عن َم أبي المْهَلْبِ» ؛ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ . وأبو المْهَلْبٍ اسْمُهُ: عَبْدُ الرحمن بن عَمْرِو 
ويقال 1 لَهُ مُعَاوِيَةُ بن عَمْرِو . 


4 - بابٌ: ماجَاءًَ في فَضْلٍ الصّلاةٍ على الجَنَارَةٍ 


6 كر اه 1 مو » “ل وه ّ 1 
٠‏ وام ا اج ابل لوطي ل كد جام 


سَلَْمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكل كيد مَنْ صَلَى على جَنَارَةِ ف لَهُ قِبرَاطء ومَنْ تَبِعَهَا 


كرون الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
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فَأَرْسَلَ إلى عَائْشَةَ فَسَألّها عَنْ ذَلِكَ؟ فقَالَتْ: صَدَقٌ أَبُو هُرَيْرَةَ. فقَالَ ابنُ عُمَر: لَقَدْ فْيَطنًا فى 
قَرَارِيط كَثِيرَة . 

وفي الباب عن البَّرَاءِ وعَبْدٍ الله بن مُعْمْل وَعَبْدٍ الله بن مَسْعُودِء وأبي سَعِيدٍء وأبيٌّ بن 
كَعْبء وابنٍ عُمَرء ونَوْبَانَ. 

قال أبو عيسى : حديث أبي هِرَيْرَةَ حديث حسن صحيخ . قد رُويّ عنْه مِنْ غيْر وَجَهِ. 

-بابٌ أخَنٌ 

١‏ - حدّئنا محمد بن بَشَّاره حدّئنا رَوْحُ بن عُبَادَهَ حدّثنا عَبّادُ بِنُ مَنْصُورٍ قالّ: 
سَمِعْتٌ أبَا المَهَرْم قال: صَحِبْتٌ أبَا هْرَيْرَةَ عَشْرَ سِنينَ سَمِعْتُهُ يَقَول: سَمِعْتُ رسول الله يَكِلِ 
00 7 همه > م 0-00 مكمه ع مال ا بع سضإاه ا 
يتقول: ١مَنْ‏ نَع جنار وحَمَلَهَا ثلاتٌ مَرَاتٍ فُقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ مِنْ 0 


٠ 
ثسي‎ 


كال ابو حيين > هذ حديك عغزيت» وروا تنقئة بهذا الاستاد ولَمْ يَرْفَعْهُ . وأَبُو المُهَرّم 


فرع سل 5 اعم اعكسيةج 017 2 
اسمه : يزيد بن سفيّان» وصحفة سعية . 


١‏ بابُ ما جَاءَ في القِتَام لِلْجَتَارَةٍ 


5 حدّثنا قُتَيْبَةٌ حدّئنا الليْتُء عن ابن شِهَابِء عن سَالِمٍ بن عَبْد الله عن أبيهء 
عن عَامِر بن رَبِيَعَةَ عن النبىّ عَلِلْة حذننا فقي حدتنا الليق؟ عن نَافِع؛ عن ابن عَمّرء» عن 


ًَ وهاه شع مج +2 و أده 


عَامِرٍ بن رَبِيعَة عن رسول الله يِِ قالَ: (إوَا رَأَيْثُمْ الجَتَارّة كَقُومُوا لَهَا حَنّى تُخَلْفَكُمْ أو 
قال: وفي الباب عن أبي سَعِيدٍ وجَابِرٍ وسَهْلٍ بن حُتَئِفٍ وقَيْس بن سَعْدٍ وأبي هُرَيْرَةٌ. 
4 - حدّثنا نَضْرٌ بن عَلِيّ الجَهْضَمِيُ والحَسَنُ بن عَلِيٌ الخلالٌ الحُلْوَانِيُ قالا: حدَّثنا 
(51) باب ما جاء في القيام للجنازة 
قال جماعة من العلماء: إن القيام للجنازة كان ثم نسخ» وقيل: إن وجه قيامه عت أن لا 
تكون جنازة اليهودية مرتفعة من رأسه ظَلكمدُ ٠»‏ وقيل: إن قيامه عَلملاِةْ كان لتعظيم الملائكة» والأقوال 
هذه مروية عن السلف» وقيل: إن القيام كان عملا بالتوراة كما في الطحاوي ص(587) ج(١)‏ عن 
علي ١‏ وكثير من المسائل كانت على حسب التوراة ثم نسخت بعد نزول الشريعة الغراء. 


8- كتاب الجنائز يضسض 


وهب ابن جزير».حدئنا عِشَام الاشتوادر يغ عن يحْيّى بن أبي كيرء, 0 
سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ أن رسولٌ الله يكل قال: «إذَا رَأَيتُم الجََارَةَ كَقُومُوا لها كَمَنْ تبعَهَا فلا يَفْعْدَنَ 
تُوضّعًَ) . 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي سَعِيدٍ في هذا البَّاب حديثٌ حسنٌ صحيح. وخر لاحن 
وإِسْحَاقَ قالا: مَنْ تَبِعَ جَارَة قلا يَفعْدَنَ حَنّى تُوضَعْ عن أَعْناقٍ الرّجَالٍ. وقد رُوِيّ عن بَعْضٍ 
أل الهلم من أَضْحَاب الب يي يرجم أَنْهُمْ كاثوا يَتَقدْمُوَ الجتازة يدون قَبِلَ أن تنتوي 
إِلَْهُمْ الجَتَارَةٌ. وهُوَ قَوْلُ الشَافِِيَ . 
 *5‏ باب: الرخّصَةٍ في تَْكِ القِيَام لَهَا 
- حدّثنا قُتَِهُ حدّثنا اللْيتُء عن يَحْيَى بِنِ سَعِيدِء عن وَاقِدِ (وهُرّ ابنُ عَمْروِ بنٍ 
سَعْدٍ بن مُعَاذِ) عن نافع بن جَبَيْر» عن مُسْعْودٍ ب بن الحَكَم» مسق 
القِيَامُ في الجَتائِزِ حَتّى تُوضَعَ . فقَال عَلِىّ : َم رسولٌ اله وإ كم م فَعَدَ 
ول الات عن الكتو ين عن وابق بام :» 
قال أبو عيّسى: حديثٌ عَلِيّ حسنٌ صحيحٌ» وفيهٍ رِوَايَة 
بَعْضِ . والعمل على هذا عِنْدَ بَْضٍ أُهْلٍ العِلم . 
قال النَافِِئُ : وهذا أَصَح شَيْءِ في هذا الباب. 


- 
ا 


بَعَةٍ من التابعِينَ بَعْضْهُمْ عن 


مج 


وهذا الحَدِيتٌ نَاسِحُ لِلأَوّلٍ للحديث: «إدًا رَأَيُْم الخنازة كُقُومُوا». 
قال أتحميد: إن شَاء قَامَ وإن شَاء لَمْ يَقُمْ واخمَجٌ بأن النبيّ كي قد رُوِيَ عَلُْ عَنْهُ أنَهُ قَامَ ثم 
فَعَدّء وهَكذًا قال إِسْحَاقٌ بن إبرَاهِيمَ . 


قال أبو عيسى : مَعْنَى قَوْلِ عَلِيّ : (قَامَ رسول الله كل في الجَتَارَةٍ م قَعَدَ اقول كان 
رسول الله تكله إذًا رَأى الجَتَارَةٌ قام ثُمْ تَرَكَ دَلِكَ بَعدُ. فكانّ لآ يَقُومُ إذَا رَأى الجََارة . 


قوله : (ثم قعد إلخ) قيل : إن المراد القعود في تلك الواقعة لا التشريع العام وذلك القعود أيضاً 
بعد مرور تلك الجنازة» والجمهور إلى أن المراد: ثم قعل.. إلخ التشريع العام كما يدل حديث علي 


اين الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
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الع ع ا ا والشّق لِغَيْرِنَا 


ا ا ل لوي ويُوسْفُ بنْ مُوسَى القطاد 


5 


ا ل ل 1 «الْلحْدٌ لا والمَّن لِفَيْرنه . 
وفي الباب عن جّرِيرٍ بن عَبْدٍِ الله وعَائْشَةَ وابن عُْمَر وجَابر. 
قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عَبّاس حديثٌ حسنٌ غريبٌء مِنْ هذا الوَّجْه. 
ل 7 
د د النبئ يل كان ا ل ذا اكات 
فى لخذة) قال مَرةٌ؛ «بشم الله وبالله وعَلَى مِلَةِ رسولٍ الله وقالٌ مَدَةٌ: ايشم الله وبالله وَعَلَى 
وكى 8 5 - 7 - 
سنةٍ رسول الله . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غَريبٌ مِنْ هَذا الْوَجْهِ. 
ود رُوِيَ هذا الحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الْوَجْهِ عن ابن مْمَرَّه عن النّبِيّ كَل. ورَوَاهُ أَبُو 
وَقَدْ رُوِيٍّ عَنْ أبي الصَّديقٍ النّاجي» عَنٍ ابْنِ عْمَرَ مَوْقُوفاً أيضاً. 
5 باب ما جَاءَ في التّوْبٍ الوَاحِدٍ يُلْقَى تحت تخت المَيِّتِ في القَبرِ 
1 - حَدّكنا زَيِدُ بن أَخْرّمَ الطائن البَضْريُء حدّثنا عُثمانُ بن فُرْقدِء قالّ: سَمِعْتُ 
جَعْفْرَ بْنّ م محمد عن أبيه قال: الْذِي ألْحَدَ قَبْرَ رسُولٍ الله كه أبُو طَلْحَةَ الَّذِي ألْقَى الْمَطِيمَة 
تَحْتَهُ شُفْرَانُ مَوْلَى رَسول الله وَكةِ. 


(59) باب قول النبي بَكْدِ «اللحد لنا والشق لغيرنا» 
قيل: إن المراد اللحد لنا أي للمسلمين» والشق لغير المسلمين فدل على فضل اللحد» وقيل: 
اللحد لنا أي أهل المدينة» والشق لأهل مكة فإن أرض مكة ذات رمل فلا يدل على فضل اللحدء وأما 
المسألة فقال الفقهاء باستحباب اللحدء وفى بعض كتبنا وجه أفضلية اللحدد أن اللحد كالحجرة ففيه 
الشرف والتعظيم . ْ 
مسألة: إذا انخرق القرآن العزيز وبليت الأوراق يدفن في اللحدء أو يحرق ويلقى رماده في 
البحر كما ثبت أن ذا النورين أحرق الصحائف . ١‏ 


كتاب الجنائز 4م 

قال جَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُْبَِيدُ الل بْنُ أبي رَافِع قال: سَمِعْتُ شُفْرَانَ يَقُول: أنَاء وَاللَه! 
طَرَحْتٌ القَطِيمَةَ تختَ رسول الله كَلْةِ في الْمَبْر. قال: وفي البَاب عن ابْنِ عَبّاس . 

قال أبو عيسى : حَديتٌُ شُفْرَانَ حَدِيثُ حسنٌ غريبٌ. وَرَوَى عَلِيُ بْنُ المَدِينِيُ عن عُنْمَانَ 
بْن فَرْقَدِء هذا الحَدِيتٌ. 

0 حدّثنا محمد بْنُ بَشّا حِذننا يكين بن شفيةء عنْ شُعبَّة عنْ أبي حَمْرَة» عن 
ابْن عَبّاس قال: جُعِلَ في قَبْر رسول الله يك قَطِيمَةَ حَمْرَاءُ . 


قال: وقال محمد بن بشار في موضع آخرٌ. حَدَّئنَا مُحَمَدُ بن جَعْفّرِ وَيحْيَى» عن شُعْبَةٌ 


5 


حت 


عن أبي جَمْرَةً عنْ ابن عَبّاسء وهذًا أَصَحْ. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَدَ رَوَى شُعْبَةُ عن أبي حَمْرَةَ المَضَاب 
واسْمُهُ عِمْرَانُ ابْنُ أبي عَطَاءٍ. وَرُوِيَ عَنْ أبي جَمْرَةَ الصُبَعِيٌ . وَاسْمّهُ نَضْرُ بنُ عِمْرَانَء وكلاهُمًا 
مِنْ أُضْحَابٍ ابْنِ عَبّاسِ . 

وَد رُوي عن ابن عَبّاس: أَنهُ كَرَِ أن يُلْقَى نَحْتَ المَيْتِ في القَبْرٍ شَيْء. وَإِلَى هذا ذَمَبَ 

55 بِابٌ: ما جَاءَ في تَسْوِيَةٍ القبور 

464 حدّثنا محمد بنُ بَشَّارِِ حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن مَهْدِيّْ» حدَّثنا سُفْيَانُ عن 
حبيب بن أبي كَابتِء عن أبي وَائِلء أَنْ عَلياً قال لأبي الهيّاحٍ الأسَدِي: أبِعَدكَ عَلَى ما بعتي به 
النبيْ يي: «أنْ لا نَع قَبرا مُشْرفاً إلا سَوََُ ولا يَمْكالاً إل طَمَسْتَه . 

قال: وفي الباب عَنْ جابر. 

قال أبو عيسى: حديتٌ عَلِيّ حديثٌ حسنٌ والعملٌ على هذا عِنْدَ بَعْضٍ أُمْلِ العِلْمء 
يَكْرَهُونَ أنْ يُرْفَعَ القَبرُ قَوْقَ الأزض . ١‏ 

قال الشافِهئ: أكْرّهُ أن يُرْقُمَ الْقَبْدْ إلا بِقَدْرِ مَا يُعْرَكُ أنه الكقلة بوط ول شلك 
عَلَيْه . 


0ه 


(01) باب ما جاء في تسوية القبر 
قال الشافعية: الأفضل التربيع والتسطيح» وقلت: الأفضل التسنيم» وذكر ابن الهمام أن يرفع 
القبر قدر شبر واحدء. وظاهر حديث الباب أن لا يرفع القبر أصلاء ولكني قد وجدت حديثا لما قال 
ابن الهمام أي رفعه قدر شبر واحد. 


6 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


5 بابٌ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ المشي 
عَنَى الْقبُورٍ وآَجُلُوسٍ عَلَيْهَا والصّلاة إليها 
0-- حدّثنا هَنَادُ حدّثئنا عبد الله بن المُبَارَكِء عنْ عَبْدٍ الرّحمْنٍ بن يَزِيدَ بِنِ جَابِر 
عن اتترارى علد اللاهدعل انق ارول لحولا وه عن روانلا بن الأستيء عن أبي مَرْنَدٍ الْمَنَوِيٌ 
قال: قال الي يِه: «لآ تَجْلِسُوا عَلَى الْقبُور ولا تُصَلّوا إلَيْهَاه . 
قال: وفي الباب عن أبي هْرَيْرَةَ وعمروا بن حرون وبَشِيرٍ بن الخْصَاصِيَةِ . 
حدّثنا مُحمّدُ بنُ بَشّارِهِ حدّثنا عَبْدُ الرحمن بِنُ مَهْدِيُّء عن عبْدٍ الله بْنِ المُبَارَكِء بهذا 
الاتقاد ره ْ ْ 
١‏ -حدّثنا علي بْنُ حجر وأبُو عَمّارٍ قالاً: أخبرنا الوَلِيدٌ بن مُسْلِم عن عَبْدٍ الحمن 
ْنِ يَزِيدٌ بن جَابِرِء عن بُسْرٍ بْنِ عُبَيْدٍ اله عن وَاْلَهَ : ْنِ الأسمّع» عن أبي مَرْئَدٍ المَئوِيّء عنٍ 
النبيّ كله نحوةُ ولَيْس فيه : لعن الي اأريض): وهذا الصَحِيحٌ . 
قال أبو عيسى: قالّ مُحمّدٌ: حديتُ أَبْنِ المُبَارَكِ حَطَأَء أخَطَأ فِيهِ أب المُبَاركء وَرَادَ: 
فيه فيه: (عنْ أبي إِدْرِيسَ الحَوْلانِيّ) وَإنْمًا هريس بن عْبَيْدِ اللهاعن وَائِلَة» هكذا روي عَيْد وَاحل 
عنْ عَبْدٍ الرحمنٍ بن يَزِيدَ بن جَابِرٍ. ولَيْسَ فِيه: (عنْ أبي إذريس الحَوْلانِيٌ) وَبْسْرُ بن عُبِيدٍ الله 
قد سَمِعّ من واثلة بن الأسْمَّع. 


بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تخْصِيص الْقَبُور وَالْكِتَابَةِ علَيْهَا 
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- حدّثنا عَبْد الرحمن بن الأسْوّدٍ أبو مرو البصري» حدثنا محمد بْنْ رَبِيعَة عن 


(01) باب كراهية الوطئ على القبر والجلوس عليه 
يكره الوطئ أي المشي على القبر» واختار الطحاوي الكراهة»؛ واختار الشيخ الكمال الكراهة 
تنزيهاً» والجلوس على القبر. قيل: معناه قضاء الحاجة من البول والغائط على القبرء وقيل: الجلوس 
المعروف» وهذا أيضاً مكروه. وثبت بسئد صحيح عن علي الاتكاء على القبر لا الجلوس» وبين 
الجلوس والاتكاء فرق ظاهر. 


(58) باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 


لا يجوز التجصيص عند أحد ولا البناء» وأما ما ذكر الشيخ الدهلوي في المدارج جوازه عن بعض 
مشائخنا أي محمد بن سلمة فينبغي أن تراجع عبارة ابن سلمة مشافهة» وأما الكتابة فنجد كتائب على 
قبور السلف فلا أعلم أنها مندرجة تحت نهي الحديث أم لا؟ وقال الحاكم صاحب المستدرك: إنا نجد 


8- كتاب الجنائز ١‏ 


ابن جرَيْجء عن أبي الرُبَرء عن جَابرٍ قالَ: َهَى النبيْ يه أن تُجَصْصٌ المُْورُ وأن يكب عَلَيهَا 
وأن يُبنَى عَلَيْهَا رطا 


- 
ف 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيح. قَذْ رُوِيَ مِنْ غيْرٍ وَجْهِ عَنْ جَابِرٍ. 
وَقَدْ رَحَصٌ بَعْضٌ أَهْلٍ العلم» مِنْهُمْ الحَسَنُ الْبَصَرِي في تَطبِينٍ القبُورٍ. 
وََالَ الشَّافِعِنُ : لآ بَأس أن يُطَيّنَ الَْبْرُ. 
4 بِابُ: مَا يَقُول الرَّجُلْ إِذَا تَخَلَ المَقَابرَ 
“ه١١‏ - حدّثنا أَبُو كُرَْبِء حدها تكد الملت: ٠‏ عَنْ أبي كُدَيْئهَ عَنْ فَابوسٌ بْنِ 


بي طَبْيَانَ» عَنْ أبيهء عَنِ ابن عَباسٍ قَالَ: : موْ رَسُولُ الله كل بِقْبُورٍ الْمَدِيئة . كَقْبَلَ عَلَيْهُمْ برَجْههِ 
فقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ ا أَهْلَّ الْقُُورٍ! يَغفِرٌ الله لنَا وَلَكُمُ ٠‏ أنتم سَلَفُنَا ونَحْنٌ اله . 


الكتائب على القبور شرقاً وغرباً والحديث ينهى عن الكتابة» والله أعلم» وفي طبقات المالكية: أن الشيخ 
ناصر الدين بن المنير كتب على قبر ابن حاجب شعرين» فالحاصل أني لا أداخل في هذاء والحديث 
عام . 
(54) باب ما جاء ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 

ثبت الأدعية في الأحاديث الصحاح»ء وفي فتح القدير عن أبي حنيفة أن الزائر يستقبل القبر 
وليستدبر القبلة ويتيامن شيئاً ليراه الميت سهلا . 

قوله: (السلام عليكم إلخ) ظاهر حديث الباب وغيره من كثير من الأحاديث يدل على سماع 
الموتى؛ واشتهر على ألسنة الناس أن الموتى ليس لهم سماع عند أبي حنيفة؛ وصنف ملا علي القاري 
رسالة وذكر فيها أن المشهور ليس له أصل من الأئمة أصلاء بل أخذ هذا من مسألة في باب الأيمان أنه 
إذا حلف أنه لا يتكلم مع فلان فمات الرجل فتكلم معه معه على قبره ميتاً لا يحنث» أقول: إن وجه عدم 
الحنث أن مبنى الأيمان على العرف» وأهل العرف لا يعلمون أن الموتى تسمع» والمحقق أن أبا حنيفة 
لا ينكر سمع الأموات وإن خالف ابن الهمام؛ وقال: إن الموتى لا تسمعء وإن ذخيرة الحديث تدل 
07 ةع : إن الموتى ل 0 كول اموي 
التخصيصات المتكلفة: أوسينا ذا لم يره لإتكار عن أئمتنا الغلاث» ا الآيات المشيرة إلى عدم 
ل ال ا مسر 


ع الحزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفي البَاب عَنْ بُرَيْدَةَ وعَائِشَةٌ 


قال أبو عيسى: حَدِيتٌ ابْن عَيّاس حَدِيتٌ حسنٌ غُريبٌ 
وأو ككزنة شين ايش ل المولم الو لكان اسمُهُ: حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ. 
٠٠‏ -بِابٌ: ما جَاءَ في الرّخْصَةٍ في زِبَارَةٍ القَبُورٍ 

4 - حدّثنا محَمّدُ بْنُ بَشَّاٍ وَمَحْمُودُ بنُ غَيْلآنَ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الخلا ل قالوة: 
حدلنا أبُو عَاصِم اليل حدثنًا سْفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَْئِّهِ عَنْ سُلَيمانَ بْنِ بُرَيْدَةه عَنْ أبيه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «كَدْ كنت نَهَبُْكُمْ عَنْ زيَارَة الْقبُورِء كَقَد أن لِمُحَمدٍ في زَمَارَِ كَبْر 
و 
أَمو. قَرُورُومَاء َنها تَذَكُرٌ الآخِرَةًا . 
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قال: وفي الْبَابِ عَنْ 3 سَعِيدٍ وابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنّْس وَأبِي هْرَيْرَةَ وَأمْ سَلَْمَة. 


قال أو عيسى + د يث ريده حَدِيتُ حسنّ صحيحٌ. والْعَمَلُ عَلَى هذًا عِندَ أَهلٍ الْعِلم . 
نَ بزِيَارَةٍ القَبُورٍ 0 وَهُرَ قَوْلَ ابْن الْمُبَارَكِ وَالشَّافِِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. 


- 


لا يَرَوْنَ 
".ياب 


١١66‏ مخلاتا السك بر ل د ا و 


العسقلاني؛ ولم تنطبع أن حركة الروح وإيابه وذهابه ثابت في الشريعة» وذكر بعض التفصيل السيوطي 
في رسالته. 
(١1)اجاء‏ في زيارة القبور للنساء 

في زيارة النسوان روايتان عن أبي حنيفة الجواز وعدمه؛ أقول: وجه الجواز أن النبي كم أجاز 
زيارة القبور للرجال؛ والنساء تبع الرجال» ووجه الثانية: أن الإجازة المذكورة في الحديث للرجال؛ 
وتردد ابن عابدين في تعدد الرواية عن أبي حنيفة» أقول: يحمل على اختلاف الأحوال. 

قوله: (بالخبشي إلخ) بضم الحاء وتشديد الياء المثناة التحتانية» والحديث يدل على جواز نقل 
الميت من موضع إلى موضع . في عاد كا مدع جرار الل وفي البحر أن الجواز في المسافة القريبة 
لا البعيدة؛ والنقل ثابت عن السلف أيضاًء ورفع اليدين عند الدعاء على القبر جائز كما في جزء رفع 
اليدين للبخاري وصحيح مسلم: «أنه غئإة لكام دخل جنة البقيع ودعا رافعاً يديه»» وأما قراءة القرآن على 
المقابر فروي كراهتها مع الجواز عن محمد بن الحسن. 


6 كتاب الجنائز ودين 


وكئنا فكدمائئز خدزينة جعقنة. “ب ةالذف شت قبل تن بتضدق) 
فَلْمَاتفوّفكاكائي وَمَلِكا لِطولٍ اجتماع لَمْ نَبِث لَيْلَةَ معأ 
ثم قالت: والله : ل حفد تك :15 ذفنت إلا حيث مت ولو شَهِذْتُكَ مَا مَ ررَئلك: 
م معو 0_2 
1" - بابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ رْيَارَةٍ القبُور لِلنسَاء 
١١65‏ دقن قُتَيْبَةُ حَدَئنا أبُو عَوانَة عن عهن يخ أن 0 عَنْ أبيه» عن أبنى 
ُرَيرة؛ أن رَسول الله يك لمن روَارَاتٍ البو 
قال: وَفي لباب عَنِ ابْنِ عَبّاسِ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابتِ. 


ل أو جتنى : هذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 
وَقَداوَاى ا ل ى النبئُ ككل فِي زَيَارَةٍ الْقُبُورٍ . فَلَمًا 
ةا 
وَقَالَ بَعضْهُمْ : إِنْمَا كر زِيَارَهُ القبُورِ لِلنْسَاى لِقِلَةِ صَبْرِهِنْ وَكثْرَةِ جَرَعِهِنَ . 
 "*‏ بابُ: مَا جَاءَ فِي النَفْنِ بِالليلٍ 
/لاه ٠١‏ - حدّثنا أبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو السَّوّقُ قَالاً: حدننا تشين بن البمان عق 
الْمِْهَالٍ ابْنِ حَلِيفَة ٠‏ عَنٍ الْحَيَاج بْنِ أَرْطَادًء عَنْ عَطَاءٍء عَنِ ابْنِ عَبّاس؛ أن النبي كله دَحَلَ كبا 


لَيْلاً. كأشرج لَه را ٠‏ فَأَحَدَّهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وقَالَ: «رَحِمَكٌ الله! إِنْ كُنْتَ لأوّاماً تَلأَءُ 
لِلقَرْآن». خلته اراد 


قوله: (لن يتصدعا. . إلخ) هذا ألف التثنية» وأما الإشباع والألف إذا كانت للإشباع فالضمير 
إلى المصدر المفهوم كما في (ع): 
قد حيل بين العير والنزوان. 
وقال السيرافي في حاشية الكتاب (سيبويه) : إن معاني اللغة بمعنيين جاء ف في القوم معا 
مجتمعين أو أجمعين . 
ويستحب ثيازة القنون المليضة ببلدة الزائز» وقال يه:ابن ثنمية أيضاء 
(5) باب ما جاء في الدفن بالليل 


يجوز الدفن بالليل وأطنب الطحاوي في الروايات» وأما حديث النهي فلئلا يشكل الدفن على 


10 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ جَابرِ وَيَزِيدَ بن قاميقةء وَهُوَ حو رَيْدٍ بْنِ نَابِتِء أَكْبَرُ مِنْهُ. 


1 قليف اوماق كيك . وَقَذ ذَمَبَ بَعْضٌ هل الْعِلَمٍ إلى هدًا. 
وَقَالَ: يُدْحَلُ الْمَيْتُ القبر مِنْ قبل اقل ٠‏ وثَالَ بَعْضْهُمْ : يُسَل سَلاً. . وَرَخْصٌ أَكثَرُ أهْلٍ الْعلَم 
فِي الدَّمْنِ بِاللَيْلٍ. 

4 - بِابٌ: ما جَاءَ في الشَّنَاءِ الْحَسَنٍ عَلَى الْمَيْتِ 

١ 5-0‏ - حدّئنا أحمَد بْنُ منِيع» حدّثنا يزيد بْن هَارُونَ» أخيرنا حُمَيدٌ عَنْ أن قَالَ: م 
عَلَى رسُول الله ككللةِ: بِجَتَارَةٍ كأنتؤا عَلَيْهَا خَيْراً . قَقَالَ رَسُولُ الله يللد : «وجَبَتُ). ثم قَالَ: ١نم‏ 
شْهَدَاءُ لله في الأرْض». قال: وَفِي الْبَابٍ عَنْ عُمَرَ وَكَغْبٍ بن عُجْرَةٌ وأبي هُرَيْر 

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أَنْس حَدِيتٌ حَسَنّ صَحيحٌ . 

6 -حذّكثنا يَحَْيّى بْنُ مُوسَى رَهِارُونُ بن عَبْدٍ الله الْبِرَّارٌ قَالاً: حدّثنا أبُو دَاودَ 

علي جدتنا داو3:: بِنُ أبي الْقْرَاتِ حدئنا عَبْدُ الله بن بُرَيْنَةَ عَنْ أبي الأسْوّدٍ الدَيْلِيٌ قَالَ: 

اس ا ا بن الْخَطَاب . ع ضيه 000 
2 '. كُقُلْتٌ لِعْمَرَ: عا يف قال أَقُولُ كما قال رَسُولُ الله كل. كا مِنْ مُسْلِم 


و لس فيه فى 


يَشْهَد له ثلآثئة إلا وَجَبَتُْ له الْجَنَّةُ؛. قَالَ: قُلْمًا: وَائْئَان؟ قَالَ: 0 قَالَ: 0 سال 


0 


قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَأَبُو الأسْوَدٍ الديْلِنُ اسْمُهُ: ظَالِمُ بن عَمْروٍ 
بن سُفْيّانٌ . 
عو م 
ا ور ليه 507" نشول الله 1 


قوله: (قبل القبلة إلخ) يدفن عندنا من قبل القبلة» وقال الشافعية: يسل الميت من جانب رجل 
القبر إلى رأسه. . والخلاف فى الأفضلية» وتمسك الشافعية بأنه كز سلء واعتذر الأحناف أن في 
جانب الجدار القبلية كان ضيق المكان» فكان لا يمكن فيه الأخذ من جانب القبلة. 
(15) باب ما جاء في ثواب من قَدّم ولداً 


ثبت الوعد على موت ولد وولدين وثلاثة . 


كتاب الجنائز هع 


02 


يَمُوتُ لأحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَلأَنَةٌ مِنَ الْوَلَدٍ فَتَمَسََهُ انار إلا تَحِلَةَ 


قال: وي البَابٍ عَنْ عُمْرَ وَمُعَاذٍ وَكمْبٍ بن مَالِكِ وَعْبَة بن عَبدِ وام سيم وَجَابرِ ونس 


وأبي ذْرُ وابن مَسْعُودٍ وأبي تَعْلَبَةَ الأشْجَعِيٌ وابن عباس وَعُهْبَةَ بن عَامِرٍ وَأبي سَعِيدٍ وَقُرَة بن 
إيّاس الْمُرَنِيْ . 
قال وأنو تفلة الأسصية له عن :الث كله ريك وَاجِدء .عو هذا الحديث» وَليْسنَ هو 


4 


قال أيُو عِيسَى : حَدِيتٌ أبى هْرَيرَةٌ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


١‏ -حدّثنا نْضْرٌ بن عَلِىّ الْجَهْضَيِىْء حدّثنا إِسْحاقٌ بنُ يُوسْفَء حدّثنا الْعَوَامُ بن 
رت ل ا الى ور ور طاو د اليه تار عد لان مسو 0 
عبْدِ الله ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيهِ: «مَن كَدّمَ نلا َدَنَه لم يَبدْقُوا الحُلم كانُوا آ لَهُ حِصْئاً حصينئاً مِنّ 


قَالَ أيُو ذرٌ: قَدَّمْتٌ انْنَيْن. َال: «وَائُئَيْن 2«( .فال 0 بن كفب د الْقَّاء : نَدَّعْتُ 
زاغدا؟ كان (َوُوَائفدا: ولك إِنَّمَا داك عِْدَ الصَّدْمٍ الأولى) . 
َالَ أبُو عِيسَى: هذا حديثٌ غَرِيبٌ . وأبُو عُبَيِدَةَ لم يَسْمَعْ منْ أبيه 


١ه‏ ا 0" ل 
0 ّهُ هع رَسُولَ اله كل ُو 0 


قلت عَائِمَةُ: كَمَنْ كان لَه فرَط مِنْ أَمْيكَ؟ ثَالَ: «ومَنْ كان [ لَهُ كَرَظء يا مُوَقْقَةَ!» كَالتْ: 
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَرَطَ مِنْ أُميِكَ؟ قَالَ: «كَأنا ؟ َرَط أُمِي» لَنْ يُصَابُوا بوِذلِي». 


قال أبنو عيسئ : هذًا حدِيثٌ حسن صحيحٌ غَرِيبٌ. . لآ تَعْرِقُهُ إلا مِنْ حدِيث عَبْدٍ رَبهِ بن 


قوله: (إلا تحلة القسم إلخ) والقسم مافي الآية «وَإن َك إلا وَارِمُهَا كن عل رَيْكَ حَتْما 
مَقَضيً(4)0» [مريم: .]/١‏ 

قوله: (لم يبلغوا الحنث إلخ) إن قيل: إن زيادة الحزن والوجع على موت الكبارء قلنا: إن 
الغرض التشفي والشفاعة تكون من المعصومين الذين لم يحتلموا. 


م الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
بَارِق . وقَذ رَوَىَ عَنْهُ غَيْرُ واجِدٍ مِنّ الأَئِمَةِ 


حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الْمرَابطِيْ . حدّثنا حَبَّانُ بن هلآل» أنبأنا عَبْدُ رَبْهِ بن بتارق» فَذَكَرَ 
ِنَحْوهِ . وسِمَاكُ بن الْوَلِي هُوَ أبُو زُمَيْلٍ الحَنفِي . 


5" - بابٌ: مَا جَاءَ في الشْهَدَاءٍ مَنْ هُمْ 
- حدّثنا الأنْصَاريٌ. حدثنا معن حدّثنا مَالِكُ. حء وحدّثنا قُتَيبَةُ عَنْ مَالِكء عَنْ 
سْمَي» عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنّ رَسُولَ الله يكل كال: «الشّهَدَاءُ حَمْسٌ : الْمَظْعُونُ 
وَالْمَبْطون والشرق» وَصَاك الْهَدْم والشهيدٌ في سَبِيلٍ الله) . 
قال: وفي البَابٍ عَنْ أنس وصَفْوَاَ بن مي وجابِر بن عَتِيكِ وحَالِدِ بن عُرقْطَة وماك 


بن صَردٍ وأبي مُوسّى وعَائِشَةَ 


و 


قال أبُو عِيسَى: حدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ حدِيثٌ حسن صحيحٌ. 
. 0 : الكرفي؛ حأثنا أبيء ا اودر 
سُلَيِمانَ) : أما سَمِعْتَ سول الله 6ه يَُو ا ل ا لما را ل 


قال أَبُو عيسى : هذا حدِيثٌ حسنٌ غَرِيبُ في هذًا الباب. وثَدْ رُويّ مِنْ غَيْر هذا الْوَجْهِ. 


قوله: (من الأئمة ئمة إلخ) كان المتقدمون من أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وابن المديني وابن 
معين وعبد الرزاق والبخاري وغيرهم لا يروون ولا يأخذون من الضعفاءء ولا يروون المنكرات 
والمتروكات أصلاً وجاء المتأخرون وخلطوا وأحالوا على النقد مثل الدارقطني والبيهقي وغيرهما. 

(15) باب ما جاء في الشهداء مَنْ هم؟ 

الشهيد دنيوي وأخروي» وفي الفقه خاص أي الدنيوي»؛ وأما في الحديث فعامء وفي 
الصحيحين سبعة شهداء» وزاد السيوطي وأبلغ إلى أربعين» وزاد الأجهوري المالكي في بعض رسائله 
وأبلغ إلى خمسين؛ والطاعون على أقسام أشدها ما يكون بخراج أصفر وهذا من الأمراض المتعدية 
والوباء غير الطاعون» وأما المبطون فقيل: من به استطلاق البطن» وقيل: الحاملة» وقيل: من ابتلي 
في ذات الجنبدء وإن قيل: إن في أبى داود الاستعاذة من الموت مفاجأة» والحال أن الحديث ينبئ 
بأن الموت فجاءة شهادة» قلنا: إن الشريعة تأمر بالاستعاذة كيلا يفوت الرجل الوصية وغيرها من أمور 
الشريعة» وأما لو ابتلى ومات بالموت فجاءة فيكون شهيداً . 
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0" - بِابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الْفِرَارٍ من الطّاعُونٍ 
- حدّثنا قَتْبَةٌ؛ حدئنا حَمَاد بن زَيِء عَنْ عَمْروٍ بن ديئَارٍء 0 _ 
أضاقة ابن زَيْد: أن النبي 5 يله ذَّكَرَ الطَاعُونٌ فقَالَ: ابي جر آذ عَذَابٍ ِل عَلَى تنا 
2 عدوةللهة 
بَنِي إِسْرَائِيل » ٠‏ فإِدًا وَقَعَ ع يِأَرْضٍ وَأنْتُمْ بها كلا تَحْر جُوا مِنْهًا. وَإِذَا وَقَمَ م بأرْضٍ َع بها َل 
تهبظوا عَلَيْهَا؛ . 
قال: وفِي اباب عنْ سَعْدٍ وحريْمَةَ بنِ نَابِتٍ وعَبْدٍ الرَحْمْنٍ بِنِ عَوْفٍ وَجَابرِ وَعَائِمَةَ, 
قال أبُو عيسى: حدِيتٌ أَسَامَة بن زَيْدٍ حديثٌ حسنٌ صحيخ . 
بابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌّ الل لِقَاءَهُ 
ل دخلنت امد ين ولام أبُو الأشْعَتِ العِجْلِىُء حدّئنا الْمُعْتَمِرُ بِنُ سُّلَيمانَ قالّ: 
سَمِعْتٌ أبي يُحَدْثُ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ آلين) عَنْ عْبَادَةَ بن الصَامِتٍء عَنْ النبئ كلل قَالَ: ) 
| لي لِقَاءً الله اع الله لِقَاءَه ومَنْ كر لِقَاءً الله كر الله لِقَاءَه) . 
وفِي الْبَاب عَنْ أبي مُوسَى وأبي هُرَيْرَ وعَائِعَة. 
قال أَبُو عيسى: حدِيتٌ عُبَادَة بن الصّامتِ حسَنٌ صحيحخ . 


17 - حدّثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة حدّثنا خَالِدٌ بنُ الحَارث» حدّثنا سَعِيدُ بن أبى عَرُوَبَة 
كه حميد بن مسعدلة.» حد لد بن رربٌّ» حد سعيد بن أبي عروبه 


(110) باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون 
في الدر المختار في المسائل الشتى قبيل الفرائض الخروج عن البلدة المطعونة جائز ولكن 
الحديث ينهى » والنهي محمول على موضع نساد الاعتقاد وزعم العدوى». وغرض الحديث الرضا يما 
قضى الله ويجوز الخروج والدخول لحوائج أخرء وفي البخاري لفظ صار مشكلاً على الشارحين وهو 
هذا: «ولا يخرجكم إلا فراراً منه» إلخ فقالوا: ظاهره يدل على جواز الفرار» قول: إن المذكور في 
الحديث الفرار المقدر لا المحقق ومثل هذا يعبره سيبويه بالواقع رف الراتم» وأقول: معناه (هزادرده 
باشد شمار أزال مكركريختن) أي لا يخرجوا على هذا الحال واختلفوا في إعراب (فراراً منه) . 
(58) باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
أقرل: إن مراد الحديث كان ظاهراً أي التعميم في حالة الحياة وقرب الوفاة وإنما أشكله سؤال 
عائشة وجوابه تقئلة . ودل ذلك على أن الحديث خاص بحالة الوفاة» أقول: إن مراد الحديث الآن 
أيضاً ما هو ظاهر متبادر» أما جوابه 282 إنما هو على تلقى المخاطب بما لا يترقب أو أسلوب 
الحكيم» ؛ أو القول بموجب العلة أو المجاراة مع الخصم . 


لكل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: : وحدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَّارِهِ حدّئنا مُحَمّدُ بن بَكر» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
اده ابن أبي الى عن سغد بي هشاو»: عن عايشة يْشَةَ؛ أنهًا ذَكَرَتْ أن رسُول الله كَلْهِ قال: «مَنْ 


- 


حت لِمَاءَ الله أَحَبٌّ الله لِتَاءَهُ ومَنْ كَرء لِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَهُ» . قَالت: فَقُّلْتٌ: سول اله 


ص 


كا تكرة الْمَويكاء قالَ: امسن ذلِك. وَلكنٌّ الْمُؤْمِنَ َ إِذًا يشر بِرَحْمَةٍ الله ورِضصُوَانِهِ وَجَنّئِه » قي 
لِقَاء الله. وأَحَبّ الله لِقَاءَهُ» وإنّ الْكافِرَ إذا بُشّرَ بِعَذَاب الله وسَحَطهِ كره لِقَاءَ الله وكرة الله 
لِقَاءَه) . 


قال أبُو عيسى : هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
4 بابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 

6 - حدّثنا يُوسُفُ بنُ عِيَسىء حدّثنا وَكِيمٌ» حدّئنا إِسْرَائِيلُ وشَرِيكء عَنْ سِمَاكِ بن 
حَرْبء عَنْ جَاير بن سَمْرَةَ؛ أنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسهُ فَلَمْ يُصَلّ عَليْهِ النبيئ يكل . 

قال أبو عيسى : أهذًا حَدِيثٌ حسن صحيحٌ» وَاخْتَلّفَ أَهْلُ العلم في هذّاء فثَالَ بَعْضْهُمْ : 
يُصَلَّى عَلَى كل مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلةَ» وَعَلى قَاتِلٍ النّفْسِ . وَهُرَ قَوْلُ الَّوْرِيُ وَإِسْحَاقَ . 

وقالَ أَحْمَدُ: لآ يُصَلْيِ الإمَامُ عَلَى قَاتِلٍ النّفْسء ويُصَلَّي عَلَيْهِ غَيِرُ الإمّام . 

بابٌ: مَا جَاءَ في الصّلاةٍ على الْمَدْيُونِ 

68 حدّثنا مَحْمُودُ بن غَيْلآنَ حدّثنا أبو دَاوُدَ أخبرنا شُعْبَةُ» عَنْ عُنْمانَ بنِ عَبْدٍ الله 

عرقت قال: سَمِعتُ عَبْدَ الله بن أبي قَتَادَهَ يُحَدْتُ عَنْ أبيهِ؛ أن النبي كله أَتِيَ برَجلٍ 


لِيِصَن عَلَيْه. فقّال النِيْ يكل: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فإنّ عليه كبناً» . 
قال أبو قَتَادَة: هو عل 


(19) باب ما جاء فيمن يقتل نفسه لم يصلّ عليه 

قال الفقهاء: يصلى على كل من يدعي الإسلام وإن كان فاسقاً فاجراً إلا على قاتل نفسه وقاتل 

أبويه عند أبي حنيفة» وروي عن أبي يوسف لا يصلى على الباغي» ولم يرو عن أبي حنيفة . 
(10) باب ما جاء في الصلاة على المديون 

يصلى على المديون عند الفقهاء»ء وأما النبي يَكِةِ فكان لا يصلي إلا إذا تكفل رجل دينه؛ 
وتمسك الشافعية بحديث الباب على صحة الكفالة عن الميت» أقول: لا استدلال في هذا فإنه من باب 
الديانة» ومسألتنا من باب القضاء والمعاملات» نعم لو أنكر المتكفل فرضاً وألزم النبي كَكْهِ لتكفله 
لكان حجتهم . 
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فَقَالَ 0 الله كلل : 0 قال: ا د 


0 


0 ريك لاسي ممية. 

0 حي لان اداه سورت نا ا 
را ال" ى بالكل اللترفي» هلك قز يشل اهَل 07 
لِدَيِنِهِ مِنْ قَضَاءِ؟» فَإِنْ حَُدْتَ أَنَهُ تَرَكَ وَفَاءَ صَلَى عَلَْيْهِ. والآقال للكنيسين: الوا على 
صَاحِيْكُما . 

لما مَتَح الله عَلَيْهِ الْمعُوحَ قامَّ فقَالَ: فنا أَوْلَى بِالْمَؤْمن من لشن نْفْسِهِمْ. كُمن تُوْْيَ مِنّ 
المُؤْمينَ كََرَكَ دَيْناّ عَلَىَ َضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَئيدا . 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ, وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بن بُكيْر وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ 
الَليثِ بِنِ سَعْدِ نحو حديث عبد الله بن صالح . 

بكرتي ا ار 

١‏ حدّثنا أبو سَلَمَةَ ب حي عا بِنْ الْمُمَصْلٍ » عَنْ عبد الرحمنٍ بن 

إِسْحَاقٌ» عَنْ سَعِيدٍ شو ا ا 00 قال رسُوَلُ الله كله : «إذّا قُبرَ 


)/١(‏ باب ما جاء في عذاب القبر 

عذاب القبر ثبت متواتراً» متواتر القدر المشترك» وقال به أهل السنة والجماعة قاطبة» ومنكر 
التواتر هذا لا ريب في تبديعه» ومنكر التواتر بالقدر المشترك كافر إن كان التواتر بديهياًء وفاسق مبتدع 
إن كان نظرياً» ونسب إلى المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر» ويرد عليه أن المعتزلة المختار عدم 
إكفارهم: 0 الكروا عنداته القير فكيت يكوتوا آهل القيلة؟ أقول :يفال أولا» لحل التواتر 
نظري» وثانياً: أنه لم ينكر أحد منهم إلا ضرار بن عمرو وبشر المريسي» وإني في هذا أيضاً متردد ما 
لم ير عبارتهما. ثم لأهل السنة قولان؛ قيل: إن العذاب للروح فقطء وقيل: للروح والجسد 
والمشهور الثاني اختاره أكثر شارحي الهداية وهو المختارء وإن صار البدن ذرة ذرة في الدنيا فإن 
الشعور لكل شيء عند جمهور الأمة» وتفرد ابن حزم الأندلسي وقال: لا شعور إلا للثقلين» وقال 
الصوفية: العذاب للبدن المثالى» وقال الفلاسفة: لا شعور للطبيعة؛ وقال صاحب الشمس البازغة : 
لكل طبيعة شعور وأما الروح فمرٌ حقيقته في أول الكتاب أنه جسم لطيف ذو أعضاء عند أهل السنة إلا 
من شذ وتفرد مثل الغزالي» ونسب إلى راغب الأصبهاني والقاضي أبي زيد الدبوسي. 


,عو الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


الْمَبْت 0 قال أحَدكم) ناه لكان أَسْوَّدَانِ 0 1 لأحدهما : الْمُنْكَرُ ٠‏ وَالآخَرٌ: 
التكير. كُيَقُولآن: مَا كُنْتَ نَقُولٌ في هذًا الرّجُلِ؟ فَيَقُو يَقُولُ: هُوَعَبْدُ لله ورَسُولَةُ؛ 
فق 9ه ١‏ ذأ تعش ةوشر واو: كذ كا تل لك ب َقُولُ هذاء ثم 
يفْسَحُ َهُ في قَبْرِِ سبْعُونَ ذرّاعاً في سَبِْينَ يتور لَه فيو. يَقَالُ لَه :اتم. قو زجع إلى 
أخلي تأخير ف َيَقُولآنِ : : نم كنَوْمَة ة اْمَرُوس الذي لا يُوقطهُ إلا حب ب أَهْلِهِ إلَْهِ. حَتّى يَبْعَنَهُ 
الله مِنْ مَضْجَعِهِ ذلِكٌ. وَِنْ كان مُنَانِقاً قال: سَمِعْتٌ الئاس بذ يَقُولُونَ قَقُلْتٌ مِثْلَهُ. لآ أذري. 
فِيَقُولآن: قد كنا تَعْلّمُ نك ته تَقُولُ ذلِكء فيِقَالُ للأض: الْتَيِمِي عَلَيِْ. ُتلئَِمُ عَلَيِْ. كُتَخْتَلِكُ 


4 


فيها أضلاعه. إلا يزان فنها مذ كن يق ادف مطتضمة ذلك 
وَفي البَابٍ عَنْ عَلِيْ وزَيْدٍ بن ثابتٍ وابنٍ ن عباس والْبَرَاءِ بن عَازِبٍ وَأبي ي أيُوبَ وأئس 
وجَابرِ وعَائْشَة ة وأبي سَعِيدِء كُلّهُْ رَوَوْا عن النبي يكل في عَذَّابٍ الْقَْرٍ. 
قال أبو عيسى: حديتُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ. 
؟لاء١‏ - حّئنا هَنَادُ حدّئنا عَبْدَهُ عَنْ مُبَيْدٍ لله عَنْ نَافِع عن ابن عَمَرَّ قال: قال 
رَسول الله وكة: «إذا مَاتَ الْمَيْت عُرضَ عَلَيِْ مَفْعَدُهُ بِالعَدَاةٍ والعَشيٌ . ِنْ كان مِنْ أل الجن 
ْمِنْ أهْلٍ الْجَنَة. وإنْ كان مِنْ أَهْلٍ النَارِء قَمِنْ أهْلٍ النَارِء ثمّ يُقَالُ : غذا مَدْعدة عت ييْعَدكَ 
الله يَوْمْ الْقِيَامَقه . 
قال أبو عيسى: وهذا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
١‏ - بابٌ: مَا جَاءَ فى آخر مَنْ عَزّى مُصَاباً 
- حدّثنا يُوسُفٌ بن عِيسَى» حدّثنا عَلِىُ بن عَاصِم. قال: حدّثناء والله! مُحَمدُ بن 


قوله: (يقال لأحدهما المنكر إلخ) قيل : إن الملكين الذين يأتيان المؤمن بشير ومبشرء والله 
أعلم . 

قوله: (هذا الرجل إلخ) قيل: إنه عَقكِملمْ يشاهده الميت. وقيل: يشار إلى المعهودء وأقول: 
يكفى العهد فقط ولا دليل على المشاهدة. 

قوله: (يفسح له إلخ) إن كان فساحة النظر فلا بعد فيه فإنا شاهدناه في هذا العالم بالآلات» وإن 
كان الفساحة في المكان فيفوض الحقيقة إلى الباري عز اسمه تعالى. 

قوله : (منافقاً إلخ) في البخاري شك الراوي بين الكافر والمنافق» وقالت جماعة: إن السؤال في 
القبر إنما يكون من المسلمين لا الكافر المجاهرء وقيل: يسأل الكافر المجاهر ومدعي الإسلام. 


كتاب الجنائز ١ه"‏ 


و7 6ع 


سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ الأسْوَّدِء عَنْ عَبْدِ الله عَنِ النبي يَهِ قال : «مَنْ عَرَّى مُصَاباً كُلَهُ مِثْل 
جروا . 
السوو و ا ل ا 
وَرَوَى بَعْضِهُمْ عَنْ مُحُمدٍ بن سُوقَة بهذا الإسْنادء مِثْلَهُ مَؤقوفاًء وَلمْ يَرْفْعْه 
قال أكُثرُ مَا ابتلِيَ به به عَلِيْ بن عَاصِمء بهذا الْحَدِيثِ لَقَمُوا عَلَيِْ. 
بابُ: مَا جَاءَ فِيِمَنْ مات يَوْمَ الْجمُعَةٍ 
4 - حدّثنا مُحَمّدُ بن بَشَا حذئنا عبد الإ خلن بن مهدي واب عابر لعفي قلا 


ض_ 


حدّئنا هِشَامٌ بن سَعْدِء عَنْ سَعِدٍ بن أبي هلالِ» عَنْ ربِيعَة بن سَئِفِء عَنْ عَبْدٍ لله بن عَمْروٍ 
قالّ: قال رسُولٌ الله ككل : «ما مِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ يَومَ الْجُمَُةٍ أو ْله الْجُمْعَةٍ إلا وَكَاهُ الله فثك 
لْقَبْرا . 

قال أبو عِيسَى: هذا حدِيثٌ غَرِيبٌ. قال: وهذا حديث ليْسّ إِسْنَادُهُ بِمُنّصِل . رَبِيعَةُ بِنُ 
سيف إنما يرُوِيّ عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمن ن الحَبلِي؛ » عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْروٍ. وَلا نَعْرِفٌ لِرَبِيعَةَ بن 
سَيِفٍ سَمَاعاً مِنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو. 

4 بابُ: مَا جَاءَ في تَعْجِيلٍ الْجَتَارَةٍ 
- حدّثنا قُتَيْبَةُّ» حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ وَمْبٍء عَنْ سَعِيدٍ بْن عَبْدٍ الله الْجَهَيِ» 

ادو ل قر سار لجر ره الا اي 

لهُ: «يَا عَليٌ! ثلا لدت لا خُرْمَا : الصَّلاةٌ إِذا أتث وَالْحَتَادَةٌ إذًا حَضْرَثتٌُ. وَالأَيُمْ ! إِذا 
م 


قال أبو فيس : هذًا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وما دق إِسْنَادَهُ بمُتّصِل . 


0 بابٌ: آخَّرُ في فَضْلٍ التّعْزِيَةٍ 
١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ حَاتِم الْمُوَدن) تعذننا يونس بن لكشن :قال حخذتقا أ 
(*) باب ما جاء فيمن يموت يوم الجمعة 


ما صح الحديث في فضل موت يوم الجمعة» ولو صح بالفْرّض لكان الفضل من عدم السؤال 
لمن مات يوم الجمعة لا من مات قبل وأخر دفنه إلى يوم الجمعة. 


ا الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


الأسْوَدٍء عَنْ مُنْيةَ بئْتِ عُبِيْدٍ بن أبي بَرْرَةَ عَنْ جَدّها أبي بَرْرَةَ قالَ: قال رسُولُ الله يكلنه: «م 
عَزرّى تُكُلّى. كسى بزْداً فى الْجَنْدَا . 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريبٌ» وليس إسنادهٌ بالقويّ . 

بابٌ: مَا جَاءَ في رَفْعَ الْيَتَيْنِ عَلَى الْجتَارَةِ 

/ا/لا. ٠‏ - حدّئنا الْقَاسِمْ بن دِيئَارٍ الحُوفِيٌ؛ حدّثنا إِسمَاعِيلٌ بن بان اوداق عَنْ ب يحي بن 

يَعْلَى» عن أبن فَرُوَةً. . يَزِيدَ بن سِنَانِء عَنْ زَيْدِ (وهو ابنٌ أ 0 عَنِ الزهْرِيّ» عَنْ سَعِيلٍ 
بن المسَيِّبٍء عن أي فرؤزة: أذ برشو اله كله كر على جنا :+ قَرَفُمَ يَدَيْهِ في أَوَّلٍ تُكبِيرَةء 

وعم التق على لشو 


قالَ أبو عيسى: هدًا حدِيتٌ غُريبٌ» لآ تَعْرِكُهُ إل مِنْ هذًا الْوَجهِ. 


وَاخْبَلَفَ هل الهلم في هذّاء فَرَأَى أكئرُ أَهْلٍ العم مِنْ أضْحَاب لني كله وَغَيْرهِمْ) أنْ 
يَرْفَعَ الوَّجْلُ يَدَيْه في كل تكبيرة: عَلَى الجَتَارَة. وَهُوٌ َوْلُ ابن الْمُبَارَكٍ والشَّافِعِيّ وأخمد 
وَإِسْحَاقَ. 


2 3 أخل 00 لا 3 يَذَيْهِ إلا في 0 7 3 4 الثوْرِيٌ 3 الكوقة . 
وَرَأَى 0 أل الْعِلْم ؛ أنْ 0 جب عن شماله كنا ينمل في الصَّلاةٍ. 
قال اق خيتي (لقض) »أشن العم 

٠/٠‏ - بِابُ: مَا جَاءَ عن النبي يك أنه قال 


«ونَفسٌ المؤمن مُعَلَقَة بتينه. كذ حَنَّى يُقَضَى عَنْهُ 

6 حدّثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلآنَء حدّثنا أبُو اف عَنْ زَكريًا بن أبى زَائِدَةَ» عَنْ سَعْدِ 
(15) باب ما جاء في رفع اليدين عند الجنازة 

من قال برفع اليدين في الصلاة المكتوبة قال بالرفع في الجنازة» ومن لم يقل به فيهاء لم يقل به 

فيهاء وذهب مشائخنا البلخية إلى ما قال الشافعي» والخلاف في الأفضلية وليس المرفوع لأحد. 
(10) باب ما جاء عن النبي يَكِيدِ أنه قال: 

«إن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يفض عنه» 

في كتب النقل أن عباساً رأى في المنام عمر الفاروق بعد وفاته بسنة فقال عباس: ما لقيتني قبل 


كتاب الحنائز ؟هم 


ار فد 
معلقة 


6 - حدّئنا مُحَمَدُ بن شان حدّئنا عَبْدُ الرّحْمْنِ بن مَهْدِيُّء حدّثنا إِبِرَاهِيمٌ بن سَعْدِ 
عَنْ أبيه» عَنْ عْمَرَ بن أبي سَلْمة » عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي كل قال: «نفس المُؤْمِن 


قال أبو عيسّى: هذا حدِيتٌ حسنّ. وَهُوُ أَصَح مِنَ الأوّلٍ. 


السنة» قال عمر: كنت مشغولاً في محاسبة الرب لي وفرغت عنها الآن» وكنت كدت أن أتزلزل وزل 
قدمي لكن الله فضل علي بمنه سبحانه» اللهم اغفر للكاتب ولسائر المسلمين. آمين 


30> الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
نمام قر اليسر 


كتاب: النكاح 
عن رسول النه مَل 
١‏ - بِابُ: مَا جَاءَ في فَضُل الترويج وَالحَتُ عَلَيْه 


لم١١‏ - حدّئنا سُفْيَانٌ بن وَكيع» حدّثنا م حفص بن غِيّاث عَنِ الحججاج» ل 
عَنْ أبي الشّمَالِء عَنْ أبي أيُوبَ قال: قال رسول الله يَكِك: «أرْبَعٌ مِنْ سّئَنِ الْمُرسَلِينَ: الحا 


والتّمظر وَالسّواكُ وَالَكَاحُ». 
قال: وفِي الْبَاب عَنْ عُثْمانَ ونَوْبَانَ وابن مَسْعُودٍ وعَائِشَةَ وَعبْدٍ الله بن عَمْروٍ وجَجابرٍ 
2 5 - - . م 
وعَكاف . 


0 ا ل 10 
الشّمالٍِء عَنْ أن يوب ء ا د لشو سويت حَفْص . 


[9]- كتاب النكاح عن رسول الله عَلِلدِ 

النكاح في اللغة قيل: الوطئ: وقيل: العقد ويستعمل في اللغة في المعنيين» وأصله الضم. 
والنكاح عند أبي حنيفة عبادة» وقال الحنفية: إن النكاح الوطئ والعقد مجازء وقال الشافعية 
بالعكس» أقول: إن الحذاق يقللون المجاز كما قال ابن تيمية: إن المجاز لم يكن في المتقدمين» 
وقال ابن تيمية: إن منشأ قول المتأخرين أن المتقدمين يذكرون للفظ معنى ثم يذكرون بعده أنه يتجوز 
به في كذا وكذا ومراد التجوز ثمة التوسع في الاستعمال لا استعمال اللفظ في غير الموضوع له. 

وذكر ابن تيمية أنهم اختلفوا فى أفضل العبادات بعد أداء الفرائض والسئن» فقال أبو حنيفة 
ومالك: إن الأفضل التيحر في علوم دينية» وقال الشافعي: الأفضل صلاة النفل» وقال أحمد: 
الأفضل الجهاد وقال الصوفية: قول الشافعي أقرب إلى الولاية» وقول ما روي عن أبي حنيفة أفضلية 
النكاح أقرب إلى النبوة» وأة فتى الشيخ نور الدين الطرابلسي في البرهان شرح مواهب الرحمن أن 
النكاح في زماننا ليس بأفضل بل الأولى التجرد. 


9 كتاب النكاح حلنانا 


قال أبو عيسى: وَرَوَى هذًا الْحَدِيتَ هشر م ومُحَمَدُ بن يَزِيدَ الوَاسِطِيُ وأَبُو مُعَاويَة وغَيْرْ 
َاحِدٍ عن الْحَجَاج» عَنْ مَكْحُولِء عَنْ أبي أَيُوبَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فيه: (عَنْ أبي الشّمالٍ). 
ل 0 0 


الأغمش» ل تاي ف ع لد الاش ري ل د ال مسق حَوَجن 
مَعّ الي كل ونْخْنُ شَبَابٌ لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ . فقَالَ: «يَا يا مَْشَرٌ الشّبَابٍ! عَليِكُمْ ا 1 عاك أفائة 
ل َه فَعَلَيْهِ بالصَّوْمء فإِنْ الصَّوْمٌَ لَهُ وِجَاءً) 

000 دترا الأعمد عن مان 

قال أبو-غيسئ” وقد رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَن الأَعمّش بِهَذًا الإسْتادِء مِئْلَ هذًا. 

وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيةَ والْمُحَارِبِيُ عَنِ الأَغمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله 

عَنٍ النبيّ كلل نحو 

ا 

” -بِابُ: ما جَاءَ في الّفِي عَنِ التَبَتلٍ 

0 #تحنتنا الوعنام الزنامئ وريد بن أَخْرّمَ الطائيُ وإِسْحَاقُ بن إبرَاهِيمٌ ب الصرات 
الْبَصْرِيُ كَالُوا: : حدّثنا مُعَاذُ بن هِسَامِء عَنْ أبيو» عَنْ قَتَادَة؛ عَنِ الْحَسَنِء ؛ عن سَمَرَ أن 
النبيّ كَل نهَى عَنٍ التَبثلٍ . 


ال انو خيس" وَرَادَ زَيْك ب بن أَخْرّمَ في حَدِييِهِ وَقَرَأْ َتَادَةُ: وعد أرمانا (سلة كك فرك 


وحعلنا هم لكر بجا وَدْرَيد 4 [الرّعد, الآية: 38] . 


قال: وفي الْبَابٍ عَنْ سَعْدٍ وأَنْسِ بن مَالِكِ وعَائْسَةَ وابن عَبّاس . 


قوله: (بالباءة إلخ) أي القوة البدنية على الجماع» وقيل : : أن أريد بالباءة القوة فلا يستقيم»ء وإن 
لم يستطع الباءة فيصوم فإنه إن لم يقدر على الجماع فأي حاجة إلى الصوم؟ والحل أن المراد القوة 
على النكاح مع متعلقاته من نفقة الزوجة والمكان وغيرها. 


3-0 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى : حدِيثٌ سَمُرَةَ حدِيثٌ حسن غريبٌ. ا لو 
الْحَدِيتٌ عَنٍ الْحَسَنِء ٠‏ عَنْ سَعْدٍ بن جِشَامِء عَنْ عَائِسَة عَنٍ النْبي و نَحْوَهُ. ل د 
الْحَدِيكَيْنِ صَحِيْحٌ . 

يلل - حدّثنا الْحَسَنُ بنُ علي الخَلألَ وَغَيْرُ وَاحدِ قَالُوا: أخبرنا عَبْدُ الاق أخبرنا 
مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء ٠‏ عن سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ قالَ: رَدّ رسول الله َك 
على ماك بن مطمونٍ الكل ولز أذ لَهُ لأَخْتَصَيًْا . 

قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

بِابُ: ما جاء إذا جاءكُم مَنْ تَرْضُوْنَ يينة فَرَّوّجُوهُ 

4 - حدّثنا قَُْبَه حذّثنا عَبْدُ الحميدِ بِنُ سُلَيمانَ» عن ابِنٍ عَجَلانَ» عَنٍ ابن وَثِيمَة 
النَضْرِيٍّ» عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يه : إن حب ليم مَنْ ترود دبنهُ وَخُلُقَه 
َرَرّجُوهُ إلا تَْعَلُوا تَكُنْ فِثنةٌ في الأرْض وتْسَادٌ عريضٌ». 

قال: وفي الباب عَنْ أبي حَاتّم المَرَنِيٌ وَعَايْسَة . 

قال أبو عيسى: حديتُ أبي هُرَيْرَة قَذْ خولِف عبْدٌ الحَمِيدٍ ب بِنُ سُلَيمانَ في هذا الحديث» 
ورَوَاه الَيْتُ بن سَعْدٍ عَنْ ابنٍ عَجْلآنَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النبيْ كك مُرْسَلا . 


5 35 5 5 عه رم 2 2 5 2 
قال أبو عيسى: قال مُحَمَّد: وحديثٌ اللَّئْتُ أشبه» وَلمْ يَعْد حديث عبْدٍ الْحَمِيدِ 


و 


مَحْفُوظا . 

ول ١-حدّثنا‏ مُحَمّدُ بنُ عَمْرِو السّواق البَلْخِيُء حدّئنا حَاتِمٌ بِنُ إسْمَاعِيل» عَنْ 
عو الاين نسم ع غود عر فر سَعِيدٍ ابن عُبَيْدِِ عَنْ أبي حَاتِم المُرَييّ قال: قال 
رسولٌ الله يكيِ: «إذًا جاءَكْ من تَرصَوْنَ به وَحُلَُْ تنححوةُ؛ إلا تفعَُوا كن فثئةٌ في الأزض 
وَكْسَادٌ». قَانُوا: يا رسول الله! وَإِنْ كان فيه؟ قال ترك عاك و درمِون ينه وخلقةه 
فأنكجوة» تَلآتٌ مَرَاتِ. 

قال أبوعيسن :هذا تحديك سن غريت» وأو خاتغ المُرَي لَه ضحي ».ولا تغرف 
عَنْ النبئ كل غَيْرَ هذا الحذيتٌ. 1 

؛ - بابٌ: مَا جَاءَ أن المرأةً نُكَحُ عَلَى ثَلآَثْ خِصَالٍ 

5 - حدّثئنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ بن مُوسَى» أخيرنا امعان بث توف الازرى» أخيرنا 

عَبْدُ الملكِ بن أبي سُلِيمانَ؛ عَنْ عَطَاءِء أنَّ جَابِرٍ؛ أن النبيّ كك قالَ: «إنَّ الْمَرْأَء تُنْكَحُ عَلَى 


م 


لَه 


9 كتاب التكاح م 


دينها ومالهًا 0 كَعَلَيِْكَ بذَاتِ الدّينِ تَرَتْ يَذَاكَ) . 
قال أبو عسيى : حديثٌ جابر حديثٌ حسن صحيحٌ. 


© بِابٌ: مَا جَاءَ في النَّطَرِ إلى الْمَخْطوبَةٍ 
/الم ٠ ٠‏ - حدّثنا أَحْمَدُ بنْ نيع لوطا ني رايد كال حدّئني عَاصِمْ بن سُلَيمالَ - 
]لا حول كوي عير لله الكرتي 2 الجير و بن شُعْبَة؛ أنَّهُ حَطَبَ امْرَأٌ فقَالَ 
النبئ َك : «انْظَرْ إِلَيّْهَا فإِنهُ أخرى أَنْ يُْدَمْ به 


وَفِي الْبَاب عَنْ مُحَمَّدٍ بن مَسْلَمَة وَجَابِرٍ وأبي حُمَيْدٍ وأبي هُرَيْرَة . 


قال أبو عيسى : هذًا حدِيثٌ حسنٌ. وَكَدْ دَمَبَ بَعْضٌ أَمْلٍ الم إلى هذا الْحَدِيثِء 
وَقالُوا: الآبَأس أن يَنظرَ إِلَهَامَا لم , فته كما رد اول لاسترو وتات ومَعْئّى قَوْلِهِ: 
«أخْرّى أَنْ يَؤْدَمْ كمه قال : أشدئ أن تَدُومَ المودة نكما 


5 - بِابٌ: مَا جَاءَ في و التعاع ‏ 
الْجَْمَحٌِ . قال : قال رسولٌ الله 7 همضل مَا كك ين الام والْحَلآلٍ الف والصَّوْتُ) . 


(5) باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 
قالوا: يجوز النظر إلى المخطوبة كيلا ينجر الأمر إلى الفسادء وقالوا: إنه يخلص النية عند ابتداء 
النظر ثم يفوض الأمر إلى الله . 
(1) باب ما جاء في إعلان النكاح 
ويستحب الإعلان عند الفقهاءء أقول: لعل مذهب مالك أن الشاهدين لا يجب استماعهما في 
مجلس واحد ووقت واحد خلاف سائر الأئمة. 
قوله: (الدف إلخ) الدف ما يكون مجلداً من جانب واحدء وصرح الفقهاء بعدم جواز الدف ذي 
جلاجل» أقول: تدل المسائل على التوسيع وجواز ما يقال له: الدبل» وجواز النقارة والطبل فإنه لا 
ذوق ولاحظ في هذه الأشياء» وقد جوزوا ضرب الدف للتسحير» وأما طبل الغزاة فجائزء وكذا عند 
السرور ويوم العيد وفي أكثر الكتب القصر على الدف» ولم أجد التوسيع إلا في تكملة فتح القدير 
لقاضي زاده الرومي فإنه أشار إلى التوسيعء وفي الحديث الصحيح أنه عقي كان جلس يوما 
وصغيرتان تضربان الدف فلم يمنعهما فإذا جاء عمر ونه ذهبتا فقال عُلتَيْلِدْ : «إن الشيطان يفر من 


١م‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


ماده 


قال: وفي البَاب عن عَائِشَةَ وخابر والرتم بدت فكون. 


ىو 


0 ل 


اا ا 


٠ ٠.8‏ حدّئنا أَحْمَدُ بن مَنِيع؛ حدّئنا يَزِيدُ بن مَارُونَ أخبرنا عيسَى بن مَيْمُونٍ 
الالسارج ع لقاب بر نخد عن عَائِسَةَ قَاأَتْ: قال رسول الله لله طكِة : «أَعْلبُوا هذًا النكاح 
واقارة في المَسَاجِدِ واضر بُوا عَليْهِ بِالدقُوفٍ) . 


قال أي لل رن م ا الْبَاب» وعيسى بن مَيْمُونِ الأنْصَارِيٌ 
يض يُضَعَفٌ فِي الْحَدِيثِ. 


0 


2 ثقَ 


ل ا ا ل 

حدّثنا حُْمَيْدُ بن مَسْعَدَة الْبَمْرِيُء حدّثنا ب شق حدّثنا خَالِدُ بن 
ذَكْرَانَ عن الرُبَيّع بنْتِ مُعَوْذِ الث : رو 0 4000م تحن عل 
فراشي كَمَجْلِسِكَ مِنْي» وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بدَقُوفِهِنٌ وَيَنْذَبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائي يَوْمَ بَذْرِ. إلى 
أنْ قالَت إِحْدَامُنٌ : 


(وَفيبَائبيٌّ يغْلَمْمَافِيغَر) 


عمر»7'' نه ؛ وأشكل هذا على العلماء من سماعه م ثم جعله من الشيطان؟ فأقول: إنه وإن كان 
أمراً مباحاً لكن المباح قد ينجر فيصير صغيرة عند الإصرارء وأيضاً كان( هئ حين ضربهما 
مستكرهة » وأما صيرورة المباح صغيرة ة بالإصرار فذكره الغزالى فى باب التوبة والاستغفار. 

قوله: (في المساجد إلخ) في كتبنا أن التكاح يوم الجمعة بعد العصر في المسجد مستحب. 

قوله: (فجلس على فراشي إلخ) قال القاضي عياض: إنه تقيئلة لا حجاب عنه لأحد»ء ونقول: 
يجوز النظر إلى الوجه والكفين فلا ضير عليناء نعم الأحوط الحجاب وهذا أصل المذهب. 

قوله: (وفينا نبي يعلم ما في غد إلخ) اعتقاد أهل السنة والجماعة أن علمه كلاذ اطلاعي» 
وأنه ع أعلم الأولين والآخرين» وقال بعض الجهلة: إن علم الباري وعلمه عَبَِدُ متساويان» 


.)5895( صحيح ابن حبان‎ )١( 
(؟) في الأصل كلمة غير واضحة.‎ 


9 كتاب التكاح ا كوا 


قال لها رسول الله ككلنِ: ١أُسْكُتِي‏ عَنْ هذوى وَقُولِي الذي كُنْتٍ , تَقُولِينَ قَبْلَهَا» 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 
1 بِابٌ: ما جَاءَ فيما يُقَالَ لِلْمْتَرَوّجٍ 
- حدّثنا قتَيبَة حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بنُ مُحَمّدِ عنْ سُهَيْلٍ بنِ أبي صَالِحَ» عن أبيه» 
ا أن النبيّ يكلِْ كانَ إِذَا رَفَاً الإنْسَانَ إذَا تَرَوّجَ قال: ١بَارَكٌ‏ الله لك وبَارَكَ عَلَيْكَ 
وَجَمَعَ بَيدَكُمَا في الْكَيِْا قال: وَفي الْبَاب عن علي بن أبي طَالِبٍ . 
قال أبو عيسى : حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ حديثٌ حسن صحيحٌ . 
/ - بِابُ: مَا يَقُول إِذَا تَخَّلَ عَلَى أهْلِه 
١‏ حدئنا ابنُ أبي عُمَرَ حذئنا سْفْيان بن عُييْئَةٌ عنْ مَنْصُورِه عنْ سَالِمٍ بنِ أبي 
مر قال: قالَ النبيْ يلِِ: «لؤ أنَّ أَحَدَكُمْ. إذَّا أتى أهْلّهٌء قال: 
بشم الله اللّهُعّ جَننا | لشَّيْطانَ نّ وَجَنْبٍ الشيْطانَ ما َرَفْتَنَا؛ فإنْ قَضَى الله بَيْنَهُمَا وَلَداً لَمْ يَضْرَهُ 
0 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنّْ صحيحخ . 
4 بِابٌُ: ما جَاء في الأؤْقَاتِ التي يُسْتَحَبُ فيهًا النكاحُ 
١‏ حدّئنا محمد بن بشارء حدّئنا يَحْيَى بن سَعيدِ حَدَئََا سْفْيَانُ عن ِسْمَاعِيلَ بن 
2 عن عَبّدٍ الله بن عُرْوَة عن عَرْوَةً عن عَائِشَةَ الث : تَرَوْجَنِي رسول الله يكلِ في شَوَّالٍِ» 
وَبَنَى بي في شّوَالٍ. وكائّث عائِشَةٌ تَسْتَحِبُ أنْ يُبْئى بِنِسَائُها في شُوَّالٍ . 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . لآ تَعْرِفُهُ إلَمِنْ حديث النَزْرِيٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
بن أمية . 


والفرق أن علمه كلخ عرضي وعلم الباري ذاتي» أقول: هذا ادعاء الباطل المحض فإن علمه 6 
متنئاه» وعلم الباري غير متناه فلا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي . 

وفي المعجم الطبراني أنهن كن يغنين: 

وأهدي لها كبشا تنحنح ذ في المربد وزوجك في النادي وتعلم ما في غد 


ا الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


٠‏ -بِابُ: مَا جاء في الوَلِيمَةٍ 
4 حذّ حدّثنا قُتيْبَهٌُ جدثنا حَمَادٌ بن ريده عنْ نابت عنْ أنّس؛ 
عَلَّى عَبْدٍ الرّحْمن بن عَوْفٍ أثّرَ صفْرَة. فقَالَ: «مَا هذا؟» فقّال: إني تَرَوَجْتُ امْرَأةٌ عَلَى 
تَوَاةٍ مِنْ ذهب . فقَالَ: «يَارَكَ الله لَك أوْلم وَلَو بِشَاقِ . 


و و 


قال الواعكىة عزية أن بعديك بد سحت . 


ام يه عومو ني مواق دمي د 6 212 و ع ل واه ا ا 7 112 ا 0 
وقال أَحمّد بن ختبّل: ورد وأةٍ من ذهب: وَرَنَ ثلاثة دَرَاهم وثلث. وقال إسحاق: هو 


- 


ادف حو قبسام ري دم ب 16 
وَرَنَ خمسّة دَرَاهِم وثلث. 


رمرم 


6 حدّثنا ابنُ أبى عُمرَ: حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَةَه عن وَائِل بن دَاوُّدَ» عن أبيه؛ عن 
مه 7 00 2 َك 5 ع عد ار محرت د .هه وج ا 00 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنّ غريبٌ. 

5 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَىء حدّثنا الحَمَيْديُ»ء عن سُفْيَانَ» نَخْوَ هذا. 

وقَذْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدِ هذا الحَدِيتَ عن ابن عُيَيْئَهَه عن الزّهْرِيء عن أنس. ولْم يَذكَرُوا 
فيه: (عنْ وَائِلء أو ابنه) . 

قال أبو عيسى: وكانّ سُفْيانُ بن عُيئةَ يُدَلْسٌ في هذًا الحديثء فَرْبْمَا لم يَذْكُر فيه: (عن 
وَائِلء عن أبيه)» وَرَبَمَا ذَكْرَهُ. 


)٠١(‏ باب ما جاء في الوليمة 

قيل: إن الوليمة دعوة النكاح فقط» وقيل: إنه عام» وتجوز الوليمة إلى ثلاثة أيام» والضيافة 
على أنواع تسعة: منها الوتيرة والوكيرة والطعام الذي يصنع على ختم تعمير المكان» والطعام وقت 
القفول عن السفرء والضيافة التي تكون يوم الإيجاب والقبول في النكاح» وليس إجابة الدعوة مؤكدة؛ 
وفي بعض كتب الشافعية الوجوب» وإليه تشير عبارة الهداية. 

قوله: (وزن نواة إلخ) يصح المهر عند الشافعي بكل قليل وكثير من المال وما يخالفنا نحمله 
على المهر المعجل وأما المؤجل فغيره؛ أقول: هذا المحمل يصح بعد إثبات مذهب عشرة دراهم 
وسيأتي الكلام فيه» وقال ابن حزم: يصح النكاح على حبة شعيرة أيضا. 

صنف عالم مجلداً كاملاً وموضوعه إثبات حرمة الذهاب بلا دعوة أي التطفل . 


4 كتاب النكاح لض 


4# 


لم١١‏ ا لي ل م ل 
لاا الى عاك جر عن بن متسر له قال زشيول" الله كلف : «طعَامٌ أل يَوْم 


ش همه سمه 


عي وطعَام ي ب النّاني سند وطعَام ‏ و الثَالِثِ م ومَنْ سَمَعٌ سَمُْعْ الله د بها . 

قالانى سين : حَديتُ ابنٍ مَسْعُودٍ لآ نَعْرِقُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَديثِ زِيَادٍ بن عِبْدٍ الله 
وَزِبّادُ بن عَبْدٍ الله كثِيرُ الْغَرَائِبِ والمَتاكير. 

قال: وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن إِسْمَاعِيلَ يَذْكْرُ عن مُحَمّْدٍ بن عُقْبَةَ قال: قال وَكِيمٌ: زِيَادُ بن 
عَبْدِ الله مَعَ شَرَفِهِه يَكُذِبُ في الْحَدِيثِ. 

ال ل 

أَمَيّةَ 9 57 عُمَرَ قال : قالّ رسول الله 5 7 وا الدَُّو إذا 8 

قال: وفي لباب عن عَلِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ والبَرَاءِ وأنّس وأبي ا 

لي 


١‏ - بابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يَحِيءٌ إلى الْوَلِيِمَةِ من غير دَعوَةٍ 


68 حدّثنا هناد حدثنا بو مُعَارِيَة» عن الأممش: عنْ شَّقِيقٍء عنْ أبي مَسْعُودٍ 
قال: جَاءَ رَجُلُ يُقَالُ لَه : أبُو شْعَْبٍ إِلَى عُلام لَه لحا فقَالَ: اضْنَعْ ِي طَعَاما يَكَفِي حَمْسَة . 
ني رَأَيْثُ في وَجْهِ رسُولٍ الله ككل المجُوعَ . قأل: ُصَنَمَ طعَاماء ثم أَرْسَلَ إلى النبيْ وك مدع 
وَجُلَسَاهُ الَذِينَ مَعَهُ. . لما قامَ النبي كله انْبَعَهُمْ رَجل لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جين دُمُواء هَلَمًا النَهَى 
سول اله ل كي إلى الْبَابٍء قال لِصَاحِبٍ الْمَْزِلِ: «إنَّهُ انبَعَنَا رَجُلٌ لَّمْ يَكْنْ مَعَنَا حِينٌ دَعَوْئَنَاء 
فَإِنْ أَْنْتَ آ لَه دَخَلَا. قَالّ: َقَدْ ذا لَه فَليَنْخلٌ. 


قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . قال: وَفِي الْبَاب عن ابن عُمَرَ. 
١‏ - بابٌ: مَا جَاءَ في تَرُوِيجٍ الأبكارٍ 
٠٠‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌّ تخلكنا حَماد د بِنْ زَيْل عن عَمْروٍ بن دِيئَارٍ عنْ جَابِرٍ بن عَبدٍ الله 


قال : زوجت امْرَأَةٌ فَأَنَِتُ النبيّ ولي فقَال : ١أتوْوججتٌ‏ : يَا جَابيرُ؟ فَقُلْتٌ : : نَعَم. . فقّال: البكراً 
أ أ40 اقلق لأ تدا ,قال : ملا جَارِ يَهٌ تِلأَعِبّهَا وَتَلأَعِبُكَ)؟ فَقُلْتُ: يا رسول الله! إِنَّ 


عند اماف وكوك سن كات أذ ينما ا قال: فَدَعَا لِى . 


دض الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى : حديثٌ جَابر بن عبد الله حَدِيثٌ حسنٌ صحيح . 
4 - بِابٌ: مَا جَاءَ لأنْكاع إلا بِوَلِيٌ 


1 د حتفنا غلبن خجرة أحيزنا شريك ين عند اله عل ابى إشحاق» رحتنا 


)١4(‏ باب ما جاء أنه لا نكاح إِلّا بوليّ 


مذهب الشافعي وأحمد ومالك أن النكاح لا يصح بعبارات النساء وإن أظهر الولي رضاءه مائة 
مرة بل يجب عبارة الرجال» وقال أبو حنيفة: يصح النكاح بعبارة النسوان أيضاًء وقد يصح النكاح 
بدون إذن الولى أيضاًء وقال صاحباه: لا يجب عبارة النسوان ويجب إذن الولي وبدونه باطل» 
وتمسك الحجازيون بحديث الباب: ١لا‏ نكاح إلا بولي»» أقول: لا يصح التمسك بهذا ولا تعلق له 
بمرادهم أيضاًء وإنما أخذوا المسألة من عرف الناس وتعرضوا إلى إثباتها بالمرفوعات ولا تعلق 
لحديث أبي موسى وحديث عائشة نشة بمراذ الحجازيين أضلاً كما سيظهر عن قريب: وأقول: أولاً إن 
حديث الباب مختلف في الوصل والإرسال؛ ورجح الطحاوي الثاني» ولكن المحدثين أقروا بأن 
الحديث حجة إسناداً وحديث أبي موسى رواه أبو حنيفة أيضاً كما في مسانيده وفي مستدرك الحاكم» 
فعلم أن الحديث بلغ أبا حنيفة ولا يتفوه ا ل د إلى متن الحديث 
فأقول: إنه لا يدل على ما ادعاه الحجازيون أصلاء بل يدل على أنه لا بد من إذن الولي» وهذا 
فنعب الى يودك رةه ويدل مرزاخة علق أن الفرهق فى حنيه البات إذن الرلن حدر ماشه 
الآتي: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» إلخ» وتعرض الأحناف إلى جواب در عائشة وأبي 
موسى فقال الشيخ ابن همام بقول الموجب بأنا نقول: إنه لا نكاح إلا بولي» لكن الولي أعم من أن 
يكون غير المولية كما في الصغيرة» أو يكون نفس المولية كما في الكبيرة» أقول: ألفاظ الحديث يدل 
على أن المولية غير الولي؛ وقيل: إن كون إذن الولي لا بد منه صادق عندنا أيضاء فإن إذن الولي 
واجب في بعض الصور ومستحب في بعض الصورهء وما من صورة لا يستحب فيها إذن الولي» وقيل: 
إن النفي نفي كمالء وإني لا أقول بنفي الكمال في اللفظ بل في مصداق اللفظ» أي تنزيل الناقص 
منزلة المعدوم» فإذا ثبت أن الحديث يدل على إذن الولي فينظر الفقيه إن أذن الولى هل لكون إذنه حق 
الولي ولا حق له وإذنه إنما هو نظراً إليهاء فزعم الشافعية ومن تبعهم أن استئذان الولي لكونه حقاً له 
وقلنا: إنه نظراً للمولية لتحصيل النفقة والكفاءة والمهر كما في موطأ محمد ص(2)519 فأما أبو حنيفة 
فقال: إذا وضعت نفسها في كفاءة ولم تقصر في نفسها في الصداق والنكاح جائز إلخ؛ وجعل محمد 
أثر الفاروق الأعظم حجة أبي حنيفة» ثم إن قيل: إن تخصيص الحديث العام بالرأي وقصره على 
غرض خاص ابتداء غير جائز. قلت: أولاً: إن تخصيص النص بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً كما 
قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام» ولذا تجد أكثر أحاديث الأخلاق تخصص بالرأي» والوجه أن 
الوجه فيها يكون جلياًء وأقول ثانياً: إن التخصيص ليس بالرأي بل بالنص كما سأذكر مستدلاتنا التي 


ع وككنا 


مَهُذِيٌ 000 عن أبي إسْحَاقَ. ح وَحَدكا عبد لل بن أبى زياد؛ حدثنا قات 


الا اج وي رك اح اي ار ٠لمّ‏ لا يجوز 
أن يكون الغرض غيره» أقول: يؤتى البيان على ذلك الغرضء. وعندي محملان آخران لحديث (لا 
نكاح إلا بولي» إلخ» أذكر أحدهما في آخر الباب» وتمسك أصحابنا على المذهب بحديث 
«البكر تستأذن» إلخ؛ وسأذكر الاستدلال به ويرد على الحجازيين حديث الباب» فإنه يدل على أن 

الضروري إذنه» وفيه «فلها المهر بما استحل» إلخ» فإن تفريع المهر يدل على أن النكاح صحيح». 
فقالوا: إن المهر لشبهة النكاح. أقول: إثبات الحكم بالشبهة يفيدنا في مسألة أخرى وهي أن من نكح 
بمحرمته فلا حد عليه من الجلد أو الرجم» وإن كان هذا أشد من الزنا فإنه فيه شبهة النكاح. وأما ما 
في حديث عائشة فنكاحها باطل؛ فقيل: إنه على شرف البطلان وإن الباطل بمعنى مالا فائدة فيه: 
رَينَا مَا حَلَنَتَ هذا بطلا [آل عمران: 0١‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ورجل بطال (بيكار)؛ أو 
يقال: إن هذا الحديث فيما تزوجت بمهر أقل أو في غير كفئها لأنها لو تزوجت في الكفاءة وبتمام 
الصداق فالغرض حاصل» فإذا تزوجت في غير كفئها أو بمهر أقل ففي ظاهر الرواية لنا أن التكاح صح 
لكنه يجوز للأولياء فسخ نكاحها برفع القضية إلى القاضيء وفي رواية عن حسن بن زياد أن هذا 
التكاح باطل من الرأس وأفتى بها المتأخرون. وأفتى بها السرخسي» فإذن لا ضير علينا في لفظ باطل» 
وأيضاً لفظ «وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؛ إلخ يفيدنا في أن إذن الولي ليس لكون الإذن 
حقه بل نظراً للمولية ونقول أيضاً: إن الزهري راوي حديث عائشة ومذهب الزهري موافق لمذهب أبي 
حنيفة» وأما أدلتنا فمنها ما في الطحاوي ص(59) ج(1) أن عائشة أنكحت حفصة بنت أخيها بابن أختها 
وكان أبو حفصة عبد الرحمن بالشام وما كانت عائشة وليتهاء وقال الحجازيون: إن عائشة لم تنكح 
بعبارتها بل هيأت الأمر من الرضاء وغيره ثم حولت أمر الإيجاب والقبول إلى الرجال كما في 
الطحاوي ص(51) ج(5).؛ قال الطحاوي: إن هذا لا يفيدهم فإن هؤلاء الرجال لم يكونوا أولياء وكلامنا 
في الأولياء؛ ومن أدلتنا على أن الغرض إذن الولي ورضاؤه ولا يجب عبارته ما أخرجه في معاني 
الآثار ص(72) ج(25) أنه عَفئْة أراد أن ينكح أم سلمة فقال لهاء قالت: ليس أحد من أوليائي حاضراً 
قال: : ليس أحد من أوليائك حاضراً ولا غائباً إلا ويرضاني إلخ» فدل على أن العبارة من الأولياء ليس 
بضروري بل يكفي إذنهم» فقيل في جواب هذه الرواية: إن المنكح عمر بك أب ا 
وعمره أزيد من ثلاث سنين» ؛ وقيل: إن عمر هذا كان عمر الفاروق وكان وكيلهما والوكالة جائزة عند 

الشافعية أيضاًء وقيل: ما أنكح عمر بل أنكح سلمة أخوه الأكبرء أقول: كيف ما قيل الحديث؛ 
وقوله عَنييِمْ دال على أن الغرض رضاء الولي» ومما يدل على عدم ضرورة العبارة ما في موطأ مالك 
ص(5١5):‏ وكان أهلها غائباً إلخ» وفيه قال لها غئة : : «قد حللت فانكحي من شئت» إلخ. 
والحديث مرفوع ويجوز لها النبي يَلدِ التكاح بدون حضور الأولياء؛ وما تمسك أحد من الأحناف بهذا 


الحديث» والله أعلم وجه عدم تمسكهم بهذا؟ 


00 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


عنْ يُونْسٌ بن أبي إِسْحَاقٌَ» عن أبي إِسْحَاقٌء عنْ أبي بُرْدَة عن أبي مُوسَى قالَ: قال 
رسول الله كَكةُ: «لا نكاح إلا بِوَلِي». 

قال: وفِي الْبَاب عن عَائْسَةَ وابن عباس وأبي هُرَيْرَةَ وَعِهْرَانَ بن حُصَيْنٍ وَأَنْس . 

١‏ - حدّثنا ابن أبي عُمَرٌَ حنكا فاك بلا ا لل لقان 

و 0 عَنْ عُرْوَة عنْ عَائْشَةً؛ أن رسُولَ الله كله قالّ: «أَيُمَا امْرَأَةٍ كحت بِغَبْرٍ 
إِذْنِ وَلِيّهَاء كَِكاحُهَا بَاطِلٌ» تَيِكاحُهًا بَاطِلٌء نَِكاحُها بَاطِلُء فإِنْ دَكَلَ بِهَا قُلَهَا المَهْرٌ يِمَا 
اْتَحَلٌ مِنْ كَرْجِهَاء فإن اشْتَجَرُواء فَالسُلْطَانَ وَلِيّ مَنْ لا وَلِيّ لَه . 

قال أبو عيسى: هذًا حدِيثٌ حسنٌ. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيُ ويحْيّى بن 
أَيُوتَ وسُفْيَانُ النَوْرِي وغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحَفّاظٍ عن ابن جُرَيْجء نَحْوّ هذًا. 

قال أبو عيسى: وحدِيتٌ أبي مُوْشى خويك: نيه الختلاف:: زواة إسرابيل وشريشيين 
عَبْدِ الله وأبُو عَوَانَةَ وزُمَيْرُ بن مُعَاوِيَة وَقَيِسُ بن الرّبِيع» عن أبي إِسْحَاقٌء عن أبي بُرْدَة» عنْ 
أبي مُوسَى» عن النبي كك . 

وروى أَسْبَاطُ بن محمَّدٍ ورَّيْدُ بن حُبَابِ» عن يُونْسَ بن أبي إِسْحَاقٌ» عن أبي إِسْحَاقٌ» 
عَنْ أبي بُرْدَةَ» عن أبي مُوسَى» عن النبي كَلِِ. 


ولنا أدلة أخر محصاة في موضعهاء فأذكر أحد المحملين الذين وعدت فأقول: إن حديث: ١لا‏ 
نكاح إلا بولي» صادق على مذهب أبي حنيفة» فإنها إن نكحت في غير كفئها أو بتنقيص المهر فالحكم 
مَرّء وإن نكحت في كفنها 0 المهر ولم يأذن لها الولي فيجبر الولي على أن يأذنها ويأمره 
الشريعة بالإذن لحديث علي َه السابق» والأيم إذا وجدت لها كفؤها إلخ» والآيةُ «(95 سَصْونَ أن 
يَكِحَنّ أَرْواجَهَنَ 4 [البقرة: 7؟*؟] 5 ٠‏ فإن أذن الولي فيها فصدق أنه نكاح بإذن ولي وإن كان الإذن 
لاحقا ولا ضير في هذا فإنا نعمم الإذن» وإن لم يأذنها فقد خالف أمر الشارع» فالسلطان ولي من لا 
ولي لهء فحاصل الحديث استرضاء الولي واستئذانه هذا ما حصل لي من المحمل مختصراء ثم ليعلم 
أن الخارج من الأحاديث أجزاء» وهي أن يكون النكاح بإذن الولي وإن العبرة للمولية عند تنازع الولي 
والمولية» وأن الولاة إذا تعارضوا فالولاية للسلطان ولا خلاف لأبي حنيفة في أحدهاء وأيضاً اعتبار 
المولية وترجيحها عند النزاع يقرب الحديث إلى مذهبنا. 

قوله : (فيها المهر إلخ) هاهنا كلام للطحاوي في مشكل الآثار وقع ضمناً في باب آخر وكلامه 
ذلك ألطف فليراجع إليه. 

قوله: (عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة إلخ) سقطت العبارة في أكثر النسخ الصحيح عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة إلخ. 


4 كتاب النكاح هسم 
عن النبي لله 0 كا 


وقد رُوِيَ عنْ يُونسٌ بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي بَرْدّة) عن ابي موسى »2 
عن النبيّ كِ أيضاً. 


0 


وَرَوَى شُعْبَةُ والنْوْرِيُء عن أبي إِسْحَاقَء عن أبي بُرْدَةّ عن النبيّ كله: «لآ نكاح | 

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَضْحَاب سُفْيَانَه عنْ سُفْيَانَه عن أبي إِسْحَاقٌء عنْ أبي بُرْدَة عنْ أبي 
ترشن ولا بعت 

وَرِوَايَةٌ هؤُلاء الْذِينَ رَوَوْا عنْ أبي إِسْحَاقٌء عن أبي بُردَةٌ» عنْ أبي مُوسَىء عن 
النبئ كلل : دلا يكاحَ إلا بِولِيٌ عِنْدِي أصَح؛ لأنّ سَمَاعَهُمَ مِنْ أبي إِسْحَاقَ في أَوْفَاتٍ مُحْتَلِمَةٍ. 
وإِنْ كان شُعْبَةٌ والنَّوْرِيُ اعنطا راتت و 1 الَّذِينَ رَوَوْا ععنْ أبي إِسْحَاقَ هذا 
الْحَدِيتَ. فَإِنَ رِوَايَةَ هؤلاء عِنْدِي أَشْبَهُ؛ لأنّ شُعْبَةَ والنّوْرِيٌ سَمِعًا هَذَا الحديتٌ منْ أبي إسحَاقٌ 
في مجلس واحدٍ. يما يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ مَا حَدَنَنا مَحْمُودُ بن غَيْلنَ قال: حدّثنا أبُو دَاوْدَ قال: 
أنبَأنَا سُعْبَةُ قالّ: سَمِعْتٌ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ ك0 
رسول الله ككلِ: «لآ نكاح إلا بَلِيّ2؟ فقالَ: نَعَمْ . 

دل هذا الحَذِيتُ عَلَى أنْ سَمَاعَ شُعْبَةَ والنّوْرِيُ عن مُكحُولٍ هذا الحَدْيِتَ في وقْتٍ 
واحِدٍ. ا 


- 
| ءيج مه 


1ك وله قال 


حديث 0 58 إِسْحَاقٌ اه فائتي: لاما كلت به عَلَى إشرائيل؛ لا لأنّهُ كان أنَي به 
أتم . 

وحديتٌ عائِمَةَ في هذا الباب عن النبئ يكلهِ: «لآ نكاح إلا بِوَلِيَ حَدِيثٌ عندي حسنٌ. 
رَوَاهُ ابن جُرَيْح» عن سُلَيِمَانَ بن مُوسَىء عن الزُهْرِيّ» عن عُرْوَةَ عن عَائْنَةَ عن النبي وَل 


عار عاو 


دك د ع2 د إن ل و ااه 08 5 ل عه 
وَرَوَاه الحجاج بن أزطاة وجعفر بن ربيعه. عن الزهري» عن عروه» عن عائشة. عن 


قوله: (فأنكره الزهري إلخ) وضعف الترمذي إنكار الزرهري» أقول : روى بشر بن مفضل عن 
ابن جريح كما روى ابن علية فلا يكون إنكار الزهري بلا أصل . 


اانا الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


النبي 25. ٠‏ وَرُوِيَ عن هِشَّام بن عَرْوَةَ عن أبيهء عن عَائِضَةٌ لو 
مر اسحاب لحري في ديق الأخري واغن عزو عن عايده عن النبيّ يَلةِ. قال ابن 


جُرَيج : ثم ليت الزّهْرِيْ كُسَأَلُهُ َنكَرَه اشوا ذا الكديت بن أخلى عله وذكر عن يخي 
بن معِينَ» أنه قال : : لم يَذْكُرْ هذًا الحَْفَ عن ابنِ جُرَيْجٍ إلا سْمَاعِيلُ ؛ بن إبرَاهِيمَ . قال يَحْيَى بن 
مَعِينَ: وَسَمَاعٌ إسْمَاعيلَ ؛ بن إِنْرآمِيمَ» عن ابن جُرَيْج لَيِْسَ بذاكٌ» إثْمَا صَحْح كُتبَهُ عَلَى كُْبٍ 
عَبِدٍ المجيدٍ بن عَبْدٍ العَزيزٍ بن أبي رَوَادٍ مَا سَمِعَّ مِنِ ابن جُرَيْج . 
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وَضْعَفٌ يَحْيّى رِوَايَةَ إسْمَاعِيلَ , بن إبراهِيمَ ‏ عن ابن خريج» 


وَالعَملُ في هذا الباب عَلَى حَدِيثٍ النبئ كَلهِ: «لا نكاخ إلا بِوَليٌّ؛ عِنْدَ أَهْلٍ الهلم مِنْ 
صْحَابٍ النبي كل مِنْهُمْ عُمَرُ بن الخَطابٍء 8500 طالِب»ء وَعَبْدُ الله بن عَبّاسِ وأبو 


هَرَيْرَة وَغَيْرُهُمْ . 


قا 


وَهكذًا رُوِيَ عنْ بَعْض فمَّهاءٍ التَابِعِينَ؛ أَنهُمْ قَالوًا: «لا نكاح إلا بوَلِيّ؛. ينهم تعد بن 
المْسَيِّبِء والحَسَنٌ البَصْرِيُء وَشُرَيْحُ» وإبْرَاهِيمٌ النَحْعِيُء وَعْمَرُ بن عَبْدٍ العَزِيزٍ وَغَيْرُهُمْ . 


وَبهذًا شرل نيان النْوْرِيُ والأَوْرَاعِيُ وَعيد الله بن المتازك ومالك وَالشَّافِعِىُ ا 
وإساق. 


1١6‏ بات : مَا جاء لآ نكا إلا بِبَمّنَةِ نِيَكّنَّة 
٠٠١*‏ -حدّثنا يُوسُفَ بن حَمَادِ البصررق + 500 عنْ سعِيلٍ» عن قَتَادَةَ 
عنْ جَابِرٍ ابن رَيْدِه عنٍ ابن عَبَاسِ؛ أن النبيّ كل قالَ: «البَمَايَا اللآتي يُنْكحْن أَنْفْسَهُنَ بير 


سن . 


1 


قال يُوسف بن حَمَادٍ: : رَْعَ عَبْدُ الأغلى هَذًا الحَديتٌ في التَمْسِيرٍ. وأَرْكَمُهُ في كِتَاب 
الطلآق» و يَرْفْعة . 


قوله : (والعمل على هذا إلخ) إني متردد في قول الترمذي هذاء فإذن مذهبهم إثبات أن النكاح لا 
بد فيه من عبارة الرجال. ولا يدل عليه مثل حديث أبي موسى وعائشة فإذن الأقرب إلى ظواهر 
الأحاديث مذهب الصاحبين. 
)١15(‏ باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 
البينة شرط عندنا لصحة العقد لا لمحض إثباته . 


4 كتاب التكاح يدن 


مومه 


٠١4‏ حدّثنا قُنَيْبَةَ حدثنا عُتدز محمد بن جعفر» عن سَعِيدِ بن أبى عروبة» نََحوة» 
ولَمْ يَرْفْعْهُ . وهَذًا أْصَحٌ. 

قال أبو عيسى: هذًا حَدِيتٌ غَيرُ مَحْمُوظٍ. لأَنَعْلَمُ أخداً رَفْعَهُ إلا مَارُوِيَ عن 
عَيْدٍ الأغلىء عن سَعِيدِء عنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعاً. 

رَرُويٌ عنْ عَبْدٍ الأغلى» عن تَعدَاعَذا الْحَدَيف موفرفا! 

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيّ عن ابن عباس قؤله: (لآ يكاح إلا ببيّئة) . 


هكذا روى أصحاتٌ قتادة» عن قتادةً» عن جابر بن زيدٍ» عن ابن عباس: لا نكاح إلا 


رَهكَذًا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوَبَةَ» نَخْوّ هذّاء مَوُْوفا . 
وَفِي هذا الْبَاب عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن وأنّس وأبي هُرَيْرَة. 
لي 7 
ترم ين أدر لطر ولت أل في ماش واب لذ ود د 


التكاح . وَكَد رَأى :: َع أغل المبيئ ذا شود واد بد وَاجدِ؛ نه جَادٌ؛ إذًا أعْلبُوا ذلِكَ . 


وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بن أنْس وغيره. هكذًا قال إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ فِيمًا حَكى ءَ عَنْ أَهلٍ 


وقال بَعْض أهمل العلم: يَجورٌ شَهَادَةٌ رَجل وَامْرَأَنَيْنِ فِي التُكاح. وهوّقَؤْل أخمد 
وإشحاق: 


(16) باب ما جاء في خطبة النكاح 
خطبة النكاح عندنا مستحبة» وقال في الدر المختار: إن استماع كل خطبة واجب» أقول: إن 
هذه الكلية في حيز الخفاء فإن في استماع خطبة العيدين توسعا. وقال الشافعي: يستحب الخطبة في 
ابتداء كل أمر ذي بال. 


ينل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن سنن الترمذي 
١‏ - بِابٌُ: مَا جَاءَ فِي خُطْبَةٍ النّكَاح 

١‏ حدّثنا قُتَْبَكُ حدّثنا عَبْكَدُ , بن الْقَايِمٍء » عن الأعْمّشء عَنْ أبي إسْحَاق». عنْ أبي 
الأخرّص» عن عَبْدٍ الله قالَ: عَلَمَنَا رَ سُولُ الله كل النَصَهْدَ ني الصَّلاةٍ ا 
قا لَ: «التَشَهُدٌ في الصَّلاةٍ: التَحِيّاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطَيبَاتُ, السَلام عَلَيِكَ أيه النبىٌ وَرَحْمَةٌ 
الله وبركاثة السَّلامُ علَيْنا وعَلَّى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ؛ أَشْهَدٌ أَنْ لا إله إلا الله 1 3 
مُحَمّداً عَبْدهُ روك والنشَهُدٌ في الاح 3 الْحَمْدَ لله نَستّعِيئه ونَسْتَغْفِرَة) ومو بالله مِنْ 
شُرُورِ أَنْقِا نَا وَسَيكَات أَعْمَالِنَاء كَمَنْ يَهْدِه الله قلا مُضْلَ لَهُء ومِن يُضْلِلَ كلا مَادِىَ لَه وأشْهَدٌ 
أنْ لا إله إلا الله واشْهَدٌ أن تعدا عَيْدهُ وَرَسُولة».. وَيوْرَا لذت آثات. 

قال عَبْثِرٌ: فَمَسَرّه لنا سُفْيَانُ النوْرِيُ : انوا أله حَقَّ تُمَايِى ولا مون إلا وَأسْمْ مُنْيِسرن» آل 
عمرّان الآبة: ]٠١١‏ . 9واتَّهُواْ ألّهَ الى قَاَلُونَ بو ايام إِنَّ الله كان عَلَيَكم 0 [النُساف الآية: ]١‏ . 


عه 2 لكر عم 


- 
#أنقوا أله وفولوا مولا سَدِيلاً» (الأحرّاب. الآية: )7١‏ . الآية . قال: وفى الْبَاب عنْ عَدِيٌ بن حَاتِم . 
قال أبو عيسى: حديثٌُ عَيْدِ الله حدِيثٌ حسنٌ رَوَاهُ الأغمّشش» عن أبي إِسْحَاقَء عَنْ أبي 
الأخوّصء عن عَبْدِ اللهء عن النبيّ كللة. 
ورقاء شق عنْ أبي إِسْحَاقٌء عنْ أبي عَبَيْدَة) عن عَيْدٍ الله : عن النبيّ و . 


كلا الْحَدِيئَيْنَ صحيحٌ؛ لأ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا فقَّالَ 5007١‏ 


(1) باب ما جاء في استثمار البكر والثيب 


المذكور في حديث الباب الولاية» وولاية الإجبار عندنا دائرة على الصغرء وعند الشافعى على 
البكارة؛ وليس المراد بولاية الإجبار أن ينكحها جبراً وضرباً بل المراد صحة الإنكاح وتغاذه بدون 
أمرهاء وإذن تخرج مواد أربعة» ثنتان منها متفقة عليهاء وثنتان مختلفة فيهاء وأما حديث الباب فقال 
الحجازيون: إن الحديث يقابل بين البكر والثيب ولم يتعرض إلى الصغر والبكرء وقالوا: إن بين 
الاستيئذان والاستثئمار فرقأء وقالوا: إن الاستئمار من الثيب واجبء والاستئذان من البكر مستحب» 
والحديث في المذهب محمول على الكبيرة» ونقول: إن في الجملتين حكماً وجوبياًء والحديث في 
الكبيرة لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها فتكون مستثناة عقلاًء ثم ليس ولاية الإجبار عندنا على الكبيرة بكراً 
كانت أوثيباً إلا أن البكر يكفي صموتهاء والثيب يجب التلفظ منها بعين ما في حديث الباب من 
الاستئمار والاستئذان» وأقول: الأقرب إلى الحديث مذهب أبي حنيفة ووافقه كثير من أئمة الحديث 
بأن مدار الولاية على الصغر لا البكرء ووافقنا الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي وله اختيارات خلاف 
الشافعية تزيد على مائة مسألة» وأقول: إن حديث الباب يدل على رجحان حق المولية عند التعارض» 
شك عفن :الأحتافه هذا الحديت له وه 
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الأخوّص وَأَبِي عُبَيدَةَ عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍء عن الئْبِيَ يكلله. 
كذ قَالَ بَعْضٌ أَهْلُ العم : إِنَّ النَكاحَ جَائِرُ بِعَيْرٍ خخطبَةٍ. وهُوَ قَوْلَ سُفْيَانَ النَوْرِيُ وغَيْره 
ِنْ أل الْعِلْم . 
ك١١١‏ «كتكنا ارايناه ناماه عدا كيه لقاو عن الاير ليده عَنْ 


أبيه ؛ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكلك: «كُل حُظبَةٍ لَيِسَ فِيهًا تَشَهُدٌ كَهِىَّ كالْيَدٍ الْحَذْمَاءِ) 
قال أبو عيسى: هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ. 


باب :مَا جَاءَ فِي اسْتِدْمارٍ البكْرِ والََيِّ 


0 
م 


2 


7 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أخبرنا مُحَمّدُ بنُ يُوسُفَءِ حدّثئنا الأَزْرَاعِيُ عنْ 
يَحْبَى بن أبي كثيرء عنْ أبي سَلْمَة عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله يَكلِِ: «لآ نُنْكَحُ اليب 
حب تافر ولا تكح الك > حَنَّى تُسْتَادّنَ. وَإْنْهًا الصّمُوتٌ) . 


قال: وفِي الْبَابِ عَنْ عُْمَرَ وابن عباس وعَائْشَة والْعْرْسِ بِنٍ عَجِيرَة. 


قال أبو عيسى: : حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حديتُ حسنٌ صحيحٌ. والْعمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمُلٍ 


للم أن اليب لا توج حَتّى تُستأمر. وإِنْ زَرّجَهَا الأبُ مِنْ غَيْرٍ أن يَسْتَأمرَمَاء فَكَرِمَتْ ذلك 
فالتكَاحُ مَفْسُوحٌ عِنْدَ عَامَةٍ أَهْلٍ العلم . 

واختلففٌ هل الْعِلّم ني 7 نزي الأَبْكَارِ إِذَا رَوَجَهُنَّ الآبَاءُ. فَرَأَى أَكْكد أَهلٍ الْعلَم مِنْ أَهلٍ 
الْكُوئَةِ وَغَيْرهِمْ أن الأب إِذا زوج البكرَ وَهِيّ بَالِعَةٌ بِغَيْرِ أَْرِمَاء َلمْ نَرْضٌ بتَزريج الأبء 


و امكو 


فالتكاح مَفْسْوح . 

وَقالَ بَعْضٌ أَمْلٍ الْمَدِيكةِ: تَزْوِيجُ الأب عَلَى البكْرٍ جَائرُ وإنْ كَرِمَث ذَلِكَ. وهُوَ كَوْلُ 
مَالِكِ ابنٍ نس والشَافِعِيٌ وأَحْمَدُ وإِسْحَاقٌ . 

١8‏ - حدّئنا كته بن سعيدء حدّئنا مَالِْ ؛ بن أنسء عَنْ عَبْدٍ الله بن الْمَضْلِء عن نافع 


بن خبر:ين مطهم؛ عن ابن عَبّاسٍ؛ أن رسُول الله يل قال : «الأيّمْ أَحَنٌ بِتَْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء 
والبكرٌ سن في 5 نَفْسِهًا؛ وَإِذْنهًا صَمَانَهَا» 


قوله: (الأيم أحق بنفسها إلخ) الأيم في اللغة قيل: من طلقها زوجها أو مات عنهاء وقيل: من 
لا زوج لها وهذا أعلم من الأول» قال الحجازيون: المراد من الأيم الثيب لقرينة المقابلة بين الأيم 
والبكر هاهناء والمقابلة بين البكر والثيب» في الحديث السابق» ويراد في هذا الحديث أيضاً الثيب 
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هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. رواه شَعْبَةٌ النّوْرِيُ عَنْ مَالِكِ بن أنْس . 


وقد احمّجٌ بَعْضٍ الناس - ِي إِجَازَةٍ الكاح بِغَيْرٍ ولي - بِهَذًا الحَدِيثِ؛ وَلَيْسَ في هَذَا 
الحَدِيثِ مَا أحْتَجُوا به؛ لأنَهُ قَذْ رُويَ - مِنْ غَيْرِ وَجْهِ ا لي دلا 
ِكَاحَ إلا بوَلِيٌ . وَمَكذًا فى به أبن عَبّاس بَعْدَ النَبيْ كلل يكلو فَقَالَ: 1 نكاع إلا بِوَلِيٌ؛. و 
مَعْتى قُوْلٍ النْبِي 36 : «الأيّمْ أحَقٌَ بتَفْسِهَا بِنَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَا) عند أكْئَرٍ أهُلٍ العِلم ‏ ده 
إرنقيا |9 ملعا وائرقا: إن رُوْجَهَا فالتكَاح مَفْشْوح: عَلَى حَدِيثِ حَنْسَاءَ بنْتِ جِذَام 
غك زنجها انوخا اوجن تكن تكرعت للك 1ر1 الت كازركاعة: 


9 - بِابٌُ: ما جَاءَ في إِكْرَاهٍ اليَتِيمَةٍ عَلَى التّرُويجِ 
69 حدّثنا قُتَيِبَةُ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِء عَن مُحَمَّدِ بِنِ عنْرو عن أبعي 
حلية دعن ابيب قريزة قال” قَالَ رَسُولُ الله يكل: اليَييمَةُ تُسْتَأَمَرٌ في نَفْسِهَاء إن مت يه 
إِدْنْهًا ٠‏ وَإنْ أَبَتْ كلا جَوَارٌ عَلَيْهَاا؛ يعني : إذا أدرَكتْ فَرَدْتْ . 


قال: وفِى البّاب عن أبي مُوسَىء وابن عُمَرَ وعائشة . 


وقال العراقيون: إن المراد من الأيم الكبيرة التي لا زوج لهاء وأما قيد الكبيرة فلما ذكرنا أولاً والشرح 
ما مر أولأء وتمسك العراقيون بحديث الباب على أن الولي ليس بشرط لصحة النكاح. أقول: لا يدل 
الحديث على ما قالوا بل يدل على أن يشترك الولي والمولية»؛ في النكاح ويكون الولي تابعاً لرأي 
المولية» وأما إذا اختلفا فالترجيح لرأي المولية وقال الترمذي في شرح حديث الباب ما قلت» وقال 
الشافعية: إذا اختلفا وتريد النكاح في الكفؤ فيجبر الولي على الإنكاح وإلا فالسلطان ولي من لا ولي 
لهء وقال الشافعية: إن الولاية على البكر وليس ولاية الإجبار إلا للوالد والجدء وعندنا الأب ثم 
الجدء ثم العصبات ثم ذو أرحامء ويخرج صورة عند الشافعية لا يمكن النكاح فيها إلا بعد مدة وهي 
إن كان صغيرة ثيباً ومات عنها أبوها وجدها فإذن لا تنكح إلا بعد البلوغ ولا يمكن لها سبيل النكاح 
قبل البلوغ . 
(19) باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 

أشكل هذا الباب على الناس لأن حكم الولاية وعدمها على الصغيرة والكبيرة قد مر في الأبواب 
الأول» قال الطيبي شارح المشكاة: إن المراد من اليتيمة الكبيرة لا الصغيرة» وأطلق عليها لفظ اليتيمة 
على ما كانت قبل» ومعنى الباب أنهما لا يسارع في نكاحها ما لم تأذن فكأنه ونه شرط بلوغهاء 
فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر» وقال الشافعية: إن ولاية الإجبار ليست على البكر الصغيرة إلا 
للأب والجدء والثيب الصغيرة إذا مات أبواها فلا سبيل لنكاحها إلا بعد بلوغها لأنها لا تجبر عليها 
لأن ولاية الإجبار على البكرء وأما السلطان فلا ولاية له أيضاً لأن ولي الصغيرة ليس إلا الأب 


4 كتاب التكاح "1/١‏ 


قَالَ أبُو عِيسَى: حدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسن. 

واختَلفٌ أهل العلم في تَزْويج اليَييمَةٍء كوأ 3 بَعْضٌ أَهْلٍ العلم : أن التقيمة إذا توعيتك 
6م فإذًا بَلَمْتْ قَلَهَا الخيَارُ في إِجَارَةٍ التكاح أَوْ قَسْخِهِ. وهُوَ قَوْلَ بض 

. دقال تنشهع: لآ تجوز يع اليمة على لع . ولا يَجُورُ الجِيّارُ في الاح . وهُو قَوْلَ 
سُفْيَانَ النّْرِيٌّ والشَافِعِي وغَيْرهِمَا منْ أَهْلٍ الجلم . 

ؤقال حمل وإسصاق: ذا بَلَمْتْ اليِتيمةُ يِسْعَ سئِينَ فرْوْجَتْ فْرَضِيَتْء فالنكَاحُ جائره ولا 
خِيَارَ لَهَا إذَا أذركث . واخْتجًا بِحَدِيثِ عَائِسَةٌ : : أن النبيّ كَل بتى بها وهِيّ بنْتُ تِسْع سَيِينَ وَكَذ 
قَالْتْ عَائِمَةُ: إذًا بَلَمْتِ الجَارِيةُ يَسْمَ سِنِينَ» فَهِيَ امْرَأَة. 
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٠‏ -بابٌ: مَاجَاءَ في الوَلِيِّيْنٍ يُرَوّحَانٍ 
١١٠‏ - حدّثنا قُتَْبَةُ حدثنا خَئدو» كريد عَنْ قَتَادَةَ ع عن الْحَسّنٍء 


نادمه أن رَسُولَ الله يكل قالّ: " يما ام مْرَأةِ رَوّجَهَا وَلِنّانِ كَهِيَ لِلأَوّلٍ مِنْهُمَاء 
ومَنْ 0 بَيْعا من جين نَهْوَ لِلأوّلٍِ مِنْهُمَا» . 


ذْلِكَ اختلافاً» 11 أَحَدُ لين قبل الآخر: يكَاحُ الأول ا 0 ار م 
وإذًا روجا جَويعاً فكَاهُمًا ججميعا مَفْسْوحٌ. ومْوَ قَوْلَ الَْرِيْ وأحْمَدَ وإشحاق. 


١‏ - بابٌ: مَاجَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيرهِ 


١‏ -حدّثنا عَلِيُ بنُ ُخجرء أخبرنا الوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمء عن زُمَيْرِ بن مُحمّدِء عَنْ عَبْدِ الله 


والجدء وقال مالك: لا ولي إلا الأب. والمراد في حديث الباب من اليتيمة البالغة مات والدها أم لاء 
وقال الشافعية: إن المراد من اليتيمة من مات والدها أي المعنى اللغوي 
)٠١(‏ باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 
نكاح العبد بغير إذن السيد باطل عند الكل» وولاية الإجبار على العبد والأمة للمولى في النكاح 
لا في الطلاق. 
)١١(‏ باب ما جاء في مهور النساء 
أقل المهر عندنا عشرة دراهم؛ وعند مالك ربع الدينار كنصاب السرقة» وعند الشافعي ما اجتمع 
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بن مُحَمّدِ بن عَقِيل» عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله عَن النبي كَِ قال: «أيُمَا عَبْدِ تَرَوّحَ بَغْيْرِ إذْنِ سَيِّدهِ 
َهُوَ عَاهِرًا . 

قال: وَفِي البَابٍ عن أبن عُمرَ. 

قال أبو عيسى: حدِيتٌ جَابِرٍ حديثٌ حسنٌ. ورَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا الحَِيث عَنْ عَبْدٍ الله بن 
هك« ا سواه 02 مه د ان 00 ع 2 نر وي 2غ 5 واس 2 
محمدٍ بن عقيل» عن ابن عمَرَء عَنْ النبي عله ؛ ولا يَصِحَ. والصجيح: عن عبد الله بن محمد 


والعقل على عقاعلة أل الملم من أشعاب لني ل رقترمن : أن نِكاحَ العَبْدٍ بعْيْرٍ 
إِذْنِ سَيدِهِ لآ يَجُورُ؛ وف قزل أُحَمَدَ وإِسْحَاقٌ وغَيْرِهِمَا بلا اختلافٍ. 


575 حدّثنا سَعِيدُ بن يُحْيَى بن سَعِيدٍ الأَمَرِيُ» حدّثنا أبي» عدا رضي 7 
عَبْدٍ الله بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلء عَنْ جَابِرِء عَن النبيّ كله قال: «أَيُمَا عَبْدِ تَرَوّحَّ بِبْرِ إِذنْ سَيّدٍ مله 
فَهُوّ عَاهِرٌ). هَذَا حدِيثٌ حسن صحيحٌ . 


عليه الزوجان قل أو كثرء وعند ابن حزم يصح النكاح على حبة شعيرة أيضاً وهو نصاب السرقة عنده» 
ودليل الشافعية حديث الصحيحين» وأما دليل الحنفية فأكثرنا يحتج بحديث الدارقطني: «لا مهر أقل 
من عشرة دراهم» أقول: إن في جميع طرقه حجاج بن أرطاة وهو متكلم فيه وإني لا أتمسك به وإن 
حسن الترمذي رواياته بل صحح أيضاً في بعض المواضع» وأقول: إن الصحيح تمسكاً ما أخرجه في 
فتح القدير ص(517) باب الأكفاء بسند ليس فيه حجاج» وأخذ الشيخ متنه من شرح السنة للبغوي وما 
وجد فيه السندء قال: فجاء في بعض أصحابي بسنده من الحافظ شهاب الدين أبي الفضل ابن حجر 
العسقلاني وحسنه الحافظ فإذن صح استدلالنا فتتأول في الأحاديث التي فيها المهر أقل من عشرة 
ونحمله على المهر المعجل وأما الباقي فمؤجل» وهذا الحديث من ما زاد الشيخ على تخريج الزيلعي 
بحث أصولي بأن زيادة عشرة دراهم في حكم النكاح زيادة بالخبر الواحد على نص القرآن وذلك غير 
جائز» فيقال: إنه ليس زيادة الركن والشرط بل زيادة الحكم ولكن الحق إن الزيادة على القاطع بخبر 
الواحد في مرتبة الظن جائز لا في مرتبة القطع أعم من أن يكون شرطاً أو حكماًء ولا بد من هذا وإن 
لم يذكره أرباب الأصول فإذن لا يرد» واشتراط عشرة دراهم في سرقة النصاب فإنه ثابت بالخبر 
الواحد ولا يرد اشتراط المصر في إقامة الجمعة وككل اشتراط ستر العورة في الحج وكذلك مسائل 
أخرء وأما إذا صار خبر الواحد قطعياً فيجوز به زيادة الركن أيضاً أي في مرتبة القطع ويكون قطعياً إذا 
كان محفوفاً بالقرائن. 


4 كتاب النكاح وخا 


١‏ بِابُ: مَا جَاءَ فِي مُهُورٍ النَّسَاءِ 


4م 22 


١١١"‏ اوس ب ل ل ل و 


ص 


رَبِيعَةٌ» عن أبيه: أذ أنزلة ين يني زازه رح على تخلين؛ «“ثقال رشن الل ككد: أزقية 
مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ تَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: ١‏ نَعَم . . قالَ: كاد : 

قال: وفِي البَاب: عَنْ عْمَرَ وأبي هُرَيْرَة وسَهْلٍ بن سَعْدٍ وأبي سَعِيدٍ وأس وعَائِْسَةٌ وجابرٍ 
لد ل 

اعم نل اشام ني لد قن كك اقلا “الموة على ما افو | علق وه 
ل ل ا 

000 رك له يكرن اليه كن وين عَغْرة دَرَاهِمَ . 

*" يات: منه 

١+‏ حذثنا الْحَسَن ب بن عَلِيَ الخَلأل» حدَّئنا إِسْحَاقٌ بن عِيسَى وَعِبْدُ الله بن نَافِع 
الصائِعُ قالاً: : أخبرنا مَالِكُ , بن أنس» عَنْ أبي حَازمٍ بن دِيئَارٍ؛ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي : : أن 
رسول الله كلك ججاءنة أَْرَأة ُقَالتْ رتك قيس لك ُقَامَتْ طويلاء قال رَجْل : 


ايسول الله ُرَوجَنيهاء إن لَمْ تَكَنْ لَك بهَا حَاجَةُ : فَقنال؛ «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ تُضِدِنُهَا؟ 
َقَالَ: ما عِنْدِي إلا إَِارِي هَذًا. فُقالَ رسول الله لل َلهِ: «إِرّارَكَء إِنْ أعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلاَ إَِارَ 


8 (وهبثُ نفسي | إلخ) قال 0 0 0 والترويج ٠‏ ا د 
مخصوص به طقكلة لآبة «دَالِمسة لمح ألك4 الاحزاب: 0 وقانه لأساف إن الخضوصية في التكاح 
بلا مهر» وأما تزويجه عَقَِئْلاة إياه فإما أن يقال: إنه صار وكيل تلك المرأة» أو يقال: إنه كيز ولي 
المؤمنين والمؤمنات لآية: #آلنَىُّ أَوَكَ بِالْمُؤْيننَ مِنْ شيب 4 [الأحزاب: 1] إلخ» ولكن ولايته عيذ 
مجملة تكون في بعض الأمور لا في البعض الآخر. 

قوله: (إلا إزارى الا بعض الروايات أنه قال : يكون بيني وبينهاء» فبوب الطحاوي في 
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لَكَ فَالْتَمسُ شيعا . فُقال: ما أجل قال: «أَلئَمِس وَلَوْ حَايَماً مِنْ حديدٍ). قالّ: الجن ندر 
يَجِدْ شَيْئاً فَقالَ رسولٌ الله يكل : مَل معَك مِنْ القَرآن شَيءٌ؟» قال: : نَعمْ سُورَةُ كَذَاء وسور 
كَذَاء لِسُوَرِ سَمّاهًا. قال رسول لله كَكِهِ: «روْجْنْكَهَا بمَا مَعَكَ مِنّ القُرآن؟. 

قال أبو عيسى : : هَذَا جديُ حمسن صحيحٌ. وَقَدْ ذَمَبَ الشَافِِيٌ إلى هَذا الحَدِيثٍ» قَقَالَ: 
إن لم يكن لَهُ شَيْء يُضدقَهَاء فَتَرَوجَهَا عَلَى سُورَةٍ م مِنَ القُرْآنٍ - فالتكاح جَائِرٌ 0000 
القَرْآن . 

وقال بَعْضٌ أل العِلَم : الكاخ جَائْرٌ ويَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهًا . ومُوَّ قَوْلُ أَهْلٍ الكُوفَةٍ 
واككترإزهان: 
الفضناء السْلَمِئ قال: قال حم بن الخطاتة ةلا اا سدق الما مها لذ كاك 
مَكَرْمَةٌ في الدُنَْا أؤ تَْوَى عِنْدَ الله لكان أُوْلاكُمْ بها نَبِيْ الله 7 عَيا 2 ما عَلِمْتُ رسُول الله كله تكح 
شيا من نسَانِهء ولا ألكح شتا ِن باه عَلَى آمك من ب عَشر أوقية . 


مشكل الآثار على التهائي بحديث أن يكون الإزار بني وبينها والتهائي أن يكون الشيء مشتركاً 
الشخصين يستعمله كل واحد نوبة بنوبة. 
قوله: ا ا و ل ل 
ففى الجوهرة أ نه مكروه للنساء أيضاً كما في رد المحتار» وفيه لا بأس بأن يتخذ خاتم حديد قد لوي 
ل لق . أه والله أعلم. وفي الحديث: النهي عن خاتم الحديد. 
قوله: (بما معك من القرآن إلخ) المشهور من مذهب مالك ورواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة 
أن تعليم القرآن لا يصلح مهراًء وقال الشافعي: يصلح للمهرء وقال في النهر: إن المتأخرين لما أفتوا 
بجواز الأجرة على القرآن يجوز أن يكون يصلح للمهر أيضاًء وأما الجواب عن حديث الباب عن 
جانب الجمهور فيقال: إن هذا كان تصاب العلم عندهم عند النكاح ولم يكن مهراً فيعبر عن حاصل 
الجواب بأن الباء للسببية لا للبدلية» ومثل هذا ما في الترمذي ص(”7١١)‏ ج(2) في فضائل القرآن عن 
أنس ونه فلا يكون تأويلا بل شرحاًء وفي الزرقاني شرح الموطأ أن هذا من خصوصية هذا الرجل 
لحديث: «لا يكون لأحد بعدك مهر؛ إلخ؛ وأحاله إلى سنن سعيد بن منصورء أقول: أخرجه ابن 
السكن في معرفة الصحابة؛ وضعفه السيوطي في الخصائص الكبرى. 
قوله: (ثنتي عشر أوقية إلخ) في الكتب ذكر النش أيضاًء وهو نصف الأوقية أي عشرون درهماًء 
وكان مهر أم حبيبة رِيْنًا أربعة آلاف درهم وزوجها النجاشي النبي كَلة. 


4 كتاب النكاح لضن 


قال أب و عهيسى: هذا حديثك حس” مك وأبُو العَحِمَاءِ السُلّمِي» أَسْمهُ: هَرَّمٌ. 
و«الأوقية» ‏ عنْدَ أهل العِلم -: أَرْبَعُونَ دِرْهَماًء وَالننَا عَشْرَةٌ أوقية: ازتمماكة وَكْمَانُونَ وَوهُما». 


4 - بِابٌُ: ما جَاءَ في الرّجُلٍ يَعْتِقُ الام كم يتَرَوَجُهَا 
6 حدّثنا قُتَيْبَةُّ» حدّثنا أبو عَوَانةَ» عَن قَتادَةَ وعَيْدٍ العغزيز بن صُهُيبء عَن أنّس بن 
مَالِكِ: أنَّ رسُول الله كك أعتّىٌ صَفِيّة وجِعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا . 


قال: كك الباب عَن صَفِية . 


الم بن أشخاب الثين أ وترهة؛ وهُوَ َل الا وأمَدَ وإسْححاق. 0 بَعْض أَهْلٍ 
العلم أن يجْعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَاء حَنَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْراً سِرّى العنْقٍ. 0 


6 بابٌ: مَا جَاءَ في القَصْلٍ فِي نَلِكَ 
5 حدّثنا مَنَادُ حدّئنا عَلِيُ بِنْ مُسْهِرِء عن الفَضْلٍ بن يَزِيدٌ» عَن الشْعْبِي» عَنْ أبي 


)١4(‏ باب ما جاء في الرجل يُعتِقٌ الامة ثم يتزوجها 

سبيت صفية بنت حيبي في غزوة خيبر وام شتراها النبي كك فأعتقها ثم تزوجها إلخ» ؛ قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعية: إن العتق لا يصلح صداقاًء وروى الترمذي عن الشافعي» وفي كتبنا عن أبي يوسف 
أنه يصلح مهراًء وجواب الجمهور عن حديث الباب أن النبي يله أعتقها مجاناً وتزوجت إياه بلا مهرء 
ولم يكن العتق صداقاً فعبر الراوي هذه الواقعة بهذا التعبيرء وفي كتبنا أنه إذا أعتق أمة على أن تتزوجه 
فلم توف فعليها ضمان قيمتهاء وقال أبو عمرو بن الصلاح: إن الحديث هذا مثل حديث (الدنيا زاد 

ل ا 0 تحية بينهم ضر بعد وجيع 

ومئله آية « تمل يد َي نَم د 7 49 [الواقعة: 47 0 أخرء -0-0 2 
مشرفاً بالإسلام فلا يقول أحد بأن الإسلام كان ا لم 0 حديث الباب أنه لم يجدد والنكاح 
أيضا بل كان العتق بمنزلة النكاح» ولكن سائر الأحاديث يدل على تجديد النكاح» منها حديث الباب 
الآتي» ولم يذهب أحد إلى أن العتق يكون بمنزلة التكاح بلا تجديد النكاح. 

)١5(‏ باب ما جاء في الفضل في ذلك 
قوله: (أجرين إلخ) أي أجران على فعلين» ولا يقال: إن الأجرين على فعلين لا ندرة فيه» لأن 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


م6معده سمهيه وله 


بَرْدَةَ ابن أبي مُوسَىء عَنْ أبيهِ قالّ: قال رسُول الله كه : اتن يُْنَونَ أجَرَهُمٍ 0 عَبْدٌ أدّى 
3 الله وحَقَّ مَوَالِيو؛ كُذَاكَ يُؤْنَى أجْرَهُ مَرَئيْن : وَرَجُلّ كانت عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَضِيكَةٌ كَأَكَبَهَا 
أَحْسَنٌ أَدَبَهَاء + ثم أعْتَقهَاء َم تَْوَجَهَا: : يَبْتَفِي بِذَّلِكَ وَجْه الله؛ كَذَلِكَ يُؤْنَى 0 
0 بالكتاب الأول ؟ م جَاءَ الكتابٌ الآخِرْ فآمَنَ به؛ فذاكَ يُوْنَى أجْرَهُ مَرَتَيْنْ) . 


حدّئنا أَبِنُ أبي عُمرَء حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحَ ؛ بن صَالِح (وهُوَ أبن حَي) عَنْ السَّعْبِيٌ؛ 
عَنْ أبي بُردَةٌ» عَنْ أبي مُوسَىء عَن النبيّ عل ا 
أسمة: ايز بن عد ال بن قبي ذك َفيك ات هذا الحدبث غن ساح بن صا 


5 - بابُ: مَا جَاءَ ذ 500 0 
قَيْلَ أن يَدْخُلَ بهَا؛ هَلْ يَتَرّوّحٌ ابنَتَهَاه أخ لآ؟ 
١1١١77‏ حدّثنا تبك حدثنا أبن لَهِيعَةَ بعتن تحني عَن أبيه» عَن جَذْه أن 


النبى يكل قال : ١أيما‏ رَجُلٍ نَكحَ أَمْرَ َه كَدَكَلَ بهَاء كلا يحل لَه كا أبيهًا . ون لَمْ يكُنْ مكل 
بها ليك ابتتهاء وايُمَا رَجُلٍ تكح ا نا دكن يها ]ز لم يذخل ‏ بِهَا قلا يَحِلٌ لَهُ يكاحٌ أَمّهَا؛ . 
قال أبُو عيسى: هَذَا حدِيتٌ لأ يَصِحُ مِنْ قِبَلِ إسْتَادِهِ وإنّمَا رَوَاهُ ابن لَهِيعَة والمُكَنى بن 
الصّبّاح عنْ عَمْروٍ بن شعَيبٍ وَالمُتَنى بن الصّبّاح وابنُ لَهِيعَةَ يُضَعْمَانِ في الحَدِيثِ. والعَمَلُ عَلَى 


الصور المذكورة فى الحديث فيها خفاء فذكرّها وذلك كأجرين له يَكلِةِ فى الصلاة قاعداً. لا أنه كان 
يوعّك كما يوعك رجلان منا. 

قوله: (رجل آمن بالكتاب الأول. با إشكالء وأذكر جوابه في البخاري» وصورة 
الإشكال أن حكم الأجرين حكم القرآن» واتفقوا على أن الآية نزلت في عبد الله بن السلام وكان 
يهودياً ولم يؤمن بعيسى ظَاِة. وقال العلماء: أن يهودياً إذا آمن بموسى َك ولم يؤمن 

(15) باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها 

قال لحرو اليد كك الأم والبنت فرقاً يشترط الدخول في أحدهما لا في أخراهماء وقال 
بعض السلف م: منهم علي وه : إن الدخول مشروط في الأم والبنت» ومبئى الخلاف تفسير الآية: 
#يّن يسآبكة 7 ب بهِن» [النساء: 5] إلخ قيد الأم والبنت وقيد إحداهما. 


9 كتاب النكاح يف 


ا 
له أن 


هذًا عِنْدَ كت أل الهلم قَالُوا: ذا َرَوْجَ الَجلْ امْرَأه نم طلَْهَا َبْلَ أن يَدْحَلَ بها حل 
يكح ابتتَّاء وإذا تَرَوَجَ الرَجُلُ الابئة مطَلْقََاقبلَ أن يَدْحْلَ بها لم يَحِلْ َهُ يكَاحُ أَمُهَاء لِقَوْلِ الله 
تَعالى : # وَأْمَهَدت ضَيكُم4 [الشاء. الآية: 58] وَهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيُ وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. 
ف - بِابُ: مَا جَاءً فِيمَنْ يُطَلّقُ امرَأَتهُ آنا 
َيَتَرَوْهَا آخَرُ فَيِطِلقهَا قَبْل أن يَدْخُلَ بها 
6 حدّثنا ابنُ أبي عُمرَ وإِسْحَاقٌ بنُ مَنْصُورٍ قالاً: حدّثنا سُفْيَاكُ بنُ عْيَيْئَة» عنْ 
لْمْرِيُء عن عُْرَة» عن عَائِسَةَ قالّتِ: جَاءَتٍ امرَأهُ رفاعَةٌ القّرَظِيٌ إِلَى رسولٍ الله يك فقَالَث: 
ني كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطْلَقَنِي فَبَتّ طَلآقِي» َترَوْجْتُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ بنَ الُبَيِرٍ وَمَا مَعَهُ إلا مغل 
هُذْبَةٍ النُؤبٍ. فقّال: «أتْرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِمَاعَة؟ لآ حَبّى تَذُوقِي عُسَيلَهُ ويَذُوقّ عُسَيْلئكِا 
قال: وفِي البَاب عن ابن عُْمَرَ ومس والمُمَئِضَاء أو العُْمَيْضَاءء وأبي هُرَيْرَة. 


قال أبو عيسى : خريك عاك جلي بق معي والعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَةِ أهلٍ 
الهلم مِنْ أضْحَابٍ النبيْ وله وعَيْرِهِمْ أن الرَجَلٌ إِذّا طَلْقَ انْرَأَتَهُ ملكا فُتَرَوجَتُ رَوْجا غَيْرَهُ 
َطَلّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَلْخْلَ بهًا؛ أنهَا لاحل للرّج الأوّلٍء إِذّا لّمْ يَكنْ جَامَعَهَا اوج الآحْرٌُ. 


بابُ: مَا جَاءَ فِي المّحِلَّ والمُحَلّلٍ لَهُ 

69 حدّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَحُء حدّثنا أشغتٌ بن عَبْدٍ الرَحمَنٍ بن رُبَيْدٍ الأيَايُِء حدّئنا 
مُجَالِدٌء عن الشَعْبِيْ» عن جَابر بن عَبْدٍ الله قال: وعن الْحَارِثِْء عن عَلِيّ قالاً: إِنَّ 
رسول الله وك لَعَنَ المُحلّ والمُحَلّلُ لَه 


(11) باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر إلخ 

لا تجوز هذه المرأة لزوجها الأول إلا بعد دخول الزوج الثاني» وهذا مذهب الأمة المرحومة إلا 
سعيد بن المسيب كما نسب إليهء واختلف في أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لاء قال 
محمد: لا يهدم؛ خلاف شيخيه» والصحابة أيضاً مختلفون في هذا. 

قوله: (عبد الرحمن بن رَبير إلخ) بفتح الزاء المعجمة» وسوى هذا في تمام ذخيرة الحديث 
الزبير بضنم الأول. 

)١8(‏ باب ما جاء في المُحل والمُكلّل له 

صنف ابن تيمية جلداً كاملاً في مسألة الباب وغرضه أن النكاح» بنية التحليل وبشرط التحليل 
باطل» ولا تحل للأول ولا تترتب عليه أحكام النكاح؛ وهاهنا دقيقة ذكرها صاحب الدر أيضاً أن بين 
التعليق بالشرط والتقييد به فرقاًء فإن امرأة إذا نكحت» وقالت: نكحت إن كنت عالماً فهذا تعليق 


يكن الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
قال: وفِي البّاب عن ابن مَسْعُودٍ وأبي هْرَيْرَةَ وعْمْبَة بن عَامِرٍ وابنٍ عَبّاس. 


قال أبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَليّ وجَابرٍ حدِيتٌ مَْلُولٌ. وهكدًا رَوَى أَشْعَتُ بن عَبْد الرَحْمْنِ» 
عنْ مُجَالِدِء عنْ عَامِرٍ (هو الشعبي)» عنْ الحَارِثِء عن عَلِي وعامِر» عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله 
عن النبي يلة. وهَدًا حدِيث لئس تاه بالقائِم؛ لأنَ مُجَالِدَ بنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَحَفَُ بَعْضُ أهْل 
العِلّم» ِنهُمْ أَحْمَدُ بن حَنبَلٍ وَرَوَى عَبْدُ الله بن تُمَيْرٍ هذا الحَدِيتٌ عن مُجَالِدِء عن عَامِرِه عنْ 
جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله» عنْ علي . وهذًا قَذْ وَهِمَ فيه ابن نُمَرٍ. والحَدِيتُ الأَوَّلُ أَصَحٌ. وقد رَوَاهُ 
مُغِيرةُ وابنُ أبي خَالِدٍ وغَيْرُ وَاجِدٍ عن الشّعْبِيُ» عنْ الحَارِثِء عن عَلٌِ . 


ل ا 0 ا 
محللا 


قال أبو عيسى : : هَذَا حدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ. وأَبُو قَيْسِ الأَؤْدِي اسْمُهُ عَبْدُ الرَخْمْنٍ بن 
ُرْوَانَ وقَذْ رُوِيَ هذًا الحَدِيتٌ عن النبيّ وك مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ . والعَمَلُ عَلَى هذًا عند أل الهِلّم 
ِنْ أَضْحَابٍ النبيّ يلك بِهُمْ حُمَرُ بن الحَطابٍ وعْفْمَاكُ بن عَفَانَ وعبْدُ الله بن عَمْروِ وعَيْرهم . 


ءاه 


وهو 1 المُقّهَاء مِنَّ التّابِعِينَ وَبهِ ول ستيان النّوْرِيُ وَابنُ المَبَارَك وَالسَافِعِيُ وَأَحَمَد وتان 


قال: : وسَمِعْتُ الججارُود بنَ مُعاذِ يذْكُرُ عن وَكيع أَنهُ قال: بِهُذًا. وقال: تفل أن ورم 
ِهَذَا لباب مِنْ قَوْلٍ أضحَاب الرأي . 


بالشرط» وإن قالت: نكحتك على أن تكون عالماًء وهذا تقييد بالشرط» وفي الصورة الأولى إن لم 
يكن عالماً لا يصح النكاح» وفي الصورة الثانية يصح النكاح» والمشهور عندنا أن الشرط معصية 
وإثم؛ والنكاح صحيحء وإن لم يشترط في اللفظ فإن كان الرجل معروفاً بهذا الفعل فمكروه تحريماً 
كما في فتح القديرء وفي بعض كتبنا أنه إذا لم ب يشترط في اللفظ فالمحل له ثواب لأنه نفع أخيه 
المسلم. وفي رواية عن محمد أنه إذا اشترط يصح النكاح ولا تحل للأول» وفي رواية عن أبي يوسف 
ع أقول: يحمل حديث الباب على الاشتراط عند أبي حنيفة بالتفقهء ولأبي حنيفة 
ما أفتى عمر ونه بسند لعله جيد. و )٠١‏ ج١08)‏ وفتاوى الحافظ : ابن تيمية 
عزن زر جد كع امزاه التمايل بعإلار فر 97 ضيب : لا تفارق امرأتك وإن طلقتها فأعزرك. 
فدل هذا على صحة النكاح للتحليل» ولابن 7 تيمية بحث في , أن النهي يقتضي البطلان» ومر الكلام مني 
بقدر الضرورة. ش 


4 - كتاب التكاح خفن 


3 


0 0 ركال مدان ا يي 
درس ان ادا 


فل ا حدّئنا سْفْيَانُ؛ ل 
وم الشمر الأخلئة رن تير . 


(15) باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة 

ذكر ابن همام بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة فرقاً بأن في المتعة يكون لفظ التمتع ولا يكون 
بحضور الشاهدين ولا بتعيين مدة بخلاف المؤقت؛ وأما في المؤقت فالتوقيت باطل والنكاح مؤبد» 
ونسب صاحب الهداية جواز المتعة إلى مالك بن أنس» وينكره المالكية صراحة» وأجمعوا على أن 
نكاح المتعة حرام» ثم أكثر العلماء إلى أن المتعة كانت جائزة ثم نسخت؛ وأجمعوا على حرمة وعدم 
جوازه في آخر عهد التابعين» وأما لو وطئ امرأة بنكاح المتعة فهل عليه حدّ أم لا؟ فقيل: لا حدّ لأنها 
كانت مختلفة في صحتها في عهد الصحابة كما نسب إلى ابن عباس أنه يقول بجواز المتعة» وكذلك 
نسب إلى ابن مسعودء فقيل في حق ابن عباس كلمات منكرة كما قال علي َه : إنك رجل تائه إلخ» 
وذكر الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ قيل لابن عباس : قد اضطرب الناس بفتوتك» وأنشدوا عليه 
أشعاراً منها : 

قد قلت للشيخ لماطال صحبة يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 

أهمل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثوى لك حتى مصدر الناس 

فقال ابن عباس: سبحان الله ما قلت إلا أنه كالخنزير والميتة» أي جوازها عند شدة الشبق 
والاضطرار ولكن الجواز عند الاضطرار أيضاً مذهب ابن عباس لا غيره؛ فإنه يمكن له دفع الشهوة 
بالصوم وغيره» ثم قال حذاق المحدثين: إن في فتح مكة كانت جائزة إلى ثلاثة أيام ثم نسختء وأما 
الموسعون فقالوا بجوازها في فتح مكة وخيبر وغزوة تبوك وحجة الوداع» ويشير إلى هذا بعض ألفاظ 
الروايات وأقول: إن مدار جوازها في خيبر مبني على رواية الباب» وقال المحدثون: إن النهي عن 
لحم الحُمرٌ كان في خيبر» وأما النهي عن المتعة المبني على أنها كانت ثم نسخ فواقعة فتح مكة 
وخلط الراوي بينهما بوهمه» وقال ابن قيم: كيف تكون جائزة في فتح خيبر مع أن النساء كلها كانت 
يهودية وما كانت أحدها مسلمة؟ وأما رواية جوازها في غزوة تبوك فغير قوية» وأما في حجة الوداع 
المتعة فيها ليست امتمة التكاخ بل الحم المقابل للقران والإفراد» ا 0 
زمان ما في الإسلام» وأما ما في فتح مكة فكان نكاحاً بمهر قليل بنية أن يؤبد النكاح وهذا جائز ز الآن 
أيضاء ومستندي في هذا حديث ابن عباس اللاحق. 


لكل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال: وفِي البَاب عن سَبْرَةَ اجهنم وأبي هُرَيْرَة. 

قال أيْو حيس : حدِيثٌ علي حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» العمل على هذا علد أفلي لولم من 
أَضْحَابٍ النبي ل وغْيْرِجِمْ ‏ وإِنّمَا رُوِيّ عنْ ابن عَبِّاسِ شَيءٌ مِنَ ع الوْخْصَةٍ في المُبْعَةِ ثُمْ رَجَعَ 
عن قَوْلِهِ حَيْتُ أَخْبرَ عن النبي ككل. 

أَمرُ أَكْثَرِ أل العِلْم عَلَى تَْرِيم المُمْعَةِء ومُوّ قَوْلُ النّْرِيُ وابن المُبَارَكَ والشَّافِعِيٌ 
وَأنمد وإسحاق: 


١١‏ داشتقكا تحير يك عتلاة ادها فيان 1 فيه أرق قَبِيصَةً بن عُقْبَةه حدّئنا 


ييصهة 


الت رن ل فرشي و لام ول ترون كدي ل ابن عاتن 1ن إنقا كانت 
لمعه في أَلِ الإشلآم كان الرَجلْ َعَم لبه ئس له بها مغركة فعَروْجُ المَرأة عدر ما يَى أله 
يُقيمْ تَحفَظ ‏ لَه مََاعَةٌ وتُضْلِحٌ لَهُ شَيْقَهُ شَيْئَهُ حَتّى إذا نَزَلَثْ الآيَهُ: إلا عَكَ أَرْوحهمٌ أو مَا مَلَكتْ 
مهم [المؤمنون» الآية: 5] قال ابن عَبّاس : َكل فج سنوائق هذين فَهُوَ حَرَام . 
"٠‏ بِابُ: مَا جَاءَ في النّهي عَنْ يِكَاحٍِ الشّغَارٍ 

يفل - حدّثنا مُحمدٌ بن عَبْدٍ المَلِكِ ؛ بن أبي الشَوَارِبِ» حدّثنا بِشْرٌ بن المُمَضْلِء حدّثنا 
حُْمَيدٌ (ومُوَ الطَوِيلٌُ)؛ قالَ: حَدَّتَ الحَسَنُ ؛ عنْ مرا بن حصَينٍ؛ عن النبئ كل قالّ: ١لا‏ 
جَلْبَ ولا جنب ولا شِكَارَ في الإشلآم» ومَنْ انتهب مُهْبَة ليْسَ يناه . ْ 

لاد مع دج عع ل م وان الل لو ران 
عْمَرَ وجَابرٍ ومُعَاوِيَة وأبي هُرَيْرَةَ وَوَائْلِ بن خجر. 

4 - حدّئنا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِي» حذثنا مَعْنٌّ) حدّثنا مَالِكء عن نافع » عن 
ابن عُمَرَ: أن النبيّ يل نَهَى عن الشّغَار . 


)٠١(‏ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار 
قال أبو حنيفة: إن النكاح صحيح ويلزم مهر المثل» وقال بعض الأئمة: إن النكاح باطل» 
والسلف أيضاً مختلفون . 
قوله: (لا جلب ولا جنب إلخ) هذان اللفظان قد يستعملان في الرهان» وقد يستعملان في 
الزكاة أيضاًء وأما المذكور فى حديث الباب فعندي أن يضم بما في الزكاة كما يشير حديث أبي داود 
ص(50١7)‏ بسند قوي: ١لا‏ جلب ولا جنبء ولا تؤخذ الصدقات إلا في دورهم)؛ ويشير شعر 
الحماسي أيضاً إلى أن الجلب والجنب يكونان في الزكاة. 


4 كتاب التكاح لدان 


قال أو عسي هذا حَدِيثٌ حمسن صحيح. وَالعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ عَاُةٍ أهُلٍ العلم لآ 
يَرَوْنَ نِكاحَ الشّعَارٍ. وَالشعاذ أن يُرَوُجَ الوَجَلٌ ابَِتَّهَ عَلَى أَنْ يرَوّجَهُ الآحْرُ ابْئَنَهُ 01 أخقة ولا 
صَدَاقٌ بَيْتهُمَا. وقالَ بَعْضُ أهل العِلم نِكَاحُ الشّكَارٍ مَفْسُوحّ ولآ يحل وإِنْ جَعَلَ لَهُمَا صَدَاقاً. 
وهُوّ قَوْلَ الشَّافِعِيٌ وأخمد وإِسْحَاقٌ. ورُوِيّ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاح قال : يُقَرَانِ عَلَى نِكاجهمًا 
ويْجعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المل : وهُوَ قَوْل أل الكوكةٍ. 

"١‏ بابُ: مَا جَاءَ لأ نُنْكَحُْ المَرآةُ عَلَى عَمَّتَهَا ولآ عَلَى خَالتِهَا 

لل - حدّئنا نَصْرُ بن عَِيّ حدّئنا عَبْدُ الألّى بن عبد الأعلّى» حدثنا سَعيدُ بن أبي 
عَروبة عن أبي حُرَيزِء عنْ عِكْرِمَةَ عن ابنٍ عَبّاسٍ : أن النبيّ كل نَهَى عن أنْ تُرَوْجَ المَرأه 
علي شكنها أو هن كالم 

وأنوخرية امه عية' الله ون احس ا 
ُرَيْرَة عَنْ النبيّ ول بمفله. قال: وقن الجاف عن عن رد لف د الاين مرق اي 
سَعِيدٍ وَأبي أَمَامَةَ وَجَابِرٍ وعَايْشَة وأبي مُوسى وَسَمْرَة بن جُنْدب . 


١-7‏ حدّثنا الْحَسَنٌّ بن عَلِيّ الخلال» حدّثنا يَزِيدٌ بن هارُونٌ» أنبأنا دَاوْدُ بنُ أبي مِنْدٍء 
حدّثنا عَامِرٌ عَن أبي هُرَيْرَة أن سول الله كه نَهَى أن تُنكح الْمَْأةٌ عَلَى عَمْيهَا أو العَمّهُ عَلَى 


بغر 


انق اديه أو الْمَرْاةُ عَلَى خَالَتهاء أو الْخَالَهُ عَلَى بِنْتِ أَحْتِهَاء وَلاَ تنَكَحُ الصّغْرَّى عَلَى الْكُبْرَى » 
ولاالكئ على اعفد 


)"١(‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» 

هذه لاحك الكمع كايا ونويع أبو حنيفة في مناط #وأن تَجَمَعُوأ يبرم برح _الْخْمص َخْسَيْنِ 4 [النساء: 
*؟] بأن كل امرأتين لمك إسلاها كرا تسن عن الالشرى ليجو العمل ييا ومر ابن قيم 
على هذا في أعلام الموقعين وقال: إنكم أنكرتم الزيادة على القاطع وهاهنا زيادة بخبر الواحد على 
القاطع واعترض على ضابطتنا هذه اعتراضات» أقول: قول ابن قيم في هذه المسألة في غاية التساهل 
فإنه لا زيادة بخبر الواحد على القاطع بل تنقيح المناط في الآية؛ وأيضاً مسألة الباب لم يثبت بخبر 
الواحد بل بالخبر المشهورء فإن المشهور عند الفقهاء ما تلقاه الأمة بالقّبول» وتلقى الأمة هذه المسألة 
بالقبول فتكون الزيادة بالمشهور وذا جائز وإن اقتصر الشهرة والتواتر على تواتر الإسناد فقط للزم كون 
القرآن العظيم غير متواتر وهذا باطل بداهة» وأيضاً الزيادة المحذورة ما فيها زيادة ركن أو شرط. 

قوله: (ولا الصغرى على الكبرى. . إلخ) هذا بيان الجملة السابقة وفي رواية أبي داود 


سل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى : حدِيتٌ ابن عَبّاسِ وأبي هُرَيْر ديك خسن مببحيح ” . والعمل علّى هذا 
عِنْدَ عَامّةٍ أل العِلّمء لا تلم بَيّهُمْ الختلاقاء أنه لا يَحلْ لِلوْجلٍ أنْ يَجْمَعَ بينَ الَأ وعَميَا أ 
خَالَتِهًا. إن تكح آنرأ؛ عَلَى عَمّتِها أو حَالتِهَا أ العَمّةُ عَلَى بِنْتٍِ أَجِيهاء نيكاح الأخرى مِنْهُمَا 
مَفْسُوحٌ . وَبهِ يَقُولَ عَامةُ أل العِلّم . 


قال أبو عوسي أَذْرَكٌ الشعبئٌ أبَا هْرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ . وُحالث مُحَمّداً عَنْ هذَاء فَقَالَ: 


قال أبو عيسى: وَرَوَى الشّعْبِىُ عَنْ رَجُل عن أبي هُرَيْرَة. 
ال 0 
وامعطي اد لوس عر اناس ا ب عن عقب بن خاير لهي قال: 
لي «إنّ أَحَقَّ الشرُوط أَنْ يُونَى بهَاء مَا اسْتَحَْلَتُمْ به الفُروجَ» 
حدّثنا أبو مُوسَى مُحَمّدُ بن المُتنَى. حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدِء عن عَبْدٍ الحَمِيدٍ بن جَعْفَرٍ 
نحوه. 
قال :أيو"عييس؟ : هَذَا حدِيثُ حسنٌ صحيحٌ ٠‏ والْعَمَلَ عَلَى هذًا عِنْدَ بْعْضٍ أَهْلٍ الِلّم منْ 


أَضْحَابٍ النبئ كل. مِنْهُمُ عُمَرُ بنُ الْخَطابٍ قالَ: إذَا تَرَوْحَ رَجَلُ امْرَأةٌ. وشرط لين إزةل 


ص(287) إشكال فإن فيها: «نهى رسول الله كلهِ عن الجمع بين العمتين والخالتين. .2 إلخ» وتكلف 
الشارحون والمحشون فيها فأخرجوا صورة العمتين والخالتين» وظني أن الحديث لا يتعرض إلى 
النوادر وإنما وجه الحديث أن فيه تغليباً والمراد الخالة وبنت الخالة والعمة وبنت العمة ولا بعد في هذا 
أصلاء وهذا مثل أن يقال: إن فلاناً وفلاناً ابنا خالة» والقياس ابنا خالتين. 
(؟") باب ما جاء في الشرط عند عُقَدَة النكاح 

الشروط التي لا تنافي النكاح جائزة ويوفى ديانة» ولا تلزم قضاء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

حكاية: حكي أن أعرابياً دخل على القاضي شريح ولعله كان ضعيف البصر فقال الأعرابي: أين 
أنت؟ قال القاضي: بينك وبين الجدارء قال: أتسمع مني؟ قال: للاستماع جلست» قال: تزوجت 
امرأة قال: بالرفاء والبنين» قال: بشرط أن لا أخرجها من البلدء قال: والشرط أملكء» قال: أريد أن 
أخرج بهاء قال: بسم الله. قال: على من قضيت؟ قال: على ابن أمك» قال: بشهادة من؟ قال: 
بشهادة ابن أخت خالتك» وكان القاضي يجيبه ولا يفهمه الأعرابي. 


4 كتاب النكاح ام 


يُحْرِجَهًا مِنْ مِضْرِمَاء َلَيسَ لَهُ أن يُخْرِجَهَا ومُرّ قَوْلُ بَعْضٍ أهْلٍ العلم . وبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُ 
وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. وَرُوِيَ عن عَلِي بن أبي طالب أَنْهُ قال: شَرْطُ الله قَبْلَ شَرْطِهًا ا 
لزج أن يُخْرِجَهَا وَإنْ كانت اشعرطث عَلَى رَوْجَِا أن لأ يُخْرِجَها. . وَدْعَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلم 


إلى هذًا. وَهُوَ قَوْلْ سُفْيَانَ النّوْرِي وبَغض أُهْلٍ الكوقةٍ. 


"٠‏ بِابٌ: مَا جَاءَ في الرَّجُلٍ يُسِلِمُ وَعِنَْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ 
6 حدّثنا مََادّء حدّئنا عَبْدَةُ عن سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة» عن مَعْمَرِءِ عنْ الزّهْرِي» 
عنْ سَالِمِ بن عَبْد الله عن ابن عْمَرَ؛ أَنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ النّمَفِيٌ أسلمَ ولَهُ عَشْرٌ نِسْوَّةٍ في 
الْجَاهِلِيّة» فَأْسْلَّمنَ مَعَهُ د النِّيْ يل أَنْ يَتَحَيْرَ أزبعاً مِنْهَنّ . 


قال أبو عيسَى: هكذا رواهُ مَعْمَرُّءِ عن الزُهْرِيٌء عن سَالمء عن أبيهِ. قال: وَسَمِعْتُ 
مُحَمّدَ بنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولَ: هذا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ . والصَّحِيحُ ما رَوَى شُعَيْبُ بن أبي حَمْرَة 


(") باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة 
مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد ومالك رحمه الله ومحمد رحمه الله أن الرجل يخيّرء يختار 
أيتهن شاءء وقال أبو يوسف رحمه الله وأبو حنيفة : إنه يختار أولاهن نكاحاً.» تمسك الجمهور بحديث 
الباب» وأجاب الشيخان بما أجاب الطحاوي ص(59١)‏ وحاصله أن الكفار مخاطبون بالفروع مثل 
التكاح» وأما المسألة التي ذكر الشيخان تكون في الأنكحة التي تنعقد بعد ورود النهي عن الزائد على 
مثنى وثلاث ورباع» وأما الأنكحة التي قبل ورود الشريعة بهذه المسألة فكانت صحيحة فإذا أسلم 
فأنكحته صحيحة ويختار أيتهن شاء» فالحاصل أن الخلاف في الأنكحة التي بعد ورود النهي» وأما ما 
مضى قبل ورود الشريعة فلا تبديل فيهاء وأما نظير عدم التبديل فيما كان في الجاهلية فما أخرجه أبو 
داود ص(09”) باب الادعاء بولد الزنا ليس له مما قسم من الميراث إلخ» وشرح حديث أبي داود ولم 
أجد لطيفاً إلا في فتاوى ابن تيمية ضمناً» وحديث أبي داود قوي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند 
انو هما في أبن داود ففيه كثير من الأحكام لعلها تبلغ مائة» وأخرجه أحمد رحمه الله في مسنده» 
وفيه قال أحمد: كنا عند عبد الرزاق لتحصيل العلم وكان الماء منه على مسافة ثلاثة أميال فكنا نأتي 
بالماء كل يوم من تلك المسافة» وأما جواب حديث: «من أسلم وتحته أختان» فعلى منوال جواب 
الطحاوي في حديث الباب»؛ أي اختيار أوليهما فيمن تزوج بعد نزول شريعة : #وآن تَجمَعُوا برت 
آلْأُْكبْنِ4 [النساء: 58] إلخ ولا يجب علينا جواب حديث: «من أسلم وتحته أختان»7) لأنه ضعيف 

من قبل ابن لهيعة» وإنما اكتفيت على الأجوبة وأما الأدلة فمذكورة في موضعها. 


.)779/4( رواه أحمد‎ )١( 


8 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وخر عن الزْهْرِيٌ وَحَمْرَةَ قال: حُدَنْتُ عن مُحَمَّدٍ بن سُوَيْدٍ النَمَفِي» أن عبْلانَ بن سَلَمَة أل 
وَعِنْدَهُ عَشْرُ َْوَة. قال ميد وإنما حَدِيتُ الزْهْرِيّء عنْ سَالم عن أبيه ؛ أن رَجُلا مِنْ تقَيف 
طلق جنا فقال لَه مه لتْرَاجِعَن نشاءك» أو لأرجمن قَبرك ٠‏ كُمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي رِغَالٍ. 

قال أبو عيسى: والعَمَلُ عَلَى حَدِيثْ غَيْلآنَ بن سَلَمَةَ عِنْدَ أضْحَابئا. مِنْهُمْ الشَّافِعِيُ 
وَأَحْمَدٌ وإسْحَاق. 


وه 
ع 


ا ل هُ أَخْتَانٍ 


فقال رسولٌ الله كل : ١‏ 0 

١١‏ - حدّئنا محمّد بن بشَّاره حدّئنا وَهْبُ بنُ جريرء حدَّئنا أبي» قال: عت 
يحيى بن أَيُوبَ يحدّتُ عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب» عن أبي وَهْبٍ التنِسَانِي» عن الضحاك بْنٍ 
فيرورٌ الدَيْلَمِيُء عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! أسلمثٌ وتحتي أختان قال : «اخئّر أَيتهُما 


٠. شعت»‎ 


هذا حَدِيتٌ حسنّ وأبو وَهْبٍ الْجَيَْانِيُ اسْمُهُ: الدَيْلُمُ بن مُوشّع . 
5 يات : ما جاء في الرَجُلٍ بَثْ يَشْتَرِي الْجَارِيةَ وَهِي حامل 
١‏ حدّئنا عُمَرُ بن حَمْص الشَّيِانِيُ الْبَضْرِيٌ » حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبٍِء حدّئنا يَحْيَى 
بن أيُوبَء عن رَبِيعَةَ بنِ سُلَيِمٍ ؛ عنْ بُسْرٍ بن عُبَيْدٍ الله» عن رُوَيْفِع بن نَابِتِء عن النبي وَل 


قوله: (قال محمد رحمه الله | إلخ) غرض البخاري بيان أن الراوي ي أوهم وضم متن حديث بسند 
حديث آخرء ومرٌ على هذا عبد الملك بن قطان المغربي في كتاب الوهم والإيهام واستوفى الكلام 
واستقر رأيه على صحة الحديثين» أي واقعة رجل في عهده 2ئة » وواقعة رجل في عهد عمر ذه 
وأتى ا ا كز وصاحب الواقعة في عهد 
عمر وليه واحد» ا 0 وقال: إن غيلان أراد في عهد عمر أن يطلق نسوته 
ويتبتل ويتجرد فنهاه عمر َيه » وأما قصة أبي رغال فمعروفة. 


(6؟) باب ما جاء في الرجل يشتري جارية وهي حامل 
قال أبو حنيفة: يجب استبراء الأمة المشتراة بكرأ كانت أوثيباً. وقال الشافعي رحمه الله في 
الاستبراء فى البكر» ويذكر فى كتب أصول الشافعية أن تخلف | العلة مثل السفر لقصر 
ستبراء في في حتب أاصو عن 


4 كتاب النكاح علننا 


قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليوْم الآخِرٍ قلا يست مَاءَهُ ولد غَيْرِو) . 


قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ. وق وري ين ختر وجلاعن ررتقع بن لابلياء وَالْعَمَلُ 
د ل يرَوَْ لِلرَّجُلِء إذَا اث شْتَرَى جَارِيَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ» أَنْ يَطْأَهَا حَنَّى 
دفي التاته :وابيج التذكاء واب عباين والمؤتا م بع سارية :واس هيد 
الث مع م وم * يج و ماهم لولم ع” ماع 0 8 مو 
1" - بابٌ: مَا جَاءَ في الرَّجُلٍ يَسْبِي الأمّة وَلها رَوْجٌ» مَل يَحِل له أن يطأها 
؟ ١١"‏ - حدّكنا أَحْمَدُ بنُ منيع » حدثنا هُشَيْمٌ حدّئنا عُثمانُ الْبَنَي عنْ أبي الْخَلِيلء ٠»‏ عن 


عور قالّ: أصَبْمًا نان 00 أوْطامنء 0 0 2 ذلك 


يي الال سه ةزع مز فط قبن حن أي 


وتذى عَمَمٌ هذا الحييك عن قثافة. عنْ صَالِحِ أ, بي التَييل: » عَنْ أبي عَلْقَمَة الهَاشِمِيٌّ» 
عنْ أبي سَعِيدِء عَنْ عَن النبنَ يل حَدْككا لِك عَبدُ بن حُمَيْدِء حذئا حَبَاكُ بن جلالء حدّئنا مام 


الصلاة فغير جائز. ويجوز تخلف الحكم من الحكمة مثل المشقة في السفرء ويكفي وجود الحكمة في 
نوع الحكم فقط. ثم قالوا: إن النوع المنضبط لا يخلو من الحكمة. ويجوز خلو النوع المنتشر من 
الحكمة» فإذن حكمة الاستبراء عندنا مفقودة في البكرء وأقول: قال في فتاوى قاضيخان: إن البكر 
يمكن علوقها بوصول الماء إلى الرصم يان طول يدل فإذن لم يفقد حكمة الاستبراء ف في البكر أيضاً. 

اطلاع ضروري: في سند الباب اللاحق عثمان التبتي وذكر الخطيب الاك لس ا 
الألفاظ المنكرة في حق أبي حنيفة» وذكر أن أبا حنيفة ذكر مسألة عند رجل فقال الرجل: إن النبي 
يقول هكذاء قال أبو حنيفة: ينبغي للنبي أن يتبعني. أقول: هذا القول لا يمكن من أدنى المسلمين» 
وكيف يقول بهذا من هو إمام المسلمين من الأمة المحمدية؟ والحق أن هذا ليس النبي بل هو عثمان 
التبتي ووقع التصحيف من الكاتب فأخذ الخطيب ونقله عن أبي حنيفة بدون أن يتدبر في حقيقة 
الحال» فجاء الخوارزمي ورد على الخطيب البغدادي ثم جاء ملك حنفي الملك المعظم فتصدى إلى 
جواب الخطيب وصنف السهم المصيب في كبد الخطيب» وهذا السلطان كان يعمل بما روي عن أبي 
حنيفة فقطء وأخرج جميع مسائل أبي حنيفة وأفرزها في كتاب كان يداوم عليه في مسائل الفقهء وأما 
في الحديث فكان أمر بتبويب مسند أحمد على أبواب الفقه وكان يدارسه وترجمته مذكورة في تاريخ 
ابن خلكان. 


كم الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


"٠‏ بِابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَفِيّ 
١‏ - حدّثنا قُتيَُِ حدّثنا اللَيِتُء عَنْ ابن شِهَابء عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدٍ الوّحْمْنِء عَنْ 
أبي مَسْعُوَدٍ الأنَصَارِيٌ قال تي يسول الله كل عن تَمن الْكَلْبِ ومَهْر البَغِيٌ وحُلْوَانٍ الكاهن. 
قال: وَفي البَاب عنْ رَافِعِ بن حَدِيج وأبي جُحَيْفَةَ وأبي هُرَيْرَةَ وابنٍ عَبَأَسٍ . 
قال أبو عيسى: حديتٌ أبي مَسْعُودٍ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
8" بابُ: مَا جَاءَ آَنْ لأَيَخْطْبَ الرّجُلُ عَلَى خِطْبَةٍ أخيه 
4 حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع وقُتَيِبَةُ قالاآ: حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيَِئََ عن الزّهْرِيّ عنْ 
تعيدين التعنن عن إتي غر ره (قال عتيئة «ربلغ به التبى هه وال أخمد + قال 


م« م 


(0") باب ما جاء في كراهية مهر البغي 

حرام عند الكل ذكر أخي يوسف جلبي في حاشية شرح الوقاية أن أجرة المزنية في الإجارة 
الفاسدة طيبة لهاء واعترض رجل من غير المقلدين وقال: إن أبا حنيفة يجعل أجرة البغي طيبة وهذا 
خلاف نص الحديث وإجماع الأمة» وأجاب مولانا المرحوم الكنكوهي أن صوق المئتالة اق يسنا جر 
رجل امرأة لعمل ما من الطحن (حكي ميسينا) أو الخبز أو غيرهما واشترط معهما أنه يزني بها فإذن 
اخرة عملها طية ألا مرك إلن: انهم يذكروتها في باب الإجازة الفاسدة: ْ 

واعلم جلبي بمعنى مولاناء وفي اللسان الرومي يكون النعت متأخراً ومعنى أخي (صوفي) في 
الرومية . 

قوله: (ثمن الكلب إلخ) قال الشافعي: إن الكلب نجس عين ويرد عليه جواز اقتنائه للزرع أو 
للصيدء ونجس العين الذي تكون المستثنيات من الشعر والعظم وغيرهما منه نجسة» والمشهور عندنا 
أنه نجس اللحم لا العين» وفي قاضيخان رواية عن أبي حنيفة في كونه نجس العين قد صححهما 
أرباب المطولات والمبسوطات» ثم في الهداية: جواز بيع الكلب المعلم وغيره» وقال السرخسي شيخ 
صاحب الهداية جواز البيع منحصر في المعلم» أقول: ثبت استثناء الكلب المعلم في الأحاديث أخرج 
النسائي ص(١١72)‏ عن جابر: «إلا كلب صيد» إلخ» وأنكره النسائي وقال: إنه منكرء والرجال ثقات 
والله أعلمء وقال العيني: أخرج أحمد في مسنده: انهى رسول الله يله عن ثمن الكلب إلا كلباً 
معلماً». ويمكن جواب عموم حديث الباب» ورواية أيضاً بأن المراد أن لا يجعل الكلب مملوكاً بل 
يترك مباح الأصل» فلا تنافي بين الحديث والجزئيات المجازة ومثل هذا ما قال الخطابي في شرح أبي 
داود في باب الهرة إن النهي عن جعل الهرة مملوكة» ولنا أيضاً ما في الطحاوي أن رجلا قتل كلب 
زجل اناحة غديان ضيائه واعل بالف الكليع: ْ 


قوله: (وحلوان الكاهن إلخ) ويندرج في الكاهن الرمال والجفار و عالم النجوم وغيرهم. 


4 كتاب النكاح تدان 


رَسُوَلُ الله وَلةِ) : «لايِيعُ الرَجُلْ عَلَى بَْع أ خِيه» ولا يَخْطبٌ عَلَى خِظبَةٍ أخيدا . 
قال: وَفي الْبَابِ عن سَمْرَةَ وابن مُمَرَ. 
قال أبو عيسى: حَلِيتُ أبي هُرَيْرَة حدِيثٌ سن صحيحٌ . 
قال مَالِكُ بن أن : إلعنا مت كوَلعية أن بخطت الوخل على كيه أحدة إذاخطت 


الول العأ فرصي يوه فليرق لعن ان خط كان مسي 
وقالَ الشَاِعِيُ : مَعْتى هذًا الْحَدِيثٍ: «لآ يَحْظبٌ الرّجُلُ عَلَى حِظبةٍ أخيو. هذًا عِنْدَنًا إذَا 
خْطَبَ الرّجُلُ الْمرأة مَرَضِيْتْ به ورككث إِلَيْهِء + تلبق لحن أن خط قال حمطت - فَأمًا قبل أن 


عملم 


ع مر ايز 00 
فقال: أو عو رَجُلّ لا ركع اه عن السَاو: وأكا معَاو َدُ مَصْمْلُوكٌ ل َال لَه 
ولكن أنكحي أَسَامَة) . 

تمَغتى هذا الحَِيثِ نئاك لله أَعلَمْ» أن كَايلمة َم مُخيره بِرضَاهَا بِرَاحدٍ ِنهْمَاء ول 
أَحَبَرنهُ» لم يُشِرْ عَلَيْهَا بعر الَذِي ذَكَرَت . 

6 حدّثنا مَحْمُودُ بن غَيْلآَنَء حدَّثنا أَبُو دَاوُدَ قالّ: أَنبَأنَا شعْبَةٌ قالّ: حبري أَبُو بكر 

بن أبي الْبَهُم قال: : دَخَلْتُ أنَا وأبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الوَحْمْنٍ على فَاظِمَةَ بنتِ قَنِسء كُحَدَثَنَا؛ أن 

رَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلنأ ولّمْ يَجْعَلُ لها سُكتى ولآ تَمَقَة. قَالث: وَوَضَعَْ لي عَشْرََ قفر عِنْدَ ابن عَم 
لَهُ: حَمْسَةٌ شَعِيرا وحَمْسَة بُراً. قَالتْ : كَأَنْتُ رسول الله كك َذَكَرْتُ ذلِكٌ لَه . قَالث: فقّال: 
0 : فَأمَرَنِي أن أعمدُ في بَيتٍ م شَرِيكِ. ثم قال لِي رسُول الله وكيه: «إنّ بَنْتَ أَمٌّ 
شَرِيكِ بَِيْتٌ يَعْشَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَلكنِ اعْتَدّي في بَيْتِ ابن م مَكُُوم . َعَسَى أَنْ تُلْقِي يا ثُيَابَكِ 
فلا يداك قدا أَنْقْضَتٌ عِذَّنْكِ فجَاءَ أَحَدّ يَخْظبِكَ فآذزيني». 

قلمًا الْقضَتْ عِدَّتِي؛ خَطَبَنِي أبُو جَهْم وَمُعَاوِيةُ. قَالتْ: فَأَنَنِتُ رسو الله يل مَذَكَدْتُ 
ذَلِكٌ لَهُ. فَقَالَ: «أمَا مَُاويَةُ فرج لا مَالَ لَه وَأَكا ما ُو جَهْمٍ فَرَجُل شَدٍ شَّدِيدٌ عَلَّى النّسَاءِ). 
قَالتٌ : فكنيي أنافة رن ريده تَرَرّجَنِيء قَبَارَكُ الله إِي في أَسَامَة . 


هَذَا حدِيثٌ صحيحٌ» وَقَد رَوَاهُ سْْيَانٌ النُوْرِيُ عن أبي بَكرٍ بنٍ أبي الجَهُم نخوّ هذًا 
الكنيف: وراد فنه: َال إِي رسول الله يك : «أنكحِي أَسَامَةَا . 


عذتنا مدرو بوكننا رَكِيعٌ» عنْ سُفْيَانَه عن أبي بَكر بن أبي الْجَهُم بهذًا. 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
4 بابٌ: مَا جَاءَ في الْعَرْلٍ 

5 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الْمَلِكِ , بن أبي الشَّوَارِبِء حدّثنا يَزِيدُ بن زرَيْعِء حدّثنا 
َعمَرٌ عن يَحْيَى بْنِ أبي كثيرء عن مُحَمدِ بن عَبْدِ الَحْمْنٍ بن وبال عن جاب قال: قُلَا: 
اول نك اا ل فَرَّعَمّتِ الْيَهُودُ أنّها الْمَوْءُودَةٌ الصُعْرَى. فقّال: ١كُذَبَتِ‏ الْيَهُودُ إن 
الله إذًا أَرَادَ آَنْ يَخْلْقَهُ لَمْ يَمْتَْة) . 

قال: وَفِي الْبَاب عن عْمَرَ وَالبِرَاءِ وأبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيدٍ. 

- حدّثنا قُتَِبَةٌ وابنُ أبي عْمَرَ قالا: حدّثنا سُفْيَانُ بن عََْئَهَ» عن عَمْروٍ بِنٍ دِيئَانٍ 
عنْ عَطَاءِء عنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قالّ: كنا تَعْزِلء وَالْقُوْآنُ ينل . 

0 ا ا 0 ٠‏ وَقَذ 
مك مد الشكةذ 5 0 الك 

٠٠‏ -بِابٌ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الْعَزْلٍ 


04 حدّثنا ابن أبي عُمَرَ وقُتَيْبَة قالاآ: حدّثنا سُمْيَانَ بِنُ عُيَيئَةَ عن ابن أبي نجيح» 


(9) باب ماجاء في العزل 

وهو أن يطأ امرأته ويخرج العضو عند الإنزال وينزل خارج الفرج . 

قال الفقهاء: لا يجوز العزل في الحُرة إلا بإذنهاء ولا في الأمة بغير إذن وليّهاء هذا كله قضاءًء 
وأما ديانة فلم يرض به الشريعة وتدل الأحاديث على الكراهة؛ ما يدل حديث الباب على عدم 
الكراهة. فإن جوابه لز هذا لرد زعم اليهود ورد كليتهم وإن كان لقولهم في ما نحن فيه بعض 
اتجاهء وهذا شبيه حديث الرجلين الذين لم يدخلا في صلاة الصبح خلفه تئ؛ . وحديث أن طفلاً 
من أطفال المسلمين مات فقالت عائشة: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله 55و: 
ما أدراك9)؟ وإنكاره ليم كان على تسارع عائشة وإلا فأطفال المسلمين في الجنة إجماعاً» وفي 
الحديث أنه قال رجل : أأعتزل يا رسول الله؟ فقال النبي كَلِهُ: «إن الله يخلق ما يشاء تعتزل أم لا» ثم 
جاء الرجل بعد مدة وقال: كنت اعتزلت وحبلت امرأتي فقال 2 : «قد كنت قلت: إن 0 
يشاء»20 فالخارج من الأحاديث قبح العزل؛ منها حديث الباب اللاحق. 


(1) رواه مسلم (5577)» والنسائي .)1١941‏ 
(0) رواه مسلم .)١51"9(‏ 


4 كتاب التكاح قرم 


عن مُجَاهِدِء عنْ قَرَعَةَه عن أبي سَعِيدٍ قال: ذُكِرَ الْعَْلَ عِنْدَ رسول الله له فَقَالَ: «لِمَ يَفْمَلُ 
ذلِكَ أحَدكُم؟». 

تال .ابو عببتى: راة اين ابي عدر في تررك : وَلَمْ يقل لآ يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدَُكُمْ . قالآ في 
حَدِيئِهمًا : «تَإِنْهَا لَبْسَتْ نَفْسٌ مَخُْلُوَة إلا الله حَالِقُهَا» . 

قال: وَفِي الْبَابِ عن جَابرٍ. 

قال أبو عيسى : : حدِيتُ أبي سَعِيدٍ حدِيثٌ حسن صحيح . دَهدَ ري مِنْ غَيْرِوَجْهِ عن أبي 
سَعِيدٍ. وقد كرة الْعَزْلَ قَوْمٌ م مِنْ هل الْعِلْم مِنَ أضحَاب النبي كك وَغَيْرهِمْ 

١؛‏ - بابٌ: مَا جَاءَ في الْقِسْمَةٍ لِلبِكْرٍ وَالثيّبِ 

حدّثنا أبُو سَلَْمةَ يَحْيَى بن خَلّف» حدّثنا بِشْرُ بِنُ الْممَضْلٍء عن خَالِدٍ الحَذَّاء 
عنْ أبي قِلابَةَ عن أنّس بن مَالِكِ قال: شت أن أَقُول : قال رسول الله كله . وَلكنّهُ قال: 
«السَنّةٌ إذَا تَرَوَحّ الرّجُلُ البكرٌ عَلَى امْرََتَه أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً. وإذًا تَرَوّجَ لتب عَلَّى امْرَأَتَه 
أقَامَ عِنْدَهَا ثّلاآا) . 

قال: وفي الْبَاب عن أَمٌّ سَلَّمَة. 
أيُوبَء عن أبي قِلابَةَ» عن أنّس. ولَمْ يَرْئَعهِ بَعْضُهُمْ. قال: والعَمَلُ عَلَى هذًا عِنْدَ بَعْض أهل 


(41) باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب 

6 عند البكر الجديدة سبعة أيام» وعند الثيب الجديدة ثلاثة أيام» ثم هذه الأيام تكون زائدة 
على القسمة بين القديمات والجديدات عند الحجازيين» وعندنا تكون هذه الأيام معدودات في أيام 
القسمة أي يقيم بعده عند القديمات أيضاً سبعة أو ثلاثة» وقال مولانا عبد الحي في شرح مرطأ 
محمد: إن الحديث للحجازيين» ويرد على أبي حنيفة» أقول: ما من لفظ دال على أن هذه الأيام 
تكون فاضلة على أيام القسمة ليكون الحديث يرد على أبي حنيفة» وأتى ا 
برواية تدل على أن هذه الأيام لا تكون فاضلة ومتمحضة للجديدة ووجه الاستدلال أن أم سلمة تزوجها 
النبي كلهِ وأقام عندها ثلاثة أيام فاستزادت فقال: «لو سبعت لك لأقوم عند غيرك أبغا أ سبعة(' أيام» 
فتسبيعه لذ لهن أيضاً يدل على أن هذه الأيام ليست متمحضة للجديدة» زيتأولوا فيةبانيا اذا 
استزادت بطل حقها الأول أيضاً لكن هذا تأويل» وحديث الطحاوي قوي رواه بثلاث طرق قوية. 


)000 رواه مسلم ,)١459(‏ وأبو داود) (5770). 


الكل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


العلم . قَانُوا: ذا تَرَوَحَ الرّجُلُ امْرَأَ بكرا عَلَى الْرَأَتهِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً ثم قَسَمْ بََِهُمَا بَعْدُ 
ِالْعَدْلِ. وَإِذًا تَرَرَحَ القَيّبَ عَلَّى امْرَأتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا نّلاثاً. 3 
وإسحاقٌ. 


وقال بعضٌ أهل العلم منّ التّابعين: إذا تزوّج البكرَ على امْرأَتِهِ أقامَ عندها ثلاثاً. وإذا 
تَروّحَ الثيّبَ أقامَ عِنْدَها لَيلَيْن والقول الأوّلُ أصحٌ. 
باد اجا في لدو ان ل 
5 عن أي لباه من عند لبن يزيد عن خائقة أن امن 4 كان سم بن نا 


ام ضثكى 


ول «الْلهُمً! هِزِهٍ ة قِسمَدٍ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُء كلا تَلْمْنِي فيما تَمْلِكُ ولاً أَمْلِكُ . 


اف وا 


كال أبن افوس #ا سياف عن شكد ووه شن والعن فوس اذ نه طلم 6 غن أو 
عن أبي قِلابَةٌه عن عبد الله بن يَزِيدَء عن عَائِمَة؛ أن النبيّ يكل كان يَفُسم . وَرَوَاُ حَمّادُ بن ريد 
وغَيْرُ وَاحَدِ عن أَيُوبَء عن أبي قِلابة» مُرْسَلا أن النبئ له كان يَفْسِمْ وهدًا أصَحٌ مِنْ حديثِ 
حَمَادٍ بن سَلْمَه . 
١‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ بَسَّارِِ حدَّثنا عبد الرّحمن بن مَهْدِيُّء حدّثنا هَمَّامُّء عنْ قتادَةٌ 
عنٍ النْضْرٍ بنِ أنّس» عنْ بَشِيرٍ بن نّهِيكِ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي يِه قالّ: «إذا كان عِنْدَ 
الرَجُلِ امْرَآتَانِء كلم يدل بَيْنَهُمَا ٠‏ جَاءَ يَوْمَ | لقِيامَةٍ وَشِقَهُ سَاقِط) . 
كان أو ميس العامة هذا الحَديتٌ هَمَامُ بن يَحْيَى؛ عن قُتَادَة . ورَوَاهُ هِشَامْ 
الدسْكَرًا؛ عن قَتَادةَ قال : ال ولا نَعْرِفُ هذا الحديت مُرفوعاً إل مِنْ حَدِيثٍ هَمّام . 
وعمام ثقة زقة خانظ, 


*؛ - بِابٌ: مَا جَاءَ في الزَوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمٌ أَحَدُهُمَا 
01 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع وَعَنَادْ قالا: حدّثئنا أَبُو معَاويَةَ» عن الْحَبَاحء عن عَمْروٍ بن 


(45) باب ما جاء في الزوجين المشركين أسلم أحدهما 
قال أبو حنيفة: إذا أسلم أحدهما يعرض الإسلام على الآخر فإن أسلم فبها وإلا ففرق» ومثل 
هذا روى الطحاوي عن عمر الفاروق ضيه وهذا إذا كانا في دار الإسلام» وأما في دار الحرب فإذا 
أسلمت تنتظر ثلاث حيض ثم تبين» وقال البعض : تبين في الحال ولكنها تعتل » وقال الحجازيون: إن 


4 كتاب التكاح ١و؟‏ 


شُعَيِبٍء عنْ أبيه» عن جَدَهِ؛ أنّ رسُولَ الله بكي رد أَبِئتهُ زَينَبَ عَلَى أبي الْعاص بن الرّبيع» بِمَهْر 
جَدِيدٍ وَيكاح جَدِيدٍ 1 

قال أبو عيسى: هدًا حَدِيثٌ فِي ِسَْادهٍ مَقال» وفي الحديث الآخر أيضاً مقالُ» وَالعَمَلُ 
عَلَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ أل الْعِلَم ؛ أن المرأةإذا ألمت قَبْلَ رَوْجِهَا نُمْ أسْلَم رُوْجُهَا وَهِيَ في 
العدة؛ أن رَوْجَهَا أَحَقُ بها ما كانّث في الْعِدَّةِ. وهر فول كاللك: بن أنّس وَالْأَوْرَاعِي وَالشَافْعِيُ 
كان 

١١4‏ حدّثنا مَنَّانُ حدثنا يُونْسٌ بن بُكَيْرِه عن مُحَمَّدٍ بن إسْحَاقَ قالَ: حَدْني دَاوٌهُ 


بن الخصَيّن» عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ قال: رَدٌ النبئ يله كمه ْئتهُ زَِئَبَ عَلَى أبي الْعَاص بن 
اكع دوت دل بالتكاح الأَوّلٍ ركم لفوت رفاسا : 


أسلم قبل مضي العدة فالزوجة لها2"7؛ وإن أسلم بعد العدة فلاء واختصر الترمذي في بيان مذهبه 
اختصاراً مخلا . 

قوله: (بنكاح جديد إلخ) كانت بناته عَقَيْمْ على الفطرة وتحت الكفار إلا فاطمة» وكانت زينب 
تحت أبي العاص» وأما حديث بنكاح جديد فنقول : أولاً بأن في سند الحديث حجاج بن أرطاة» 
وثانياً بأن أبا العاص كان بمكة وتبائن الدارين سبب الفرقة . 

قوله: (بعد ست سنين إلخ) هذا الحديث يخالف الحديث السابق في تجديد التكاح , وللحنفي 
أن يقول: إنه ما عرض الإسلام على أبي العاص» ووقع في بعض الروايات: ردت عليه بعد سنتين» 
وعلى التقديرين يشكل الأمر على الشافعية» فإن الظاهر انقضاء العدة فى هذه المدة» وأقول: إن 
الروايتين صحيحتان» والواقعة أن أبا العاص جاء أسيرأً في غزوة بدرء فأرسلك وض قلادتها كلفد 

فلما رآها النبي كه عرفها وبكى وسالت دموعه؛ فقال ظَلِكيلة : لو شئتم تركتم أبا العاص مجاناً فتكروه 
مجاناً فوعده النبي كلةِ أن يرسل زينب إلى المدينة؛ فأوفى العهد فأرسل زينب إلى النبي كله ثم جاء 
أبو العاص أسيراً بعد بدر بسنتين فزعمت زينب أنه سيقتل فجاءت والنبي يكل يصلي فقالت: أنا بنت 
رسول الله وأمنت أبا العاص» فقال 222 : : «ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم» ثم ذهب بعد هذا وجاء 
بعد مس ممما , فيحمل ست سنين على ما بعد الهجرة» وأربع سنين بعد بدر وسنين بعد أسر ثانياًء 
فإذن ادعاء الشافعية عدم انقضاء عدتها في هذه الم وير ا رو اا 
وذكر في الطحاوي ص(١15١)‏ ج(1) عن أبي توبة عن محمد بحن يبا حافله أذاتهي التناتج بين 
المسلمين والكافرين نزل في السنة السادسة كما يدل حديث البخاري أن نزول النهي اق السنة: السااسية 
أي عام الحديبية حين طلق عمر زوجته» فإذن لا احتياج إلى احتمال أنه عرض عليه الإسلام أم لا 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل الصواب (له). 


حمل الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
كال ابو كتكىي: هذا خنيت: لبن باشتاك بأسٌء 0 بكترت وخ هذا السديك: 
وَلَعَلُهُ قَذْ جَاء هذا مِنْ قِبَلِ دَاوُهَ بن حُْصَيْنِء مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ طه 
4 حدّثنا يُوسُفُ بن عيسى» قال: حدّثئنا وَكيمٌ» قال: حدّثنا إِسْرَائِيل» عن 


سِمّاكِ بن خزب» عنْ عِكرِمَةَ عن ابن عباس : أن رَجُلاً جَاءَ مُسْلِماً عَلَى عَهْدٍ النبي كَلل. 
جَاءَتِ امرأثهُ مُسْلِمَة ال ل ال سير 


مُحْمَّدٍ بن إِسْحَاقٌء هذا الحديثٌ. 
وحديتُ الحججاج» ٠»‏ عنْ عَمْرو بن شُعَيْبِء عن أبيه عن جذَهِ؛ أن النبيّ كَل رَدَ انه زينت 
عَلَى أبي العاص بِمَهْر جَديدٍ وَنِكاح جَدِيدٍ . قال يَزِيدٌ بن مَارُونَ : حدِيتٌُ ابن عبّاس أَجْوَدُ 


م 


4؛ ‏ بِابُ: مَا جَاءَ في الرَجُلٍ يَتَرَوّحُ الْمَرْآَةَ َيَمُوتَ عَنْهَا قَبْلَ أنْ يَفْرِض لها 

6 حدّثنا مَحْمُودُ بن غَيْلانَ حدّثنا زيِدُ بن الْحُْبَاب» حدّئنا سُفْيَانٌ عنْ مَنْصُورِء 
عنْ إبْرَاهِيمَ» عنْ عَلْقَمَةء عن ابن مَسْعُودٍ: أنهُ سْئِلَ عنْ رَجُلٍ تَرََجَ امأ ولَمْ يَفْرِضُ لها 
صَدَاقاء ولَمْ يَدْخْلُ بِهَا حَنّى مَاتَ . فمَال ابن مَسْعُودٍ: لهًا مِثْل صَدَاقٍ نِسَائِهًا. لآوَكْسٌ ولآ 
شَطط : عل العدّةٌ وَلهَا لْمِيرَاتُ . فقَامَ معْقِلُ بن سَِانٍ الأشْجَعِيُ فقَالَ : عن سول اله عله 
في بِروعَ بِنْتٍ وَائِقٍ امْرَأَِ مِنَاء مِْلَ الذي قضَيْتٌ. فَفرِحَ بها ابن مَسْعْودٍ. . قال: وَفِي الْبَاب 

عَن الْجَرّاح . 

عدا لسن بِنُ عَلىٌ الْخَلاَل» حدّثنا يَزِيدٌ بِنُ هارُونَ وعَبْدُ الَرَاقء كلاهُمًا عن سُفْيَالَ» 
عنْ مَنْصورٍء توه . 

قال أبو عيسى: حَدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. وَقَذْ رُوِي عَنْهُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ. 
وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ بَعْض أهْل الْعِلْم مِنْ أَضْحَاب النبي كك وَغَيْرهِمْ . 


وقيل: إن نزول الآية في مكة ولكن قول هذا القائل يخالف ما في البخاري؛ ثم قال الشافعي: إن 
المؤثر في التفرقة هو السبي» وقال أبو حنيفة: إن المؤثر هو تباين الدارين كما في الهداية ص(7”750) 
وظاهر آية #إِلَا ما مَلَكتْ أَيسشْكُمَ 4 [النساء: 4؟] لهء فإن الآية تشير إلى أن المؤثر الملك وذلك يكون 
بالسبي من دار الحرب. والله أعلم . 


وَبه يَقُولُ النّوْرِيُ وأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ٠‏ وقال بَعْضٌ أهْلٍ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابٍ النبي كلق مِنْهُمْ 
عَليُ بن أبي طالب وَزَيْدُ بن نَابِتِ وابن ن عباس وابنُ عَمرٌَ : 0 
ولّمْ يَفْرِض لها صَدَاقاً حَنَّى مَاتَء قالُوا: لها الْمِيرَاتُء ولأ صَدَاقَ لهَاء وعَلَيْهًا الْعِدّةُ. وَهُوَ 
ون الكافس : قال: لز تيك حييك بزع نت واجن لكان الك زيما زري عن ار 16 
وري عنٍ الغَانِعيْ أله رَجَعَ ضر بَعْدُ عن هذا الْقَوْلِء وقالَ بحَدِيثِ بَروعَ بلتِ وَائِق.. 


4" الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
نمام 801يزرا يضر 


1 - كتاب: الرضاع 


١‏ - بابُ: مَاجَاءَ يُكَرّمُ مِنَ الرَضَاع مَا يُحَرُمُ ِنّ الشُمَبٍ 
65 حدّثنا أَحْمَّدُ بن مَنِيع؛ حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ» حدَّثئنا عَليُ بِنُ زَيْدِء عنْ 
سَعيدٍ بن الْمُسَيّبِء عن عَلِيْ بن أبي طالب قالَ: قال رسول الله يكلْه: «إِنَّ الله حَرّم مِنَّ الرّضَاع 
مَا حَرّمَ مِنَّ النّسَب). ١‏ 


قال: وفِي البَاب عن عَايْشَةَ وابن عَبّاس وأ حَبِيبَة . 


]ع كات ترصام 


)١(‏ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
هكذا المسألة عندنا إلا في بعض مستثنيات ذكرها الأكثرون إحدى وعشرين صورة» وجعلها 
صاحب البحر أربعة وثمانين صورة» ثم قال: لا انحصار في هذا بل يجب ضابطة» ثم قالوا: إن هذا 
استثناء ليس بالعقل بل ليس التحقيق والاستثناء في الواقع بل صورة» فإن المعنى المحرم مفقود في 
هذه المستثنيات وذكر صاحب الدرر في جمع الصور السبعة شعرين: 
يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدةالولد 


وأم أخت وأخت ابن وام أخ وأم خال وعمةابناعتمد 
وأم أخت ابن أمأو بنت عمة فخذهما في تمام السبع واقتصد 


ويعلم أن الحرمات تسعة» منها حرمة النسب» فالمحرمات بالنسب في القرآن سبع» وقصرها 
صدر الشريعة في النقاية على أربع» وهي الأصول والفروع وفروع الأصل القريب أي الأب والأم 
وصلبيات الأصل البعيد» ومنها حرمة المصاهرة» وهي في أربعة فإن أصول الواطئ وفروعه تحرم على 
الموطوءة نفسهاء وأصول الموطوءة وفروعها على الواطئ نفسهء وها هنا إشكال من الشيخ ابن الهمام 
وهو أن الشريعة تحيل الرضاع على النسب لا على المصاهرة» فإذن لا يحرم بالرضاع ما هو نظره 
حرام بالصهرء فإذن يرد أن زوجة الأب رضاعاً حرام على الولد وزوجة الابن رضاعاً حرام على الأب 


كتاب الرضاع وم 


قال أبو عيسى: : حديثُ علي حَسَن صحيخ . والعمّل عَلَى هذًا عِنْدَ عَامَةِ أهلٍ العلم مِنْ 
أضحَاب اللي كله وغَيْرهُم . لا نَعْلمْ بَيتهُمْ في ذَلِكَ الختلافاً. 


/ا 1١١5‏ حدّثنا بندار» حذئنا تعن رز شعية القطان: حدَّئنا مَالِفُء ح وحدّثنا ساق 
بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ قالّ: حدّثنا مَعْنٌ قال: حدّئنا مَالِكْء عن عَبْدٍ الله بنِ ديار عن سُلَيْماَ 
بن يَسَارِ» عن عُرْوَة بنٍ الرْبَيْرِه عن عَائِسَةَ قالَتُ: قال رسول الله ككل: ١إنّ‏ الله حَرَّمٌ مِنّ 


أضْحَاب النبئ يك عيرم ...لأ تقلع تتفم في كلك اخيلان. 


؟ - بِابٌ: مَا جَاءَ في لَبَنِ الْفَحْلٍ 
١١/4‏ - حدّثنا الْحَسَنٌ , بنُ عَلىٌ الْخَلاَل» حدثنا ابن نُمَيٍْ عنْ هِشَامِ بن غُرْوَة» عن 
أبيه» عن عَائْسَةَ قَالَتْ: جَاء عمّي مِنَّ الرَّضَاعَةٍ يَسْتَأَذِنُ عَلَىّ . بيت أن آذْنَ لَه حَتّى أَسْتَأمِرَ 
رسول الله يَدٍ فمَالَ رسُول الله له : اُلْيْلِحْ عَلَيِكِ فنَهُ عَمْكِ. قَالَتْ : إنما أزضتيي المزاة وله 


5 


يُرْضِعَنْي الرَّجُلُ . قال : «فإِنَهُ عَمكِ كَلْيَلِحْ علَبِكِ) . 


قال أبو عيسى: هذًا حدِيتٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلْ عَلَى هذًا عِنْدَ بَعْض أهْل العِلّم مِنْ 


إجماعاًء والحال أن الحرمة في زوجة الأب أو الابن ليسا بسبب الصهر وما أجاب الشيخ عن 
الاعتراض» وأقول: لا إشكال فإن الحرمة في زوجة الابن أو الأب نسباً ليست من جهة الصهر فقط 
تل السب ايها فخيل نيه كما يدل لنظ الآت والآين : ومتها الإشكال ذكر الفقهاء الصورية 
المذكورتين في باب المصاهرة لا النسب فالإشكال منحل . 
(؟) باب ما جاء في لبن الفحل 

قال بعض السلف: إن الرجل الذي لبن المرأة منه لأجله ليس أب الرضيع فلا تكون الحرمة من 
جانب الأم خلاف الفقهاء الأربعة فإن لبن الفحل عندهم معتبر» وفي حديث الباب إشكال بضم حديث 
آخر وهو أن في الروايات أن رجلا دخل بيت حفصة فشكت عائشة ئشة إلى النبي كَلةِ أن رجلا أجنبياً دخل 
على حفصة فقال النبي مَلِ: (إنه عمها رضاعاً» فإذن إن كان شكوى عائشة ئشة مقدمة على واقعة الباب 
فالسؤال في واقعة الباب على غير محله فإنها علمت المسألة من قبل»؛ وإن كانت الشكوى متأخرة 
فشكواها على غير محلها لأنها عالمة المسألة» وحل الإشكال أن للعم رضاعاً ثلاث صور فعلمت 
صورة لا أخرى. 


05 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


أصْحَابٍ لبي و وغْيرِم . كَرِهُوا لَبَنَ الْمَْلِء وَالأَضْلُ في هذا حَدِيتُ عَائِمَة قوفل حفن 

بعَضٌ أُمْلٍ العلم فِي لبن الْمَحْلٍ . والْقَوْلُ الأوّلُ أصَح. 

68 حدّثنا قُتَيْبَةُ حدَّثنا مَالِكْ ح» وحدّثنا الأنصَارِيُء حدّئنا مَعْنٌ قال: حدّثنا 
مَالِكُ عن ابن شِهَابٍء عَنْ عَمْروٍ بِنِ الشْرِيدِء ع َنِ ابن عَبّاسِ أنه سيل عنْ رَجُلٍ لَُ جَارِيْئَانِء 
وفعت إِخْدَاهُمَا جَارِيَة وَالأَخْرَى غُلاماً أبْجِلُ لِلْغْلام أَنْ يَتَرَوّجَّ الْجَارِيَة؟ فقّال: لا. اللْمَاحُ 
وَاحَد. 

قاذ الروعيبي؟ «وهذا الأقار شن هذا الات يوقو فول امد و سكاف 

 "‏ بِابُ: ما جَاءَ لأ تُحَرّمُ الْمَصَّهٌ وَل الْمَصّتَان 

و هتكن تت بق عند الآغلن المتغان" قال جذها الننتيز بن سلتمان كال : 
سَمِعْتُ أَيُوبَ يُحَدَّثُ عن عَبْدِ الله بن أبي مُلَتِكَةَ عن عَبْدٍ الله بن الزُبَيْرِهِ عنْ عَائِْسَةَ عن 
النبئ يِِ قالَ: «لا تحَرّمٌ الْمَصَّةٌ وَلآ الْمَصَّئَانْ) . 
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قال: وَفي البَابٍ عن أمْ الفضل وأبي هَرَيْرَةٌ والرْبَيِرٍ بن العوام وابنٍ الرَبَيْرٍ . وروى غير 


قوله: (كرهوا لبن الفحل إلخ) أي أثبتوا به الحرمة. 
(؟) باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 

المصة فعل الرضيع والإملاجة فعل المرضع.؛ قال أبو حنيفة ومالك: ثبت الحرمة بلبن وصل 
إلى الجوف قل أو كثرء وفي بعض كتب المالكية أن هذا مذهب جمهور السلف» وقال ابن تيمية في 
فتاواه مثل ما نقل هذا البعضء وقال أحمد: لا تحرم المصة والمصتان بل ثلاث مصات فظاهر حديث 
الباب له وقال الشافعي رحمه الله: ثبوت الحرمة إنما هو بخمس مصات وفي بعض كتب الشافعية : 
أن المحرم خمس رضعات مشبعات في خمسة أوقات جائعات»؛ وتمسك الشافعي رحمه الله بالحديث 
الآتي في الباب ولنا ظاهر القرآن» ونقول: نسخ أولا عشر مصات ثم سائرها تدريجاء ثم قال 
الأحناف: إن ظاهر حديث عائشة أن حكم خمس رضعات27 من القرآن ولا نجده في المصاحف». 
فقال الشافعية: لعلها نسخت تلاوته سيما إذا روي عن عائشة قالت: كان هذا الحكم في مصحفي 
فأكلته الشاة. وقال الأحناف: إن الآية ليست بمتواترة وكان حكمها أولا ثم نسخ وصار ثلاث مصات 
ثم نسخت هذه أيضاًء وقال ابن جرير الطبري الحنفي معاصر ابن جرير الطبري صاحب التفسير: إن 
استدلال الشوافع أكلته الشاة. 


)١(‏ في الأصل: (خمس مرضعات) وهو خطأ. 


٠‏ - كتاب الرضاع لا 


واحد هذا الحديت عَنْ هشام بن عُرُوةٌ عن أبيه» عن عبد الله بن الزُبير» عن النبيّ كَكهِ قال: 
دلا تحرم | لْمَصَّةٌ ولا الْمَصَّمَانِ. 


وَرَوَى مُحَمَّدُ بِنُ ديئاره عن هِضَام بن عُرْوَةَ عن أبيوء عن عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرِهِ عن 
الزبير» عنٍ النبي عَليْهِ الصّلاةٌ والسَّلام. وَرَاد فِيهِ مُحَمّدُ بن ديئارٍ البصري (عنٍ الرِبَيرِِ عنٍ 
لنبي ق) وهُوَ عيْرُ مَحفُوظٍ . والصَحِيحٌ عِنْدَ أل الْحَدِيثِ حَدِيتُ ابن مُلَيْكَةَ عنْ عبْدٍ الله بن 
لرُبيْرِه عن عَائْضَةَ عن النبي كَلل. 

قال أبو عيسى: حَدِيتُ عَائِْضَةَ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ. وسألتٌ محمد عن هذا فقال: 
الصحيحٌ عن ابن الزبير» عن عائِشةٌء وحديتٌ محمدٍ بن دينارٍ وزاد فيه عن الزبِير؛ وإنما هو 
شام بن عروة “عن أبيه» عن الزنم والْعَملُ عَلَى هذا عِنْدَ بَغض أُهْلٍ الْعِلْمٍ مِنْ أَضْحَابٍ 
النبي َك وَيْرِهِمْ . 

وقالّت عَائِسَةُ : أْلَ في الْْرآن. : #عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتِ» فَنْسِخ ِنْ ذلك حَمْسٌ وَصَارَ 
إِلَى (حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)» فتُوْفْيَ رَسولٌ الله كَل والأمرُ عَلَى ذَلِكَ . 

حت و ل ل ادا كاري وا شين 

أبي بكرء عنْ عَمْرَةَ عنْ عَا ئِشَّةَ بهذًا. وبهذًا كَانَثْ عَائْشَهُ تُمْتي وتغض أذداج النبي كَلِنةِ. وهْوّ 
قَوْلُ الشَّافِعيٌ وإِسْحَاقٌ . وقال مد حَِيثٍ النبي كَل : ١لا‏ نُحَوُمْ الْمَصّةُ ولا الْمَصّنَانِ» وقال: 


إِنْ دَمَبَ ذَامِبٌ إِلَى قَوْلٍ عَائِسَةٌ ِشَةَ في حَمْس رَضَعَاتٍ فَهُوّ مَذْهَبٌ قَوِي. وكرة عله أن يفول قية 


وقال بَعْضٌ أهلٍ الْعِلْمٍ مِنْ أَصْحَاب النْبِيْ يلل وغَيْرِهِمْ: : . بُحَرُمُ قَلِيلُ الرّضَاع وَكَثِِره إذا 
وَصَلَ إلى الْجَرْفٍ . ومُوٌ قل سُفْيَانَ النّوْرِيٌ وَمَالِكِ , ناس والأزز عن عق الله بن النعاولة 
وَوَكيع وأهل الْكوةٍ. 

عبدُ الله بن أبي مُلّيكة هو عبدُ الله بن عبيدٍ اللِّ بن أبي مُلَيكة؛ ويُكلى أبا محمدِء وكان 
فياه كن ايكلماة على الال 00 


و 


وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أدركثٌ ثلاثينَ من أصحاب النبي كَل . 


قوله: (وجبن عنه إلخ) إن كان صيغة الماضي فتكون مقولة الترمذي» وإن كان مصدر فمقولة 
مَيلان البخاري إلى الجمهور فإنه وضع التراجم على الرضاع ولم يخرج حديث الشافعي وأحمد. 


ا الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


4 - بِابُ ل 0 أ الرضدي 0 


3-0-7 


بي مُليكة قال: اعائي ل ع ات1ل» 7 (وسَمِمْتُة من عُفبة 
وَلكئي لِحَدِيثِ عُبَئِدٍ أخمّظ)؛ قال: تَرَوقَت امرآة فشافتقا ائرآة سكا فقَالَت: 0 
فشكن َأتَنِتُ النبئ َك فَقُلْتُ : َرَوّجْتٌ قُلانةٌ بنت فُلآنٍ فجَاءَنْتا امرأةٌ سَوْداءً فقَالّت: إني 
نَدْ أَرْضَعْتْكُمَاء وَهِيَ كَاذِبَةً. قال: فَأَعْرَض عَنْي. قالَ: َْبُِْ مِنْ قِبَلٍ وَجْهه رض علي 
بِوَجَههِ فَقُلْتُ: ِنّهَا كاذْبَةٌ . قالّ: «وَكَيِفَ بِهَا وَكَدْ رَعَمَتْ أنَّهَا د 11خ !دعا عَنِكَ) . 

قال: وفي الباب عن ابن عَمَرَ. 

قال أبو عيسى : حَدِيتٌ عَُبَة بنِ الحَارِثِ حديتٌ حسَن صحيح ٠‏ وََد رَوَى غَيْدُْ وَاجِدٍ هذا 
الحَدِيتَ عن ابن أبي مُلْيِكَةَ ٠‏ عنْ عُقْبَةَ بن الحَارِثِ. ولَمْ يَذْكْرُوا فيه: (عنْ عْبَيْدٍ بن أبي مَرْيَمَ) 
وَلمْ يَذكروا فيذ: «دَعْهًا عنكٌ) والعَمَلُ عَلَى هذًا الحديث عِنْدَ بَعْضٍ أَهْل العِلْم مِنْ أصْحَاب 
الي يليه وَغَيْرِهِمْ . أجَارُوا شَهادَةٌ المَرأةٍ الْوَاجِدَةٍ : في الوّضَاع . 

وقال ابن عبّاس: تَجُورُ شَهادَةُ امرَأةٍ وَاحِدَةٍ نِي الرّضَاعء وَيُؤْحَذُ يَِينُهَا. وَبِهِ يَقُولُ أَحَمَدُ 
وإشحاق. وقالٌ بَعضٌ أهْل العِلّم : لأ تَجُوَرُ شَهِاكَةُ المدأة الواحدة كدى: يحون أكثرَ ومُرّ قَوْلْ 
الشَاقِعَيء شيغتث الجارود يقُول : سَبِحْتٌ وكيعا يقول: لا تجُورُ شهادَةٌ امرأةٍ وَاحِدَةٍ في 
الحكم» ويَْارِفُهَا في الورّع . 

-بابٌ: ما جَاء ما ذَُكِرَ أنَّ الرَضّاعة لأتُكَرّمُ إلأفِي الصّفَّرِ دُونَ الحَوْلَيْنٍ 

ا - حدّئنا فيه حدّئنا أبُو عَوَانَة عن هِسَامٍ بن عُروَة عن أبيه» عن كَاظِمَةٌ بنْتِ 

المندَرِِ (وفاطِمَةٌ بِئْتُ المنذِرٍ بِنٍ الرْبِيرٍ بن العرّام وهي امرأةٌ هشام بن عُزوة)» عن أمٌ سَلَْمَة 


(4) باب شهادة ما جاء في المرأة الواحدة في الرضاع 
شهادة الرضاع عندنا كشهادة المال أي رجلان أو رجل وامرأتان» وأما شهادة امرأة فالعبارات 
فيها منتشرة ومفهوم ما في باب المحرمات والرضاع في قاضي خان أنها تقبل قبل النكاح لا بعدهاء 
وأما شهادة امرأة واحدة كما في حديث الباب فحمله ابن همام على التورع» وإني وجدت في حاشية 
البحر للرملي أن شهادتها تقبل ديانة لا قضاء. 
(6) باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرّم إلا ذ في الصغر دون الحولين 
مدة الرضاعة عند الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله وصاحبي أبي حنيفة سنتان» وعند أبي 
حنيفة سنتان ونصفهاء وعند مالك الزائد على الحولين وأقل من ثلاثين شهراً» ويحول هذا إلى من 


04 كتاب الرضاع‎ ٠ 


قالث: قال رسول الله كلِِ: «لا يرم مِنَ الرّضَاعَةٍ إلا مَا كَتَقَّ الأمْعَاءَ في النَّذيِء وكانّ كَبْلَ 
: يٍ 


عي «امطاو سيد م والعَمَل على هذا عِنْدَ أكثر هل العِلْم مِنْ 
أْصْحَاب ب النبي وَل وعَيْرِهِمْ ؛ أن سي لأا كان دوق الحَوْلَيْنء وماكان بيد 
الحَولَيْنِ الكامِلَيْن» قَإِنَهُ لا يُحَرْمْ شَيْعا 
ا مَدَمَّةَ الوضَاع 
6 - حدّثنا قُتَئِبهُ حدَّئنا حاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عن حكاء بسر عن حَجََاجٍ بن 
حَجَاجٍ الأسْلّميٌ؛ عن أبيوء أَنّهُ سَأَلَ النبيّ كَل فقالَ: يا رسول الله! ما يُذْمِبُ عَنّي مَذَمَة 


الرَضَاع؟ فقال: ١غْرَّةٌ‏ عَبدٌ 1 أَمَد) . 
قال ابو عرسي هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ابتلي به وأكثر المصنفين قصروا في هذه المسألة» قال صاحب الهداية: متمسكناً #وََلُمٌ 0 
تَلموْنَّ4 [الأحقاف: ]١5‏ وكان مقتضى الآية أن يكون الحمل أيضاً سنتين ونصفها إلا أن عائشة قالت: 
الحمل لا يزيد على سنتين. أقول: هل يقبل أحد هذا القول؟ فإنه كيف نسخ آثر ود 
ورد ابن الهمام ما قال صاحب الهداية ثم اختار مذهب الصاحبين» أقول: الوجه ليس ما قال صاحب 
الهداية بل الوجه ما ذكره الزمخشري في الكشاف, النسفي في المدارك أن الحمل الحمل على الأيدي 
لا الحمل في البطن» وقال الجمهور: إن المذكور في آية: #وَحمَلُمٌ وَفِصَلُمٌ تَكَمُونَ4 [الأحقاف: ]١5‏ مدة 
الحمل في البطن والفطام فإن أقل مدة الحمل ستة أشهرء أقول: كيف يحمل نص القرآن على الأشذ 
الأندر؟! والحال أن عادة الشريعة أخذ الحكم الكلي أو الأكثري لا الأندر؛ وإن قيل: إن أقل مدة 
الحمل عند أبي حنيفة أيضاً كذلك. قلت: لا ضير فيه فإنه لا يحمل الآية على الأشذ»ء وأما آية: 
#عولين مين © [البقرة فيه إلخ فليست يصيدة بيان مدة العظام والمذكور فيها أن المرأة إذا طلقت 
فاستأجرها الزوج للرضاع فيجوز لها أخذ الأجرة إلى الحولين لا بعدهما والمذكور في هذا الركوع7) 
جميعه حكم الأجرة وغيرها ليراجع أحكام القرآن لأبي بكر الرازي فإنه وجه المذهب. 
(1) باب ما جاء يذهب مذمة الرضاع 

بكسر الذال الحق 

قوله: (غرة عبد إلخ) قال التفتازاني: إن الغرة بياض جبهة الفرس قدر الدرهمء؛ والمراد هاهنا 
العبد» والغرة من أسماء العبيد كما يقال في الفارسية (يك شاخ كوسيند ويك رأس قلبه كأو (وهكذا)؛ 
ووقع في الصحيحين: قال أبو بكر: والله لأقاتلهم ولو منعوني عقالاً» فقيل: إن ذكر العقال مبالغة: 


)١(‏ هكذا في الأصلء. وما عرفت محلاً لهذه الكلمة. 
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يقول: إذا أغطيت المْرْضِعةً عبداً أو أمدَّء فقد لَضَيْتَ ذْمَامِها. 
رَيُرْرَى عن أبي الطفَيْا : قال: كُنْتُ جَالِساً مَعَ النبيّ يله إذ أَقبلتِ امرَأةٌ قبَسَطْ النبيئ كَل 
رِدَاءَهُ حتى قَعَدَتْ عَلَيْه . قَلَمّا ذّهَبَتْ قِيلَ: هي كانت أَرْضَعَتٍ اللي يَك. 


ام هم 


حكذا واه تخت بن سعيد القطانه وَحَاتَمُ بنُ إسْمَاعِيلٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عنْ هِشَّام بن 
عُرْوَةَ عن أبيه؛ عنْ حَجَاجٍ بن حَجْاج) عن أبيه» عن النبي كَكلة. 

وروَى فيال بن حيفةء عنْ هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عنْ ححجاج ب بن أبي حَجاج» عن 
أبيه» عن النبيّ كلل. 

كلك إن ااا در 

والصّحِيحٌ ما رَوَى هؤلآءِ عنْ هِشَامِ بن عُرْرَة عن أبيهء رَهِضَامْ بن غووة يكتى. أنا 
المَنذِر. وقد أذرَكَ جَابِرَ بن عبدٍ الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العرّام؛ هي 
ا مرأةٌ هشام بن عروة. 


-١‏ بِابُ: ما جَاء في المرأة تُعْتَقّ وَلها رَْجٌّ 


تك لحل - حدّثنا عَلِيُ بن خجرء أَحْبرنا جَرِيرُ بِنُ عبد الحميدٍ» ٠‏ عنْ هِشَّامِ بنِ عُرْوَة عن 
أبيه » ا قَالّثُ: كان زَّوْجُ بَرِيرَةَ عبداً. مَخدرها سول اله عه واكتارك لقسهاء 5 


وقيل: إن موالك المواشى ي كانوا يعطون مواشي الصدقات مع عقالهم؛ وقيل: العقال زكاة العروض» 
وقيل: العقال زكاة الحول» أقول: يمكن أن يكون العقال اسم الحيوانات مثل الغرة للعبد» وثبت المعنى 

قوله: (هذه كانت أرضعت إلخ) اسمها حليمة السعدية والواقعة أنه نه لكثل2 أقام بحنين حين فرغ 
من غزوة حنين ليأتوه مسلمين ويرد إليهم أموالهم فجاؤوا وجاءت حليمة السعدية أيضاً فبسط النبي مَل 
لها رداءه» واختلف أهل معرفة الصحابة في إسلامها والأرجح الغالب أنها أسلمت. 

(0) باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج 

قال الحجازيون: لو عتقت فلها الخيار ولو عتق فلا خيار» وقال أبو حنيفة: إن لها خياراً في 
الصورتين» والواقعة واقعة مغيث وبريرة» فقال راو: إنه كان عبداً يوم عتقت» وقال راو آخر: إنه كان 
حراً يوم عتقت» والرواة كبار أجلة» وقال بعض الحنفية: إن المراد أنه كان عبداً ثم عتق فاجتمع 


١١ كتاب الرضاع‎ ٠ 
7 عَائْشة قالّث : كان زَوْحُ بَرِيرَةَ خراً. 0 الله كله‎ 


قال امو عيييين: حديثٌ عائشَة لسري عزن مع اعد وبين عن ان 
عَائْسَةَ قَالَتْ : كان رَوْجٌ بَرِيرَةٌ عَبْداً. ورَوَى عِكرِمَةُ عن ابن عبّاس قال: رَأَيْتُ زَوْجّ بَرِيرةَ» وكانَ 


عبدأ يقال له معيث 


«- - 


وهكذا رُوِيَ عنٍ ابن عُمَرٌَ, والعَملُ على هذا عِنْدَ بَْضٍ أَهْلٍ الهِلم . وقالوا: إِذّا كانت 
الأمة توف تَ الحرّ ا قلا حْيَارَ لها . وإئما يكوة كلها النقياذ إِذا أَغْتِقَتْ وكانّت تحت عبْد. 


وهُوّ قول الشَّافِعِيٌ وأخمد وإِسْحَاقٌ. 


دك امار اال م عن عَائِشَة ئضَّة قَالتٌ: كان رَوْجٌ بَرِيرَةَ خراً 


20 هدًا الحديتٌ عن الأَغمَش واعن رامو عن الاخروة عن عايض في 
قصّة بريرَةً > قال الاسوة: وكان رُوْجَهَا حرا والعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ بض أُمْلٍ العِلم مِنْ 
التَابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ. وهُوَ قَوْلُ سُفْيانَ النّوْيّ وأهلٍ الكوفة. 


١٠‏ حَدّثنا مَنَادُ حدّثنا عَبْدَةُّء عن سهِيدٍ بن أبي عَروبة» عنْ أَيُوبَ . وقَتَادَةُ عن 


عكرِمَةٌ عن ابن عباس ؛ أَنَّ زوج بَرِيرةَ كان عبداً أَسْوَدٌ لِبَني المُغِيرَة يَوْمَ أَعيِقَثُ بريرَةٌ . والله ! 


الروايتان» وللحافظين هاهنا كلام» فقال ابن حجر: إن قطعة: كان زوجها حراً إلخ منقطعة وقول 
الأسود. أقول: إن في حديث الباب لفظ قالت.. إلخ صيغة المؤنث» ونقول أيضاً: خسن 
الروايات تصريح قول عائشة كما روي» قال علقمة والأسود سمعنا عائشة تقول: كان زوجها حراً حين 
عتقت صحح إسناده أخرجه أبو بشر الدولابي في كتب الأسماء والكنى» وفي سنده 00 
زياد بن كليب» وقال العيني: إنه لا يخالفنا إلا قول ولد كا عيذ لي سيره 1 وذلك قول عروة 
كبا عو تضرع في البستاتي ؛ وكذلك قال الطحاوي». وأما تفقه التخيير فذكره فى الهداية بما ردّه ابن 
قم ديد وأنوك > :والوج: ها كه اللعارئ كن انوالاية كانت قل .عقا علدها:زلاية اسان وأما 
إذا اعتقت فلا بدّ من أن تكون مختارة فترتفع ولاية الإجبارء وأما قول ابن عباس إنه عبد أسود إلخ 
فلا يدل على كونه عبداً في الحال بل باعتبار ما كان» ولي بحث في أن ابن عباس جاء إلى المديئة مع 
أبيه في السنة التاسعة وأنها عتقت قبلها وكانت تخدم عائشة» فإنه ظَليكلِرْ سألها عن شأن عائشة في 
قصة الإفك» وأقول: إن كونه عبداً أو كونه حراً لا يضرنا أصلاً فإنا نقول بالتخيير في الحالين حر 
وعبد. 
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لَكأنّي بِهِ في طرق المَدِيئةِ ونَوَاحِيهَاء وإنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيل عَلّى لِخيته» يَتَرَضَاها لِتَحْتَارَهُ فَلَمْ 
-بابُ: ما جَاءَ أنَّ الود لِنَفِرَاشِ 

7 - حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع» حدّثنا سُْفْيَانُ» عن الزهْرِيٌّء عنْ سَعِيدِ بن المُسَيِّبء عن 


(1) باب ما جاء أن الولد للفراش 

ظاهر الحديث أن الحديث يوافق ما قال أبو حنيفة» وقال النووي: إن أبا حنيفة جمد على ظاهر 
حديث الباب» واعلم أن الفراش عندنا ثلاثة أقسام» القوي: وهو فراش المنكوحة فإن نفي ولدها لا 
يمكن إلا باللعان» والمتوسط : وهو فراش أم الولد كان أقر قبل الولد الثاني وما بعده لا ينتفي إلا 
بالنفى ويثبت النسب بالسكوتء؛ والضعيف: وهو فراش أمة حين ولدت أول مرة فإنه لا يثبت إلا 
بالذعوة والإقرار»'ويناء على هذه المسألة: قلنا»' إن رجلا شرق تزوج امرآة غريية فانت بالولك بعد ستة 
أشهر ولا يتصور الجمع بينهما فالولد عند أبي حنيفة للفراش أي للزوج المشرقي» واستبعده النووي» 
وقال: إن أبا حنيفة جمد على محض ظاهر الحديث» ولما زعم ابن الهمام أنه مستبعد تعرض إلى 
التقييد فقال: إنه لعله استخدم أو كانت له كرامة وتبعه صاحب الدر المختار في باب ثبوت النسب 
(قيل: إن كل معجزة تصح كرامة للولي» وقيل: إن الكلية غير صحيحة والحق أن بعض المعجزات 
تكون مختصة بالأنبياء ولا تصلح كرامة للولي» أقول: الأرجح هو الثاني وهو مذهب الأستاذ أبي 
القاسم القشيري صاحب الولاية)» أقول: إن من استبعد مسألة أبي حنيفة فقد غفل عن باب مستقل في 
الفقه وهو باب اللعان» فنقول: إن ولدت المغربية ولم ينف المشرقي ولده؛ فكيف يمكن لأحد أن 
ينفي الولد» وإذا علم الزوج أنه ليس من نطفتي فعليه أن يلاعن» وروي عن أبي حنيفة أن الرجل إذا 
علم أن الولد ليس من نطفتي فعليه أن يلاعن وجوباً عليه ديانة» نعم لا حق للقاضي في الاستفسار قبل 
رفع الأمر إليه» ومسألة وجوب اللعان ذكره في الدر المختار ص(2717)» الإقرار بالولد الذي ليس منه 
حرام كالسكوت إلخ فإذن امتناعه عن اللعان يوجب لحوق الولد بأبيه وثبوت نسبه منه شرعاًء وروي 
عن أبي حنيفة في رد المحتار أن المولى إذا علم أن ولد أمته من نطفته فيحرم عليه السكوت والامتناع 
عن الدعوة والإقرار ديانة» وأما قضاءً فلا يثبت النسب إلا بالإقرار والدعوة فصار حاصل المسألة أنه إذا 
علم أن الولد ليس منه فيحرم عليه الكف عن اللعان ديانة وإذا لم يلاعن فليس لأحد أن ينفي ولده.ء 
والعجب من الشافعية أنهم استبعدوا هذه المسألة والحال أنهم يقولون بمثل هذا في مسألة أخرى لهمء 
وهي أن مذهب مالك أن المرأة ترجم بالإقرار أو البينة أو الحبل إذا لم تكن تعلم نكاحها ومذهب 
الأحناف والشافعية أن الرجم لا يكون إلا بالبينة أو الإقرار لا بالحبل» ثم قال الشافعية: إن المرأة إذا 
حبلت ولا نعلم نكاحها بأحد فكيف ترجم؟ فإنها لعلها نكحت خفية» وهل يجب علينا استفسار أنها 


٠‏ - كتاب الرضاع ف 


أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يله : «الوَّلْدٌ ِلْفِراشٍ ولِلْعَاهِرٍ الحَجَرٌ؛ قال: وفي الباب عنْ 
عَمَرَ وَعْثْمَانٌ وَعَابْشسَةٌ ئِسَّةَ وأبي قا وعَمْرو بن خَارِجَةَ وعبّدٍ الله بن عَمْرُو والبَرَاءِ بن عَازِبٍ ورَيْدِ 
بن أَرْكُمَ . 

قال أبو عيسى: حديتٌ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ . والعمّلُ على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل . 


وقذ رَوَهُ الزّهْرِيء عنْ سعِيدٍ بن المُسيّب»ء وأبي سَلمة: 7 هَرَيْرَة 


9 بِابُ: ما جَاء في الرّجُلٍ يَرى المَزأة كُعْحبةُ 
0 - حكن محمد بن با حلنا عبد الأغلي, حلثنا شام بن أبي عبدٍ الله عن 
أبي الرُبَيْرِه عن جَابِرٍ بن عبد الله؛ أن النبيّ وك رأَى امْرَأهٌ» مُدَخْلٌ عَلَى رَيَْبَ بَ فُقضى حَاجِتَة 
وخرج. . وقالَ: 31 المرأةٌ إذا أَقْبَلْتَ أَقْبَلتْ فِي صُورَةٍ وَشَيْطَانِء فَإِذًا رَأى أَحَدُكُمْ انرا 


َأَعْجَبَئهُ ذليَأتِ هْلَهُ فإنَّ مَعَهَا مِئْلَ الذي معَهًا . 
قال: وفي البَابٍ عن ابن مَسْعودٍ. 
قال أبو عيسئى + خديثة: خابر عدي صحيحٌ حسنٌ غريبٌ. وَهِشَامُ الدّسْتَوَائُِ هُوٌّ هِشَامُ 


. هم 
٠.‏ 


٠‏ -بابُ: ما جَاءَ في حَقَّ الّوْج عَلَى الْمَرأة 
١١6‏ - حدّثنا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلآنَه حدّثنا النّضْرٌ بن شَمَيْلٍ» اخرونا كلد بن منرر» عن 
أبي سَلّمة» عن أبي هُرَيْرَة» عن النبيّ يك قال: ١لَوْ‏ كُنْت آمراً أحداً أنْ يَسْجُدَ لأحد. لأَمَدْتُ 
الْمَرْآَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا) . 


قال: وني الاج من ناد برا تر وشوادة بن مالالكه بز ممحم ركااية راب ماين 


وعَبْدٍ الله بن أبي أَوْنى وطلْقٍ بن عَلِيْ وأمّْ سَلَمَةَ وَأَنْس وابن عُمَرَ. 


قال أب عيسن: حدِيتٌ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الْوَّجْهِء مِنْ حدٍ ليت 
مُحمّدٍ بن عَمْروء عن أبي سَلَمَةَه عنْ أبي هُرَيْرَةَ. 


نكحت أم لا قبل رفع القضية إلينا بالإقرار أو البنية؟ فإذن لم يبق في مسألة أبي حنيفة استبعاد شيء. 
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-حدّثنا هَنَادُء حدثنا مُلآَزِمُ بِنُ عَمْروء قال: حَدَّئَنِي عَبْدُ الله بن بَدْرِه عن فَيِس 
بن طَلْقء عن أبيهِ طَلْق بن عَلىٌ قالَّ: قال رسول الله كةِ: «إِذّا الرَّجْلَ دَعَا روْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ 
َلتَأَتَه وإنْ كائث عَلَى التَنُور). 

لل - حدّثنا وَاصِلُ بِنْ عَبْدِ الأغلّى؛ حدّئنا مُحَمّدُ بن فُضَيْلٍ » عن عَبْدٍ الله بن 
عَبْدٍ الرّحْمِنِ أبي نَضْرِء عن مُسَاوِرٍ الْحِميرِيء عن أَمُو عن أَمّ سَلَمةَ قالّث : قال رسول الله يكل : 
«أَبُمَا ١‏ مرَاةٍ مانت وَرَوْجُّهَا عَنَْا راض » دَخَلّتِ الْجَنَدَا . 

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ. 

اا الوا ا ادام ون نوع فا مه 
- بِابٌ: مَا جّاء في حَق المَرْأةٍ على رَوْحِهَا 

57 حدّئنا أَبُو كُرَيْبِ) ل كا الى 
تله عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: ال 8 لله ع : «أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إنمانا 1 
وَخِيَارَكُمْ خْيَارَكُمْ لَيْسَاَهِم خُلقاً) . 


قال: وفِي البَاب عن عَائِشَةَ وابنٍ عَبّاس . 


5ه لم هم ابراية 


خلقا. 


قال أبو عيسى: حدِيتٌُ أبي هُرَيْرَةَ هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ . 

حدّثنا الْحَسَنٌ بنُ عَلِىّ الْخَلال» حدّثنا الحسَيْنٌ بِنُ عَلِيْ الْجَعَفِي عن زَائِدَةَ 
عن شَبِيبٍ بِنٍ عَرْقَدَة عنْ سُلَيْمَاكَ بنِ عَمْروٍ بن الأخوّص قال: حَدََنِي أبي ؛ أنه شّهد حَجةَ 
عي فَحَمِدَ الله وأنْئى عَلَيهِ مه . وَذْكْرَ وَوَعَظ . فذَّكَر في الْحَدِيتَ قِصَّةَ فقَال: 


ألا وَاسْئو صُوا بِالنْسَاءِ حيرا نما هُنّ وان عِنْدَكمْ؛ لبن تتلكون مِنْهُنَّ سَيْياً غَيْرَ ذلك إل 
3 َأ باج شد بين بين هن فَعَلنَ فَأَهجُرُوهُن في المضَاجع وَاضْرِبُوهُن صَرْبا عَيْرَ مرح . إن 


1 


أطَعَْكُمُ قلا تَبْعُوا علَيْهنَ سَبِيلاً» ألا إن لَكُمْ على نادُم عَفاء ولنسايكم عَلَكُمْ حقاأ. كَأم 
ل يتوق ل بون قز مَنْ تَكْرَهُونَ ولا يَأَدْنّ في بُيُوتَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ألا 
حَفْهُنَّ عَلَيْكُمْ أنْ تُحسِنُوا إلَنِِنّ في كِسْوَتِهِنّ وطَعَامِوِنْ) . 


قال أبو عيسى: هَذَّا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ومَعْنَى قَوْله: (عَوَانُ عِنْدَكُمْ)؛ يُعني: أَسْرَى 


16 كتاب الرضاع‎ ٠ 


١‏ - بابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ إنيَانٍ النّسَاءِ في أَنْبَارهِنَ 
64 - حّئنا أَحْمَدُ بنُ مَنيع وملا قالاً: حدّئنا أبُو مُعَاوِيَةَ عنْ عَاضِمْ الأخوّلٍء عنْ 
عِيسَى ابن حِطَانٌ» عَنْ مُسْلمٍ بن سَلامٍ؛ عنْ عَلي بنِ طلْقٍ قال: أنتَى أَغْرَابِيٌ النبيّ كك. فَقال؟ 
ياارسول الها الرَجُلُ مِنَا يَكُونُ فِي الْمَلآٍء ُتكُون مِئهُ الرُوَيْحَةُء ويَكُونٌ في الْمَاء قِلَّة فمَالَ 


عه 


رسول الله كَلنه: «إذًا كَسَا أَحَدُكُمْ كلْيتَوَضَأ ولآ تأنوا ال لنْسَاءَ فى أَعْجَازْمِنٌ؛ َإِنَّ الله لا يَسْتَحْيي 
مِنَ الحَقٌ؛. 

قال: وفِي البَاب عن عْمَرَ وخْرَيْمَة بن نَابِتِء وابن عَبّاس وأبي هُرَيْرَة. 

قال أبر عيسى : حدِيتُ عَلِيْ بن طَلْق حدِيثُ حسن. 2 ل 00 
0 : 01 وكأه زألى أنّ هذا رَجُلْ آحد مِنْ أضحاب الب 2 

حي ري حدثئنا أبُو. خاي ادر ع ا عن 
جل الى رلا اي انز في اير 7 


قال أبو عيسن :هذا حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ. 
وروى وَكيعٌ هذا الحديث . 


75 حدّثنا كُتَيبَهُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قالُوا: حدَّئنا وكيعٌ؛ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن مُسْلم (وهُوَ ابن 


)1١(‏ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 

أي الإيلاج في الدبر وهو حرام بإجماع الأمة لا يشذ عنهم شاذء وجوزه الروافض الملاعنة. 
وقالوا: إن هذا الفعل ليس في الحيوانات أيضاً إلا في الحمار والكلب والله أعلم؛ وهاهنا مغلظة 
شديدة تخرب البلاد وتدعها بلاقع» فإنه نسب إلى ابن عمر جواز الإدبار في النسوان وهذه نسبة ما تدع 
البلاد بلاقع» وقد ذكر الإمام الهمام البخاري أيضاً في هذه المسألة حيث روى عن نافع عن ١‏ 
عمر نه وذكر: (ويأتيها في. .) ولم يذكر مدخول (في) أقول: إن هذه النسبة إليه محض افتراء 
عليه؛ ومنشأ الغلط أنه يجوز أن يأتي الزوج من جانب الدبر والحال أن غرضه أن يكون الإيلاج في 
القبل لا في الدبرء وقد صرح ابن عمر خلاف ما نسب إليه كما رواه الطحاوي ص(77). ج(1) باب 
وطئ النساء في أدبارهن إنحمض لهنء» قال ابن عمر: وما التحميض؟ فذكرت الدبرء فقال ابن عمر: 
وهل يفعل من المسلمين. . . إلخ. 


كمع الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
سَلأم)» عن أبيه» عن عَلِىٌ قالّ: قال رسولٌ لله لِ: «إِذًا قَسَا أَحَدَكُمْ كَلْيَتَوَضَأُء وَل تأنُوا 
النْسَاءَ فى أعْجَازْهِنٌ» . 


١‏ - بِابُ: ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ خْرُوج النَّسَاءِ في الزَينَةِ 

/اك١ا١‏ ا أخبرنا عيسَى بن يونس ٠‏ ل وه 
سك الال في الي في ير أله ٠‏ كمَكلٍ ظُلْمَة َم ال ا 

قال أبو عيسى: هذا حدِيتٌ لآ تعره لأ مِنْ حدِيثِ مُوسَى بن عُبَيدة؛ ومُوسَى بن عَبَيْدَة 
ا وهر صذدوى» وقَذْ رَوَاهُ بَعْضْهُمْ عنْ مُوسَى بن عَُبَيْدَةَ 

4 - بابٌ: مَا جَاءَ فِي الْغَيْرَةٍ 

١574‏ - حدّثنا حَمَيْد بن مُسْعَدَة حَدَنَنا سْفْيَالُ بنُ حَبِيبٍِ» عن الْحَسجَاجٍ الصّوَافِء عن 
يَحيَى بن أبي كَثِيرِه عن أبي سَلَمَةَ؛ “عن أن هري قال : قال رسول الله كلاد : (إن الله يَغَارٌ 
والمزقن كان وَكَيرَةُ الله أنْ يَأتَى المُؤْمِنٌ ما حَرّمٌ عليه . 

قال: وفِي البَابٍ عن عَائَِة وعَبْدِ لله بن عُمَرَ. 

قال أبؤ عنيسيل: حدِيتُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثُ حسنٌ غرِيبٌ. وقد رُوِيَ عنْ يَحْيَى بن أبي 
0 عابي علد » عنْ عُرْوَة» عنْ أَسْمَاء بْنْتِ أبي بَكر» عن النَبِىَ عل هذًا الْحَدِيتُ وَكلاً 

اجاج اصرف هُوَ الْحَجَاجُ بن أبي عُثْمَانَ. وأبو عْتْمانَ اسمة: : ميسرة ةٌ والحَجَاحٌ 
يُكتى أبَا الصّلْتِء ونْقَهُ يَحْيَى بن سَعِيدِء حدَنَا أبُو بَكْرِ الْعَطَارُ عنْ عَلِيّ بن المدينيٌ قال: 


شرع بنّ سَعِيدٍ الْقَطانَ عَنْ حَممَاجٍ الصّوَفٍ فقَالَ: ا 


4/ كتاب الرضاع‎ - ٠ 
بابٌ: ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ آَنْ تُسَافِْنَ الْمَرْآَةُ وَحْدَهَا‎ - 6 


68 حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع» حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَ عن الْأَعْمَشء عنْ أبي صَالِحَء 
أبي سَعِيدٍ الخُدري قالّ: قال رسولٌ لله كل : «لايَحِلُ لإمْرََةٍ تُؤْمِنٌ بالله اليم الآخِر؛ أنْ 
تسادر عترا» يكون ثلاثة يام مُصَاعِدا ء إلا-ومعنا أيوها اوها أو رَوْيَهَا أو ابْنْهَا أو دو 
رم مِنْهًا). 


وفِي البَابٍ عن أبي هُرَيْرَةً وابنٍ عَبّاسِ وابن عَمَرَ . 
قال أبق عيسى: هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . 


ورُوِيَ عن النّبِيّ كَل أنّهُ قال : «لا تُسَافِرٌ المرأةٌ مَسِرَة يَوْم وََيْلَقه إلا مَعَ ذِي مَحْرّم». 
العَمَلُ عَلَى هَذا عِنْدَ أَهلٍ الِلم . يَكُرَهُونَ لِلْمَرةٍ أن تُسَافِرَ إل مع ذِي مَحْرَم بدواشتلف أهل 
ال 0 لال 00 


عَرْ وجل : ١‏ دكن يد لأ ل مرف اله 7 فقاو 000 


0 العِلم : إِذّا كان الطريقٌ آمنأء فإنهًا تَخْرُجُ مَعَّ الئّاس في الْحَج . قزل 


-حدّثنا الحَسَنٌ بن عَلِيْ الْخَلآَلُء حدّثنا بشْرُ بِنُ عُمَرَه حدّثنا مَالِكْ , بن لشو عن 


)١15(‏ باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها 
واعلم أن الحديث في السقر غير سفر الحج وآما العلماء فيذكرون مسألة سفر الحج تحت هذه 
الأحاديث» وكذلك الطحاوي وغيره فعل مثل هذا كر سفر الحج تحت هذه الاخادية تور 
في الأحاديث: «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيامل؛ وفي بعض الروايات سفر يوم» وفي بعض الروايات 
سفر يوم وليلة وغيرها من الألفاظء ومذهب أبي حنيفة أن سفر الحج إن كان ثلاثة أيام فلا تسافر إلا 
ومعها محرمء وإذا كان أقلّ من ثلاثة أيام فيجوز لها السفرء فيقال: إن الأحاديث ترد على أبي حنيفة» 
أقول: لا ترد على أبي حنيفة» فإن الأحاديث ليست بواردة في سفر الحج بل في غيره من الأسفار» 
والمحقق فيها أن يدار الأمر على الفتنة وعدمها ويحول الأمر إلى رأي من ابتلى به ولا يكون فيه تحديد 

الأيام» وهذا ما تحقق لي من المذهب وإن لم يصرح به أحد. ْ 


0 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


سَعِيدٍ ابن أبي سَعِيدِ عنْ أبِيهِء عنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رسُولُ الله ككل: «لآ تُسَافِرُ امْرَأةٌ 
مَِيرَةٌ يوم وَكْلَقِّ إلا وَمَعَهَا دُو 1 

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

5 - بابٌ: مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الّخُولٍ عَلَى الْمُغِيبَاتِ 

حل - حدّئنا كتَيدُ حدّئنا اللي عن يَزِيدَ بن أبي حَيب» عنْ أبي الْخيْرِِ عن عَفَبَة 
بن عَامِرٍ؛ أن رَسُولَ الله كَل قالّ: يَاكُمْ والدّخُولَ عَلَى النّسَاء؛ . فَقَّالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَار: 
يا رسول الله ! رانك الْحَمْو؟ قال «الْحَمْوُ المَوْت) . 

قال: وفِي الْبَابِ عنْ عُمَّرَ وجَابرٍ وعَمْروٍ بن الْعَا ص . 

قال" أبو' عيشى : احويث غلبة بن عامر حدية خسن صتحبخ : نما مَعْتَى كَرَاهِيةَ الدّحَولٍ 
عَلَى النْسَاءِء عَلَى نحو مَا رُوي عن النبيّ وك قال: «لآ يَخُلُوَنَ رَجُلُ بائرأق» إلا كان َالِتَهُمًا 
الشّيْطانْ». وَمَعْى قَوْلِهِ : (الْحَمْوُ) يُقَالُ: الحَمرُ أو الزّوْجء كأنهُ كرِهَ آ لَهُ أنْ يَحْلْوَ بهًا. 

١‏ باب 

“5 - حدّئنا نَضْرُ بنُ عَلِي؛ حدّئنا عِيسَى بن يُونْسسَء عن مُجَالِد عن الشَّعْبِي؛ عنْ 
جَابِرِ» عن النبيّ كله قال: الا تَلجُوا عَلَى المغيبَاتٍ فَِنَّ الشِّطَانَ يجري مِنْ أحَدِكُمْ مَجْرَى 
الدّم). 31 قُلْنَا: ومِئْكَ؟ قال: «وَمِنيء ولكنّ لله أَعَاني عَلَيْه كَأَسِلّم. 


قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ مِنْ هذًا الْوَجْهِ. 


(17) باب حدثنا نصر بن علي الخ 

قال الغزالي: إن الشيطان يدخل في بدن الإنسان ويسري فيه» وقال ابن حزم الأندلسي: إنه 
يلقي الوساوس على الإنسان من الخارج بلا سراية» أقول: إن القرآن يؤيد ما قال ابن حزم الأندلسي 
كما في آبة: «ايِتَحَبَلْهُ أَلشَّبِطنُ مِنّ الْمَيْن» [البقرة: 778] إلخ» وأما في حديث الباب فهذا مثل: 

وقدكدت أجري فى حشامن مرة كجري معين الماء في قصب الآس 

واعلم أن الجن والشيطان من نوع واحد وتأثيرهما في الإنسان بطريق واحد. 

قوله: (فأسلم إلخ) في رواية «أَسْلَّمُ؛ أقول: يمكن أن يُسلم الشيطان وأن تُركُب الشهوة في 
المَلّكء وقال البيضاوي والرازي: إن هاروت وماروت ما كانا ملكين بل هذا تمثيل النفس والبدن. 
أقول: إن قصة هاروت وماروت مروية بحديثء. قال الحافظ : إنه ليس بلا أصل» فأقول: لا يلتفت 
إلى غيره. 


18 كتاب الرضاع‎ ٠ 


وكَذْ تَكُلْمَ بَعْضْهُمْ فِي مُجالِدٍ بن سَعِيدٍ مِنْ قِبَل - حفْظِهِ: وسَمِعْتُ عَلِي بن حَشْرَمٍ يَقُول: 
قال سُفْيَانُ بن عُيَئةَ في تَفْسِيرٍ قَوْلٍ الْبِيّ يكلله: «وَلكِنّ لله أَعَائَنى َنِي عَلَيْهِ كَأَسْلمُ) ي: يني ؛ أُسلّمٌ أنَا 


و2 


قال سُفْيَانُ : والشيطان لآ يُسْلِمُ. 
«ولاً تَلِجُوا عَلِى الْمُغِيبَاتٍ). والمُغِيبَةُ: الْمَر 
المغيية. 


مص 


٠١ 


حصا 


التى يكن رَوْجَْهَا غَائياً وَالمُغِيبَآتُ جمَاعَةٌ 


- باب 
- حدّئنا مُحَمدُ بن بَشّاٍ حدثنا عَمْرُو بن عَاصِمٍ» حدّثنا 00 عن قَتَادَةَّء عن 
مُوَرّق) عن ابي الأخوّص» عن عَبْدٍ الله عن النبي ككل قالّ: «الْمَرْأَةٌ و َإِدًا خَرَجَتِ 
أسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَان ( 
قال نعمت" هل ديت سن عرو 
5 -بابٌ 
١04‏ لجا ل لاس اك ماس 0 
خَالِدِ بن مَعْدَانَء عَنْ كَثِيرٍ بن مُرْةَ الْحَضْرَمِيْ» عنْ مُعَاذٍ بِنِ جَبَلٍ» عن النبي كَلهِ قال: ١‏ 
تُؤْذِى آَمْرَأةٌ وَوْجَهَا في الدَنْيّاء إلا كَالَتْ رَوْجَيّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : ل تُؤْذِي كَائَلّكِ الل 7 
هُوّ عِنْدَكَ دَخِيلٌ؛ يُوشِكَ أَنْ يُمَارِمَكِ إلَيناء . 
قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ» لآ تَعْرقُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 
وَرِوَايَةُ إسْمَاعِيلَ بن عَيِّاش عن السَّامِيِينَ أَضلَحُ» ولَهُ عن أل الْحِجَازٍِ وأهل الْعِرَاقٍِ 
متاكية : 


١‏ الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


جومامه 


يُونْسٌ بن جبَيْرٍ قال: صَألث إن عر نازخل حلت انرأنة رمعاي" فال اأخل تفرك 
عَبْدَ الله بنّ عُمَرَ؟ فَإنهُ طَلّقَ امْرَأَنَهُ وهيّ حَائْضٌ . َسَأَنَ عْمَدُ المي يكل َأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَهًا . 


-|]١١[‏ كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله ع 
)١(‏ باب ما جاء في طلاق السُنّة 

الطلاق على ثلاثة أقسام : الأحسن: أن يطلق في الطهر الذي لم يجامع فيه واحدة ولا يراجع, 
وطلاق السنة ثلاث طلقات فى ثلاث أطهارء وطلاق البدعة: ثم هذا عندنا إما من حيث العدد وإما من 
حيث الوقتء» أما من حيث العدد ثلاث طلقات في طهر واحد؛ وأما من حيث الوقت فالطلاق في 
الحيض» وأما عند الشافعية فلا بدعة من حيث العدد, وعندنا لا طلاق بدعة من حيث الوقت في حق 
الحامل فإنها لا تحيض» ووقوع طلاق البدعة عند الفقهاء الأربعة والبخاري محقق خلاف ابن تيمية» 
أما تمسك الأحناف والحنابلة على أن البدعة من حيث العدد أيضاً فبالآية : #الطَلَنُ عَرَّتَانّ4 [البقرة: 
64 إلخ أي مرة بعد مرة» أي تفريقاً» وأما إذا طلق ثلاث طلقات فلا تقع عند داود الظاهري وابن 
ثتيمية » وكذلك نسب إلى ابن عباس إلا طلقة واحدة. وقال: إن الطلاق المنهي عنه لا يترتب عليه 
الأحكام؛ وعندي في خلافه نصوص كثيرة» وقال: إن رجلا إذا وكل رجلا بأن ينكح فأنكح الوكيل 
نكاحاً فاسداً لا ينفذ النكاح في حق الموكل. وكذلك وكل الله تعالى عباده بالطلاق فلا ينفذ الطلاق 
المنهى عنه عنده تعالى . 

أقول: لو التفت ابن تيمية إلى كلام الطحاوي لم يقل ما قال. 

قوله: (أن يراجعها إلخ) لنا في الرجوع قولان؛ قيل: واجب» وقيل : #سصي ور ماحن 
الهداية الأول. 


4١ كتاب الطلاق واللعان‎ ١ 


قال : قلْتٌ: َيُعْتَدُ بتِلكَ التَطلِيقَة؟ قال : كَمَهُ. أَرَأَيْتَ إنْ عَجَرَّ وَاسْتَحْمَقٌ . 

ك/ا١١‏ حدّثنا مَنَادُ حدّئنا وَكيعٌ؛ عن سَفَيَان: عن مُحَمَّدٍ بِنٍ عَبْدٍ الوَحْمِنٍ مَوْلَى آلٍ 
طَلْحَةَ م عن أبيه؛ أنّهُ طَلّقَ امرَأََهُ في الْحَيْضِ . فُسأَلَ عُمَرٌ المْبىّ يكل فقالَ: ١امرة‏ 
َلْيراجِعْهَاء ثم ليُطلفْهَا طاهراً أو حَايلاً) . 

قال أبو عيسى : حديتُ يُونْسٌ بن جُبَيْرٍ عنٍ ابن عْمَرَه حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. وكَذَلِكَ حديتُ 
0 وقَدْ رُوِيَ هذًا الحَدِيتُ منْ غَيْرٍ وجه عن ابن عُمَرَ» ع0 
عَلَىْ هَذَا عِنْدَ أهل هل الهلم مِنْ أضْحَابٍ النبيْ يل وغَْرهُمٍء أنْ طَلآَقَ اسه أن يُظْلْقَها طاخرا من 
غَيْرٍ جِمَاع . وقالَ بَعْضْهُمْ : إن طَلَقهَا لان وهِيّ طَاهِرٌ» فَإِنّه يَكُونُ لسن أنيضاً. وَهُوَ قَوْلَ الشَّافِعِيٌ 
وأَحْمَدَ بن حَنبّل. وقالَ بَعْضُهُمْ : لآ تَكُونُ ثَلآنا لِلسْتَقَ إلا أن طلقا جد والمدة, 


قوله: (فَمَهء أرأيت إلخ) قال ابن تيمية: إن طلاقه باطل» والشرح عنده: أرأيت أن الأحكام 
تتبدل إن عجز واستحمق بل ولا تقع الطلقة» أقول: إن في مه (ما) استفهامية» والهاء بدل الألف» 
وقد صرح ابن حاجب بأن الألف قد تتبدل بالهاء» والشرح عند الجمهور: فما تقول» أتتعطل الأحكام 
الشريعية؟ أقول: كيف ينكر ابن تيمية وقوع الطلاق والحال أن في كثير من طرق مسلم ص(175) 
تصريح الطلقة الواحدة» والفاء الداخلة على (مه) تلغو على شرح ابن تيمية لا شرح الجمهورء ويدل 
بعض طرق الحديث على أن ما استفهامية كما في مسلم (415): فما يمنعني؟ إلخ» وأما المراجعة 
ففي بعض الروايات أنه يطلق في الطهر اللاحق وفي بعض الروايات أن يطلق في الطهر الذي بعد 
الطهر اللاحق» ولنا أيضاً قولان مثل الروايتين» وأبدى حكمته ابن رشد في قواعده. 

قوله: (ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً إلخ) الحامل لا تحيضء عندناء وقال الشافعية: تحيض» 
وتمسكوا بحديث الباب أي التقابل بين الطاهر والحامل» ونقول: إنه لا تمسك لكم فيه؛ ونقول: إن 
الطاهر على قسمين حامل» وحائل» وإني سألت من أهل التجربة هل تحيض؛ أم لا؟ فقالوا: قد 
تحيض ومثل هذا التأيبيد لأهل الطب» روي عن ابن عباس في مسند الدارمي: أن الحامل إذا حاضت 
تزيد الأيام على وضع حملها قدر ما حاضت» فأقول: إنها تحيض لكن الأحكام لم تفرد لها لأن بناء 
الأحكام على الأغلب» وحيض الحامل أندر وحجتنا على أن الحامل لا تحيض هي مسألة استبراء 
الأمة المشتراة؛ فإنها لو حاضت حالة الحمل أيضاً. فأي جدوى في الاستبراء؟ فلعل الدم الذي تراه 
الحامل دم لمرض لحقها. 

قوله : (أحمد إلخ) أقول ليس مذهب أحمد هذا بل مذهبه مذهبنا. 

مسألة: هل الطلقة الواحدة البائئة بدعة أم لا؟ فقيل: بدعة لأنها فاضلة عن الحاجة» وقيل: 
ليست ببدعة» والقولان مذكوران في المبسوطاتء واتفقوا على أن الخلع وإن كان طلاقا بائنأ لكنه 
ليس ببدعة. 


يح الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وهُوَ قَوْل النّوْرِيٌ وإسحَاقٌ. وقَالوا: (فِي طلاقٍ الحَامل): يُطَلقُهَا مَتَى شَاءَ. وهُرّ قُول 
الشَّافِِيٌ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وقالَ بَعْضْهُمْ : يُطَلَقُهَا عنَدَ كل شَهْرٍ تَطليقةٍ. 
؟ - باث: مَا جَاءَ في الرَجُلٍ يُطَذَّقّ امرأَتَهُ البَتّهَ 
00 حدّثنا مَنَادُ حدّئنا قَِيْصَةٌُه عنْ جرِيرٍ بنِ حازم» عن الرُبَيْرٍ بن سَعْدِءِ عنْ 
عَْدِ الله بن يَزِيدَ بنِ رُكَانَةَ عن أبيه» عن جَدْهِ قال: أنَنْتُ النَبِىَ كَل فَقُلْتُ : نا سوك الوا إني 
طُلّقْتُ امرأِي الْبَنَة. فقّال: «ما أَرَدْتَ بهَا»؟ قُلتٌ: وَاحِدَةٌ . قال : «والله؟» قُلتٌ : والله! قالّ: 
افْهُوَ مَا أَرَدتٌ) . 


(؟) باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته ألبتة 

يحتمل أن يكون هذا حكاية طلاقه بلفظ (ألبتة) أو حكاية الطلاق ثلاثاًء وقال أبو حنيفة: يصح 
نية الواحدة البائنة والثلاث في ألبتة» وقال الشافعي: يصح نية الثنتين أيضاء وأما الواقعة ففي أكثر 
الطرق أنه طلق بلفظ ألبتة» وفى بعضها أنه طلق ثلاثاً كما فى أبى داود ص(948؟)؛: ص(07١"7)‏ باب 
مخ المواجة بعد التطليقات الثلاث رواه ابن جريج+ ورج المحدثرن أنه طلق بألبنة؛ آفول: إن كان 
طلق ثلاثاً فأمره تَيِْدْ بالمراجعة فيحمل على جزئية في كتب الشافعية والحنفية كما في الدر المختار 
ص(159١)‏ أنه لو أراد التأكيد لا التأسيس يصدق ديانةً وكان سؤاله تيل لعلم أنه أراد الواحدة أو 
الثلاث؛ وأما لو كان طلق بألبتة فيشكل الأمر على الحنفي؛ فإنه يقول: إن الكنايات بوائن» وقال 
الشافعي : إنها رواجح(2» نأمره علي بالمراجعة عندنا مشكل فنحمل المراجعة على المراجعة حساً 
أي بنكاح جديد. 

واعلم أن مسألة الديانة يفتي بها المفتي» ومسألة القضاء يحكم بها القاضي؛ ولا يجوز للمفتي 
الحكم بمسألة القضاء ولا للقاضي الحكم بمسألة الديانة» ثم الافتاء الذي جرى في زماننا فإنهم يفتون 
كأنهم قضاة غير جائز لهم فإن المفتي يجب عليه الحكم بمسألة الديانة ولا يجوز الحكم بمسألة القضاء 
بعكس حال القاضيء والفرق بين الفتوى والقضاء قد يكون فرق الحلال والحرام وقد يكون فرق 
الاحتياط» وأناعا فلت ون وجرن الجسم بالمتوى والدياة علي العنت فوخ عل سارت 107 ؛ منها 
ما في الكنز: قال لامرأته: إن ولدتِ غلاما فأنتِ طالق واحدة» وإن ولدتِ جارية فطالق بثتتين فأتت 
بهما ولم يدر الأول» تقع واحدة قضاء وثنتين ديانة» وقد صرحوا بأن الفتوى بثنتين 500 
الاستحباب والاحتياط بل حكم واجب رق فح القدير أن الأقالة في الغزى القعئي واجنة ديانة لا 
محض استحباب» وهاهنا بحث وهو أنه إذا رفع الأمر إلى القاضي فحكم القاضي بمسألة القضاء فهل 
لهذا الرجل بعد القضاء أن يعمل بالفتوى بخيرته أم لا؟ وظني أنه لا يجوز له العمل بالفتوى بعد قضاء 


269 هكذا في الأصل» ولعل شار ارا 


١* كتاب الطلاق واللعان‎ ١ 


قال أنن عبج هذا تيوك لآ تقرف لاون لهذا الرخي: 

وصالك تخقرا عة هذا التجديك تفال ننه اقبطرات وتزوق صن شكرنةة عن ادق 
عباس» أن ركانة طلق امرأتَهُ ثلاثاً. 

وم اتَلَفَ أهْلُ العلم مِنْ أضْحَاب الي كل وغَيْرِهِمْ في طَلاق الَِ. روي عن عُمْر 
بن الخَطَاب أَنَّهُ جعَلَ الْبَثّهَ واجِدّةٌ َرُوِيّ عن عَلِي أَنَهُ جَعَلّها ثلاث . 

وقال بَعْضٌ أَمْلٍ العلم : فيه نِيهُ الوّجلِ» إن نوى واحدةٌ فواحدةٌ وإنْ نَوَى ثَلانا َُلآثُ» 
ل ا ا و 

وقال و نْوَى وَاحِدَةٌ رانك يلك الرجقة: وإِنْ نوَى ثْتَيْن فَيِئْتَان. وإِنَّ نَوَى 


في هذه الجزئية» وهذا يجري في كثير من المسائل منها إذا وهب شيئاً ثم عاد إليه بقضاء القاضي 
والحال أن العودة في الهبة مكروه تحريماً ديانة فهل يرفع القضاء هذه الكراهة أم لا؟ وكذلك إذا حكم 
النافي بكر المفعيوت للناصت نهل يكرة له هذا النية ء حراماً أو حلالاً بعد أن قضى القاضي؟ 
وكذلك مسائل أخرء وأما ما ذكرت من ظني أنه لا يب يبقي الخيرة في الديانة فشبيه ما يقال: إن قضاء 
القاضي نافذ ظاهراً وباطناًء ووجدت حرقة عر جمد بويد وهي أن رجلاً شافعياً مثلاً طلق امرأته 
الحنفية مثلاً بلفظ الكناية فيريد الرجل الرجوع ولا ترضى به فرفعا القضية إلى القاضي؛ فإذا حكم 
القاضي بحكم لا يمكن لأحدهما الخلاف في هذه الجزئية أصلاً ولا لأحد أن يحكم خلاف حكم هذا 
القاضي شرقاً وغرباً» وفي الهداية أن القضاء بمجتهد فيه صار في حكم المجمع عليه في هذه الجزئية؛ 
ولا يمكن لأحد أن يفسخه ثم كل مسألة من مسائل الشافعية مثلاً مجتهدة فيها عندنا إلا ما عدد بعض 
المسائل لا تزيد على عدد الأصابع» ولكن يظهر من الكتب كون هذه المسائل المستثناة مجتهدة فيها 
أيضاًء فتكون كل مسألة من المذاهب الأربعة مجتهدة فيهاء ثم قضاء القاضي المشهور أنه في 
المعاملات لا فى العبادات» أقول: قد يكون فى العبادات» أيضاً كما ذكرت أولاً» وأما دليل أن فرق 
القضاء والديانة كان في السلف أيضاً مما أخرجه الطحاوي ص(:0؟) ج(؟) عن أبي يوسف عن عطاء 
عن شريح استفتى رجل شريحاً فقال شريح: إنما أقضي لا أفتي إلخ» ثم يرو هاهنا أنه عَلكيلة كان 
قاضياً لا مفتياً فكيف أجاز له الرجوع حين طلق ثلاث؟ أقول: إنه عَلكملمٌ قاض ومفت. 


.4 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


 '‏ بابٌ: مَا جَاءَ في: «أمْرُكِ بِيَيِكِ» 

0 - حدّئنا عَلِيْ بن نَصْرٍ بن عَلِيْ حدّئنا سُلَيمانٌ بِنُ حزب. حدّثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ 
م هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أحد حَداً قال فِي : : (آنرْكِ بيَِكِ) إِنْهَا ئلاَتْ إلا الْحَسَنْ؟ قال : 
لآ إلا الحَسَنّ. ثم قالَ: اللَهُمْ غَفْرا إلا مَا حَدَّنَيِي قَتادة» عن كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمْرَةٌ عن أبي 
سَلمةء عن أبى شري عن النبيّ َكدِ قالّ: «ثَلآَثٌ) . 


يرواعرا م ره يا 


قال أَيُوبُ: فَلقيتُ كَثيراً مَوْلَى بَنِي سَمْرَةُ فسَأَلتُهُ كلم يَعْرِفْهُ. فَرَجَعْتٌ إِلَى م قَتَادَةٌ فُأَحْبَرثهُ 

قال أبو عيسى : هَذَا حَدِيتٌ غرِيبٌ لآ تَْرِقُهُ إلا مِنْ حديث سُلَيمَانَ بن حَزْبء عنْ حَمَادٍ 
بن ريد ومالك نككدا عن هذا الحديف فال حدّئنا سُلَيِمَان بِنُ حَرْبِء عن حَمّادٍ بن رَيْدٍ 
بهذًا. وإنما هُوَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ مَؤقُوف . 


وَلَمْ يُغْرَفْ حَدِيتُ أبي هُرَيْرَة مَْفُوعاً. وكان عَلِي بن نَضْرٍ حَافِظاًء صَاحِبَ حديثٍ. 

وق أختلفٌ أل العلّم في : (أمركِ بيدِكِ) فقالَ بَْضُ أَهْلٍ الهلم مِنْ أضْحَابٍ الي 46 
وخيرهم» الا هِيّ وَاحِدَةٌ. وهُرّ قَوْلُ غَيْرِ وَاجِدٍ مِنْ 

00 _ 


مَرَهَا ا اسْتخلف و وكانٌ القُوْلَ قَوْلَهُ مع 0 


لدم 


2 
أ 


ودعب سفْيانُوأخل الحُوئة إلى كَوْلٍ مر عبد اله. وأما مالك بنْ أن فقالَ: الْقضَاه ما 
فضت وهو فول أحمد ونا إسحاق فلكت إلى فول أبن عمدة 


(؟) باب ما جاء في أمرك بيدك 
قال الفقهاء: إن لفظ «أمرك بيدك» واختاري نفسكء» وأنت طالق إن شئت» ألفاظ التوكيل لا 
التطليق وإنما تقع الطلاق بعد اختيار المرأة الطلاق» وذكرها في الكنايات يوهم أنها من الكنايات وأنها 
ألفاظ التوكيل» واختلف أبو حنيفة والشافعى في إرادة الثنتين فى هذه الألفاظ . 
قوله : (فالقول قوله إلخ) واعلم أنهم إذا ذكروا القول قول فلان يراد باليمين في كل موضع . 
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4 - بابٌ: مَا جَاءَ فِي الْخِيَارٍ 


02 7 


6 حدّئنا مُحَمّدُ بن بَشَارِهِ حدّثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بِنُ مَهْدِيّء حذثنا سُمَيانُ عن 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍء عر الشتية» ؛ عن مَُسْرُوق» عن عَائِشَة نشد كالت : خَرزنًا سول الل كله 
فَاحْتَرْنَاهُ . أَكَانَ طَلاَنَاً؟ . 

حدّئنا محمد بن بشَّارٍ حذّثنا عَبْدُ الوَخمن بن مَهْديّ حدئنا سُفبان عن الأعمكن» عن 
1 بي الصححَى» ٠‏ عنْ مَسْرُوقِء عن عَائْشَةَ ٠‏ بمثله. 

قال أو عي : : هذًا حَدِيثٌ حسن صحيح. . واختلف أهل الهلم فِي الْحِيَارٍ. فَرُوِيَ عنْ 
عُمِرَ وعَبْدٍ الله ابن مَسْعُودٍ أَنْهُمَا قَالا: إن اخْتَازت تنسهاء فَوَاجَدَة بائئةٌ ٠‏ وَرُويَ عَنْهُمَا أَنَهُمَا قَالا 
نضا : وَاحِدَةٌ يَمْلك الوجعة وإ احتازت رَوْحَهَا قلا شل : 

وَرُوِيَ عن عَلِي أنّهُ قالّ: إن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قُوَاحِدَةٌ بَائِئَةّ وإِنٍ أَخْتَارَتْ رَوْجَهَا فَوَاحِدَةُ 
تولك 1م 


- 


وَقَال 2 0 نابت : إن اخْتَارَتْ رَوْجَهًا فُواجِدَةٌ وإِنٍ أَخْتَارَتْ نَفْسَهًا فَتَلآثُ . 


وذقتا هْلٍ الهم والفقهِ مِنْ أُصْحَابٍ الب يك ومن يَعدَهُمْ في هذا الباب إِلَى تَوْلٍ 
عمرَّ وعبدٍ الله 0 النوَري وأَهْلٍ الكوفة . وَأمّا أَحْمَدُ بنُ حَنبّلء قَذَمَبَ إِلَى قَوْلٍ عَلِيٌّ 


رَضىّ اللّه عَنْهُ. 
© -بِابٌُ:مَا جاءً في المُطَلَّقَةٍ ثلاناً لأ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفْقَة 
حدّثنا هَئَادُّء حدّئنا جريرٌء عن مُغِيرَة عن الشَعْبىٌ قال: قَالَتْ ا 


(4) باب ما جاء في الخيار 

مذهبنا أنه يشترط لفظ النفس في كلام المرأة» واختيارة بالتاء» وقال علي: إذا خيرها فتقع طلقة 
واحدة إذا لم تختر وليس هذا مذاهب الأربعة» وواقعة الباب واقعة أنه َلِِمْمْ آلى إلى شهر ثم خيرهن 
فاخترن إياه 2 . 

(5) باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى 

هذه مسألة المبتوتة الحائل» قال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى» وقال أحمد: لا نفقة ولا سكنى 
كما في ظاهر حديث الباب» وقال الشافعي ومالك: لها السكنى لا النفقة. 

طرق حديث الباب كثيرة» وتعبير المسألة أن المبتوتة الحائل تستحق النفقة والسكنى أم لا؟ وتمسك 
بعض الأحناف بقول عمر على عدم الزيادة على القاطع بالخبر الواحد» أقول: إنه ليس بنافع فيه. 


».4 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


َاظِمَةُ بنتُ فَئْسٍ : طَلَقَنِي زَوْجي ثلآناً عَلَى عَهْدٍ النبيْ كِ. فقَالٌ رسول الله كلِ: «لآ سَكُنَى 
ا ا بر 

حدثئنا أَحْمَدُ بن مَنِيع' حدّثنا هُشَيمُ ابانا خم شياع بوتا : 

قال هُشَيِمُ : : وحدّثنا دَاوْدُ أنِضاً عن الشَّعْبِيٌ قالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بنتِ فيس قُسَألتُهَا 
عن قَضَاءِ رسول الله كل فِيهّاء فقالث: طَلَقَهًا رَوْجُهًَا ابن . نُخَاصَمَيْهُ ني السّْكْتى والْفَقوِء فلم 
يجِعَلُ لَهَا النبئ كَل سُكتى ولا تَفقة. 


لك أ دده 
5 
5-7 
- 
6 


قوله: (فاطمة بنت قيس إلخ) فاطمة هذه وراوية حديث جساسة واحدة غير ما في أبواب 


قوله: (كتاب الله إلخ) نقلوا أن أحمد بن حنبل كان يضحك ويقول: أين في كتاب الله وغرضه 
أن هذا من اجتهاد عمر وأما سنة نبيكم فأخذ الأحناف بالعضٌ وقالوا: إن عند عمر نصاً صريحاً 
منه علد وليس هذا محض اجتهاده فيكون إحالة إلى حديث مرفوع؛ وقال الدارقطني: إن لفظ سنة 
نبينا إلخ وهم الراوي» أقول: إن هذا اللفظ مروي في طرق مسلم صراحة فلا يمكن الإنكارء وتأول 
بعض الحنابلة بأن عمر لا نص عنده بل هذا اجتهادهء أقول: قد روى عمر ألفاظه عَقتمِْمْ المرفوعة كما 
أخرجه في معاني الآثار ص(7”9) ج(١)‏ بسند لا ينحط عن الحسنء» قال عمر: سمعت رسول الله َل 
يقول: «لها النفقة والسكنى» إلخ. وفيه خصيب ابن ناصح ولعله من رواة الحسان» وفي سنده 
حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة» وقالوا: لم يخرج عنه البخاري» أقول: إنه أخرج عنه لكنه في 
نسخة غير متداولة بينناء ومر عليه بعض الحفاظ أيضاًء ومر الحافظ على ما في الطحاوي في الفتح 
وقال: لم يسمع إبراهيم عن عمر نه وقال ابن قيم: إني أشهد أنه لم يقل به رسول الله كَل 
أقول: كيف مثل هذا التجاسر بعد حسن السند؟ وأما ما قال الحافظ من الانقطاع فقد مر أن النخعي لا 
يرسل إلا صحيحاً كما في أوائل التمهيد» ولهم ما في مسلم تقول فاطمة بنت قيس: إن نفي السكنى 
والنفقة موجود في القرآن؛ فإن في القرآن قيداً بالحمل فالحائل لا يكون لها النفقة والسكنى ٠‏ وأيضاً في 
القرآن ْمَل ألَّهَ يحْتُ بَمْدَ دَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق: ]١‏ (الآية) قالت: إن الأمر هو الرجعة فلا يكون النفقة 
للمبتوتة» نقول: إن الآيات عامة في سياقها وإن كان الأمر هو الرجعة فلا علينا إلا بيان الدكتة في 
القيدء وأجاب الطحاوي عن تمسك فاطمة؛ وأما ما قلت: إن سياق الآية عام وإن كان العجز خاصاً 
فله نظائر في القرآن العظيم أيضاًء أقول: من جانب الأحناف ما هذا لي فأراجع إلى قياس جلي وهو 
أنه ثبت بالأحاديث وتلقاه الأمة بالقبول أن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها الخروج من بيت العدة؛ 
وأقول: كذلك حال المطلقة بلا فرق شيء فيكون للمطلقة السكنى, ثم قال أبو حنيفة: إذا كانت لها 
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شع ترد مس 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُوَ قَوْل بَعْضٍ أَهْل العلّمء مِنْهُمْ الْحَسَنُ 


السكنى تكون النفقة أيضاً فالمسألة قوية والقياس جلي لا يمكن العدول عنها أصلاًء ومذهبنا في 
المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت العدة ولا سكنى لها ولا نفقة ولها إرث فتكون كراية البيت التي 
اعتدت فيها عليها ولا يجوز لها الخروج منهاء وذكر الطحاوي ص١(١4)‏ الاستنباطات من الآيات منها 
الآبة: هلا روه من يُوتهِن» [الطلاق: ]١‏ إلخ وفيه اختلاف المفسرين أنها للمطلقة الرجعية أو 
البائنة» ووافق البخاري ص(”807) أبا حنيفة والشافعى وما وافق أحمد» وحديث الباب لما كان يخالف 
الشافعية أيضاً فقالوا: إن نزاع فاطمة كان في النفقة لا في السكنى» أقول: إن في بعض الأحاديث 
الصحاح ذكر نزاعها في السكنى أيضاًء منها ما في حديث الباب» أقول: إن خروجها من بيت العدة 
كان لمعاذير مروية في الأحاديث كما في مسلم أنها كانت تطيل اللسان على أحمائها فكان لها السكنى» 
ولكنها خرجت من بيت العدة لمعاذير» وأما نفي النفقة في حديث الباب فلا بد من القيد في الحديث 
عندناء فقال الطحاوي بالإلزام على الشافعية أنها خرجت من بيت العدة لكونها طويلة اللسان على 
أحمائهاء فإذا خرجت تكن ناشزة ولا نفقة للناشزة» وفيه نظرء فإنها خرجت بإجازته ا 
عذر آخر من نفي النفقة» وقد مر العذر عن نفي السكنى» وذكر الشافعية أيضاً معاذير نفى السكنى 
لأنهم يقولون بنفي النفقة لا السكنى فأقول مجيباً عن نفي النفقة: إن النفي نه نفي الزائد الذي كانت 
تطلبها فإن أصل التفقة قد أعطيت كما في الروايات وأصحها أنها أعطاها زوجها عشيرة آصوع كما مر 

في الترمذي» وفي بعض الروايات أنه أعطاها أزيد من عشرة آصوع كما في الطحاوي»؛ فكان المراد لا 
نفنة أى 'النافا على يما كان أعطلاهار كدت حمل قرينة الخرى خلئ أنها كانة طالب يمني أطت 
وكانت أعطيت أصل النفقة» وهي ما أخرجه الطحاوي ص(78): ج(1) عن أبي عمرو قال 
رسول الله كَكلِهِّ: «ليست لك نفقة ولكن متاع بالمعروف» إلخ» أي بالقدر المعروف لكني رأيت في 
مشكل الآثار أن الطحاوي حمل متاع بالمعروف على متعة الثبات للمطلقة فإنه جره تحت باب متعة 
النساء فلما حمله الطحاوي على هذا ترك هذه القرينة وتمسك بالروايات الدالة أنها أعطيت النفقة» ثم 
أقول: إن الروايات في موت زوج فاطمة وحياته مختلفة» فإن مسلماً أخرج في صحيحه في حديث 
جساسة ص( )5١‏ ج(5): إن زوجي أشهد وخطبني أبو معاوية ومر عليه الحافظ واختار أنه لم يمت 
بل طلقها وهو حي» ولو كان زوجها مات فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا أيضاًء ولكن الحافظ أعله 
وقال: إنه وهم الراوي» فإنه عاش إلى عهد عمرهء فإن عمر حين عزل خالد , بن الوليد وخطب فقام 
هذا الرجل وكلم في عزله خالداً؛ ويخالفه كلام الحافظ في كنى التقريب حين جزم بأنه مات» فإذن لا 
سكنى ولا نفقة لها عندناء وإن الخطيب السائل عمر وه رجل آخر بهذا الاسم ولكن علماء معرفة 
الصحابة والبخاري في تاريخه قالوا: إنه عاش إلى عهد عمر وُه فصار حال هذا الرجل متردداً فيه؛ 
وأما إذا قيل: إنه طلق ثم مات فأقول: لم أجد في كتبنا مسألة هذه المرأة» هل تكون لها السكنى 


1.4 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


البَضري وعَطاءُ بن أبي رَبَاح وَالشّْبِي. ويه تقول أخمك وإسشحاف. وقَالُوا: ليس لِلْمُطْلَْةٍ سكتى 
ولا تَفقَةٌ إِذا لَمْ يملِك رُوْجُهَا الجْعة. وقالَ بَعْضٌ أهلٍ العم من أَضْحَاب النبيْ كلق مِنْهُمْ 
عمد :وَعيك الله إن المْطلقة كلذناء ال د ارا ا الراك رام را 


د والشافع. وقال الام : نا كا لها اشتى يكتاب لله قال اله تعالى: 20100 
سن سوتِهِن وا رجن إلَّه أن تين بفَحِمَةَ ير 4 [الطلاق» الآية: ]١‏ قالوا: هو الْبذَّاهُ أن 1 
عَلَى أَمْلِهَاء واغْتل بأن فَاطِمَةَ بِنْتَ كَئِس لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النبى يكل السّكتى» لِمَا كائث تَبْذُو عَلَى 
أَهْلهًا . 
قال الشَّافِعِيُ : ولا نفقّةَ لَهَاه لحديث رسولٍ الله كَل في قِضَّةِ حديث فَاطِمَة بنْتِ قيس . 
5 - بابُ: مَا جَاءَ لا طَلاَقَ قَيْلَ التُكاح 


١‏ -حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع؛ حدّئنا هُشَِم حدّئنا عَامِرٌ الأخوّل» عن عَمْروٍ بن 


والنفقة أم لا؟ وفي النظم: ويسقط بالتطليق والموت وانقضاء عدتها المعلوم لا يتقررء وأما اسم هذا 
الرجل ففيه اختلاف قيل: إنه أبو عمرو بن حفص بن مغيرة وهذا مختار المحدثين» وفي باب 
الروايات أنه أبو حفص بن مغيرة» وفي بعضها حفص بن أبي عمرو بن مغيرة» ولنا ما أخرجه 
دارقطني في سننه ص(477) ج(5) عن جابر مرفوعاً وسند رجاله ثقات وفيه: «المطلقة ثلاثاً لها النفقة 
والسكنى» وفي سنده قوة إلا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء وأخرج عنه ابن ماجه» وقيل: إنه اختلط 
في آخر عمره؛ وقال أبو داود: إنه أمين مأمون أخذت عنه. واعلم أن الراوي عنه عند الدارقطني أخذ 
قبل الاختلاط أو بعده. وأما البخاري فلم يخرج حديث: «لا نفقة ولا سكنى» وما أخرج ما يخالفه من 
فتوى عائشة وعمر وبعض التابعين» والإنصاف أنه وافق الشافعي ومالكاً لا أبا حنيفة. 

قوله: (ثلاثاً إلخ) لنا وللحنابلة أن نحمل الثلاث على تفرقة» سيما إذا كان في مسلم تصريح 
الثلاث تفرقة» والمسألة مختلفة فيها في السلف أيضاًء هذا والله أعلم . 

(1) باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح 

مذهب أبي حنيفة أنه إذا أضاف الطلاق إلى الملك وإلى سببه يقع الطلاق بعد الميلك وتحقق 
الشرط. وخالفنا سائر الأئمة إلا أن مالكاً فَصَّلَ بأنه إن كان قيد فمثل أبي حنيفة» وإن أطلق مثل إن 
قال: دخلت الدار فكل امرأة أتزوج طالقء فلا أثر مثل الشافعي؛ والسلف أيضاً مختلفون» وأطنب 
الحافظان» ولعل أكثر السلف إلى الحجازيين» وأتى الحافظ بآثار عليها ما أخرج أن وليد بن 
عبد الملك كتب الاستفتاء إلى البلاد فأجاب العلماء بعدم الطلاق» ولنا أيضاً آثار كما ذكر مالك في 
موطئه ص(5١١)‏ أسامي بعض الصحابة والتابعين» ولنا فتوى عمر ويبِه أخرجه الحافظ في الفتح أن 


كتاب الطلاق واللعان حل 


م عن أبيه عرق له قال: قال 00 الله كله : دلا ل لوبن آدمٌ فِيمَا ل ولا 


عِنْنَّ لَهُ فِيمًا لآ يَمْلِكُء ولا طَلاَقّ [ لَهُ فِيمَا لآ يَمْلِكُ) . 
قال: وفِي البَاب عنْ عَلِيّ ومُعَاذٍ بنِ جَبَلِ وجَابرٍ 0 عَبّاسٍ وعَائْشَة 


قال أبو عيسى : حدِيثُ عَبْد الله بن عَمْروٍ حدٍ يثّ حسنٌ صحيحٌ . . وهُوّ أَخسَنُ شَيءٍ رُوِيَ 
ني هذًا البَاب. . وهو فَوْلُ كر أل الهلم ين أَصْحَابٍ النبي قل عبرم . 


رُوِيّ ذلك عن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ وابنٍ عباس وجَابرٍ بن عَبْدٍ الله وسَعِيدٍ بِنِ الْمُسَيْبٍ 
والحَسَنٍ وسَعِيدٍ ابن جُبَيْرٍ وعَلِيْ بن الْحُسَيْنٍ وشرَيْح وجَابرٍ بنِ زَيْدٍ ب وغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَّهَاءِ 


َرُوِي عن ابن مَسْعُود أَنهُ قال في (الْمنصْوبَة) : نمه ل وقُذْ رُوِيَ عن إبْرَاهِيمَ يم النّحْعِيٌ 
والشَعْوِيّ وعَيْرِمَا م مِنْ أَهْلٍ العلم : نهُمْ قالوا : إذا وفك نول وهُوٌ قَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌ ومَالِكِ 


بن أنّس : أنّهُ إذّا بس سَمّى امْرَأَةٌ بِعَيْنهَا أو وَنْتَ وَفَْاً أؤ قالّ: إن تَرَوَجث من كورّة كذاء فإِنّهُ إِنْ 
روج فإنها لق . 
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وَأمّا ابن المُبَارَك فَشَدَّدَ في هذًا البَاب وقال: إِنْ فَعَلَء لا أقُولُ هِيّ حَرَام. 


وقال أحمد: 0 لا آمْرْهُ أن يفارق أمرأتهُ . 


م ري 


ا أجيرُ فِي الْمَنْصُوبَة لِحَدِيثِ ابن مَسْعُودٍء وَإِنْ تَرَوَجَهَا لا أقُولُ تَحْرْ جرم 


١ 
0 
خآ‎ 
6 
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معنا 1# هن 2 ٠.‏ ؟سقو 


7 5 .امه 5 0 ا مراع “و كموي عه لمعم هاي وه دعب دء 
وذكرٌ عن عَبّْدِ الله بن المُبَارَكِ ؛ أنه سئل عن رَجَل خلف بالطلاقٍ أن لا يُتَرَوَحَء ثم بدا له 


الظهار المعلق يقع بعد النكاح؛ وتكلم الحافظ في سنده من قبل عبد اللّه العمري» أقول: قد أخرجه 
مالك في موطئه ص(” )"١‏ عن القاسم بن محمد عن عمر وكان أفتى عمر في الظهار المضاف 
وأجريناه إلى الطلاق أيضاء فكيف أغمض الحافظ عن هذا الأثر القوي؟ 


قوله: (لا طلاق فيما لا يملك إلخ) قال صاحب الهداية بقول بالموجبء والمراد بالقول 
بالموجب هو مصطلح الأصوليين لا مصطلح أهل المعاني؛ وهذا هو شرح الزهري كما في التخريج . 


قوله: (في المنصوبة إلخ) الأصح المنسوبة بالسين أي التقييد بالبلدة أو القبيلة أو غيرهما لا 
الإطلاق. 


د الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
مارك : ال 0 ا انا 
مَنْ لَمْ يَرْض بهذّاء كَلَمّا ابثْلِيَ أحبٌ أن يَأَحُذٌَ َِوْلهِمْ ٠‏ قلا أرَى لَهُ ذَلِكَ . 
ب 

ا بعلم قال علي التاينك : ال ا ا طلاق 
الأَمَةِ تَظلِيقّانِء وَعِدَّنْهَا حَيِضَئَانِ) . 

قال مُحَمّدُ بِنُ يَحْيَى: وحدّئنا أبُو عَاصِم أنبأنا مُظاهِرٌ بهذًا. 

قالّ: وفِي الْبَابٍ عن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ. 

قال أبو عيسى: حدِيتٌ عَائِمَةَ حَدِيثٌ عَرِيبٌ» لآ تَعرفُهُ مَرْقُوعَاً إلا مِنْ حَدِيتِ مُظَاهِرٍ بن 
أسْلَمَ. وَمُظَامِرٌ لا تَْرِفُ لَهُ فِي العلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثْء وَالعَمَلُ عَلَى هَذًا عِنْدَ أهْلٍ العِلْم مِنْ 
أُضْحاب النبي يله وَغَيْرِهِمْ» وَهُْوَّ قَوْل سُمِيَانَ النّوْرِيُ وَالشَّافِعِيٌ وَأْحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ . 


قوله: (قال ابن المبارك: إن كان يرى إلخ) هذا القول يخالف ما قال ابن عابدين: يجوز أن 
يعمل بمذهبين في واقعتين متضادتين» وأقول: إن هذا لا نظير له من أقوال السلف». وقد قلت: 

وليس رجوعه عماقضه ولاتخييرشيء والنقيض 

وكانوا يسألون منارتضوه ولايرجى خلاف من مفيض 

ومنأفتى بمسألةلغير ‏ فسلسلة على عرض عريض 

وهذه المسألة طويلة الذيل لا ب يسع ذكرها بالمقام وبعض تفصيلها مر أولاً. 

(1) باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. 

اختلف في أن الاعتبار في الطلاق والعدة للرجال أو النساء» قال أبو حنيفة رحمه الله بالثاني» 
وفي كتب الشافعية أن العبرة للرجال» وحديث الباب «عدتها حيضتان» إلخ يفيدنا في أن المراد من 
الأقراء الحيضات لا الأطهار. 


"١ كتاب الطلاق واللعان‎ ١ 


بِابُ: مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدّتُ نَفْسَهُ بطلاق امرَأَتِهِ 


- 


ء؟ه 


1 عزتنا قُنَئَة» حدّثنا 00 ةا عن زَدَاَةُ بن أو زفىء عن أبي هُرَيْرَةٌ 
به 


بن 
قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ حمسن صحيخ. وَاْعَمَلُ عَلَى هذًا عند أَهلٍ الِلّم : 0 
إِذَا حَدَّتَ نفسّه بالطلآق» لَمْ يكن شَيْى” حَتَّى يتكلم به. 
9 - بِابُ: مَا جَاءَ فِي الْحِدَّ والهَرْلٍ فِي الطّلآق 
64 - حدّثنا قُتَِنَهُ حدّئنا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ» عن عَبْدٍ الرَحْمن بن أَذْرَكَ (في التقريب 
والخلاصة: أزدكَ) عن عَطَاءٍء عن ابن مَامَكَء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كلن: 


(0) باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته 

قوله: (ما حدثت به نفسها إلخ) نفسها فاعل أو مفعول» ورجح الطحاوي النصب في مشكل 
الآثار» وفي حديث الباب إشكال وهو أن ظاهر حديث الباب أن معاصي القلب لا إثم عليها ما لم 
يعمل بها أو تكلم حتى أن الكفر أيضاً من أمور القلب» والحال أن الأمة المحمدية اتفقت على أن 
البغض والحسد والكبر من أعلى المعاصي» وتفرد البعض بأن معاصي القلب لا إثم عليها إلا إذا عمل 
أو تكلمء أقرل: إن هذا القول لا يحتاج إلى أن يبطل فإن شريعتنا والشرائع السماوية اتفقت على ترتب 
العقاب على معاصي القلب» وقال رجل : إن مراتب ما في النفس خمسة؛ الهاجس والخاطر وحديث 
النفس والهم والعزم وغيرهاء والهم معتبر في الطاعة لا المعصية» ولا إثم على أربعة منها وإنما الإثم 
على العزم» وقريب من هذا كلام الغزالي؛ أقول: إن مدلول الحديث أن كل ما قبل العمل والكلام 
حديث النفس» فأجوبة الإشكال عديدة» أقول: : إن المراد التصميم كناية وإنه لا إثم ما لم يصمم»ء 
والكتاية ليس :مجان لما حررت اول وأقول: إنه إذا صمم إرادة المعصية ثم مُيْمَ لعارض عن تلك 
المعصية فهل عليه إثم أم لا؟ أقول: إنه مأخوذ وعليه إثم؛ وأما إذا امتنع عن المعصية بقدرته وخبرته 
بعد تصميم الإرادة فلا وزر عليه؛ هل هو مأجور؟ كما في مسلم ص78 : «وإن تركها اكتبوه له حسنة 
وإنما تركها من جراي» إلخ؛ وأما ما فيه «فأنا أغفر له ما لم يعملها» إلخ فلا يرد علي» فإنه ليس بعام 
في ما يكون بعمل اختياري واضطراري بل ما يكون تركه بخيرته . 

(9) باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق 

الجد أن يتلفظ بلفظ يريد إيقاع حكمه؛ والهزل أن يتلفظ بلفظ لا يريد إيقاع حكمهء وعندنا عدة 
أشياء يكون الجد والهزل فيه سواء مثل الطلاق والعتاق واليمين والنكاح وغيرهاء وتنقيح المناط أن كل 
تصرف يمين ففيه الجد والهزل سواءء والمراد من اليمين التزام التصرف بذمته وصرح الشيخ في فتح 


171 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 
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م ب وو مزجي 2 2 70 م لاز 
«ثلاث جدهنٌ جد وَهرْلِهُنٌ جد : النكاح والطلاق وَالرَّجْعَة) . 


قال أبو عيسى : هَذَّا حدِيثُ حسنٌ غَرِيبٌ) الْعَمَلُ عَلى هذا عند أل العم مِْ أَضْحَابٍ 
النبي يل وَغَيْرِهِمْ. قال أبو عيسى: وَعَبْدُ الرّحْمِنء هُوَ أبن خبيبة بق أنرك المذنث؛ وابنٌ 
مَامَكَء هُوَ عِنْدِي يُوسُّف ابن مَاهِك . 
٠‏ - بِابُ: مَا جَاءَ فِي الّخُلّع 
6 حدّثنا مَحْمُودُ بن غَبْلنَء أنبأنا الْمَضْلْ بنُ مُوسَىء عن سُمْيَانَ: أنبأنا مُحَمّدُ بِنُ 
ا 00 ام 


القدير أن الهزل بكلمة الكفر كفر أقول: إن الكفرء ليس بمقتضى الكلمة بل بسبب ارتكابه الهزل بكلمة 
الكفر والهزل بكلمة الكفرء حرام وكفر. 
)٠١(‏ باب مااجاء في الخلع 

في رولية عن الشافعي الفسخ» والمشهور عنه أنه طلاق وهو مذهب أبي حنيفة وفي الحديث: 
«عدة الخلع حيضة( اولس هذا مدهي انحن الآ زوانة عن اليد وأطنب ابن تيمية وقال: إن الطمث 
الواحد حكم منصوص وخلافه خلاف النص» ومر عليه الحافظان وقال بعض المدرسين في جواب 
حديث الباب: إن في الحديث حيضة وهذا اسم جنس يطلق على القليل والكثير» ومراده أن يكون 
العدة بالحيض لا بالأشهر فلا يدل على وحدة الحيضة:» أقول: إنه تأويل سيما إذا كان في النسائي 
تصريح الواحدة أيضاًء أقول: إن حق الجواب أن تعتد حيضة واحدة في بيت العدة فيدل الحديث على 
أن خرجت من بيت العدة» لا يدل على نقصان العدة» وأما وجه هذا الحمل فما أخرجه النسائي 
ص (207) باب عدة المطلقة عن محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت عفراء إلخ, وفي الروايات أن 
زوجها ضربها وكسر ذراعها فهذا عذر خروجهاء وحديث صحيح صححه الذهبي سنداً ومتناً وقال: 
رجاله ثقات» وفى سنده حمدون وهو غير مشهور لكن الذهبى وثقه» وأما واقعة خلع هذا الرجل أن 
الربيع بنت عفراء كانت جميلة وكان ثابت بن قيس بن شماس زوجها قصير القد فرأته يوم في جماعة 
رجال طوال وهو قصيرء فلما دخل عليها بزقت على وجهه فبلغ الأمر إلى النبي كيه فقال لهاء 
فقالت: إني لا كلام لي في دينه وأمره ولكني لا أرضى بالكفر في الإسلام» فأمرّه النبي كي بالخلع » 
فخلع فخروجها من بيت العدة كان لعذرء وأيضاً أقرل: إن في سئن الدارقطني أمرها 332 أن تعتد 
حيضة ونصفها إلخ» وليس هذا مذهب أحد فدل على أن المراد أن تحيض بقدر ما أمرها تجكيه في 


)00 الحاكم (5875)» والدارقطني (7657/79). 


١‏ كتاب الطلاق واللعان ولك 


قال: وَفِي الْبَابِ عن ابن عَبَاسٍ . 


قل انو عَيسَى : حدِيتٌُ الوْبيع الصّحِيحٌ؛ انها انث أن تقعد تيف 

أنبأنا مُحَمّدُ بنُ عَبْدٍ الرّحيم الْبَعدَادِي أنبأنا علي بن بَخْرٍ . أنبأنا مِشَامُ بن يُوسُْفَء عن 
متعر يعن كمون بر ملم عنْ عِكْرِمَةً عن ابن عَبّاسٍِ : أن امأ نَاِتِ بن قيس اخْمَلْعَتْ مِنْ 
زَوْجِهًا عَلَى عَهْدٍ الي يل كَأمَرَهَا النبئ ل أَنْ تَْتَدٌ بِحيِضَة . 


قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ. 
وَاخْتَلَفَ أَمْلُ الم في عِدَه الْمُخْمَلِعَةَ. فَقَالَ أكند أل لِْلْمِ مِنْ أضْحَابٍ النبئ كله 
وَغْيْرِهِمْ : : إِنَ عِدَةَ المقلة عِدَةُ المُطْلَقَةٍ ثلاث حيض ١»‏ وَهُوَ قَوْلُ سْفْيَانَ النّوْرِيٌ وأَمْلٍ الكزقة؛ 


به يَقُولُ أَحمَدُ وَإِسْحَاقَ قال بَعْضٌ هل الهلم مِنْ أَصْحَابٍ النبي يك وَغَيْرِِمْ 3 إن عذة 
المُخْتِلعَةَ و قال فعاف وَإِنْ ذُمَبَ ذَاهِبٌ إلى هَذَّاء فَهُوَّ مَذْهَبٌ قَويٌ 
١‏ -بابٌ: ماجاءَ في المختلعاتٍ 
5م١١‏ - حدّئنا أَبُو كُرَيْتِ حَدَّئنَا مُرَاجِمُ بن ذَوّادٍ بن عُلْبَةَ عن أَبِيهء عن لَيْثْ عن أبي 
الْخَطَابء عنْ أبي زُرْعَةَ عنْ أبي إِدْرِيسَ» عن تَوْبَانَ عن النبيّ كه قال : «المخْتَلِعَاتٌ هَنّ 
الْمَُافِكَاتُ) . 


قال أبو عيسى: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْدِء وَلَيْسَ إِسَْادُهُ بِالقَوي . 
وَرُوِيٌ عن النَّبِيْ كه أنه قالّ: «أَيمَا امْرَأَةٍ اختَلْعَتُ مِنْ رَوْجِهَا مِنْ غيرٍ بَأْسٍ» لم ترخ 
رَايِحَةٌ الْجَندَا . 
١ 07‏ أثبانا بذَّلكَء بُندارٌء أنبأنا عَبْدٌ الوَمَّابء آنا انوت عنْ أبي قِلابَهَ عَمَنْ 
دنه عن لُويَان؛ نوس ل الله كله قال: «أيّمَا | نْوَاةِ سالك رَزْعْهَا طلقا مِنْ عير يَأْسِء 
كَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الْجَنْةا . 


قال أبو عيسى: هذًا حَدِيثُ حسنّ. ويُروَى هَذًا الحَدِيتُ عن أيوبٌ؛ عنْ أبي قِلابَه عن 
أبي أَسْمَاءَء عن تَوْبَالَ. وَرَوَاهُ بَعْضْهُمْ غن: اترككيهدا الاسكاد و ل 


بيت العدة ثم تلحق بأهلهاء ولنا دليل على أن الخلع طلاق أخرجه النسائي في صغراه ص(548) باب 
الخلع «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» إلخ أخرجه البخاري أيضاً. 


.1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


١‏ - بِابٌ: مَا جَاءَ في مُدَاراةٍ النّسَاءِ 
- حدّئنا عَبْدُ لله بن أبي زِيَادِء حَدََنَا يَْقُوبُ بنُ إِْرَاهِيمَء عَن ابنٍ سَعْدِء خَدّتنا 
ابنُ أَخِي ابن شهَابٍ عِنْ عَم عن سَعِيدٍ بن المُسَيّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رسول الله يَكه: 
إن الْمَرْاة كالضْلَع إنْ دمَبْتَ مَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتهَاء وَإنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها عَلَى عوج . 
قال: وفِي البائة عن أبن ذْرِ وسَمُرَةٌ وعَائْشَة . 


قال أبو عيسى: حَديثٌ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» غريبٌ مِنْ هذًا الْوَجْهِ وإسنادة 


١‏ -بِابُ: مَا جَاءَ في الرَّجُْلٍ يَسْأَنْهُ آبُوهُ أنْ يُطَلّقَ زوجتة 
قغرا ا كتهت اند يذ مغتد» اباناابن الميازكة» أنبانا ابن أب ِنْب عن الْحَارثِ 
بن عَبْدٍ الرَحْمِنِء عنْ حَمْرَةَ بن عَبْد الله بن عُمَرَء عنٍ ابِنٍ عْمَرَ قال: كانت تَحتِي افر أَحِبُهًا. 
وكانَ أبي يَكْرَهْهَاء كَأَمَرَنِي أبي أنْ أُطَلْقَها َأَبَيِتُء مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِي يل فمَالَ : «يَا عَبْدَ الله بنّ 
عْمَرًا طَلَقٍ امْرَآَنكَ). 


3 
أ 


4 -بابُ: ما جَاءَ لا تَسْأَلُ الْمَوْأَةٌ طَلاق أُخْتِهَا 


- 


- حدّثنا قُتَْبَُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَّه عن الزُهْريٌ» عنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيَبْء عنْ 


أبي هُرَيْرَةَ» يبْلْعُ به النبى يكل قالّ: «لآ نَأل المَرْأَةٌ طلاقٌ أخيهَاء لِتَكْفِىءَ ما في إِنَائهَا» . 
قال: وَفِي الْبَاب عن أمّ سَلَمَةَ. 


- 


و 


قال أبو عيسى : حديثٌ اص هَرَيْرَةً) حديثٌ حسنٌ صحيح . 


للحي و 0 


ض َلاق جار إلا لاق لس 0 
قال أو ينس هذًا حَدِيتٌ لآ تَعْرِقُهُ مَرْفُوعاً إلا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بن عَجَلآنَ وعَطَاء بن 


)١5(‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه 


١‏ كتاب الطلاق واللعان يق 


عَجَلانَ صَعَيفء ذاهتٌ الْحَدِيثْ وَالعَمّلُ عَلَّى هذًا عِنْدَ أَهْلٍ العِلم من نْ أُضْحَابٍ النبي صلل علد 
وَغَيْرهم ؛ أن طَلاقٌ الْمَعْتُوة الْمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْله وه إل أَنْ كران مَعْتُوهاً يفِيقُ الأخبَاك 
يُطَلْقُ في حال إِقَاقتهِ . 


5 - باب 


1 حدّثنا قُتَيْبَةٌ حَدْئنَا يَعْلَى بن شَبِيبِء عن هِشَام بِنِ عُرْوَةَ عنْ أَبِيهِء عنْ 
عَائْشَةَء قلت : كَانَ اناس » وَالرَجُلَ يُطَلْنُ امْرَأَتَهُ مَا شَاء أن يُطَلْقَهَا. وَهِيَ أَمْرََنهُ إذَا أَرْتَجَعَهَا 
وَهِيَ فِي الْعِذَّةِ. وإن طلقها'قائة مكو أز أكند: حَتَى قال رَجُل لمأت : والله! لا أَطلْقْكِ كتبيني 
مِئيء ولآآوِيكِ أبداً. قالث: وكَيْف ذَاكَ؟ قال: أَطَلْقُك ٠‏ كلما هَمْث عِدْتْكَ أن تنقْضِيَ» 
رَاجَعْتَك . فَذّعَبَتْ الْمرأةُ حَتّى دَخَلْتْ عَلَى عَايِمَةَ مأ خْبَرَنْهَا. فُسَكَبَتْ عَائِشَةٌ حَتَى جَاءَ النبي ككل 
َأَخْبَرَنْهُ فَسَكتَ النّبِنْ يككلة» حَبَّى نَرَلَ الْقَرْآنُ : #ألطكَقُ مان فإمْسَاكًا مَعرْونٍ أو تريح خسن » 
البَقَوَتَ الآية: 9؟5] . 


6 


الث عَائِسَةُ : فاسْتَأئئفٌ النَاسٌ الطلاآقٌ مُسْتَقْبَلد مَنْ كَانَ طَلّقّ ومَنْ لَمْ يَكُنْ طَلّقّ. 


حدّئنا أَبُو كُرِيْب» حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن إِدْرِيسَ» عنْ هِشَامَ بن عَرْوَة عنْ أبيه» نَخٌّْ هذا 
الخلية بِمَعْنَاهٌ لم يَذْكرُ فيه : (عنْ عَائشَة ة). 


المعتوه مغلوب العقل. قوله: (تسريح بإحسان) إلخ التفسير المشهور أنه تركها بلا رجعة» 
والمشهور أن الخلع طلاق وفي رواية عن الشافعي أن الخلع فسخ لأن الخلع عنده لو كان طلاقاً يكون 
الطلاق الثالث في قول الله عز وجل : لا جناح عليكم فيما افتدت به( فيكون قوله تعالى: #َن طَلَمَا 

كلا يل لم4 [البقرة : 3] إلخ طلاقاً فقال الحنيفة: إن الخلع داخل في قوله تعالى : ##الطَلَنٌ تان »# 
[البقرة: 9؟1؟]2 ثم بينه أن الطلاق إما على مال أو بغير مال فبين أولاً طلاقاً بلا مال ثم بين الطلاق 
على مال بقوله: «لا جناح» إلخ؛ هذا ما قال المفسرونء أقول: يرد على المفسرين ما أخرجه أبو داود 
أنه لكام : «قال أو تسريح بإحسان» طلاق ثالث حين سأله رجل يا رسول اله في كولم عر وجل" 
# الطَلَقٌ عّتَان # طلاقان فأين الثالثة؟ قال: «تسريح بإحسان». أقول: قوله تعالى: لنَن طَلَمَهَا كلا يَلُ 
لم4 إنه إعادة اسم ما ا ستؤنف عنه ليجرى الس سا اا 
فالقول الذي اختاره المفسرون صحيح أيضاًء وإنما قلت: إن لم يعتد بالرواية لأن الرواية لا تصير 
حسنة إلا باللهم» ورعاية سياق ا وسباقه أولى من رعاية أمثالها. 


)١(‏ نص الآية: «ولا يحل لَحكم أن تَأَحْذوأ يمآ َاتبتْمُومنَ سَبْنَا له أن ا أله يتما حُدُودَ أله ين حِفمْ ألا يتا حذوة الو ذلا تح 
عَلَِمَا يما أقنَدَتْ 4 [البقرة: 9؟5]. 


25,.؛ الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


قال أبو عيسى: وَهذًا أصَح مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بن شَبِيبٍ. 


2: بِابُ: مَا جَاءَ فِي الْحَامِلٍ الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْحْهَا نَضْعٌ‎ - ١ 
لديل - حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع حَدَنَئَا حُسَيْنْ بن مُحَمّدِء حَدَنّا شَيَْانُ عن مَنْصُورِء‎ 
عن إِبْرَاهِيمَ» عنٍ الأسْوَّدِء عن أبي السَّتابلٍ بن بَعْككِ قال: : وَضْعَتْ سْبَيِعَةُ بَعْدَ وكا زَوْجِهَا‎ 
ِتَلانْةِ وَعِشْرِينَ أز حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَؤْماء كلما تعَلْثْ تَسَوْفْتْ لِلتكاح» تاك عَلنْهًا ذلك فَذُكرَ‎ 


ذلِك لِلنّبيْ كله . فقَالَ: «إنْ تَفْمَلٌ كَقَدْ حل أَجَلّهَاء . 
حدّثنا أحْمَدُ بن مَنيع . «اكذنا لكين يز فوت حدتنا سات عنْ مَنْصُورِء تحوة. 
قال: وفِي الْبَابِ عن أُمّ سَلَمة. 
قال أبو عيسى : حَدِيتُ أبي السََّابِلٍ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ مِنْ هذًا الْوَجْدِء وَلا نَعْرِفُ لْلأسْوّدٍ 


00 2 


سَمَاعاً منْ أبي السّتَابلٍ» وا د ولا لآ أغرفٌ أنَّ أبَا السََّابلٍ عَاشٌ بَعْدَ النْبي كك . 
والعَمَّلُ عَلَى هذا عِنْدَ أكثَرٍ أَمْلٍ العِلْم مِنْ أَصْحَابٍ النبي ككل وَغْْرِهُم ؛ أن الكافل 
الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَاء ِذَا وَضَعَثْ فَقَدْ حَلَّ التّرْويجُ لَّهَاء وإِنْ لَمْ تَكْنِ الْقَضَتْ عِذَّتَهًا. 


و نس سُفْيَانَ 5 0 وأحمد وإشحافق: 


2 


مي وس مه 


هْرَيْرَةَ وابنَ غياس وأا لم بن عند اللي ذا مَل لها ؤجهاء الحايل تضم جنة 
وَفَاةٍ رَوْجِهًا. فقَالَ ابنُ عباس : تَعتَدُ آخرَ الأجَلَيْنِ. زفال أبو شلمة: بَلْ تَجلَّ جِينَ تَضَمُ . وقال 
ل الاح إن أخي؛ يَعْنِي : أبَا سَلَمَةَ . 

َأَسَنُوا إلى أم سَلَمة؛ زرْجٍ النبئ كله فقَالَت: كد وَفقك شتئقة الاسلمية يكذ ونا 


زَوْجِهًا بَيَسِير. َاسْتفَْتْ رَسُولَ الله يكِ. فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَرَوْجَ . 


ع 


كال أن عسي هذا حديثٌ حسن صحيحٌ . 


١‏ - كتاب الطلاق واللعان يفف 


-بابُ: مَا جَاءَ فِي عِدَّةٍ الْمُتَوَفّى عَنْهَا رَوْحُهَا 
جا حت لسري 0 أنبأنا مَالِكُ : بن أنس ‏ ا لله بن 
ا الأحاويث اكه 


ولع : تخلث على أم حرية وج النبئ فق حبن وني أبرها. الركبهبر 


-- 


قَالَّتُ: قاك! تالي بالطب من لغ غَِرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 6 : يفول : ١لا‏ بح لائرأة 
تُؤْمِنُ بالله واليوْمٍ الآخرِء أنْ تُحِدّ عَلَى ميت كَؤقَ قَّ ثَلاَنَةٍ أيام, إلا عَلَى رَّوْء عه امون 
وَعَشْراً . / ١‏ 

57 - قَالت رَيْنَتُ .3 يِفْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَيْنْبَ بِْتِ جَخْشٍ حِينَ ثُوَْيَ أْحْوهَاء فَذَعَتْ بطيب 
فُمسَّتٌ مِنْهُ َم قالث: والله! مَالِي في الطيب مِنْ حَاجَة. ُيرَ أي سَمِعتُ رسول الله كله 


كول «لا يَحِلَ لإمرَأةِ تن الله والْيَؤم الآخِرٍ أنْ ُحِدَّ عَلَى مَيِّتِ فَؤْ وق ثَلآثِ لَيَالِ إِلأعَلَى 
زَفْجء أَرْبعَة أشْهُرٍ وعَشْراً). 


ع 
2 
مث 


77 قَالتٌ رَيْنَّبُ: في انل أل شلية: شرل #عاءف: اناه إلى شرن الله 
فقَالتْ: يا رَسُولَ الله» إِنَ انئَتِي تُوُفْيَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وقَّدٍ اشْتَكَتْ عَيْئَيْهًا. أَقَتَكْحَلْهًا؟ فَقَالَ 


(16) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها 

زينب هذه ليست بأم المؤمنين بل ربيبة النبي كَل بنت أم سلمة» وأبو سفيان والد معاوية. 

قوله: (إلا على زوجها إلخ) دل الحديث على أن الإحداد على من مات من الأقارب جائز لثلاثة 
أيام, وقد روي عن محمد في النوادر يجوز الإحداد على بعض الأقارب إلى ثلاثة أيام ولا بد من اعتداد 
هذه الرواية وإلا فلا جواب عن الحديث» وفي القصص المذكورة في حديث الباب كلام طويل وأما في 
قصة زينب بنت جحش فإشكال ذكره الحافظ في الفتح بأن إخوتها كانوا ثلاثة» مات أحدهم نصرانياً 
بحبشة» والثاني مات صحابياً قبل نكاحها بالنبي كَل والثالث عاش بعدها وعندي في دفع الاضطراب 
كلام . 

قوله : (أفتكحلها إلخ) يجوز الاكتحال للعذر عندنا ويحمل قوله ظَلدلهْ على حال لم تبلغ مرتبة 
الضرورة» 0 عندنا ا المتوتى عنها راكوا وني الطلقة المبتوتة اختللاف عليها 
مسألة الإحداد وقال: 3 الإحداد ليس بزيادة على القاطع فإن الزيادة إنما 0 أداء العدة 


0 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
رَسِولُ الله يلِةِ: «لآ» مَرَئَيْن أؤ تلآث مات كُلْ ذُلِكَ وَل : الا» ثم قال: «إنما هِيَ أَرْبَعَةٌ 
أَشْهْر وعَشراً» وكَدْ كانث إِحْدَاكُنٌ فى الْجَاهِاي َرْمِي بِالْبَعرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلٍ) . 

قال: وَفِى الْبَاب عن فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِء الا ل وُحَفْضَة ينيك عم 

قال أبو عيسى: حدِيتُ زَيْئَبَ حَدِيثٌ حسنٌ صحيعٌ, وَالعْمَلْ عَلَى هذًا عِنْدَ َضحَابٍ 
النبِيّ كلك وغَيْرِهِمْ ؛ أن الْمُتَوَفَى عَنْهَا رَوْجْهَاء نَتْتِي في عِدَّتَهَا الطئِبَ والزُيئة . 

وَقو كل شفيان النّوْرِيٌ » ومالك , بن أنّس والشَّافِعِيَ وأَحمَّدَ وَإِسْحَاقٌ. 

- بابُ: ما جَاءَ فِي المُطَاهِرٍ يُوَاقِعُ قَبْلَ أنْ يُكَفْر 
0 - حدّثنا أبُو سَعِيدٍ الأسَجْء حَدُننا عَبْد الله بن إفرِيسٌ» عن مُحَمّدٍ ابن إِسْحَاقَ 


عنْ مُحَمَّدٍ ابن عَمْروٍ بن غَطَاءٍء عن سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ عن سَلَمَةَ بن صَحْرٍ الْبَيَاضِيَ » عن 
النبيئ يَكْهِ في المُظَاهِرِ يُوَاقِعٌ َبْلَ أن يكف أقال؟ كفَارةٌ وَاحِدَةًا . 

قال أبو عيسى : هَذَا حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ» وَالعَمَلْ عَلَى هذا عِنْدَ أكثر أَمْل العلم . وَهُوٌَ 
قَوْلُ سُفْيَانَ ومَالِكِ والمَّافِعِيٌ وأَحْمَدَ وَإِسْحَاقٌ. 1 

وقالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاَعَها قبْلَ أنْ ب فد فقلية كمازتان نه وهو كول عجن الوحموسن 


١. 65‏ أنبانا أبُو عَمَارٍ الْحْسَيْنُ بِنُ حَرَيْثِء أثنآنا الفضل بن موسق» عنْ مَعْمَرِ عن 
اْحَكم بن أَبَانَء عنْ عِكرِمَة عن ابن عباس : أنَّ رَجْلاً أتى النبئ كلل لاماي كران 


ل 0 الكراهة رودا أقول: ولا ريب في جواز الزيادة بخبر الواحد على 
(19) باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 

اختلفوا في أن هذا الرجل والذي مر حديثه أولاً في الصوم واحد أو اثنان وَأ هذا غير ذاك» 

وأما اتحاد سطحي الحديثين فلأن الحكم واحد. اختلفو في مراد آية: لاثم بعُودُوتَ لِمَا َالو [المجادلة : 

*] إلخ وأتى الإمام داود الظاهري بشيء عجيب فإنه قال: العود قولي» وهو أن يقول مرة ثانية: أنت 

علي كظهر أمي» وقال أتباع الأربعة : إن العود لما قال يكون بمعنى نقض قول السابق » أو المراد أن 


يعود إلى الحل الذي قبل الظهار» وفي هذه المسألة مناظرة بين بين الطبراني ومحمد بن داود الظاهري 
مذكورة في الكتب. 


1.2 كتاب الطلاق واللعان‎ ١ 


فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فقال: يا رسول الله إني قد ظَاهَرْتُ مِنْ زوجَتِي فَوَفَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أن أكمْرٌ. 
فقَال: اوم حَمَلّكَ عَلَى ذلِك يَرْحَمُكَ الله)؟ قالَ: رَأَيْتُ خلْخَالهًا فى ضَوْءٍ الْقَمَر قالَ: «ملاً 
تَقْرَبهَا > حَنَّى تَفْعل ما أْمَرَكَ ألله بهو). 

قال أبو عيسى : هذا حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحخ . 

٠‏ باب مَا جَاءَ في كَفَارَةٍ الظهّار 

ل - حدّثنا إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء أنبأنا مَارُونُ بِنُ إسْمَاعِيلَ الْحَارُء أنبأنا عَلِيْ بن 
الْمُبَارَكِ أنبأنا يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ» أنبأنا الك حا ارس نواد أنَّ 
0 ادبي اا جر ابراه عا كتلور أتو ساي ل 0 


- 
رات > 5س 


سول الله كل : يق رق قال: لا أجِدُهَاء قال: ١قْضُمْ‏ شَهْرَيْنٍ بيه قال: ا 
قال: «أظهم سِنّينَ مشكيناً». قال: اد َقَالَ رسول الله كَل لِفَرْوَةَ بن عَمْرو: «أغطهٍ ذَّلِكَ 
الْعرَقُ وهر وكك ل راخل خقسة عدو اما اراي عد جنها إطلقاء رن يديا 


قال أب فيس هذا كيف عدن يال لمان دن ميجر وثال! سلمة 1 مكر 


والعَمَلُ عَلَى هَذًَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أل الْعِلْم في كمَّارَةٍ الظَهَارٍ. 
١‏ - بابُ: ما جَاءَ فِي الإبلاء 
١‏ -حدّثنا الْحَسَنُ بن قَرَعَةَ الْبَضْرِيُ» أنبأنا مَسْلَمَةُ بِنُ عَلْقَمَة أنبأنا دَاوُدُ بِنُ عَلِيّ» 
عنْ عَامِرٍ؛ عنْ مَسْرُوقِء عن عَائْسَةَ قالثْ: آلى وسول الله كله من نسائه» وحَرّم . ٠‏ فَجَعَلَ الْحَرَامَ 


)5١(‏ باب ما جاء كفارة الظهار 
قوله: (خمسة عشر صاعاً إلخ) هذا لا يكفي في أداء الكفارة عندناء وفي الروايات ألفاظ كثيرة 
سهائها رج كنات الطحاري أي له كاين فى كل مها حيية عقر ضاغا: كال الفلناء: لايد في 
الظهار من التشبيه وإذا قال: أنت أمي لا يكون ظهاراً بل لغواًء أقول: لا بد من أن يكون طلاقاً بائناً 
عند النية وقد روي عن أبي يوسف كما في العمدة. 
(١؟)‏ باب ما جاء في الإيلاء 
من الآلية الحلف وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعداً» 
وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهرء يكون يمينا ولا تبين المرأة أن تبرء وقال أبو حنيفة 


1 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 
حَلالاً وَجَعَلَ في الْيّمِين كَمَّارةً. قال: وَفي الْبَاب عنْ أنس وأبي مُوسَى. 


قال أبو عيسى: حديتٌ مَسْلَمَةَ بن عَلْقَمَةَ عن ذَاوٌّدَ رَوَاهُ عَلِىُ بن مُسهر وَغْيْرُهُ عنْ 
دَاوّدَء عن الشَّعْبىْ ؛ أن النبى يلل مُرْسَلا . 


مر له فاعافواه 02 5 شكئا عم #8 00 موه عام +2 


والأيلكة: "أن يغلت الفخل أن لآ يدرت آذرانة أزيمة أشي تاك 


وبعض السلف منهم زيد بن ثابت وابن مسعود: إن المرأة تبين بعد مضي أربعة أشهر بلا تفريق 
القاضي» وقال الحجازيون وجمهور السلف: لا تبين إلا بحكم القاضي وفي اللعان عكس هذاء وأما 
وجه التفرقة بين الإيلاء واللعان عندنا فهو ما ذكره أن اللعان لما كان من أوله إلى آخره بمحضرة 
القاضي يكون التفريق أيضاً من القاضيء. وأما الإيلاء فهذه وختمه ليس عند القاضي فلا يكون التفريق 
من القاضي» واستنبط ابن قيم عشرة استنباطات من القرآن على مذهب الحجازيين؛ وفي كتاب 
الأسماء والكنى للدولابي أثر صحابي موافقاً للحجازيين رواه بسند أبي حنيفة وأما وجه إيلائه غ2 
ففي الصحيحين: أنه ظلتكة أكل العسل من عند زينب ا فقالت بعض أزواجه: إن في فيك رائحة 
مغافير» وفي سنن النسائي قصة مارية القبطية وأنه َكل حرمها على نفسه لإرضاء حفصة؛ وفي رواية 
صحية أن ازواجه طلين النققة» ورضح البدائظ فى الشيتيا فى السراك على ناف الصعيحينة 
وهاهنا مسألة أخرى وهي أن الشافعي ومالك ب بن أنس يقولان: إن تحريم الطعاة ‏ رتحريم اللباس لبن 
له حكم بل هذا التحريم لغرء وقال أبو حنيفة: إن هذا التحريم يمين وله أيضاً أحكام؛ وتمسك بأن 
في القرآن سمى الله تعالى تحريم الحلال يميناء وقال النووي: إن اليمين ليس تحريم الحلال بل كان 
النبي يك تلفظ بلفظ والله ونقول أن لفظ (والله) وإن كان في القصة والواقعة لكن ذكره ليس في القرآن 
وسمى القرآن باليمين ما هو مذكور فيهء وقوى ابن قيم قول الأحناف في زاد المعادء وقال: إن تحريم 
الحلال يمين وهذه رواية عن أحمد بن حنبل وهاهنا إشكال للحافظ» وهو إن ترك القربان وإن كان 
أقل من أربعة أشهر إثم ومنهي عنه فكيف ارتكبه ظَلدل؟ وما أجاب الحافظ» وقد أشار في فتح القدير 


إلى جوابه . 
قوله: (اليمين كفارة إلخ) إن قبل 000 لع ار اس ا 


كر م مآ 0 َس ك4 إلخ؛ [التحريم : 4 الكفارة عليه ففرع الله 2100 الحلال 
ل سار رز وهو أن الظهار وتحريم الحلال من واد واحد فتكون الكفارة فيهما» ويذكر في عامة 
كتبنا أن الكفارة بعد الحنث ولكني لا أجه. أن الرجل إذا حرم الشيء الحلال على نفسه فهل يصير 
حراماً أم لا؟ فما وجدت في كتبنا مع التتبع الكثير إلا ما نقل ابن قيم من الحنفية أن يحرم الشيء ثم 


١‏ كتاب الطلاق والبيوع حو 


والتَلفٌ مل العِلّم فِيه إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أشْهُرٍ. َال بَعْضٌ أَهْلٍ الم مِنْ أضْحَابٍ 
لني كله وغَيْرِهِمْ : ذا مَضَتْ أَرْبَعةٌ أشهْرٍ يُومَفُ. فَإِمّا أن يَفْيءَ» وما أن تطلةق: ور فَؤك 
مالك , بن أنس وَالشَافِعِيٌ 0 وَإِسْحَاقٌ . 


رقال ينض أخل العام ون أمسكايه اللي ذا وار : إِذَا مَضْتْ أَرْبَعةُ أشْهْرٍ فهي تَطلِقَة 
بَائنة. وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ النوْرِيٌ وأَهْلُ الكوة. 
"١‏ - بابٌ: مَا جَاءَ في اللّعَانٍ 
- حدّثنا عات حدّئنا عَبْدَةٌ بِنُ سُلَيْمانَ عنْ عَبّْدٍ المَلِكِ بن أبي سُلَْيمانَ عنْ 
006 سُكِلْتُ عن الْمُلاعِتيْنِ في إِمَارَةٍ مُضْعَبٍ بن الرُبَئْ أيُمَوَقُ جنا ا 
دَرَيْتُ ما أقُول. تشنث مكاني إلى ملزلا قد لين شعزء لتاقت عا تتبل لي ١‏ نّهُ قائِلٌ . 
قَسَمِعٌ كُلامِي فَقَالَ: بن بدا اذخل» ما جاه يك لأ حاجة ل فمكلك لإذاغ ور 
َرْدَعَةَ رَحْلٍ لَّهُ. َثُلْتٌُ: يَا أبَا عَبْدٍ الوَحْمْن! الْمُتَلاَعَِانِ ألفوق نكما فقال #شبكان انه 
َعَم . . إن أوَلَ مَنْ سَأَلَ عنْ ذَلِكَ فُلآنّ بن فَلآنِ. أتى النبيّ يكل فمَالَ: يا رسولٌ الله! أَرَأَيْتَ 
أن عدن راق اندائة علي تاسقد حِشَّةٍء كيف يَصْئَعُ؟ إِنْ تَكَلْمَء تكَلَمَ بر عَظِيم . وإنْ سَكَتَء 
سَكْتَ عَلَى أمْر عَظِيم. قالَ: فَسَكْتٌ النبئ كه فَلّم يُجِبْهُ. كلما كان بَعْدَ ذَلِكَه أتى النبيّ عله 


)١١(‏ باب ما جاء في اللعان 

حقيقة اللعان عندنا الشهادات المؤكدات بالأيمان» وقال الشافعية: إن حقيقة الأيمان المؤكدات 
القت اذى فارطا العراقيون كون الزوجين أهلاً للشهادة» ولم يشترط الحجازيون. 

قوله: (بالله إنه لمن إلخ) قال الرضي: المقتضى فتح (إن) إلا أنه بعد الشهادة وهي بمعنى 
الحلف ويكون بعد الحلف الكسر» وغرض اللعان أشار إليه حديث الباب: «إن سكت لسكت على 
أمر عظيم». وأما اللعان فالتفريق فيه عندنا من القاضي خلاف الحجازيين» وذكرت تفقهنا في الباب 
السابق من قواعد ابن رشد ومن أحكام اللعان أن تكون المرأة محصنة بعده» ومذهب أبي حنيفة أنه إذا 
لاعن بالقذف بالزنا تكون المرأة بعد اللعان محصنة حتى لو أن هذا الزوج الذي بانت عنه أو الأجنبي 
إن قذفها بعد يحدء وأما لو لاعن على نفى الولد فلا تكون محصنة بعد اللعان لأن هاهنا شبهة بسبب 
الرلك لاجد على القاذف» وها ذكرنا من هذه التقزقة'بيقالقه ما ترجه ابو اداو هر 8/9 ©) وققيى أن 
لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد إلخ لعل المراد 
به التعزير وما توجه إليه. 

قوله : (فلان بن فلان إلخ) قيل: عُوير العجلاني» وقيل: هلال بن أمية. 

في كتب الحنفية أن اللعان في حقه قائم مقام حد القذف وفي حقها مقام حد الزنا. 


نفرة الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


فقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلتُكَ عَنْهُ قد ابئْلِيتُ به تَأَنْرَكَ الله هذه الآيَاتِ الْتِي في سُورَةٍ النُورٍ: ودين 
1 


1 أزواجهم 0 َِ شبد إلّه نسم © [الثور, الآية: ] حَبّى حتم م الآيات . 


ع 


قَدَعَا الرَجُلَ فتلا الآياتٍ عَلَيْهِ . وَوَعَطَهُ وَذْكْرَهُ وأخْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الذُنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَّاب 
الآجْرَةٍ. فقَالَ: لآ والَذِي بَعَنَكَ بالحقٌ! ما كَذَبْتُ عَلَيْهًا. 


قوله: (فالحق ]| إلخ) حديث الباب يخالفنا فإنا نقول: إنه إذا لاعن بنفي الولد قبل الولادة صح 
الك :ا تي للد كرد تبه اران ل تدم لطر الها محاسنة لعا لاا لها د 
لحقهاء وهذا الإشكال على تقدير إن لاعَنَ رجل حالة حبلهاء وتفصيل مذهبنا أنه إن أراد نفي الولد 
وقطع نسبه منه فعليه أن يلاعن بعد الولادة متصلاً» ولو فاكر ونناياً آى اعَن يل الوالاهة لا تقطن 
النسب» وأجاب صاحب الهداية عن حديث الباب بأنه عَلمدْ لعله علم كونها حاملة بالوحي: أقول: 
لعله أراد دعاءه كَكَِدِ بقوله : «اللهم بين» وبوب الطحاوي على هذا وعندي جواب طويل. 
مسألة: في كتب الحنفية أن قضاء القاضي بشهادة الزور من الشاهدين في العقود والفسوخ 

"اسل انه اي ترود مس لا 0 
فيحل في هذه الصورة للمرأة فيما بينها وبين الله أن تمكن الرجل منهاء وقد قرر الطحاوي هذه 
المسألة» وفي فتح القدير أن إثم الكذب ووزره مسلط على الناكح والشاهدين في الآخرة» وأنكر الناس 
على أبي حنيفة هذه المسألة ومنهم البخاري» أقول: لا وجه للإنكار على هذا وله نظائر من السلفء 
وصنف العلامة قاسم بن قطلوبغا في هذه المسألة كتاباً مستقلاء ومن مبلغات محمد في الأصل ذكره 
فى رد المحتار عن على وَيِه ما قال أبو حنيفة : فإن رجلاً ادعى عند على ونه أن هذه زوجته وشهد 
الشاهدان عليها فقضي أمير المؤمئين فقالت بعد النكاح: إني أعلم أن هذا الرجل كاذب فقضيت به 
فأنكحني به يا أمير المؤمنين كيلا يأثم في وقاعه علي فقال علي َه : شاهداك زوجاك» وكذا عن 
الشعبي في المبسوط» فقال أبو حنيفة في هذه الصورة: إن قضاء القاضي نكاح ولذا قال بعض المشائخ 
بأن شهود الشاهدين وقت القضاء واجب بخلاف سائر الأقضية وهذا خلاف أكثر المشائخ» والقاضي له 
ولاية على المؤمنين والمؤمنات من وجه حتى قال الشافعي : يفرق القاضي بين الزوجين بسبب الأعذار 
الخمسة في الزوجة أو الأعذار ذ في الزوج فيكون كذلك له ولاية الضم فيما بينهماء وتدل مسائل التفريق 
أن القضاء ثبت من وجه وليس مظهراً محضاً كما ذكره في رد المحتار من تعريفه عن بعضهم» وكذلك 
جعلوه مثبتاً في المسائل المجتهد فيها أو أثبتوا الحكم اقتضاءء وفي الرجوع عن الشهادة لم يفسخوا 
الحكم» ورا جع الفتح ص(7١2)0 )١6(‏ ولكن في القياس على اللعان تردد لأن اللعان انتقل فيه إلى 
حكم آخر وهو التفريق من ولاية الحاكم بخلاف القضاء بشهادة الزور فإنه قضاء بعين ما شهدوا به 
وليس انتقالاًء ثم إن جعله حلالاً للمقضي عليه أبدأ دون المقضي له والمعاملة واحدة في الإشكال» 
وقال الطحاوي ص(777): ج(1): إن أحد الزوجين كاذب قطعاً ولا يمكن تعيين كذب أحدهماء 
فيحكم القاضي بحكم الثالث وهو التفريق» ثم قال الطحاوي: لا باطن للعقود والفسوخ بل الظاهر 


1١١‏ كتاب الطلاق واللعان إوفرة 


نتى بالتراء قوَغطها وذكوقاء واخيته] اناغذات الذتنا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الأو 
1 لآء والَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ! ما صَدَّقّ. قالّ: بدأ بِالرَجُلٍ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَاَاتٍ بلله إنهُ 
لَمِنَ الصَّادِقِينَ . والْحََامِسَةَ أن لَعنَةَ الله عَلَيْهِ إنْ كان مِنَ الْكَاذْبِينَ . ثم تَتى بِالْمَرْأَةِ فَمَهِدَثْ أَزْبَمَ 
ا ِنَهُ لَّمِنَ الكاذبينَ . والحاميسة أنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إن كان مِنَ الصَادِقِينَ ٠‏ ثمٌّ فَوَقَ 


قال: وفِي الْبَاب عنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء وابن عَبّاسء وَابِنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيِفَة. 
قال أبو عيسى: حديث ابن عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. والْعَمَّلُ عَلَى هذا الْحَدِيثِ عِنْدَ 
هل العلم . 
١“‏ - أثيانا قُتَيْبَةُ» أنبأنا مَالِكُ ِنُ أنسء عن نَافِع» عن ابن عُمَرَ قال : لآعَنَ رَجُلُ 
انيه ٠‏ وثَرّفَ النبئ يك بَيْهُمَا وأَلْحَقَ الْوَلَدَ بالأمٌ . 
قال ابا عيسيى؟ هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . والعَمّل على هذا عند أهل العلم. 
"٠‏ - بِابٌ: مَا جَاءَ أيْنَ تَعْتَدُ بعري 000 زَوْجْهَا 


عُجرَة» عن عَدْه ريت بلت كُغب بن عُجرَة أن الْفرَيَِة لت مَالكِ ب حر اذ 
سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ أخْبَرَنُهًا أنْهَا جَاءَثْ رَسُولَ الله يله تَسألَهُ أنْ تَرْجعٌ إِلَى أَمْلِهًا في بَنِي حُذْرَة . 


فقط وليراجع إلى الطحاوي», أقول: ثبت محكي عنه للأملاك المرسلة» وأما العقود والفسوخ فليس لها 
محكي عنه حتى إن قال الشافعية: إن العقود والفسوخ إنشاءات محضة.ء وأما عندنا فإنها إخبارات 
وثبوت العقد فباقتضاء النص» ورأيت في الهداية في أول أبواب البيوع ما يومي إلى أنه اختار مذهب 
أصولي الشافعية» ثم رأيت أنه اختار بعض مشائخنا ثم رأيت في المبسوط من ص( )٠١‏ صرح بكونه 
إنشاءً دفعاً للزنا كما صرحوا بمثله فيما إذا وطئ جارية ابنه» وادعى الولد» وهو في نكاح الرقيق من رد 
المحتارء وكذا فيما إذا |* شترى المضارب أمة فولدت فادعاه يحمل على أنه تزوجها ثم اث شتراها حبلى 
منهء وكون الفعل واحداً كما إذا أقر بالزنا وأنكره الأمة أخر لا حد فيه على المقر. 
)١9(‏ باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ 


لا نفقة ولا سكنى عندناء وتعتد في بيت العدة ولا تخرج منه إلا بعذر مبيح» ويجوز الخروج 
ارا للاكتساب؛ ويجوز لها الانتقال من بيت العدة بالمعاذير كما في الدر المختار» وأما المطلقة فلا 


يجوز لها الخروج للاكتساب لأن نفقتها على زوجها. 


14 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


وأَنّ زَوْجَهَا حَرَجَ في طَلَبٍ أعْبدٍ لَهُ أ قُواء حَتّى إذَا كان بطرَفٍ القدُوم لمهم كمتَلُوهُ. الث 
مُسَأَلَتٌ رسولٌ: الله كله لاسي ٠‏ فَإنَّ زَوْجِي له يرك إلى مكنا تتلكةة وله تهقة 
قَالتْ: ا لله كل : 
ل ل ا لم الت سور 
زفحي قال: «امْكُبِي في بَبْتِكِ حَنَّى يَبْلْعَ الكتَابُ أجَلها . 

ثَالت: فَاعمَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أشْهُرِ وَعَشْراً. 

قَالت : فَلمًا كان عْثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَىّ كُسَأْلَني عن ذَلِكٌ كَاخير َوْنهُ ٠‏ فَابَعَهُ وَقَضْى به. 

أنانا محمد بن تشاره أنبانا يَخَيّن بن سَعِيدء أنبأنا سعدا بن إسحاق بن كغل .بن غجرة 
فذَكرٌ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. 

قال أبو عيسى: هذًا حدِيثٌ حسنٌ صحيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَى هذًا الْحَدِيثِ عِنْدَ أكثر أَمْلٍ 
لل ون اكاب الثبرة كلة وخبره لم يرا إلشعكدة آن تنتقل عق يَيْتِ رَوْجهَا على لتعدن 
عِدَنُهًا. 

وق كول سُفْيَانَ الّوْرِيٌ والشَّافِعيٌ وأَحْمَدٌ وَإِسْحَاقٌ. وقال يعض أَهْلٍ العِلّم مِنْ أضْحَحَابٍ 
00 م إن لَمْ ته تَعْتدّ في بَيْتِ زَوْجِهًا. 

آخر كتاب الطلاق» وأول كتاب البيوع 


قوله: (للمرأة أن تعتد حيث شاءت إلخ) هذا مذهب علي وابن عباس والله أعلم . 


فهرس الموضوعات 


أبواب الجمعة عن رسول الله كله 


57" - باب: ما جاء في فضل يوم الجمعة ب لس اناو دصت لق عع واو اه ادك إن امن وو رملا مسا طقال امال 1د 21 81 
64 باب: ما جاء في السّاعة التي ترْجى في يوم الجمعة ا ا 
6 باب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة الود اجو لمق ووا الاق ا واحي لامع مله فاده موده لوالو ع ا 
1 . باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة ا 00 
017" - باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة م ا ا 
ةد يات فا جاء فى التبكير إلى الجمعة ا 
05 ع عان اها جاه قن ترك الحمحة مخ خب عدن 0000001 
تن اموا هاري ل ترق الفح م ةد د د د د 0013131 0 
دياب ما حا فى وقت الكينة ا اذ[ 1 10010111 
21 داب ما حاففى الخطرة ان عليز ا 0 
5# نان ها حاء فى الحلويى نين جين اوساو الدج لوحا اا ل 
ا بان ها حاء قن قصه الخطية ل ا 
كنا ميات ما حا فى القراءة على المتين اا 000 
5 بابٌ: في استقبال الإمام إذا خطب 0 ا ا 0 
17" - باب: ما جاء في الركعتيّن إذا جاء الرجل والإمام يخطب هه ا 1 
باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب اماه جور ا متو عات سوم الصو مقط لل 0 ا 
4 باب: ما جاء في كراهية التّخطي يوم الجمعة 1[1[1[11[ز[1[1[ز[1[ [ [ [ [ 1 111 
5 باب: ما جاء في كراهية الإحتباء والإمام يخطب 0 
١‏ 2 باب: ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المدير سا عاد اامساسا 1 و ا لماو 4 15 
لان مناه فى أذان: اليه ا 
- باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المثير ا ذ1[1[ذ[ذ[ [ ا 0000 
ايان :نا جاء فن القزاءة فى صلاة الجنية 111173 00 
لالد باباما جاء في عا يقرا به في ضلاة الضبع يوم الجدعة 0 
ايان ما حاوف الصلاة قل اكيم زيكزنا ل ا 1 
امراب ها حاف فيد ارك ون الست رك 0 
4 باب: ما جاء في القائلة يوم الجمعة ا 00 
6 باب: ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحوّل من مجلسه لتقو حسمت مسف قو الا سا 1 
باب: ما جاء في السّفر يوم الجمعة 0 
3 ا باب: ما جاء في السّواك والطيب يوم الجمعة 00 


أبواب العيدين عن رسول الله َل 
باب: ما جاء في المشى يوم العيد منج امن نج 117 ذل اقوفتم طوس اوج جم د ا م 
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585 ياب: 
16 باب: 
6 ياب: 
585 باب: 


5417 - باب: 
- باب: 
8 باب: 
- باب: 


555 ياب: 
55 ياب: 
5915 باب: 
6 باب: 


56" ياب: 
5 باب: 


517 - باب: 
4 0 ياب: 
6868 ياب: 
5٠‏ - باب: 
5٠‏ - باب: 
5 ياب: 
5١‏ ياب: 
٠٠‏ - باب: 
٠‏ ياب: 
٠‏ - باب: 
5٠‏ - باب: 
2 باب: 


م ام ضد 0 


كس << د 


٠‏ - باب: 
5٠‏ - باب: 
5 - باب: 
4 - باب: 


2١‏ - باب: 
4 - باب: 
6 باب: 


57 - باب: 
١7‏ باب: 


4 - باب: 
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ماجاء فى صلاة العيديّن قبل الخطبة 9ب 00 
ماجاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامةٍ وا م الو لقا و ام ا وا 0 وده 
ماد فى القراءة تفن السدين ل 


ما جاء في التكبير في العيدين و00 ااا 
ما جاء لاصلاة قبل قبل العيدين ولا بعدها وففث وموم مه ةوو ونث قءثقني فعمثمة مو وثةثةاثقة 


ما جاء في خروج النساء في العيدين . واماعة م ءءء ةاف ام ةم مام ف ة ماهر ءام انانف رمم رم مم 
ارجاة في الال عو افير قبل الخروج” فعفةاةة مام م ةم ءارم م وم مار ة ءانه مم مم مارم 


أبواب السفر 


ما جاء فى صلاة الكسوف لحا لال ع هه أو لوا قي عو مهاه هام اها للها افعو واو يواه ماهر عا ع 


نا حا قي امنلذة الكو فم مجن لب مد اد ا و ا 
ماساء فى عرق القراز 11[ ذز[ز[ز[ز[ز0 ز[ ز[ز[ز ز[ [ز[ ز[ [ز ز [ [ 1 1 111 
ما جاء في خروج النّساء إلى المساجد ا ا ا 
ما جاء في كراهية البزاق في المسُجد 0 
ماحاء فى الشجدة ا ام ا ا ب 


ما جاء في السجْدة في الحجّ 11 0 
ما يقول في سجود القرآن 0 
ما ذكر فيمن فاته حريه من الليل فقضاه بالنهار ا 1 
ما اد عن التشنيد في الذي 'يّفع رأسه قبل الإخام ا 10 
ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يوم الناس يعدما صلى 839 ش25 
ما كريس لزخمة في الشجود على الازب. : فى الحرّ والبرّد 0 


ذك :هنا متحت من الجلوس في المجد بعد صلاة الصبح حتى تطّلع الشمُس 


ما ذكر في الالتفات في الصّلاة و ا لم ا ا 1 
ما ذكر في الرجل يذرك الإمام وهو ساجد كيف يضنع؟ 010 
كراهية أن يدْتظر الناس الإمام وهم قيامٌ عند افتتاح الصّلاة 0 15250101010 
ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي كَكِهِ قبل الدعاء 0 
الأكرافي قطريب المساجد وار لوا ام الها مو مر 1 


عمامةا ءارم مث ممم 


ومعقع ةوق ةنر مقهة 


قلعم ممم قف قوةه 


وثقة ةنيم مث عم قله 


وامامعاة مم ةن فيه 


٠‏ وامققةء مث م6ممه 


موعثقة ةن ةوه .مره 


فقث نمم مق ققه 


وفعمةا موق ةونم ور وقوه 


ولام م قة. م م قعه 


00000000 


ووقققةام.ا ةوه 


وعموقع قثو ةم مثيه 


وعمع قف .امم مزه 


قعاث ...م م6666 


وععققري هيقن ةوه 


فقاعا لثمم م م فق مه 


.- بابٌّ: كيّف كان تطوع النبى يَكْةِ بالنّهار 1 ااا 0 
2٠‏ - بابٌ: : في كراهية الصّلاة في لحف النّساء سو اماك الات لطم ارق ا ل ا م 4/0 
١‏ - باب: ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوّع 09 
”2 ياب: ما ذكر في قراءة سورتيّن في ركعةٍ 11[ 1 1#[ 1[ ا 00 
7" - باب: ما ذكر في فضّل المشي إلى المسُجد وما يكُتب له من الآجُر في خطاه ا 1 
54> - ياب: ما ذكر فى الصّلاة بعد المغرب أنه فى البيت أفضل مسو سه لماو لالس اا 1 281 
4 باب: ما ذكر في الإمُتتسال عندما يسّلم الرجل اا 00 
7 2 باب: ما ذكر من التّسُمية عند دخول الخلاء ا 0 0 
”4 - باب: ما ذكر منْ سيماء هذه الأمّة يوْم القيامة منْ آثار السّجود والطهور و ااة 
. باب: ما يستحبٌ من التَيمّن فى الطهور ا امناو لاقع تاقوا االو اا 
]دما قذرها يريع من الجا فى الوضيوء ا 
- باب: ما ذكر في نضّح بول الغلام الرّضميع ا ب 1 
١‏ - باب: ما ذكر في مسح النبي يَليْةْ بعد نزول المائدة م نك ا ار امك و م91 
7 - باب: ما ذكر في الرّخُصة للجنب في الأكل والنّوْم إذا توضّا 0 
بات ما ذكن فى فعل قصّلاة ل ا 
1 ديات ملت يد اا اا 111 ا 0 
5 كتاب: الزكاة عن رسول الله كَل 

5 باب: ما جاء عن رسول الله يله في منْع الرّكاة من التشديد‎ - ١ 
باب: ما جاء إذا أذيت الزكاة فقد قضيّت ما عليّك 000010101 0 اا‎ - " 
باب: ما جاء فى زكاة الدذُهب والورق ا اا‎ 
1 ؛ - باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم‎ 
1 باب: ما جاء فى زكاة البقر و و وت م ل ل مط ارخ اطول فار الوا‎  » 
00 باب: ما جاء في كراهية أخُ خيار المال في الصّدقة دز دز 011 ا‎ - 7 
باب: ما جاء في صدقة الرّرْع والتّمر والحبوب لاطو و اللخ ل اا‎ 
1 باب: ما جاء ليْس في الخيّل والرّقيق صدقة حووه  ل سفماا مطاوظطو نامأو اعمط مم ع وا ل طحق‎ - 6 
ناكما حاء فى 7ك العمل ل ا ل‎ 35 

بياباتها هاه لا زكاة علن المال المشتفاد بعتن يهؤل عليه لعزن ا 1 
١‏ - باب: ما جاء ليس على المسْلمين جرُيةٌ م ا ا ا م جو 1 
دان ها جاء فى زكاة 'اتدلت ا كوا 
دناب ها حاة فى زكاة االخضووات ا بدب-10121 1 ا 000 
اناب نا جاه فى اليف فرما منقى بالأنهان وغيرة 1 [1[1[ذ[ 1[ 000000111 
6 باب: ما جاء في زكاة مال اليتيم ا ا 
كذ يات ها بعاء أن الختماء مرحها خدار رقي الركان الكسمن ا 
لأ يان ها هاه فى الشدصض 00 ا ا ا 0 
8 باب مااحاء فى العامل على الصدفة بالحقٌ ا ل 
4 - باب: ما جاء في المعُتدي في الصّدقة اي 1[ 1 1[ ا ا 


0 باب: ما جاء فى رضا المصدق ااا 2 21212 12 1 1 1 121 1ز1 1 1 1[ 1[ اا ااا‎ - ٠ 


وت 


"١‏ - ياب: ما جاء أنّ الصدقة تؤّخذ من الأغُنياء فتردٌ في الفقراء مع ا 
- باب: ما جاء من تحلٌ له الزكاة 0 
يان ها تجاء يلاعمل له الحيفة ا 
4 - باب: ما جاء من تحل له الصّدقة من الغارمين وغيّرهم ا 
0 - باب: ما جاء في كراهية الصدقة للنبي يك وأهل بيْته ومواليه 2 
7 باب: ما جاء في الصّدقة على ذي القرابة 010 
"١‏ - باب: ما جاء أن في المال حقاً سوى الرّكاة ا 
6 - باب: ما جاء في فضل الصّدقة قم وا ام دي سمه احا كوج خسو اوم معط 
4 - باب: ما جاء في حقّ السّائل 00 
"٠‏ - باب: ما جاء في إعْطاء المؤلّفة قلوبهمْ 0 
"١‏ - باب: ما جاء فى المتصدّق يرث صدقته 66 عادر أرطي واف اده 17479 عراف ا رو باق 26 
#دعابدها جاء فى كزاهة العود :في الملدقة ا 
#الاد ياب مااجاء فى الصّدقة عن المت 1210000 
# انها طاء فى تتققة المؤاة عن بنك زذهيا ا 
ماب ها جاة فى شنرقة الفظن ا 
نات مامناء فى تكدينيا قبن الشلاة 010110111 22*20 


1" باب: ما جاء في تعجيل الزكاة و أ ف عا د ماما ون طساو شه مع ااا وص مايه لقا 2 
8 باب: ما جاء في النَّفّي عن المشالة 0 


1 باب: ما جاء فى فضل شهر رمضان‎ ١ 
0 دان حاء لا تقتموا الشون هوم‎ 
000 0 0 باب: ما جاء فى كراهية صوم يوم الشّكَ ب‎  ؟‎ 
000 باب: ما جاء في إخُصاء هلال شغبان لرمضان ا‎ - 
0 باب: ما جاء أنّ الصَّوّم لرؤية الهلال والإفُطار له‎ 
000 باب: ما جاء أن الشهْر يكون تسْعاً وعشرين‎ - 1 
0 باب: ما جاء في الصّوم بالشهادة‎ - * 
باب: ما جاء «شهرا عيدٍ لا ينقصان» ا و و‎ 6 
باب: ما جاء لكل أهْل بلدٍ رؤّيتهمٌ 1 ا‎ - 4 


- باب: ما جاء ما يسُتحبٌ عليه الإفْطار ا او ووو ا 
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5 كتاب: الصوم عن رسول الله علد 


١‏ - باب: ما جاء الصّوم يوم تصومونء والفطر يوم تفُطرون والأضحى يوم تضحّون 


0 باب: ما جاء إذا أقُبل اللَيّل وأذبر الذّهار فقدُ أفطر الصّائم‎ - ١ 
باب: ما جاء في تعُجيل الإفطار واقافودفة وه وم وه رةه م رهم رم اممف واي ع مارم تررم ممم ممه‎ ١١ 

باب: ما جاء في تأخير السّحور واواماوفاة ةاون ةوف ف ةيةه افيه ةف ارر فار ةم مارو ممما مله 

- باب: ما جاء فى بيان الفجر وقوه م ففو ةفو ووو ةو مو وو رو م وم ف ووم هرونو ممم مم انه 
71 باب ما جاء في التشديد في الغيّبة للصّائم سن ا وف ا 
٠‏ - باب: ما جاء فى فضل السّحور أ ع ايد ها ايه ها ها نه ه افاي 6 هج عد وه أ اه بغ هه القد ع لها 8 ا إعد مارغ متها مدا لق ها 
- باب: ما جاء في كراهية الصّوم في السّفر 1 [ذ[1[1[ذ[1 1[ 00 


وفققة .ةم م مانم ث.م 


0007000000000 01 


وفعا مهام .مامه ممم 


واف.ا م ةا م 6 60666 6606م 


.مع قم .ءا قم م ةق ثم 


0000000000000 


وومعامء م .نع مة ةايم 


00000000000 


وقعام ممم ممم فق قم 


قافا ءام مم فلمل م66 مم 


وقفة ةمث عم وام ةم قله 


000000000000 


فهرس الموضوعات 


9 باب: ما جاء فى الرّخصة فى السّفر ل ل م ةا 
© انها جاء فى التخطة اللمحارب في الاتطان ا 0 
اناب جا هاه فى التخصة فق الإأطار للحزلن والتز ا ب ا 
- باب: ما جاء في الصّوم عن الميّت ان و ات رفوه الكو 10 
” - باب: ما جاء من الكفارة مجو اماما أن متفاه ادم سممقه امو ام ناو اموا ال ا 
4 - باب: ما جاء في الصّائم يذْرعه القيء اخ لدم خط طاح لمق او سوسم م فلا 
0 . باب: ما جاء فيمن اشتقاء عمٌّداً ا 
7 باب: ما جاء في الصّائم يأكل أى يشرب ناسياً ا ا 0 00 
”٠7‏ - باب: ما جاء فى الإفطار متعمدا مم ا 1 
8 انان: ما جاه فى ككارة الفطر فى رمخنان ل ل 5 
9 - باب: ما جاء في السّواك للصّائم ااا 000 
"٠‏ - باب: ما جاء في الكخل للصّائم ام امع لاو للق اير للح شاد ك1 أل عا ل ال اموا جولو لقا 1 ا 31197 
"١‏ باب: ما جاء في القبلة للصائم اق و ات امد الم ماما افلم خا ل لاخ امم الها ا اا 
"١‏ - باب: ما جاء في مباشرة الصائم 1 1[ اا 0 
5٠‏ - باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزمٌ من اللَيّْل 1 
4" باب: ما جاء في إِفُطار الصّائم المتطوّع 010201312111 ا 
0 - باب: صيام المتطوع بغير تبييت دوه كب عه يم حياط عع د المع موالر ل دق 4 يك جد نه ادا مح مو د 1 
5 باب: ما جاء فى إيجاب القضاء عليه :للق روا لقال اي 0 درل لا إل الف خا 3ق و ا 11 
7 ياب: مااجاء فى وصال #بثباق برمضان 00 
© بياب ماجاة في كراهية لصوم فن (ضف من تبان لحان رمشنان 000 
4 . باب: ما جاء فى ليّلة النْصف من شغبان 3 1ل 
+4 -يان: نا جا فى صَنوم الفحوم ا ااا اذ[ ز 1 06001 
١؛ ‏ باب: ما جاء فى صوم يوم الجمعة 0000001 0 
ديات ما جاه في كرافية صرّم يم الجمعة وخر ا 1100 
*؛ - باب: ما جاء في صوم يوم السَّبْت 1[1[11ذ[1[1[1 1 1[1[1[ [ 1 1101111( 
 :8‏ باب: ما جاء في صوم يوم الإتْنيّن والخميس مط ل ةل ا ا ا 
وا دياب ما حا فى ضوع يوم الاريعاة والكديين ةي ة زد ذ دز د 000 0 0 0 
1 - باب: ما جاء في فضل صوم عرفة ا د ا ا ا ا ةا 
؛ ‏ باب: كراهية صوم يوم عرفة بعرفة 0000 0 ا 
8 - باب: ما جاء في الحثٌّ على صوّم يوْم عاشوراء 401450 0183 وول لع ار لامر ال الل ا 
9 - باب: ما جاء في الرّخُصة في ترك صوّم يوم عاشوراء 0 ااا 
0٠‏ باب: ما جاء عاشوراء أي يوم هو مم ا الحاو لمم اق ففخ ا و للق لق ااال اام م ا 
١‏ باب: ما جاء في صيام العشر 0 
7 - باب: ما جاء في العمل في أيّام العشر ا ع و نوواستم ال شوم الوا 1 
57 - باب: ما جاء في صيام ستّة أيَامٍ منْ شوَالٍ ااا اا[ 1 0000 
5 - باب: ما جاء في صوم ثلاثةٍ أيام منْ كل شهْرٍ اكه وأا جع لرعين و لا 1 وو ماه فج امامو مه و أ و 1/417 
5 باب: ما جاء في فضل الصّوّم 0 ا 


دلق الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


باب: ما جاء في صؤم الذهر ااا 
/اه باب: ما جاء فى سرّد الصوم اجو طح اام م ا الدع لطا ماه حو مق نف وك واف شط عع امور 1 
- باب: ما جاء في كراهية الصّوم يوْم الفطر والتّحُْر 1 1[1[1[1[ذ[ذ[|ذ|[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ ز[ز[ [ ز 1 010001111 
4 - باب: ما جاء في كراهية الصؤم في أيام التتشريق ا 0 


0 باب: كراهية الحجامة للصّائم ااا‎ - ٠ 
باب: ما جاء من الرّخْصة فى ذلك ا‎ - ١ 
00 باب: ما جاء في كراهية الوصال للصائم اذ[‎ - 5 
00000007 باب: ما جاء في الجنب يذركه الفجّر وهى يريد الصّوْم‎ - 7 
15 باب: ما جاء في إجابة الصّائم الدعوة ال الوا م ل ف‎ 5 
100 باب: ما جاء في كراهية صؤم المرأة إلا بإِنْن زوْجها 8ب‎ - 4 
باب: ما جاء فى تأخير قضاء رمضان ا 1 ا‎ - 1 
000 [ [ [ [ [| باب: ما جاء في فضّل الصّائم إذا اكل عنّده |[ | |[|[|[|[| ز[‎ - 
باب: ما جاء في قضاء الحائض الصّيام دون الصلاة مو جر انو لا‎ 
١55 باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستتُشاق للصّائم ا لس اوتاه ونا الاسم ل‎ 4 
:دياب مااجاء فيمن كزل يقوّم :قلا يضوع إلا يندم ااا ااا‎ 
باب: ما جاء فى الاعتكاف 00001011 0[ ا‎ ١ 
7817 ارات ها ماه فى ليله ادن عا و طلم م امو لكر مع مل التم رو 4و3 قلق الوك واج اا ا‎ 
نات ا ا‎ 


4" - باب: ما جاء في الصوّم في الشتاء اطام و اا ان لوالا مشي علقم ته ل لل ال 1 
© - باب: ما جاء «وَعَلَ لذت يُطِيِقُوتَةُ» [البقرة: الآية. ]١86‏ 0000-9 ز 101010111 


1 باب: من آكل كم خرج يريد سفراً 0 
/ا/ا ‏ باب: ما جاء في تحفة الصّائم م وم ا باوج اخ لطي ال لق وو اخلط صا مل ل ا 1 
باب: ما جاء فى الفطر والأضحى متى يكون ا ا ا 0 
4 باب: ما جاء في الامُتكاف إذا خرج منه 1111 1 1 ذ 1 1[ 0 
٠‏ - باب: المغتكف يخْرج لحاجته أم لا؟ لس را نار ام ود جو الوا لوه لو كلق افون جا م ا 
١‏ - باب: ما جاء في قيام شهْر رمضان ااا 0 
"6 باب: ما جاء فى فضل مِنْ فطر صائما اسه اما ول امس 1 و ل ا ا 
47 - باب: التّرُغيب في قيام رمضان وما جاء فيه منْ الفضل ا 1 1[ذز1ذةز[|ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 
- كتاب: الحج عن رسول الله مَك 
١‏ باب: ما جاء في حرمة مكّة أ ا ا ال وان ات الو او لمم و و م 


"١غ‎ 000000 0 باب: ما جاء فى ثواب الحجٌّ والعمرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا‎  " 
1 باب: ما جاء في التّفْليظ في ترك الحجٌّ ممناف أ ود عه نس عن بطم ا ا الكو‎ - " 


- باب: ما جاء في إيجاب الحجّ بالزّاد والرّاحلة ا ا و شاي ررد ولك صلم الم ل و و 118 
#ديادةما حاة 4 نرهن لج : ا ة ة ة ةذ 1 ااا 0 
- باب: ما جاء كم حجّ النبي كلد 0 0 اا 
- باب: ماجاء كم اغتمر النبي كَل 00001 00 
- باب: ما جاء: من أي مؤْضع الحرم النبي كَل 111 1 1 1 ااا 


فهرس الموضوعات 


9 - باب: ما جاء متى أخرم النبي يَلِِْ؟ بامج م اطسق مار سواه لاوا ملاع اكد شا رم ا 
٠‏ - باب: ما جاء في إفراد الحجّ ا مقط ااا رو ماعو لوا ماف اكد مق الح ا كا 
١‏ باب: ما جاء في الجمْع بِيْن الحجّ والعئرة اا ااا ااا اا ا 0 
- باب: ما جاء في التمتّع اا ل ا 
انما جاء فى الثلبية مك م كج الا 
ادناب ما جاء فى فضل القبية والككن ا اا ا ا 
لاطا نا ساد فى ونه الضوة بلي كذ اا 0 
1 - باب: ما جاء في الاغتسال عند الإخُرام ا 
١‏ - باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهْل الآفاق م للا لواو مط لمم ا 9 
. باب: ما جاء فيما لا يجوز للمخرم لبسه م وما مدعا رو ا أطوم ل داه قاو ع شا لخا ةل ل ةي 
مياد قا عاد في الأنى الشراريل حلت للستنم إنا ألم بوذ الإزا والللان 010000 
"٠‏ - باب: ما جاء في الذي يحرم وعليه قميصٌ أو جِبَة ااا 
1أدياب:ها يبثل المكوم عن الدرات ا ل ا 
١‏ - باب: ماجاء في الحجامة للمكرم 01 
"٠‏ باب: ما جاء في كراهية ترُويجٍ المخرم ممه ود عو و لع لحك لد اقم الم الا ا ا ا 9 
4" - باب: ما جاء في الرّخُصة فى ذلك ااا ا ا 0 
5 انما جاد فى كل الصَيد المخوم الك 
1 . باب: ما جاء في كراهية لحُم الصّيّد للمخرم و ا ا ا 0 
"٠‏ - باب: ما جاء في صيّد البخر للمحرم ا ببب000 0 ا اا 
باب: ما جاء في الضّبع يصيبها المخرم 00 
4 ان فاتجاء اف الاغتسال ليكول كه 000010131211 ا 0 
#اديانااما جاة فى تقول النبن كله مك تمل أغلاها وخرويطة من شقلا 08 0 000000000000 
١‏ - باب: ما جاء فى دخول النبى َل مكّة نهاراً ا 
"" - باب: ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيْت ال 00000 
3 ياب: ما جاء كيف الطواف ملعا م لل ساو فول ماقام مايه العامة لل ل لا ل لالم 601 
4" - باب: ما جاء في الرّمل من الحجر إلى الحجر ا 
- باب: ما جاء في استلام الحجر والرّكُن اليماني دون ما سواهما ان و مي ا 
5" باب: ما جاء أنَّ النبي يله طاف مشطبعاً اماو وق ابو ف ما اله ل لاق قر اه لم1 
لالاكيانة ها حل فين تقبيل شه ا م ا 
4 باب :ها جاه انه 'يثدا بالضفا قزل العذوة ا 00 
4 - باب: ما جاء في السَّعْي بيْن الصّفا والمزوة 00 
ناما حا فى الطؤافت راكيا ااا 000 
شاب ها اجاء فى فصل الطزاف خع اسم إارولة ل مكدع حم مهد ةع لاللخمه! ل ماه ع و م لم1 2 71ج للعو قر 4 7 
دان نا كادفي الملا يكة العشس زيف الست لق اوت 000 
سيان ادها هاه يها يدر فلى. ركفن لواف ا 
دناب ها بحا فى كزاهية الطراف عكزاناً م ا ا 
؛ ‏ باب: ما جاء في دخول الكعُبة 01010120302 0 اااا00 


7 . الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


- باب: ما جاء فى الصّلاة فى الكعبة 0000000000 
تان ها حا فى كشو لكف ا ا 1 1515151 1 1 1[ ااا 0 
نان كا جاء فى للمثلاة كن المكن ل و مطامطو اا ا اعسات ا 
4 - باب: ما جاء في فضل الحجر الأسُْود والرّكُن والمقام ا 
٠‏ باب: ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها ل 10 


1807 باب: ما جاء أنّ منى مناخ منْ سبق ا اوس و لد ام ا ا سا ا‎ - ١ 
باب: ما جاء فى تقصير الصّلاة بمئى لتاب اا ناد السو اا ا‎ - 5” 
00 ماب: مأأجَاء فى الوقوف يغرفات والتعاء يها ا‎ - 6 
1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ دياب فا ساء أن غرف كلها مركت 111 1[ [ز[ز[‎ 
باب: ما جاء فى الإفاضة منْ عرفاتٍ وا اتيت أ الخو وانكاا انقا ل التواية ل ده دا و لاه ؟‎ 65 
000 يان مانهاء في الجشع بين النفرت والعقاء ماله زيلقة ا‎ 4 
/اة باب مااجاة فيمن آثرك الإمام جم فقدٌ ارك الح ب وا و‎ 
باب: ما جاء في تقُديم الضَعْفة منْ جمْع بليْلٍ و ا‎ - 8 
01 باب: ما جاء في رمي يوم التّحر ضحّى و فم لم ا ا ا‎ - 4 
00 0 0000 باب: ما جاء أنَّ الإفاضة منْ جِمع قيْل طلوع الششممس‎ - ٠ 
1 انها هاء أن الحفان الك يدف انها مكل حصي" لخدف ا م ا‎ 
نات عا حاء في ارقن يقد كران اشن ا‎ 18 
0 ايان :ها جاءفل رفي اللحمان: زاكيا وماشياً و‎ 
ياتة ها حار كدف تزمي الجمان ا 4245 1415[ 1 1[ 1[ ا‎ 4 
باب: ما جاء فى كراهية طرّد النّاس عند رمّى الجمار م مج لي اط ا ل ا‎ 5 
ياب عاتجاء فى الاشتراك فى لانت واليقرة” 111 1 1 ااا‎ 
ات يلما جاء فى إشفان البدن ا ارتو ال اي ا ا‎ 
1 بيات و ا و ا ا‎ 


4 - باب: ما جاء في تقليد الهدذي للمقيم ا ل 
٠‏ باب: ما جاء في تقليد الغنم ا ل توس امي وك ا 1 


1 باب: ما جاء إذا عطب الهذي ما يصٌنع به ا ا تر ال ا ال ل ا الا‎ ١ 
باب: ما جاء فى ركوب البدنة كج الج 1 لقو سوه سحي لدجو الو ل ا‎ - 7٠ 
0 اندها حا ياي جاتب الزاسن يترا في العلق ا‎ 
1 انما جات قن ادلي وإ تمض . ب ب تنوم تمرك الجطنكقة ومسو املس‎ 6 
0 يان: ها نجاء فى كزافيةاالحلق للتساء ا‎ 6 
ديك ناضاء فيد تلق فلل أن وتبع لشفل قزل أن يزه 087 ا‎ 
0 001 باب: ما جاء فى الطيب عند الإحُلال قبل الزيارة‎ 
0 باب: ما جاء متى تقْطع التَلْبية في الحجٌ ا ااا‎ 
00 باب: ما جاء متى تقْطع التّلبية في العمّرة اا‎ 4 
باب: ما جاء فى طواف الزّيارة بِاللَيّل ا 11[ غ2‎ ٠٠ 
000 باب: ما جاء في خزول الابْطع ا ا ااا ا‎ 1 


7 - باب: من نزل الأبطح 0 اا غ2 ا 


61 باب: ما جا ج الصبى ععا صا هع م ففحه الت مام مط 11 ال جه اناده اواك ل اما اق و ده 
ااا 00 ا 2101011101000000ظ1 
0 - باب: ما جاء في الحجٌ عن الشيّحْ الكبير والميّت 1000 
7 باب مووي والسجاوو افد قد و 0 21 لوقو ماسو مان اومان ااا 
 861/‏ باب: منه خم عه طم ولط م قر لوا لوط اا ولح ورا ميت ل عدعم وله وااو و امي لم ورف احم ومع والا مر ول حا اميه 
باب: ما جاء ذ في العمرة أواجبةٌ هي أم لا 111100000 
9 باب منه او ما ون ونا واد شدنع اما ا 
- باب: ما ذكر في فضل العمّرة 0010011 اا 0 
١‏ - باب: ما جاء في العمّرة من التَّتُعيم ا 
7 - باب: ما جاء فى العمّرة من الجعْرانة ا 
47 - باب: ما جاء في عمّرة رجب نامي وام ني لم9 :4ف سسا ومن وده يه ماعاة #ا مان و لوي ار ا 
5 باب: ما جاء في عمّرة ذي القعُدة ام وادة الماع ويعو م عه خف وم الخو ف كلو ا عدم اله وكا املد ا دا 
6 باب: ما جاء فى عمّرة رمضان ااا اا ا 00 
5 عياب ما جاء في الذي يهل ولس فيكس ال يدر 21111111101 


1 باب: ما جاء في الاشتر 


بابٌ منه 


اط في الحجّ الوك كل ا دوسا جو 


اا يي ل ا ا 00 


4 - باب: ما جاء في المرّأة تحيض بِعْد الإفاضة ز ز [ز[ز [ز[  [‏ 0 1 
٠‏ - باب: ما جاء ما تقُضي الحائض من المناسك ا 00 
١‏ 2 باب: ما جاء منْ حجٌ أى اغتمر فليكن آخر عهده بالبيْت م مد مع اوم الا مواد و 11 
٠١‏ - باب ما جاء أنّْ القارن يطوف طوافاً واحداً لج ا ا ا 
٠١"‏ - باب: ما جاء أنَّ يمكث المهاجر بمكّة بعد الصّدر كلاثاً م م ا 
١5‏ - باب: ما جاء ما يقول عند القفول من الحجٌ والعمرة ا ا و ا 


6 باب: ما جاء في المحُرم يموت فى إخُرامه 1[ 0110 


7 باب: ما جاء فى ي المخُرم يشتكي عيّنه فيضمدها بالصّبْر اا 0 
٠١‏ - باب: ما جاء في المحرم يحُلق رأسه في إحُرامه ما عليّه دون 6ب وق او اوم ا ا ا 
- باب: ما جاء في الرّخُصة للرّعاء أنْ يزموا يؤْمأء ويدعوا يؤماً 00085 10000 
9_8 يباب 01010 00 
٠‏ - باب: ما جاء في يوم الحجٌ الأكبر ب و م ونس ا ا 1 
١‏ باب: ما جاء في استلام الرُكنين مع انو و ما ا اا ا ال ا 0 
١‏ باب: ما جاء في الكلام في الطواف ما 1 
١١‏ - باب: ما جاء فى الحجر الأسود ا 0 
00 201001011111000 
١6‏ باب 00000000 
37 باب جخ نال ار سم م 1 الح ا ا ا م وو و ا ا 
4 - كتاب: الجنائز عن رسول الله يكل 
١‏ - باب: ما جاء في ثواب المريض مااع مو وو اام و ا مام قم وه ال 0 


" - باب: ما جاء فى عيادة المريض ا ا 


0000 الجزء الثانى من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


 '"‏ باب: ما جاء فى النهى عن التَّمنَى للمؤت ا اق ل ا ال ل ما و ا 


؛ - باب: ما جاء في التعوّذ للمريض ال 
ه ‏ باب: ما جاء فى الحثٌّ على الوصيّة لاطا لو او من المحمه لوف لست و 0 


1 - باب: ما جاء فى الوصيّة بالكّلث والرّبع اا 
* - باب: ما جاء فى تلقين المريض عند المؤت والدّعاء له عنده ل 0 


8 - باب: ما جاء فى التشديد عند المؤت جا ا ا العا تون لس مك امام سوم 1 
ديات 0 ا ا 0 1غ 
٠‏ - باب: ما جاء أنّ المؤمن يموت بعرق الجبين حو ل ووم امد الو ا م لاو ل 11 
١‏ باتٌ ا ا ا 0 0 10000 
١‏ - باب: ما جاء فى كراهية التْعَى لح لاست ما ا بموا اا او تت ماسرو اش ا 
+3دنانة ناحاء إن اكير فى العتلمة الأونن ا ا ا ااا ا ا 
5 باب: ما جاء في تقُبيل الميّت ا 1 ناه اموي امع فاك املك واج اخ ام ا ا 


6 باب: ما جاء فى غسّل الميّت ني الخ اتاد حقه وك والاواو ‏ دن مح سو 1 


1 . بابٌ: فى ما جاء فى المسك للميّت كال لدان مما ليام 0 لوق شاطام 11 
لادان ما حاء ف الفشل من عمل المت ل ل 5 
4 باب: ما لتحي من الاكفان 1 
89 باب منه ا بخ لمألا وو ال تود لت وق مط و ا ااه السو خم ا 750:7 


1511 باب: ما جاء فى كفن النبى مَل وم مام ان اتات مط لمحيو ولو مم اح‎ ٠ 
باب ما جاء فى الطعام يصْنع لأهْل الميّت وا امو و عم لام ا م11‎ - ١ 


1 باب: ما جاء فى النَّهُى عنْ ضرب الخدود وشقّ الجيوب عند المصيبة ا‎ - "١ 
511 باب: ما جاء فى كراهية النّوّح نا ل ام ا ما سمو عاط الال ل الو ا اام و‎ - 39 


4 - باب: ما جاء فى كراهية البكاء على الميّت ا 
4 باب: مابجاء فى الخصة فى البكاء على الميّت 0 
1 باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة 0 0 
7” - باب: ما جاء في المشي خلف الجنازة 01000098 1 1 1 110130010101( 


8 - باب: ما جاء في كراهية الرّكوب خلّف الجنازة م 1 
انها جاه فى الرتمنة فى ذلك اع مح ا م ا ل ا 
الادمانها جادفي الإشراء بالجازة 00 
انها جاه فى قتلى اهل وذكن شكزة ا ل 
؟؟-_بانٌ آخرٌ ... ااا 1[ 1 ااا 
"١‏ - باب امسطا ننم لتكت اسمس انط سس اللقم ااطام ا معدو لم اممف الم وأا 1015 
4" - بابٌ آخر اا ام فل طق لق فق ل قت انق جامائئلة اما مو فم سطع واوا الل مدو اه ا 1111 
باب: ما جاء في الجلوس قبل أنْ توضع 0 ا ل 
1 باب: فضل المصيبة إذا اختسب اعافد اك تر ان لم ا 


باب: ما جاء في التكبير على الجنازة اذ[ ا 
8 باب: ما يقول في الصّلاة على المييت ا لت ا ا اانه ال ا م 1 
9 باب: ما جاء فى القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب اا ل 


فهرس الموضوعات 


00 باب: ما جاء فى الصّلاة على الجنازة والشفاعة للميّت اا‎ - ٠٠ 


0000 باب: ما جاء في كراهية الصّلاة على الجنازة عند طلوع الشّمّس وعنْد غرويها‎ - ١ 
؟؛ - باب: ما جاء في الصّلاة على الأطفال 1 1 1 1 1 ا‎ 


"؛ - باب: ما جاء فى ترك الصّلاة على الجنين حتى يستهل ل ا 0 
لبها حاء فى المادة على المنك ف الستسة 211111111111 
لاع علب مااجاء اثن يقوع الإمام من التتجل والمزاة» بذ 1111111 
باب: ما جاء فى ترك الصّلاة على الشهيد ةف حت لوال م ل رفي ا لم 
؛ - باب: ما جاء في الصّلاة على القبّر 0 0 01 


6 - باب: ما جاء في صلاة النَبِيٍ كَلهِ على النُجاشيّ ا ال ل 11 ل ا ا 


9 باب: ما جاء في فضل الصّلاة على الجنازة ماح و م لفو كوا تا الف و ل ا 
“بيات لفق ٠.‏ :17 1 وشا تاقواو السب قو وا ماق ا م 7 
١‏ - باب ما جاء في القيام لأجنازة ا ا 
"* - باب: الرخّصة في ترُك القيام لها 110 211111111 


؟5 - باب: ما جاء في قؤل التّبى تكله «اللّحُْد لنا والشّقٌّ لغيّرنا» 00000 
هيب ها يقول إذا ادخل الميّت القين اي ا 
5 - باب: ما جاء في القَوْب الواحد يلقى تحُت الميّت فى القبُر انوت و رماو وام ب ا 1 
بلكنا حاف فى تشونة القسون ب ل ا 000 


- باب: ما جاء في كراهية المشى على القبور والجلوس عليّها والصّلاة إليها 7د 0 110010110 
8 باب: ما جاء فى كراهية تخّصيص القبور والكتابة عليّها 0000001 


د ياب: ما يقول الرّجل إناانخل النقاين ا 1 اا 
- باب: ما جاء فى الرّخُصة فى زيارة القبور 1 
اديت ا 000101 0 0 0 
7" - باب: ما جاء فى كراهية زيارة القبور للنّساء ا ا ا 0 
1د ياب قا تجا ف القن بالليل اا ا 0 
1 دياب ها احاء فى الكناء الحيدن على المت [ 1 1[ 1[ 0 00 
8 - باب: ما جاء في ثواب منْ قدّم ولداً دب 1 ا 
7 - باب: ما جاء في الشهداء منْ همْ 0 
17" باب: ما جاء فى كراهية الفرار من الطاعون ااا 0 
4 باب: اها جاء فيمنٌ أحثٌ لقاء الله لحت الله لقاءه 0 
9 باب: ما جاء فيمنْ قتل نفسه سه ف اه جا ونام ل و ماكر لا الخ طش ا 6 
٠‏ - باب: ما جاء فى الصّلاة على المثيون 001 00 
الاحايان ها جار فى هذات الو ا 000 
اعبات عااجاء فى لخن هن عر و مطنناً 0 
0 عاياب:ما جاء فين مانا يوم الجمعة ااا ا 0 
4" - باب: ما جاء فى تعجيل الجنازة لق اموا العف ع جه مشو لالم ا ا ا 
ديات آكن فى فضل الكتؤية ااا 100000 
١‏ باب: ما جاء في رقع الْيديّن على الجنازة ااا ااا ا 00 


6.55 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سئن الترمذي 


1 باب: ما جاء عن النبي كله أنه قال: «ونفس المؤمن معلقة بدينه حتّى يقُضى عنّه‎ ٠ 
كتاب: النكاح عن رسول الله عَلِهِ‎ 3 
باب: ما جاء في فضل الترُويج والحثٌ عليّه وح و ال نالفل لاا مقو الو ةا‎ ١ 
0000 ياب: ما جاء ف في النَهي عن التّبتل‎  "؟‎ 
دهان ما ساد إذا جاكد ين ترصو نيت تزركوه ا‎ 
191 غ - باب: ما جاء أن المرأة نُكح على ثلاث خصالٍ وم ا ول لوقن الما لاسا خا ا ال‎ 
باب: ما جاء فى النّظر إلى الْمخُطوية ا خط تل لا له ال اوس اس ل‎ 
0 0 000010 باب: ما جاء في إِعُلان التكاح 00 ااا‎ 5 
باب: ما جاء فيما يقال للمتزوّج ا‎ - ٠ 
72041 1 باب: ما يقول إذا دخل على أهّله ااقمه ةلجمك اس سول لوا ممه لمق م ل لوا م‎ - 6 
013: باب: ما جاء في الأوّقات التي يسُتحبٌ فيها التكاح لما ا لو و ما‎ 4 
باب: ما جاء فى الوليمة ا ا ا‎ - ٠ 
1 باب: ما جاء في إجابة الدّاعي ا ا‎ ١ 
باب: ما جاء فيمنْ يجيء إلى الوليمة من غير دعوةٍ الخد نا وده ااامدا كو ل ا‎ - ١١ 
باب: ما جاء في ترُويج الأبُكار ل الس و بكم لحي ام ا ا‎ - ١ 
باب: ما جاء لا نكاح إلا بوليٌّ ا ااا ااا ا ا‎ - 4 
باب: ما جاء لا نكاح إلا ببيّنةٍ ل م و امو و ا‎ 
باب: ما جاء لا نكاح إلا بشهويٍ ااا ا ا‎ - 7 
باب: ما جاء في خطبة التكاح 01 [ز[ز[ |[ [ [ [ ا اا‎ - ١١ 
1 باب: ما جاء في اسْتثُّمار البكُر والقَيّب م ا ا و مم ا ا‎ - 
باب: ما جاء في إكُراه اليتيمة على التَرُويج ا ل‎ - 9 
0 باب: ما جاء فى الوليّيّنَ يزوّجان ا[‎ - ٠ 
00 1 1 باب: ما جاء في نكاح العبّد بغيّر إذْن سيّده‎ ١ 
باب: ما جاء فى مهور النّساء مح كا ته وو سف و ا لا ل نم ا ا‎ - " 
3 في الرّجل يعْتق الأمة ثمّ يتزوّجها مج ع ا اميم اع ا كا وفك‎ 55000 
103187 ديات اها فى الفضل في ذلك مط جيل للم وا ونج ةا جف وول ل ا ع عم وأ اد وما وان‎ 
1 باب: ما جاء فيمنْ يتزوّج المرأة ثمّ يطلقها قبل أنْ يخل بها هل يتزوّج ابنتهاء أم لا؟‎ 7 
0 باب: ما جاء فيمنّ يطلّق امْراته ثلاثاً فيتزوّجها آخر فيطلّقها قبل أن يدُخل بها‎ - 
باب: ما جاء فى المحلّ والمحلّل له اا 0000013110 اا‎ - 4 
باب: ما جاء في تحريم نكاح المئعة ا ا ا‎ 9 
باب: ما جاء فى النّهى عن نكاح الشّغار ا 0 ا‎ - "٠ 
باب: ما جاء لا تنك المرأة على عمّتها ولا على خالتها ب‎ - ١ 
0 1 1 1 1 باب: ما جاء في الشُرّْط عند عقدة التكاج‎ "١ 
باب: ما جاء ذ في الرّجل يسلم وعنّده عشر نسْوةٍ ا اك لق املاس ا ا‎ "٠ 
باب: ما جاء ة في الرجل يلم وعنّده آحُتان ا اا اا‎ - "4 


6 ياب: ما جاء فى الرجل دث يشتري الُجارية وهي حاملٌ 11#17171#01011اا اا 


فهرس الموضوعات 


5 باب: ما جاء في الرّجل يسُبي الأمة ولها رؤْيٌ» هل يحل له أن يطأها و 
لناب ما ماد فى كرافية عور البفن اذ ذ ذ[ 1[ 1[ [ذ[ [  [‏ 1 00 
7 باب نا عاءا ان 3 مخطب اليكل عن خطبة لقي 0 
9 - باب: ما جاء فى العرّل 1 
)ب ما جاء فى كزافية الْعزل مس مل ا ال ل الم فو اا ا الح ا 1 ل الا 
1 اكه جاع فى الأقنفسة ليك والقيت ا 00 
15 ناما حاء فى الشقونة عبن الشبر اتن 111[ 1000 
؟؛ - باب: ما جاء في الرّوْجيْن المشركيّن يسْلم أحدفما ا 
5؛ - باب: ما جاء في الرّجل يتزوّج الْمرْأة فيموت عنْها قبل أنْ يفُرض لها ا 8 
٠‏ _كتاب: الرضاع 
١‏ - باب: ما جاء يحرّم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب ما رتب ند ماسو الخ مما ا 31 
؟ - باب: ما جاء فى لين الفخل ا ا ل مم ل ووأ مل مولن مأب عو ا ا الوا لت ل با ا م 31 
بات نا جاء لا تدوع المكة :ولا لنصتان 0 
- باب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة فى الرّضاع مس ا ا اموا ناو م وجا ا 1 
- باب: ما جاء ما ذكر أنَّ الرّضاعة لا تحرّم إل في الصّغر دون الحؤْليْن ا 
5 - باب: ما جاء ما يذهب مذمّة الرّضاع 000 0 
- باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوْجٌ 00011 0 0 
4 باب: ما جاء أنَّ الولد لأفراش ا 1 
9 - باب: ما جاء فى الرّجل يرى المزأة تعجيه احم ل لمحن ممه واي لاك أحعر و للموة اللا عو و ا 
“يان ما حَاء فى حو الروّع على 'المراة 1 
دان ناحاء فى كن المزاة على :وجا 1 
ياب ا عاد فى كراهن إتان النساء فى اتبانقة ل ا 1 
١١‏ - باب: ما جاء في كراهية خروج الدَّساء في الزّينة 105377571701710 
5 باب: ما جاء فى الغيّْرة 111 1 1[ 1 
ف دحاب ها هام فى غراهية أن :سافن المؤاة وكذها ل 
ا انما اق فى عراسة النفول على المفيبات اا اا 000 
يعات 0 0000 
4 ديات 00 0 
9 باتٌ 0000 
١‏ كتاب: الطلاق واللّعان عن رسول الله يله 
١‏ - باب: ما جاء فى طلاق السّنّة ا[ ا 
دعاب هائكاء فى الوحل يطلى امراته البق 0000 ااا 
انان ماهكاء فى واذرك ينك 1 
أ اندم حاءافى الخناك ا 1 1 1 1 1 00 
© باب: مأ جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكّنى لها ولا نفقة 00 0000 
5 ياب ماجاء لا طلاق:قكل التكام اا جا الي ا ا مط م مو 


.2 الجزء الثاني من كتاب العرف الشذي شرح سنن الترمذي 


” - باب: ما جاء أنّ طلاق الأمة تطليقتان 0 0 
6 - باب: ما جاء فيمنْ يحدّث نفْسه بطلاق امرأته مو وو ا ا امي الم م ل ا 
4 - باب: ما جاء فى الّجدَّ والهل فى الطّلاق 1 
٠‏ - باب: ما جاء في الْخْلّع ...... ات و ا ب ا ا ا ا 1 
١‏ - باب: ما جاء فى المختلعات ا 0 ااا 0 
نايا جاء فى مذاراة القساء ا ااا 
يان ها تداء فى القجل اله او أن يطلق؟ ركه ا 0 
دناب عا عاء لا تال للمؤاة طلاق الذتها 2 
6 باب: ما جاء فى طلاق المعتوه الع الع ات مالقاو لق حمق لخاد الما و ا أ 21161 
اكيت ا 1 00 
- باب: ما جاء في الُحامل المتوقى عنّها زؤْجها تضع 00 ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ [ 10000 
باب: ما جاء فى عدّة المتوقى عنْها زوْجها ا م 0 
4 باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أنّْ يكفّر ا ااا 
٠‏ - باب: ما جاء فى كفارة الظهار و انكر اس نم اروف لاود ا لم ةا 
ديات مااجاء فى الإبلام ا ااا ااا 0 
ايان ها عاوافى لحان ا ا ال ا ل ا و ل ل ا 2111 
#اداياب ما حاء الجتقتل الستودن عنها ذنهها 1 1 1 1 1 1 1 ا 00 


